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وغيرهما من المكتبات المشهورة 


کتاب الجنايات 


: القتل على خمسة أوجه: عمل وشيه عمد» وخطأء وما أخْري مجر ی 
2 حصرا استقرائياً 


الخطأء والقتل بسببء والمراد: يان قنل تتعلّق به الأحكام. قال: فالعمد: ما تعمد ضربه 
مراد القدوري القدوري 
سلاج أو ما أج ري حر ی ١‏ لسلا ح E‏ الخشب» ويقة r‏ والْرُوة 


في تغريق الأجزاء 


ال والنار؛ ۽ لأن العمد هو القصد ولا يوقف 1 عليه إلا بدلیله» وهر NY‏ اللألة 
القاتلة» فكان متعمدا فيه عند ذلك. وموحب ذلك لمم 


كتاب الجنايات: ذكر الجنايات عقب الرهن؛ لأن الرهن لصيانة المال» وحكم الحناية لصيانة الأنفس» 
والمال وسيلة النفس» فكان مقدماً عليهاء ومحاسن أحزيتها محاسن الحدود والحناية في اللغة: اسم لما 
يكتسب من الشر» تسمية للمصدر من جين عليه شرأء وهو عام إلا أنه في الشرع حص بفعل محرم 
شرعاًء حل بالنفوس والأطراف» والأول يسمى قتلآء وهو فعل من العباد تزول به الحياة» والثاني: يسمى 
قطعاء وجرحاء وسببها: سبب الحدود» وشرطها: كون امحل حيواناً. [العناية ]١1/5‏ 

الأحكام: كالقصاص والدية والكفارة وحرمان الميراث وغيرها. [الكفاية ۱۳۷/۹] قيد به؛ لأن أنواع القتل 
أكثر من حمسة» وقد ذكر في "مبسوط شيخ الإسلام" أنواع القتل أكثر من مسة رحم وقصاصء وقتل حربي؛ 
وقتل لقطع الطريق» وقتل المرتد» فعلم أن المراد به القتل الموجب للضمان وهو خحسمة.[البناية ]1۲/١١‏ 
بسلاح: متخحذ من الحديد نحو السيف والسكين. 

المروة: وهي القطعة من الحجر الصوان يكون لها أطراف تقطع ما أصابته.(البناية) والنار: ألا ترى أها 
تعمل عمل الحديد في الذكاة» حى أنها إذا وضعت في المذبح» فقطعت ما يحب قطعه في الذكاة» وسال ها 
الدم حلء فإن انحسم ولم يسل الدم لا يحل. [الكفاية ]١8/9‏ لأن العمد إخ: أي أما اشتراط السلاح أو 
ما يجري بحرى السلاح؛ فلأن العمد هو القصد» وهو فعل القلب لا يوقف عليه؛ إذ هو أمر مبطن؛ فأقيم 
استعمال الآلة القائلة غالبا مقامه تيسيراء كما أة قيم السفر مقام المشقة. عند ذلك: أي عند وجود العمد 
باستعمال الآلة القاتلة. [البناية ]517/1١1‏ 


٤‏ كعاب الغنايات 


لقوله تعالى: ومن يقل مؤمناً مُتَعَمّداً فَجَرَاوُهُ جَهْنّمُ4 الآية» وقد نطق به غير 


بإثم الق العسد 


واحد من السنةء* وعليه انعقد إجماعٌ الأمة. قال: والقود؛ لقوله تعالى: 9 كتبت 
24 العامة الفا كال أنه تعن فق ا لقن له علط "السدة 
صن في الي اور عد لقو 

قوّد"** أي: موجبه» ولأن الحناية بها تنكامل» وحكمة الزجر عليها تتوفرء 


والعقوبة المتناهية لا شرع ها دون ذلك. قال: إلا أن يعفو الأولياء أو يصالحوا؛ 


القصاص القدوري 


لأن الحق هم ثم هو واحب عيناء وليس لولح أذ الدية إلا برضا القاتلء 


ومن يقتل إلخ: الآية المذكورة وإن أفادت الام في قتل المؤمن فين ققد بعبارتماء إلا أا تفيد المأثم في 
قئل الذمي عمدا أيضاً بدلالتها بناء على ثبوت المساواة في العصمة بين المسلم والذمي نظرً إلى التكليف؛ 
أو الدية. غير واحد ! لخ: أي السنة فيه أكثر من أن يحصىء وأظهر من أن يخفى. [البداية 15/1] 
والقود: يعي القصاص معطوف على قوله: الأثم» أي موجب القتل العمد الإثم في الآحرة» والقصاص في 
الدنيا؛ لقوله تعالى: كيت عَلَيِكُمُ الْقِصَاصْ في اىي وهو بظاهره لم يفصل بين العمد والخطأء لكنه 
يقيد بوصف العمدية؛ لقوله 5: العمد قود. [العناية ]١+0/‏ أي موجبه: وهذا يدل على نفي ما 
عداه؛ لأنه وقع في مقام البيان. والعقوبة المتناهية: حجة أحرى» وتقريرها: القود عقوبة متناهية» والعقوبة 
المتناهية لا شرع لها دون العمدية» وذلك ظاهر. [العناية ]١ ٤١/۹‏ 

* الأحاديث في تحريم قتل المسلم كثيرة دا فمنها ما أحرجه الأئمة الستة عن مسروق. [نصب الراية 5/84؟؟] 
أحرجه البخاري في "صحيحه" عن عبد الله قال: قال رسول الله کل لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن 


[رقم: ۰1۸۷۸ باب قول الله تعالى: إن النفس بالنفس] 

”روي من حديث ابن عباس» ومن حديث عمرو بن حزم. [نصب الراية 7717/4] أحرجه ابن أبي شيبة 
في "مصنفه" عن ابن عباس ف قال: قال رسول الله ك "العمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول": 
[855/9؛ باب من قال العمد قود] 


كتاب اججنايات 0 


وهو أحد قول ي سه إلا أن له حق , العدول إلى لمال من غير مرضاة 
القاتل؛ لأنه تعيّن مدفعا للهلاك, فيجوز رضاه» وق قول: الواججب أحدهما 
القود والدية 


لا بعینه» ويتعين باحتياره؛ لأن حق العبد شرع جابراء وفي كل واحد نوع جبر 
فيتخخير. ولنا: ها تلونا من الكتاب» وروينا من السنّةه ولأن المال لا يصلح موجبا؛ 
لعدم الممائلة» والقصاص يصلح للتماثل» 


وهو[ أي تعين القود] أحد قولي الشافعي لله إخ: فعلى هذا إذا عفا الولي عن القصاص يسقط حق 
الولي» وكذا إذا مات القاتل يسقط حق الولي؛ وفي قوله الآحر: الواحب أحدهما لا بعينه» ويتعين 
باختياره» فعلى هذا لو عفا الولي عن القصاص كان له المطالبة بالدية» وكذلك إذا مات كان له حق 
استيفاء الدية؛ لكونها وا اعلا [الكفاية ]١ ٤١١-١٤۰/۹‏ مدفعاً للهلاك: كمن أصابته مخمصة. فبذل 
له إنسان طعاماً يشمن المثل لزمه الشراء؛ لأنه ملك ما يحبي به نفسه بعوض يعد له. [الكفاية ]١٤١/۹‏ 
فيجوز الخ: وهذا؛ لأن إحياء النفس فرض على الإنسان ما أمكن. [البناية 53/1] جابرا: الماحة العبد 
إلى احبر حين تحقق نقصان في حقه.(الكفاية) نوع جبر: أي لحق المقتول مما فات عليه فإن المقتول ينتفع 
بالدية من حيث قضاء ديونه» وتنفيذ وصاياه وتجهيزه وتكفينه» أو لحق الولي؛ لأنه ينتفع به الولي الذي 
كان ينتفع بالمقتول» وفي القصاص نوع حبر أيضاً لمعن الانتقام» وتشفي الصدور. [الكفاية ]١41/8‏ 

ما تلونا: من قوله تعالى: «إكتب عَلَيْكُمْ القصاص في الْقبْلَى» ووحه التمسك به: أن الله تعالى ذكر 
في النطأ الدية» فتعين أن كر اتسا المذكور مما عن د الخطأء وهو العمدء متعينا بالعمد: له ' 
يعدل عنه؛ لعلا تلزم الزيادة على النص بالرأي. ووحه التمسك بالسنة: أن الألف واللام في قوله: العمد 
للجنس؛ إذ لا معهود ينصرف إليه» ففيه تنصيص على أن حكم جنس العمد ذلك» فمن عدل عنه إلى 
غيره زاد على النص. [العناية 41/8 ]١‏ 

لا يصلح: وهذا؛ لأنه لا ماثلة بين الآدمي والمال لا صورة ولا معين؛ فالآدمي نلق لتحمل أمانة الله تعالى 
والاشتغال بعبادته» والمال خلت لإقامة مصالحه هو ملوك الآدمي. والآدمي مالك فأن يتشامان» وإنما 
التماثل في القصاص» فالنفس بالنفس والقتل بالقتل. [الكفاية 41/9 ]١‏ 


5 كتاب الجنايات 


ا زجرا وجرا فيتعين» وفي الخطأ وحوب ٠‏ الال ضرورة صون الدم عن 
الإهدار» ولا یقن بم قصد ول بد أذ إل فلا ين قد الل TET‏ 
عندناء وعند الشافعي مل.: تحب؛ لأن الحاحة إلى التكفير في العمد مس منها إليه في الخطأ» 


الحاحة التكفير 

فكان أدعى إلى لها ولنا: أنه كبيسرة محضة, وفي الكفارة معن البادة فلا اط عله 
زجرا [للغير عن وقوعه فيه] وجبرا: فأما زجراء فإن من قصد قتل عدوه» فإذا تفكر في عاقبة أمره أنه إذا قتل قتل 
به اتزحر عن قتله» فكان حياة لهماء أي إبقاء هما على فا واا را فلأنه إذا قتل به سلم حياة الأولياء» فإن 
القاتل يصير حربا على أولياء القتيل حوفاً على نفسه منهم فهو يقصد إفناءهم لإزالة الخوف عن نفسه» فالشرع 
مكنهم من قتله قصاصا دفعا لشره عن أنفسهم وإحياء الحي في دفع سبب الهلاك عنه» ولا كان فيه حياة من 
الوجه الذي قلنا صلح اا لأن الفائت بالقتل حياة؛ والحاصل بالقصاص حياة مثل الأول. [الكفاية ]١ ٤١/۹‏ 
وفي الخطأ إخ: أي وإنما وحبت الدية في الخطأء بخلاف القياس؛ لأن القتل أعظم العقوبات» والخاطئ 
معذورء فيتعذر إيجاب المثل عليه» ونفس المقتول محرمة لا يسقط حرمتها بعذر الخطأء فوحب المال صيانة 
للدم عن ادر مته على القاتلء بأن سلمت له تفسه؛ وللقتل بأن لم يهدر دمه» وشرع المال عند عدم 
الإمكان لا يدل على شرعه عند الإمكان.(الكفاية) ولا يتيقن !ل: أي بقتل القاتل بعد ما أحذ الدية يعني 
يجوز أن يأحذ الولي مال القاتل بدون رضاه ثم يقتلهء وهذا جواب عن قول الشافعي .؛ لأنه تعين مدفعا 
للهلاك. [الكفاية ]١47 -١547/9‏ عندنا: أي في القتل العمد سواء وحب فيه القصاص أو لم يجب 
كالأب إذا قتل ابنه عمداً. [العناية 57/5 ]١‏ وبه قال مالك وأحمد ف المشهور عنه. [البناية 54/11] 
أمس: وذلك لأن الكفارة شرعت ماحية للإثم» والإثم في العمد أكبرء فكان أدعى إلى إيجاب الكفارة. 
[الكفاية 55/5 ]١‏ كبيرة محضة: أي ليس فيه جحهة الإباحة. [الباية ]1۸/١۳١‏ وما هو كذلك لا يكون 
ا لما فيه معين العبادةء والكفارة فيها ذلك. [العناية 47/9 ]١‏ فلا تباط إلح: لأن الحكم نتيحة السبب» 
فيراعى التناسب بينهماء فلا يجب إلا بسبب دائر بين الحظر والإباحة كالخطاء فإنه بالنظر إلى أصل الفعل 
مباح» وبالنظر إلى امحل الذي أصابه محظورء والكفارة دائرة بين العبادة والعقوبة» قتجب عثله» ولا تحب 
بالقتل العمد؛ لأنه حظور كما لا بحب بالمباح التحضء وهو القتل بحق كالقصاصء وإنما تحب بسبب دائر 
بين العبادة والعقوبة؛ لتنسب العقوبة إلى حانب الحظرء والعبادة إلى جاتب الإباحة. [الكفاية 47/9 ]١‏ 


كتاب الحنایات ۰ ۷ 


ولأن الكفارة دين e‏ 5 الشرع لدفع الأدن لايعينها لدفع الأعلى. 
الذنب الأعلى 
ومن جک حرمان لقوله عة : لا ميراث لقاتل".* قال: وشبه العمد عند 


القدوري 


ا CS‏ أحري مجخرى السلا 


تفريق الأستراء 
وقال أبو يوسف ومحمد اء وهو قول الشافعيك.: إذا ضربه بخجر عظيم أو خشبة 
عظيمة فهو عمد وشبه العمد: أن يتعمد ضربه .ما لا يمل به غالبا؛ لأنه يتقاصر معن 
السمدية اهال اله هبغر لبقتل فا غالا اا أنه يتقصد بها غيرّه كالتأديب ووه 
ولأن الكفارة إخ: هذا حواب عن قياس الشافعي بك حيث قاس وحوب الكفارة في العمد على وحوب 
الكفارة ف الخطأ. [الكفاية 44/5 ]١‏ الأدئ: في الخطأء أي الذنب الأدن. وشبه العمد: سمي به؛ لأن في 
هذا الفعل معنيين: معن العمدية؛ باعتبار قصد الفاعل إلى الضرب» وإلى ارتكاب ما هو محرم عليه» ومع 
الخطأ: باعتبار انعدام قصد القتل بالنظر إلى الآلة الى استعملها؛ إذ هي آلة الضرب للتأديب دون القتلء وإنما 
يقصد إلى كل فعل بآلتى فكان ذلك حطأ يشبه العمد صورة من حيث أنه كان قاصدا إلى الضرب» وإلى 
ارتكاب ما هو عرم عليه كذا في "المبسوط".(العناية) بجا ليس بسلاح إلخ: سواء كان الحلاك به غالبا 
کا رامن کی ومكنة ان ارام يكن اسا تر [العيد ۲2/4 
لا يقعل به غالبا كالعصا الصغيرة إذا لى يوال في الضربات» فأما إذا والى فيها فقيل: شبه عمد عندهاء 
وقيل: عمد محض. [العناية ]١ ٤ ٤/٩‏ 
* أحرحه ابن ماجه في "سننه" عن أبي خحالد الأحمر عن ييى بن سعيد عن عمرو بن شعيب» أن أيا قتادة 
رحل من بن مد قتل ابنه» E‏ من الإبل» ثلاثين حقة وثلائين جذعة» وأربعين حلفة» 
فقال: أين أو المقتول “معت رسول الله يد يقول: "ليس لقاتل ميراث". [رقم: ١٤۲۹ء‏ باب القاتل لا يرث] 
قال البيهقي في المعرفة: وحديث عمرو بن شعیب» عن عمر فيه إنقطاع. [نصب الراية ]۳۲۹/٤‏ قلت: 
لا ضير» فإن الانقطاع غير مضر عندناء لاسيما إذا تأيد.موصول ابن راشد وابن عياش» وهذه أمثل طرق 
الحديث» وقد عمل به الأثمة مع أن شيعًا من طرقه لا يخلو من كلام. [إعلاء السنن ۲۲۹/۱۸] 


۸ كتاب الحنايات 


فكان شبه العمد» ولا يتقاصر باستعمال آلة لا تلبث؛ لأنه لا يقصد به إلا القتل 
كالسيف» فكان عمد موحباً للقود. وله قوله علت: ألا إن قتيل طأ العمد قتيل 
السّوط والعصاء وفيه مائة من الإبل".* ولأن الآلة غير موضوعة للقتل» ولا مستعملة 
فيه؛ إذ لا يمكن استعماها على غر من المقصود قتلهء وبه يحصل القعل غالب 
فقصرت العمدية ال الآلقء فكان شيه العمد كالقتل بالسوط والعصا الصغيرة. 
ل نحت ذلك على القولين الإثم؛ لأققا ور قاق لفرت 


القدوري 


فكان: أي القتل بالآلة الصغيرة. ألا إن قتيل: وجه الاستدلال: أنه لتا جعل قتيل السوط والعصا مطلقاً شبه 
عمد فتخصيصه به بالصغيرة إبطال للإطلاق» وهو لا يجوز.(العناية) ولأن الآلة: أي ولأن العصا الكبيرة 
والصغيرة تساويا في كوفما غير موضوعتين للقتل ولا مستعملتين له؛ إذ لا يمكن الاستعمال على غرة من 
المقصود قتله» وبالاستعمال على غرته يحصل القتل غالبا وإذا تساويا والقتل بالعصا الصغيرة شبه عمد فكذا 
بالكبيرة. [العناية 55/9 ]١ 45-١‏ فيه: أي في القتل؛ لأنه لا يمكن استعمال هذه الآلة. [اليناية ١/71؟]‏ 

لا يمككن: يعي أن استعمال آلة القتل غالباً إنما يكون إذا كان المقتول غافلاً عن أنه يقتل كاستعمال السكين 
والسيف» وههنا لا يمكن استعمال هذه الآلة على غفلة من المقتول؛ لاحتياج القتل ههنا إلى توالي الضربات» 
فلم يكن هذا الاستعمال استعمالاً في القتل. يحصل القتل !خ: أي بالاستعمال على غرة من المقصود بالقتل 
يحصل القتل غالب ولا يحصل ذلك إلا بالة موضوعة للقتل كالسيف والسكين. [الكفاية ]١ ٤١-١ ٤١/۹‏ 
شبه العمد: أي القتل بالحجر العظيم والخشبة العظيمة. 

* روي من حديث عبد الله بن عمرو؛ ومن حديث ابن عمرء ومن حديث ابن عباس. [تصب الراية 691/4] 
أخرجه أبو داود في "سننه" عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ل حطب يوم الفتح دج شقان 
"ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية من دم أو مال تذكر وتدعى تحت قدمي» إلا ما كان من سقاية الحاج 
وسدانة البيت"» ثم قال: "ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون 


ف بعطوها أولادها". [رقم: £۸۸ باب في دية الخطأ شبه العمد] 
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اکر لشبهه بالخطأ والدية مغلظة على العاقلة والأصل: أن 9 دية و حبت 
اموي 
NSS ES‏ وبحب في ثلاث 


سنين؛ لقضية عمر بن الخطاب «هه» وبحب مغلظة؛ وسنيين صف التغليظ من بعد 


كتاب الديات 


إن NEE‏ ولق ان اف لأنه نه جزاء القعل» والشبهة تؤثر 3 
شبه العمد 

سقوط القصاص دون حرمان الميراث ومالك يللىه: وإن أنكر معرفة شبه العمده 

فالحجة عليه ها أسلفناه. قال: والخطأ على نوعين: حطأ في القصد: وهو أن يرمي 


القدوري 


شخصاً يظنه صيداء فإذا هو آدمي» أو يظنه حريًا فإذا هو مسلم. 


لشبهه بالخطأ: أي نظراً إلى الآلةء فدحل تحت قوله تعالى: 8 ومن َل مُؤمناً حمطا الآية.(الكفاية) 
ابتداء لا بمعنى: احترز بقوله: ابتداء عن دية وحبت بالصلح في القتل العمد» وعن دية وجبت على الوالد بقتل 
ولده عمداً؛ لأها لم تحب ابتداء؛ لأن الواجحب فيه ابتداء القصاصء إلا أنه يسقط بعلة الأبوة» فوجبت الدية 
صيانة للدم عن الهدر. [الكفاية ]١47/4‏ لقضية عمر بن الخطاب: يعي ما روي عته أنه قضى بالدية على 
العاقلة ق ثلاث سنين» والمروي عنه كالمروي عن رسول ل ؛ لأنه ثما لا يعرف بالرأي. [العناية 41/5 ]١‏ 
جزاء القتل: أي مباشرة وقد وحد.(الكفاية) ومالك وإن أنكر إلخ: قال مالك مله: لا أدري ما شبه العمده 
وما القتل نوعان: عمد وحطأ؛ إذ لا واسطة بينهما في سائر الأفعال» كذا في هذا الفعل. [الكفاية 517/9 ]١‏ 
ما أسلفناة: قيل: أراد قوله علِتَة: "ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا" الحديث» ولكن المعهود من 
المصنف يله في مثله أنه يقول: ما رويناء والحق أن يقال: إنما قال: ما أسلفنا تظرا إلى الحديث والمعئ 
المعقول. [العناية ]١1417/4‏ على نوعين: وإنها انحصر على هذين النوعين؛ لأن رميه السهم إلى شيء معين 
بالقصد إليه مشتمل على فعلين: فعل القلب وهو القصد» وفعل الجارحة» وهو الرمي» فلو اتصل بالخطأ بالفعل 
الأول كان هو النوع الأول ولو اتصل بالفعل الثاني كان هو النوع الثاي؛ فلما انحصر فعل الرمي على 
هذين الفعلين» انحصر الخطأ المتصل بفعل الرمي أيضاً على هذين النوعين ضرورة. [الكفاية ]١48-1١ ٤۷/۹‏ 
القصد: أي في قصد الفاعل وظنه. 


1۰ کتاب الجنايات 


وخطأ 2 الفعل: وهو أن ير مي غرضا فيصيب اسا ۾ مو ججحب ذلك E‏ 
والديّة على العاقلة؛ لقوله تعالى: لإفتخريرُ رَقبَةِ مُؤْمِنة ا ا 
وهي على عاقلته في ثلاث سنين؛ لمر بيناة: . ولا م فيه» يعي ني الوحهين» فقاوان 


الدية 


المراذ ام القعل» فأما في نفسه. فلا يعرى عن الاثم من حيث ترك العزعةء والبالغة قي 
التثبت قي حال الرمي؛ ا وخرم عن عن الميراث؟ 


الاحتياط ك العزعة 


لأن ف م فيصح تعليق الحرمان كيك لف ما إذا ف ر و 
بجحسدة ا فأصاب مو ضعا آخر فمات» حيث يجب القصاص؛ لأن ١‏ القتل قد 


وجد بالقصد إلى بعض بدنه» وجميع البدن كالمحل الواحد. قال: وكا ار رق 
القدوري 
الخطأ مثل النائم ينقلب على رجحل فيقتله: فحكمه حكم الخطأ في الشرع. 


الفعل: أي في نفس الفعل لا في ظنه. غرضا: بفتح الغين المعحمة والراء وبالضاد المعجمة 
وهو الحدف. [البناية ]۷۳/١۳‏ ولا إِثم فيه: لقوله : "رفع عن امي الخطأ والنسيان". [العناية ]١ ٤۸/۹‏ 
إثم القتل: أي إثم قصد القتل» فأما في نفسه» أي فأما القتل في نفسه؛ فلا يعرى عن الإثم من حيث ترك 
العزيمة والمبالغة في التثبت» وهذا الإثم إثم القتل؛ لأن نفس ترك المبالغة في التغبت ليس بإثم» وإنما يصير به إثما 
إذا اتصل به القتل» فتصير الكفارة لذنب القتل» وإن لم يكن فيه إثم قصد القتل. [الكفاية 48/9 ]١‏ 

إذا تعمد إلخ: متصل بقوله: وموحب ذلك الكفارة والدية» وصورة ذلك: رحل تعمد أن يضرب يد 
رحل فأخطأ.ء فأصاب عنقه فقتله» فهر عمد فيه القود» ولو أراد يد رحلء فأصاب عنق غيره وأبانه» فهو 
حطاً . [العناية 8 ]١‏ موضعا آخر: بأن أصاب عنقه. [البناية ]۷٤/١١‏ حكم الخطأ !لخ: لكنه دون 
الخطأ حقيقة؛ فإنه ليس من أهل القصد أصلاًء وإنما وحبت الكفارة لترك التحرز عن نومه في موضع يتوهم 
أن يصير قاتلاً. والكفارة في قثل الخطا إنما تحب لترك التحرز أيضأء وحرمان الميراث لمباشرته القتل» 
ويتوهم أن يكون متناوماء ولم يكن نائماً قصدا منه إلى استعجال الإرث. [الكفاية ]١48/4‏ 
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ادمى الدية على العاقلة؛ لأنه سبب التلف» وهو تعد قيف فانزل موقعا دافعا» فو حیت 
الحافر والواضع يعي في البثر يعي في الححر 


الدية. ولا كفارة فيه» ولا يتعلق به 000 الميراث» وقال الشافعى ماه : يلحق 


لعدم الإثم ههدا القتل بالسبب 
بالخطأ في أحكامه؛ لأن الشرع أنزله قاتلا. ولنا: أن القتل معدومٌ منه حقيقة فألحق 
به في حق الضمان» فبقي في حق غيره على الأصل؛ وهو إن كان يأثم بالحفر في 
عق انلك ا با بار علق ا قار وهل كقارة تيه ال و کا اران 
گر 3 الوك علي وا > 2 ود . 
بسببه. وما يكون شبة عمد في النفسء فهو عمد فما سواها؛ لأن إتلاف النفس 


تيدحت اله 


يختلف باحتلاف الآلةء وما دوا لا يخخص إتلافه بآلة دون آلة» والله أعلم. 


أنزله قاتلاً: يعي قي الضمان فكان كالمباشرة» فعندهم المسبب كالمباشرة.(البناية) معدوم منه: لأن مباشرة 
القتل باتصال فعل من القاتل بالمقتول ولم يوحد» وإنما اتصل فعله بالأرض.«الكفاية) فألحق به إلخ: أي التسبيب 
بالمباشرة في إيجاب الضمان صيانة للدم عن الهدر.(الكفاية) حق غيره: أي قي حق الكفارة وحرمان 
اليراث. [الكفاية 44/9 ]١‏ فهو عمد !إخ: يعي ليس فيما دون النفس شبه عمد إنما هو عمدء أو خطأ. (العناية) 
يختلف [فإن إتلاف التفس لا يقصد إلا بالسلاح أو ما حرى بحراه.(العناية 48/9 )] إل: وذلك لأن 
القتل إزهاق الروح» وهي غير محسوسة لقصد أحذهاء فيستدل عليه بالآلة» فيختلف باحتلاف الآلة» فأما 
دون النفس» فإتلافه بالجرح» وهو فعل محسوسء فلا يحتاج في تحققه إلى الاستدلال بالآلة» فلا يختلف 
باحتلاف الآلة. [الكفاية 5/8/5 ]١‏ لا يختص إتلافه: ألا ترى أن فقء العين كما يقصد بالسكين يقصد 
بالسوط والعصا الصغيرة. [العناية 54/8 ]١‏ 
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قال: القصاص واجب بقتل كل حقون الدم على التأبيد ذأ قر ما أما 


القدوري ذمي أو مسلم 
العمدية؛ فلما بيتاه. وأما حمَنْ الدم على التأبيد؛ فلتنتفي قبي الإباحة» وتتحقق 
إباحة الدم 
المساواة. قال: يقتا ا ا بالعبل؛ للعمومات. وقال الشافعي .نا 


لا يقتل الحرَ بالعبد؛ لقوله تعالى: 1 لحر بالْحرٌ وَالْعَبْد بالْعتْدِ»» ؛ ومن ضرورة هذه 
المقابلة أن لا يُقتل حر بعبد, 


باب ما يوجب إلخ: لما فرغ من بيان أقسام القتل» وكان من حملتها العمد. وهو قد يوجب القصاص 
وقد لا يوجبه احتاج إلى تفصيل ذلك في باب على حدة.(العناية) بيناه: أي من الكتاب والسنة 
والمعقول. [الكفاية 49/5 ]١‏ قي أوائل كتاب الجنايات من قوله علجة: "العمد قود" وأن الحناية شامل 
ما. [البناية 8 ]77/١‏ على التأبيد: احتراز عن المستأمن» فإن قي دمه شبهة الإباحة بالعود إلى دار الحرب 
المزيلة للمساواة المنبىء عنها القصاص. [العناية 549/9 |١‏ 

فلتنتفي !خ: لأن عدم التأبيد يورث شبهة الإباحة كما في الحربي المستأمن» ولا يقال: بأن من أسلم في 
دار الحرب» فقد صار محقون الدم على التأبيدء ومع هذا لا يقتص من قاتله؛ لأن كمال الحقن لم يوحد في 
حقه؛ لأن كماله بالعصمة المقومة والموثمة, وبالإسلام حصلت له الموثمة دون المقومة؛ إذ ا عصل , بدار 
الإسلام. [الكفاية ]١59/5‏ وتتحقق المساواة: يع يجب أن يكون الذي قتل لوي محقون الدم على 
التأبيد» حى يقتل .عقابلته القاتل الذي هو محقون ع ا فطق ا 

للعمومات: يريد به مئل قوله تعالى: لكب علي د القصاص ف ي اليف ر : وقوله: ٠‏ من ملد فق 
علا له ثيه د لاناک وقوله: ؤو کنا عليه فيا أن نفس بالتفس # وقوله 32 3 "القود ال العمد". 

أن لا يقعل إلخ: لأن قوله: الحر بالحر وقع تفسيرا؛ لقوله تعالى :و ع قت في الى والمعتبر هو 
التفسيرء ولأن هذا يقتضي مقابلة جنس الأحرار بجنس قن ےو و حك ا نين | قال: بقتل الحر بالعيد 
لا يكون حنس الأحرار مقابلاً جنس الأحرار قصاصاء بل يكون بعضهم مقابلاً بالبعض. [الكفاية ]١ ٤۹/٩‏ 
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ولأن مبنى القصاص على المساواة» وهي منتفية بين المالك والمملوك؛ وهذا لا بقع 
الجر 


العيد لعيدم المساواة 
طرف الحرٌ بطرفه» بخلاف العبد بالعبد؛ لأنهما يستويان» وبخلاف العبد حيث يقتل 
بالحر؛ لأنه تفاوت إلى نقصان. ولنا: أن القصاص يعتمد المساواة في العصمة» وهي 
من المساواة 175 عصمة الدم 


بالدين أو بالدارء ويستويان فيهماء وجريان القصاص بين العبدين يؤذن بانتفاء 
يعي عندنا الحر والعبد الدين والدار 
شبهة ري والنص غخنصيص بالذكرء فلا ينفي ما عداه. قال والمسلم بالذمي» 


حلاف للشافعي مس له: قوله علته: لا يُقتل مؤمر” بكافر"* 


ولأن مبنى إل: يعي أن القصاص يعتمد المساواة» ولا مساواة بين الحر والعبد؛ لأن العبد ملوك والحر 
مالك» والمالكية أمارة القدرةء والمملوكية سمة العجحز» ولا مساواة بين القادر والعاحز. [الكفاية 49/9 ]١‏ 
لا يقطع !خ: أي لا يقطع طرف الحر بطرف العبد مع أن حرمة الطرف دون حرمة النفس» والأطراف 
تابعة للنفوس» فلأن لا يقتل الحر بالعبد مع عظم حرمة النفس أولى.(الكفاية) حيث يقتل: [بدلالة قوله: 
الحر بالحر؛ لأنه لما اقتص الكامل بالكامل يقتص القاصر بالكامل بالطريق الأولى] أي العبد يقتل بالحر؛ 
لأن ذلك إنما ثبت بدلالة نص قوله تعالى: وَالْعَبُدُ بِالْمَبْدك فإن العبد إذا قتل بالعبدء فأولى أن يقتل 
ا لأف حل اریخا وأعلى رتبة من العبد. [الكفاية 45/9 ]١ 50-1١‏ 

العصمة: أي لا غيرء وهذا يقتل العاقل بالمجدون والعالم بالجاهل. بالدين: يعي عند الشافعي يجه (البناية) 
ويستويان: فيجري القصاص بينهما.(العناية) والنص [جواب عما استدل به من المقابلة في الآية.(العناية)] 
تخصيص إلخ: يعي أنه ليس في مقابلة الحر بالحر نفي مقابلة الحر بالعبد؛ لأن فيه ذكر بعض ما يشتمله 
العموم على موافقة حكمه؛ فلا يوحب تخصيص ما بقي. [الكفاية ]٠١١/۹‏ فلا ينفي إلخ: ولم يذكر 
الحواب عن الأطراف» وقد أجيب: بأن القصاص ف الأطراف يعتمد المساواة في الحزء المبان» فإنه لا تقطم 
اليد الصحيحة بالشلاء ولا مساواة بينهما في ذلك؛ لأن الرق ثابت في أجزاء الجسم جخلاف النفوس» 
فإن القصاص فيها يعتمدها في العصمة» وقد تساويا فيها على ما مر. [العناية ]٠١٠١/۹‏ ا 

* أخرجه البخاري لي كتاب العلم» ولي موضعين في الديات عن أبي ححيفة د وأخرج أبوداود 
والنسائي عن قيس بن عباد. [نصب الراية [۳٠١/٤‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي ححيفة د = 
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ولأنه لا مساواة بينهما وقت الجناية» وكذا الكفرٌ مبيحٌ فيورث الشبهة. ولنا: ما 
روي أن البى غ كل مدلا ن ولأن المساواة في العصمة ثابتة نظرا إلى 
التكليف أه الدارء وا ف الما ¿ المسالي والقتل مله يؤذن بانتفاء الشبهة 
لتكليف أو الدار» والمبيح كفرٌ ا محارب دون ا يؤذن بانتفاء الشبهة» 


ولأنه لا مساواة إلخ: يعي أن القصاص يعتمد المساواة ي وقت ابحناية» ولا مساواة بينهما فيه وإنما قيد 
بوقت الحناية؛ لأن القاتل ذا كان ذم ووت لقتل ثم أسلمء فإنه يقتص منه بالإجماع. [العناية 8/ سين 
الكفر مبيح: أي لدمه؛ لقوله تعالى : #وقاتلوهم حُنَّى لا نكون فة أي فتنة الكفر .(العناية) الشبهة: أي شبهة 
عدم المساواة. [العناية 5175-1619 ]١‏ 

ولأن المساواة [أي بين المسلم والذمي.(البناية ])١80/1‏ !لخ: يعيْ ولأن القصاص يعتمد المساواة في 
العصمة» وهي ابتة نظرا إلى التكليف يعن عنده أو الدار يعني عندنا .(العناية) والمبيح !خ: جواب عن 
قوله: وكذا الكفر مبيح» وتقريره: أ للا تسل أن بطل الكفر مبيح» بل المبيح كفر المحارب» قال الله 
تعالى : #قائلوا الْذِينَ لا ومون بائله © إلى قوله: وخی يطو ١‏ الحزية» . [العناية 55/9 ]١‏ 

والقعل بمثله إ: [هذا دفع لقول الشافعي سلك: "فيورث الشبهة". (البناية *81/1)] أي قتل الذمي 
بالذمي دليل على أن كفر الذمي لا يورث شبهة إباحة القتل؛ إذ لو أورث شبهة لما جرى القصاص بين 
الذميين كما لا يجري بين الحربيين. [الكفاية 9/؟55١]‏ 

= قال: قلت لعلي <: ش: هل عند کم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله قال: "لاء والذي فلق الحبة وبرأ 
اللسمة» نا أطي لخدي E E‏ باقر ال واي مقن E‏ قلت: وما في هذه الصحيفة» 


قال: العقل» وفكاك الأسير؛ وأن لا يقتل مسلم بكافر. [رقم: »٠١٤۷‏ باب فكاك الأسير] 

* روي عستدا ومرمللاً. [نصي ة5 احرج الدارقطي في "سننه" عن ابن عمر أن رسول الله 55 
كل سما متام وقال: أنا أكرم من وق بدمته . وقال: لم يستده غير إبراهيم بن أبي کی وهو متزواك 
حجة إذا وصل الحديث فكيف .ما يرسله. [رقم: ۲ک کتاب الحدود والديات] قلت: ابن البيلماني 
ونقه ابن حبان» وذكره ق الثقات» وهر رجحل معروف من التابعين» فإذا كان كذلك يكون حديثا 
E‏ والمرسل حجة عندتا ومالك وأحمد وأكثر العلمايء حي قال محمد بن ججرير الطبري: أجمع 
التابعون على قبول المرسل. [البناية ]۸٠/١۳‏ 
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والمراد عا روى الحربي لسياقسه» ولا ذو عهد في عهذه. والعطف للمغايرة. قال: 
ولا يقتل بالمستأمن؛ لأنه ع محمقون الدم على التأبيد» وكذلك كفره باعث على 
3 ْ 


0 7 إلى داره 09 ١‏ و 
بالمستأمن؛ قياسا للمساواة» ولا يقتل استحسانا؛ لقيام المبيح» ويقتّل الرحل بالمرأة 
5 5 7 كفر الحارب 
والكبير بالصغير» والصحيح بالاعمی والزمن, وساقص الأطراف» و باجنون؛ للعمومات» 
ولأن ف أعتبار التفاوت فيما وراء العصمة امتناع القصاصء. وظهور التقاتل والتفان. 
قال: ولا يقتل الرحل بابنه؛ لقوله علتلا: "لا يقاد الوالدُ بولده"* 
القدوري 


والمراد بجا روى [هذا حواب عما استدل به الشافعي للك من حديث على #ه.(البناية 061/11] إخ: 
أي قوله عف: "لا يقتل المؤمن بكافر" المراد منه الكافر الحربي المستأمن» بدليل قوله: ولا ذو عهد في 
عهده. وهذا معطوف على المسلم أي ولا يقتل ذو عهد بكافر» وإنما لا يقتل ذو العهد بالكافر الحربي» 
فلو كان المراد به الذمي لما صح عدم جريان القصاص بين الذميين. [الكفاية 8/؟5١]‏ 

للمغايرة: لأن المعطوف غير المعطوف عليه. [البناية 831/11] لا بينا: أنه ليس .عحقون الدم على التأبيد. (العناية) 
والزمن: هو من طال مرضه زماناً. ولأن في اعتبار إلخ: يصلح لجميع ما حالفنا فيه الشافعي يبء (العناية) 
بابنه: وإذا زن ببنته» وهو محصن» فإنه يرجم؛ لأن الرجم حق الله تعالى على الخلوص» بخلاف القصاص. 
لقوله ءثنة: لا يقاد إخ: حص به عموم الكتاب؛ لأن الكتاب مخصوص بالإجماع, فإن المولى لا يقتص 
بعبده» ولا يعبد ولدهء فيخمص به أيضاء وذكر الإمام البزدوي ملك أن هذا حديث مشهور تلقته الأمة 
بالقبول» فيصلح مخصصاً أو ناسخاً لحكم الكتاب. [الكفاية ]٠١٤/۹‏ 

* روي من حديث عمر بن الخطاب ميد ومن حديث ابن عباس» ومن حديث سراقة بن مالك» ومن 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ده. [نصب الراية 555/4] أخرجه البيهقي في "سننه" عن 
محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عمر بن الخطاب ذنم 
فذكر قصةء وقال: لولا أن سمعت رسول الله َة يقول: "لا يقاد الأب من ابنه لقتلتك هلم ديته فأتاه يما 
فدفعها إلى ورثته وترك أباه" قال البيهقي: وهذا إسناد صحيح. [۳۸/۸» باب الرحل يقتل ابنه] 
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وهو د ہہ في قوله: يقاد إذا ذبحه ذا ولآنه سبب لإحيائه؛ 


الرحل يابته 5 الابن الأب الابن 


فمن الحال أك E‏ و وهذا لا يحور a‏ وإ Kg‏ ف صف الأعداء 


الاب 


N ورامساض يه حر فنك‎ E 


وحده رَانيا الأب 


الرحال أو النساءء وإن علا في هذا.منزلة الأب» وكذا الوالدة والحدّة من قبل الأب أو 
الأم قربت أمْ بعدت؛ لا بِينّاه ويقتل الود بالوالد؛ لعدم المُسُّقط. قال: ولا يقتل الرحل 
بعبده» ولا مديره ولا مکاتبه» ولا بعبد ولده؛ لأنه لا يستوجب | لنفسه على نفسه 
ا ا 
قال: ومن ورث قصاصا على أبيه: سقط؛ الحرمة الأبوّة؛ قال: ولا يسول ا 
الق » وقال الشافعيرلكه: يفعل به به مث ما عل إن كان فعلا مشروعاء 


إذا ذبحه ذعاً: لانتفاء شبهة الخطأ من كل وجه» بخلاف ما إذا رماه بسيف أو سكين» فإن فيه توهم التأديب؛ 
لأن شفقة الأبوة تمنعه عن ذلك» فتمكنت فيه نوع شبهة. [العناية [٠٠١١/۹‏ والقصاص !ج هذا جواب عما 
يقال: لو استوقي القصاص منه لا يكون استيفاء من الولد» فإن استيفاء القصاص بنع من وارث الوالد» 
وتقدير الحواب أن القصاص يستحقه المقتول أولاء وهذا لو عفي يصح. [البناية 84/9] 

لما بينا: إشارة إلى قوله: لأنه سبب لإحيائه.(العناية) المسقط: أي مسقط القصاص» وهو قيام الواحب 
وهو سبب الإحياء. [البناية 84/4] ولا ولده: معطوف على الضمير المستكن في يستوجحب» وحاز ذلك 
بلا تأكيد عنفصل لوقو ع الفصل يعي ولا يستوجب ولده على أبيه إذا قتل الأب عبد ولده. [العناية ]١595/9‏ 
لا يتجراً: فيضمن لشريكه قيمته وما يخصه من العبد. [البناية 5/157 8م] 

ورث قصاصا إخ: بأن قتل الأب أم ابنه مثلاء وورث الابن قصاص أمه على أبيه. [الكفاية el‏ 
ولا يستوفى إلخ: يعن إذا وحد القتل الموجحب للقود لا يستوق إلا بالسيف .(الكفاية) فعلا مشروعا: كما إذا 
قطع يد إنسان عمدأ» فمات منه يقطع يد القاتل؛ وعهل مثل تلك المدة؛ فإن مات» وإلا يحز رقبته» وإن حصل 
القتل بطريق غير مشروع بأن سقاه حمرا حي قتله» أو وطئ صغيرة» أو لاط بصبي» فمات من ذلك. اختلف 
أصحاب الشافعي حك فيه» قال بعضهم: يحز رقبته» ويفعل بال ما قعل وتال يعضهم: يتخذ آلة من حشب 
مكل ا جل مغل يه مكل ما قمة وق الم يور قلا حو عوك عفيقا مارد [الكفاية 18/5 ] 
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فإن مات» وإلا تحر رقبته؛ لأن مبئ القصاص على المساواة. ولنا: قوله علتلا: 
"لا قود إلا بالسيك"؛* والمراد به السلاح» ولأن فيما 00 إليه استيفاءً الزيادة 
لوم صل القصوة عثل ما فعل فيحن فبحب انحر جنم كما في كسر العظم. 


الزيادة 


4 


قال: وإذا قل المكاتى ف وليس له وارث إلا ا مولىع ترك وفاءً: فله 


القصاص عند َك حنيفة وأبي يوسف ٹا وقال محمد دلىكه: لا أرى في هذا 
قطناضا» لان اشيية اسن الان ا رة عزانت راع بلكلل إن الت 
استيفاء القصاص 
عبدا» وصار کمن قال لغيره: بعتي هذه اللجارية بكذاء وقال المولى: زوحتها 
منك لا يحل له وطؤها لاختلاف السبب كذا هذا. وهما: أن حق الاستيفاء 
للمولى بيقين على التقديرين وهو معلوم» والحكم متحد. واحتلاف السبب 
المولى 
لا يفضي إلى المنازعة؛ ولا إلى احتلاف حكمء 


مات: بذلك الفعل المشروع. بالسيف: أي لا قود يستوف إلا بالسيف.(الكفاية) السلاح: هكذا فهمت 
الصحابة جلد (الكفاية) فيما ذهب إلخّ: دليل معقول يتضمن اللحواب عن قوله: لأن مبى القصاص على 
المساواة» ووجهه: لا نسلم وجود المساواة فيما ذهب إليه؛ لأن فيه الزيادة إلخ. [العناية ]١65/9‏ 
كسر العظم: أي عمداء فإنه لا يجب القصاص أصلاً إلا في السن؛ لتوهم الزيادة فلأن يسقط البعض منه 
أولى. [الكفاية 8 ]| التقديرين: أي على تقدير أن كوت ج وعلى تقدير أن موت عبدا.(البئاية) 
متحد: وهو استيفاء القصاص. [الكفاية ]١ ١۷/۹‏ 

١‏ روي من حديث ابي بكرة» ومن حديث النعمان بن بشيرء ومن حديث ابن مسعود» ومن حديث أي هريرة» 
ومن حديث على و#ه.(نصب الراية) أخرجه ابن ماجه في "سننه" عن الحر بن مالك عن المبارك بن فضالة 
عن الحسن عن أبي بكرة عن البي يك قال: "لا قود إلا بالسيف". [رقم: ۲٦٦۸‏ باب لا قود إلا بالسيف] 
ورواه البزار في "مسنده"؛ وقال: لا نعلم أحدا أسنده بأحسن من هذا الإستاد. [نصب الراية /٤‏ 41*] 
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فلا ييالى بهء بخلاف تلك المسألة؛. لأن حكم ملك اليمين يغاير حكم النكاح. 3 


باتلا المسيب 

ك و غاي وله و رٿ عير اك فلا قصاص 0 وإ اجتمعوا مع ا مولى؛ لأنه اشتبه من 
ر 2 7 ي الدعوكار ١‏ 

له الحق؛ لأنه المولى إن مات عبداً» والوارث إن مات حرأ إذ ظهر الاختلاف بين 


حق الامتيفاء , 
الصحابة حجن في موته على نعت الحرية أو الرّق» بخلاف الأولى؛ لأن المولى متعين 
فيها. وإ م يترك وفاءء وله ورثة أحرار: وجب القصاص للمولى في قولهم جميعا؛ لأنه 
ناك عدا بلا ريب؛ لانفساخ الكتابة» بخلاف معتق البعض إذا مات وم يترك وفاء؛ 


بالموت عاجرا 


لن العتق و في البعض لا ينفسخ بالعجر. 4 إذا قتل عبد الرهن ف نك ارهن , خی 


غوته عاجزا 


القصاص حي يجتمع الراهن والرقمل؛ لأن المرتمن لا ملك لهء فلا يليه» والراهن لو تولاه 
لبطل حق المرتهن في الدين» فيشترط اجتماعهما؛ ليسقط حق المرتمن برضاه. 


فلا يبالى به: كما إذا قال المقر: لك علي ألف من ثمن بيع» وقال المقر له: لاء بل قرض يحب الألف على 
المقر.(الكفاية) حكم النكاح: لأن حكم ملك اليمين کون الرقبة ملو كةء وحل الاستمتاع تبع» والتبع 
ملزلة المعدوم» والنكاح يثبت الحل دا فلم يكن الاتفاق فيما هو المقصودء والحكم با لحل من غير 
تعيين السبب يفضي إلى المنازعة؛ لأن ا لحل .ملك اليمين يستلزم غرامة الثمنء والحل بالنكاح يستلزم غرامة 
المهرء ولا كذلك هنا؛ لأن استيفاء القصاص على التقديرين واحد. [الكفاية ]٠٠١۸-٠١۷/۹‏ 

ظهر الاختلاف إلخ: فإن على قول علي وعبد الله بن مسعود 5ما: يموت حرا إذا أديت کتابته 
فيكون استيفاء القصاص لورثته» وعلى قول زيد بن ثابت <: يموت عبداء واستيفاء القصاص للمولى. (الكفاية) 
الأولى: أي فيما ليس له وارث إلا المولى. بخلااف معتق إ[يعينٍ لا يحب القصاص؛ لان ملك المولى لا يعود 
موته.(العناية مه ])١‏ البعض : يعن إذا مات عاجزاً ذكر في "المنتقى' ' عن أي حنيفة ب أنه لا قصاص؛ 
لأن بعجز المكاتب ينفسخ الكتابة؛ وموت المعتق لا يوجب انفساخ عتقهء فلم يثبت الملك للمولى في الكل 
كوته عاحزاً. [الكفاية 9/م/ه١59-1١]‏ 
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قال: وإذا قتا قتل ولي المعتوه: فلأبيه أن يقتل لأنه من الولاية على النفس» شرع لأمر 


تنا » القصاص 


جع إليهاء وهو تشنّي الصدرء فليه كالإنكاح: و أن يصالح؛ لأنه أنظر في حق 

e‏ يعفو؛ لأن فيه إبطال حقه م ا ا ا 
المعتوه الأمر إلى أبيه 

لما ذكرنا. والوصيٌ منزلة الأب في جميع ذلك إلا أنه لا يل لأنه ليس له ولاية 


القاتل 


على نفسه) وهذا من قبيله» ويندرج تحت هذا الإطلاق: الصلح عن 2 
واستيفاء ا ف طرف فإنه لم يستسثن إلا القتل وقي كتاب الصلح: أن 


من الأاصل 
الوصي لا ملك الصلح؛ لأنه تصرف ف النفس بالاعتياض عنه» فينترّل منزلة 
الاستيفاء. ووجه الكو كياد أن المقصود م. ھک الالء وأنه يحب بعقده كما 


استيفاع القصاص 


يجب بعقد الأب» بخلاف الام لأن المقصود التثة 


قال: أي محمد يته في "الجامع الصغير".(البناية) ولي المعتوه [هو من اختلط عقله] إلخ: إذا قتل ابن 
المعتوه فلأب المعتوه» وهو جد المقتول ولاية استيفاء القصاص» وولاية الصلح. [الكفاية ]١5١0-١89/9‏ 
النفس: أي نفس من له القصاص. كالإنكاح: ولكن كل من ملك الإنكاح لا علك استيفاء القصاصء فإن 
الأخ يملك الإنكاح» ولا علك استيفاء القصاص؛ وذلك لأن القصاص شرع لتشفي الصدر» وللأب شفقة 
كاملة يعد ضرر الولد نفسه» فلذلك جعل التشفي للأب كالحاصل للاين» بخلاف الأخ. [الكفاية ]١50/9‏ 
أن يصالح: لكن هذا فيما إذا صالح على قدر الديةء أما إذا صالح على أقل من الدية لم يجر الحط وإن قل 
ويجب كمال الدية.(الكفاية) لا ذكرنا: أراد به قوله: لأنه من الولاية على النفس شرع لأمر راجع إليهاء وهو 
تشفي الصدر.(الكفاة) وهذا من قبيله: أي استيفاء القصاص من قبيل الولاية على النفس. [الكفاية ]١5/9‏ 
هذا الإطلاق: يريد قوله: والوصي منرلة الأب في جميع ذلك. [العناية ]١50/9‏ 

فإنه لم يستثن إخ: أي فن محمدا يلك لم ي يستثن إلا القتل» والمسألة مذكورة في "الحامع الصغير" كما 
ذكرنا. [البناية 41/17] لا جملك الصلح: أي عن النفس على الالء أما تملك الوصي الصلح عما دون 
النفس على المال؛ لأنه يملك استيفاءه» فيملك صلحه على المال. [الكفاية ]١51/8‏ 
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وهو مختص بالأب» ولا علك العفو لأن الأب لا علكه؛ لما فيه من الإبطال فهر 
أولى» وقالوا: القياس أن لا يملك الوصي الاستيفاء في الطرف» كما لا يملكه في 
النفس؟ لأن اللقضوة متحت وهو اله ي وقي الاستحسان: يملكه؛ لأن الأطراف 


الاستيفاء» في الطرف 


يسلك ها مسلك الأموال» فا اعت وقاية للأنفس كالمال على ما عرف» فكان 


في الأصول 


0 محفولة التصرف ف الال والصبي بمنزلة المعتوه ف هذا والقاضي 
ا الأب في الصحيح» ألا ترى أن من قبل ولا ولي له يستوفيه السلطان» 
وعدي عنزلته فيه. قال: و قل وله أولياء صغارٌ وكبار: ا أن يقتلوا 
القاتل عند أبي حنيفة يثته. وقالا: ليس هم ذلك حي اده لمارا ؛ لأن القصاص 


ا مشترك بينهم: واک اها البعض؛ لعدم التجرّيء» 5 ا الكل إبطال 


الكبار والصغار بعض القصاص كل القصاض 


حقّ الصغار فيؤخر إلى إدراكهم» كما إذا كان بين الكبيرين وأحذهما غائب» أو كان 
ابي حنيفة حق القصاص 


من الإبطال: أي إبطال حق المعتوه من القصاص والمال.(الكفاية) بمسرلة [أي للأب أن يستوفي 
القصاص الواجب للصغير في النفس أو ما دوها] المعتوه: أي إذا قتل قريب الصغير» فلأبيه أن يقتص» وله 
أن يصالح» ولیس للوصي أن يقتص» وذكر الإمام التمرتاشي: ولو قتل عبد اليتيم لم يكن للوصي أن 
يقنتص» ولو كان الأب حيا له أن يقتصء وله أن يصالح. [الكفاية ]١5175-151/9‏ 
في هذا: أي في القتل والصلح» وعدم جواز المعتوه. (البناية) قال: أي محمد يث في "الجامع الصغير".(البناية) 
صغار وكبار: بأن كان للمقتول أخوان: أحدهما صغيرء والآخر كبير.(الكفاية) لعدم التجزي: لأنه تصرف 
في الروح» وذا لا يقبل الوصف بالتجزي. [الكفاية 7/5؟7١]‏ بين الموليين: صورته: معتق رجلين قتل أحد 
مولييه غائب» فليس للحاضر استيفاء القصاص حن يحضر الغائب» وفي "المبسوط": صورته: عبد مشترك 
بين الصغير والكبير» فقتل» ليس للكبير استيفاء القصاص قبل أن يدرك الصغير بالإجماع. [البناية 91/1] 


باب ها يوجب القصاص وما لا يوجبه ۲١‏ 


واحتمال العفو من الصغير منقطع, فيثبت لكل واحد كملا في ولاية الإنكاح» 
بخلاف الكبيرين؛ لأن احتمال العفو من الغائب ثابت» ومسألة الموليين منوعة. 
قال: ومن صرب رجلا ع فقتلهى فإك اقا بالخديد: قتل بده و أل أَضَابة 
بالعود: فعليه الديةء قال ذه: وهذا إذا أصابه بحد الحديد لوجود الجرح؛ فكمل 


السبب» وإن أصابه بظهر الحديد: فعندضا نه و وهوازوالة عن أ حديعه يلل اعتبارا 
ولم جرح 


منه للألة» وهو الحديك, وعنه: إنما يجب إذا > 2 وهو الأصح على ما نبينه إن شاء 


الله تعالى» وعلى هذا الضرب بسنجات الميزان» وأما إذا ضربه بالعود. فإغا تحب 


الاختلاف من ایدید بعرد المر 


الديّة؛ لوجود قتل النفس المعصومة: وامتناع القصاصء حي لا يُهْدَرَ الد ثم قيل: 
هو منزلة العصا الكبيرة» فيكون قتلاً بالمتقل» 


منقطع: أي في حال استيفاء القصاص؛ لأن الصغير ليس من أهل العفو» وإنما يتوهم عفوه بعد بلوغه» وشبهة 
عفوه بتوهم أعراضه لا ينع استيفاء القصاصء بخلاف الكبيرين» وأحدهما غائب؛ لأن هناك شبهة العفو موحودة؛ 
لحواز أن يكون الغائب عفاء والحاضر لا يشعر به» وعفو الغائب صحيح. ولاية الإنكاح: حيث يجوز لأحد 
أولياء الصغير أن يزوجه؛ لأن لكل واحد منهم ذلك. [البناية ]٩ ٤/١۳‏ 

ثابت: فلو استوقي لكان استيفاء منه مع الشبهة» وذا لا يحوز. ممنوعة: ولي "فوائد مولانا حميد الدين": 
عبد بين موليين» وأحدهها صغير قتل مناه قال بعض مشايخنا: عند أي حنيفة ينك له ولاية استيفاء 
القصاص. [الكفاية ]١ 1۳/١‏ قال: أي محمد يت في "الجامع الصغير". [البناية 34/1] بمر: في "الدر المحتار": 
المر ‏ بفتح الميم ‏ ما يعمل به في الطينء وقال العييي: المر ‏ بفتح اليم وتشديد الراء ‏ هو حشبة طويلة قي 
رأسها حديدة عريضة من فوقها حشبة عريضة يضع الرجل رجله عليهاء ويحفر ها الأرض. 

وهو الحديد [لأن الحديد سلاح كله.(البناية)]: فإنه معد لذلك في الدنيا والآخرةء قال الله تعالى: 
رازا الحديد فيه يَأ شدِيده: : وهو القتل» وقوله تعالى: #و لهم مُقَامِعْ من حَدِيدٍك. [الكفاية ]١ ٦٠٤-١۹۳/۹‏ 
إذا جر ح: لأن بدون الجرح لا يتكامل إفساد الظاهر» فلا يستدعي العقوبة المتناهية. 


۲ باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه 


وفيه حلاف أي حنيفة - نك على ما نبين» وقيل: هو ممنزلة السوطء وفيه حلاف 

الشافعي -نك.. وهي مسألة الموالاة. له أن الموالاة في الضربات إلى أن مات دليل 

العمدية» فيتحقق الو حب. ولنا: ما روينا ألا إن قتيلَ حطأ العمد"ء” ويروى: ية 
للقصاص م 

العمد" الحديث» ولأن فيه شبهة عدم العمدية؛ لأن الموالاة قد تستعمل للتأديب» أو 

لعله اعتراه القصد في ول الضربات» فيعرى أول ال عنه» وعساة أصاب 


عرضه قصد القتل 


المفعل» والشبهة دارئة للقود» فوجبت الدية. قال: ومن | غرّق يا 0 الغا 
البحر: فلا قصاص E‏ له . 0 الل 


القصاص الشافعي 


مسألة الموالاة: يعن في الضرب بالعصا الصغيرة أو الحجر الصغير إذا والى الضربات لا يجب القصاص بهء 
وقال الشافعي بك: يجب إذا والى الضربات على وجه لا تحمله النفس عادة؛ لأنه دلالة القصد إلى القتلء 
وبه قال مالك وأحمد حن:. [البناية ]۹1/١١‏ ولنا ما روينا !خ: ولا يقال: إنه محمول على عدم الموالاة؛ 
لأنا نقول: بأن إحراءه على إطلاقه أولى؛ إذ فيه درء القصاصء وهو مندوب إليه. [الكفاية ]١ ٦٤/۹‏ 
وعساه أصاب المقتل: أي لعل أول الفعلء وهو الضربة أصاب المقتل» فالشبهة إلى القتل» فلا يدل ذلك على 
العمد.(البتاية) قال: أي محمد بك في "الجامع الصغير". [البناية 97/17] ومن غرق اح ذكر محمد اله 
التغريق بالماء مطلقاء وهو على ثلاثة أوجه: إن كان الماء قليلا لا يقتل به غالبا لا يحب القصاص بالاتفاق» وإن 
كان الماء كثيرا إلا أنه يمكنه النحاة بالسباحة» فهو شبه العمد عندناء وإن كان الماء كثيراء ولا يمكنه النجاة 
بالسباحة كالبحر» فهذا مسألة الكتاب كذا في بعض الفوائد. [الكفاية ]١51/5‏ 

كما بيتّاه [في أوائل هذا الباب]: إشارة إلى قوله: يفعل به كما فعل إن كان فعلاً مشروعا. [العناية ]١75/9‏ 
هم قوله م أي للشافعي n.‏ وفماء لكن للشافعي الاستدلال بالحديث» وما الاستدلال بالمعقول» أو 
للشافعي الاستدلال بالحديث في وجوب القصاص والاستيفاء» وهما الاستدلال بهذا الحديث في وجوب 
القصاصء وفي الاستيفاء لم يعملا بهذا الحديث؛ لقوله عذ: "لا قود إلا بالسيف". [الكفاية ]١58-15714/9‏ 

* تقدم تخريج هذا الحديث قريبا. 


باب ما يوجب القصاص وها لا يوجبه ۳ 
"من غرّق غرّقناه'»* ولأن الآلة قاتلة فاستعماها أمارة لعمدية؛ ولا مراء في العصمة. 
وله: قوله عاينة: ألا إن قنيل الخحطأ العمد قتيل السَّوْطٍِ والعصا". وفيه: وڼ كل حطاً 
أرشء** ولأن الآلة غير 18 للقتلء ولا مستعملة فيه؛ لتعذر استعماله» فتمكنت 
شبهة عدم العمدية؛ ولأن القصاص ينبئ عن المائلة» ومنه يقال: اقتص أثره» ومنه: 
اليقضَّة للجَلَمَين ولا انل بين ابرح والدق؛ لقصور الثاني عن تخريب الظاهر» وكذا 
لا يتماثلان في حكمة الزحر؛ لأن القتل بالسلاح غالب» وبالمثقل ناهر. وما رواه غير 
مرفوع؛ أو هو محمول على السياسة» وقد أومت إليه إضافته إلى نفسه فيه 


العصمة: أي عصمة المحل؛ لأن كلامنا فيما إذا كان المقتول محقون الدم على التأبيد وقد وحد؛ فيحب 
القصاص.(البناية) والعصا: وهذا في معناه؛ لأن الماء غير جارح كالسوط والعصا. للجلمين: الحلم الذي جز به 
وهما جلمان. [العناية ]١55/9‏ وبالمتقل نادر: وشرعية الزحر في الغائب لا في النادر» وهذا شرع الحد في شرب 
الخمر لا في شرب البول.(البناية) رواه: أي الشافعي مله من قوله: "من غرق غرقناه". [البناية 45/11] 

غير مرفوع [أي غير مرفوع إلى ابي #ل.(البناية)]: فلا يكون ححة عنده؛ لأنه لا يرى العمل بالموقوف. 
وقد أومت إليه: أي إلى الحمل على السياسة إضافة البي عة فعل التغريق إلى نفسهء حيث قال: غرقناه» 
وم يقل: من غرق يغرق. [الكفاية ]١١5/4‏ 

*رواه البيهقي في "سننه" عن البراء بن عازب عن الني 54 قال: "من عرض عرضنا له» ومن حرق 
حرقناف ومن غرق غرقناه”. [۸/ ٤۳‏ في الجنايات] قال صاحب "التنقيح" في هذا الإسناد: من يجهل 
حاله كبشر وغيره. [نصب الراية ٤/٤‏ 814] ش 

** غريب هذا اللفظ. وععناه ما أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في "مصنفيهما"؛ والدار قطينء ثم البيهقي في 
"نييما" هب اليه ع احرج عيد الززاقق مسف عن تسان بن بش أن رسول لله ک2 
قال: "كل شيء خطأ إلا السيف» ولكل خطأ أرش". [رقم: ١۷۱۸ء‏ باب عمد السلاح] بالجملة الحديث 
ححة مرسلة كان أو سعدا من آي بكرف أو من التعمان بن بشن آو من كليهماء [إعلاء النسنن 8 4:1/1] 


4 باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه 


وإذا امتنع القصاص: وجبت الدية» وهي على العاقلة» وقد ذكرناه» واختلاف الروايتين 


ف الكفارة. قال: وهن جرح رجاه مدا قنم يزل صضاحبت فراش» حي مات: 
القدوري آي صار 


فعليه القصاص؛ اوو السيب ل ل فأضيف إليه. 
قال: وإذا التقى لن من انسلمین والمشركين» ل می د : ظن أنه مشرك: 
فلا قود عليه» وعليه الكفارة؛ لأن هذا أحد نوعي الخطأ على ما بيثاه. والمخطأ بنوعيه 
لا يوجب القود» ويوحب الكفارة» وكذا الدية على ما نطق به نص الكتاب. 
ولا اختلفت سيوف المسلمين على اليمان أبي حذيفة جف قضى رسول عل بالدية,* 


ذكرناه: أي فيما مضى عند ذكر شبه العمد.(البناية) واختلاف الروايتين: أي عن أبي حنيفة 2 إنما 
كان في الكفارة» فإنه روي عنه أن لا كفارة قي شبه العمدء وروى الطحاوي أن فيه الكفارة عند وأما 
الديةء فإنها واحبة عنده من غير تردد. [العناية ]١55/9‏ الكفارة: لا في الديةء فإن الدية تحب بلا تردد.(البناية) 
قال: أي محمد بث في "الجامع الصغير".(البناية) الخطأ: وهو الخطأ في القصد.(البناية) بيناه: أي فيما 
مضى في بيان تقسيم القتل في أول كتاب الحنايات.[البناية ]١ ١ ٠١/151“‏ 

وكذا الدية: أي وكذا يوجب الدية.(البناية) نص الكتاب: وهو قوله تعالى: هوم قل هما حطأ فتخري' 
ا ل إلى هله ©:. [الكفاية ]١٠١/۹‏ ولما اختلفت إل: أي توالت» روي أن سيوف E‏ 
توالت على اليمان أبي حذيفة في بعض الليالي في غزوة الخندق» فقتلوه على ظن أنه مشرك» فقضى رسول الله 28 
بالدية؛ فوهبها لمم حذيفة. [العناية ]١75/8‏ على اليمان: وظنه المسلمون حربيا. [الكفاية ]١75/‏ 

* روي مرسلاً عن عروة» وعن الزهري» ومسدداً عن محمود بن بيده ورافع بن خديج؛ وحديثه عند 
الواقدي في "كتاب المغازي" في "غزوة أحد" حون ان سبرة عن إسحاق بن عبد الله بن عمر بن الحكم 
قال: قال رافع بن حديج: لما انصرف الرماة يوم أحلء فذكره بطوله» وقي آحره: وكان اليمان حسيل بن 
جابر ورفاعة بن وقش شيخين كبيرين قد رفعا في الآطام مع النساءء فقال أحدهما للآخر: ما نستبقي من 
أنفسناء وما الذي بقي من أجلناء فلو لحقنا برسول الله #5 لعل الله يرزقنا الشهادة ففعلاء فأما رفاعة» = 


باب ها يو جب القصاص وها لا يوجبه e‏ 


00 إا تحب الدية إذا كانوا مختلطين» فإن كان في صف المشركين: لا تحب؛ لسقوط 


الكفار والمسلمين 


ادهى قال عل: "مر | '.* قال: ومن شح 
0 ل علتلا: "من كثر سواد قومهم فهو منهم ل: ومن شج 
تفسه» وشجه رجل» و عفقره اسك وأصابته حية» فمات من ذلك کله فعلى الأجبى 
ثلث الدية؛ لأن فعل الأسد والحية جنس واحد؛ اکا ا ق وفعله 
بنفسه هدر في الدنيا معتبر في الأحرة حين يوم عليف 2 'النوادر": أن عند أبي حنيفة 
ومحمد جا يُغْسَلء ويصلى عليه وعند أبي يوسف را يكه: یغسل» ولا يصلى عليه. 


فإن كان إلخ: أي فإن لم يكونوا مختلطين» بل كانوا مسلمين في صف المشر كين وإن لم يكن قصدهم تقوية 
الكفار لا تحب الدية. قال: أي محمد به في "الجامع الصغير".(البناية) يغسل ويصلى !لخ: هذا أثر كون 
فعله غير معتبر؛ لأنه لما كان يغسل ويصلى عليه صار كأنه مات حتف أنفه ,عرضه من غير فعله على نفسه 
عندهماء أما عند أبي يوسف رسك فجنايته على نفسه معتبرة حي لا يصلى عليه وصار بمنزلة الباغيء ولو 
كان فعله هدراً أصلاً كنهش الحيةء ولم يكن جناية مع كونه مقتولاً حقيقة لكان شهيدا» ويسقط غسله 
فلم يكن فعله هدرا مطلقا» فكان عنس جوع وفعل الأسد والحية هدر في الدنيا والآخرة» وفعل الأحبي 
معتبرة ق الدنيا والآحرة» فيكون التالف بفعل كل واحد ثلثهء فيجب عليه ثلث الدية. [الكفاية ]١55/8‏ 
ولا يصلى عليه: لأنه باغ على تفسه. [البناية ]١٠١7/11‏ 

= فقتله المشركونء وأما اليمان فاحتلفت عليه سيوف المسلمين» وحذيفة يقول: أبي أبي» وهم لا يعرفونه 
حى قتلوه» فقال حذيفة: يغفر الله لكم؛ وهو أرحم الراتعبين» فام رج سول الله و بديته أن تخر ج» فتصدق 
حديفة بدمه على المسلمين» فزاده ذلك خير! عند رسول الله يه ويقال: إن الذي أصابه يومئذ عتبة بن 
مسعود. مختصر. إنصب الراية ٤ ٤/٤‏ ؟] 

*رواه أبو يعلى الوصاى في "مسنده" حدثنا أبو همام ثنا ابن وهب أخيرني بكر بن مضر عن عمرو بن 
الحارث أن رحلا دعا عبد الله بن مسعود إلى وليمة» فلما حاء ليدحل مع طواء فلم يدحل» فقال له: لم 
رجعت؟ قال: إن سمعت رسول الله ل يقول: "من كثر سواد قوم فهو منهې ومن رضي عمل قوم كان 
شري عن عمل نه" تب الراية 4 /425+] 


۲٦‏ باب ها يوجب القصاص وما لا يوجبه 


وفي شرح السير الكبير": ذكر في الصلاة عليه اختلاف المشايخ على ما كتبناه في 
"كناب التجنيس لزید قلع يكن تجلا مطلقاء وكات بجتسا آخر وفعل الأحبي 
معتبر في الدنيا و الآحرة» فصارت ثلاثة أجناسء فكأن النفس تلفت بثلاثة أفعال» 
كر الف بعل كل راسد هه فجي عليه ثلث القيدة وال أغلم: 

قال: ومن شه على المسلمين سيفا: فعليهم أن يقتلوه؛ لقوله ء##: "من شهر على 
ا فنا نقد ا" ” ولأنه باغ فتسقط عصيُه يغيه ولأنه تعين طريقا 


أي أهدر 


لدفع القتل عن نفسه فله قتله. وقوله: فعليهم» وقول محمد به بد ي "لامع الصغيرة. 
فحقّ على المسلمين أن يقتلوه إشارة إلى الوحوب» والمعنى: وحوب دفع الضرر 


مطلقاً: متعلق بقوله: حنساً هدر في الدنيا معتبر في الآخرة.(العناية) جنسا آخر: من حيث أنه هدر من 
وجه دون وجه. فصل: لما فرغ من بيان المسائل الي توحب القصاص ألحق ها فصلا يشتمل على المسائل 
الى ها عرضية إيجاب القصاص. [العناية ]١75/9‏ قال: أي محمد يله في "الجامع الصغير".(البناية) 
المسلمين: ليلاً واراً في مصر أو غيره. (الدر المختار) وقوله: قال الكاكي: أي قال صاحب "المختصر"» 
قلت: إن أراد بالمختصر "مختصر القدوري" فالقدوري لم يذكر هذه المسألة» وإما ذكرها في "الجامع 
الصغير"» والصواب ما ذكره تاج الشريعة يلك: أي قول محمد نك في "المبسوط". [البناية ]٠١ ٤/۱۳‏ 
والمعنى [أي إنما وجب القتل؛ لأن دفع الضرر واحب] إلخ: أي معن الوحوب دفع الضرر؛ لأن الواحب 
هو دفع الشر على أي وجه كان لا عين القتل. [العناية ا 

” غريب هذا اللفظ. [نصب الراية 71419/4] وأخرج النسائي في "سنته" من طريق إسحاق بن راهويه ثنا 
الفضل بن موسى الشيباني عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن الزبير عن رسول الله 25 قال: 
"من شهر سيفه ثم وضعه. فدمه هدر". [رقم: ۰٤۰۹۷‏ باب من شهر سيفه ثم وضعه في الناس] 


باب ما يوجب القصاص وها لا يوجبه ذا 


وفي سرقة "الجامع الصغير": ومّن شهر على رحل سلاحاً ليلا أو ناراء أو شهر عليه 
عصاً ليلاً في مصرء أو مارا في طريق في غير مصرء فقتله المشهورٌ عليه عمداً: فلا شيء 
عليه؛ لما بينا؛ وهذا لأن السلاح لا يلبث؛ فيحتاج إلى دفعه بالقتل» والعصا الصغيرة 
وإن كانت تلبث. ولكن في الليل لا يلحقه الوت فيضطر إلى دفعه بالقتل» وكذا في 
النهار في غير المصر في الطريق لا يلحقه الغوث» فلا قله کان دمه هدر 8 
إن کان عصا ل تبث يسمل أن يكون مثل السلاح عند قال: ا 

غيره سلاحاء فقتله المشهور عليه عمدا: فعليه الدية في ماله. وقال الشافعي له : 
لا شيء عليه وعلى هذا الخلاف الصبئٌ والدابة» وعن ا یو سف سل : أنه يجب 
الضمان في الدابةء ولا يحب في الصبي وامجنون للشافعي به علقبه: أنه قتله دافعا عن نفسه» 
تبر بالبالغ الشاهر» ولأنه يصير محمولاً على قتله بفعله» فأشبه المكرّه. 


وفي سرقة الجامع إلخ: وإنما ذكر هذه لزيادة بيان فيها ما ليس في قوله: ومن شهر على المسلمين سيفاًء 
فعليهم أن يقتلوه» وهو قوله: فلا شيء عليه» وإنما ذكر هذه لفائدة» وهو: أن من الحائز أن يجوز قتله» 
وعليه الضمان كما في قتل الجمل الصائل» والأكل من مال الغير حالة المحمصة: فقال: فلا شيء عليه؛ 
لدفع هذا الوهم.(الكفاية) لما بينا: إشارة إلى ما ذكر من الحديث والمعقول. [الكفاية ]١519/-1١7/9‏ 

وهذا: أي عدم شيء عليه. (البناية) الغورث: أي من يخلصه منه.(البناية) هشل السلاح: إذا ضربه بحجر 
عظيم أو بخشبة عظيمة فهو عمد.«(البناية) قال: أي محمد لله في "البامع الصغير". [البناية ]٠١8/١*‏ 
الصبي والدابة: يعي إذا صالا على إنسان فقتله المصول عليه عمدا يضمن الدية والقيمة. [العناية ]١5107/4‏ 
فيعتبر: الصبي والحنون والدابة. فأشبه المكره: صورته: أن رحلا أكره غيره بالسلاح على أن يقتله» وتحقق 
عند المكره أنه لولم يقتله لقتله هو فقتله» فلا شيء عليه» ولا يقال: بأن عند الشافعي به يجب القصاص على 
المكره» فكيف يصح الاستدلال؛ لأنا نقول: إنما يجب القصاص عنده على المكره إذا كان المقتول غير المكره, = 


۲۸ باب ها يوجب القصاص وما لا يوجبه 


ولأبي يو سف بطي : أن فعل الدابة غير مشر أضات و 


الضمان» ار ل ا 1 نا 
عقن يجا لدي وعصمة الدابة لحقّ مالكهاء فكان فغلهما 'نسقطا للعضمة دون 
5 ولنا: أنه قتل شخصا 0 00 أتلف مالا 0 - للمالك» 


الشهور عله | 


احتيار عع وهذا لا يحب القصاص بتحقق 5 منهماء بخلاف العاقل البالغ؛ 


الشاهر 


لأن له احتیارا و وإنما لا يجب 0 لوجود المبيح» وهو دفع لا 
فعلى القاتل القصاصء معناه: إذا ضربه فانصرف؛ لأنه حرج من أن يكون محاربا 


بالانصراف» فعادت عصمته. قال: ومن دخل عليه غيره ليلا 


= فأما إذا أكرهه المكره على قتل المكره فقتله فلا رواية فيه» ويحتمل أن لا يجب القصاص عنده ههنا؛ لأن 
المكره أسقط عصمة نفسه بالاكراه» فلا يجب القصاص بقتله» بخلاف ما إذا ان المقتول غير المكره؛ لأن 
القتول ثمة معصوم فافترقا. [الكفاية 1717/8] حققاه: أي الفعل وأتلفا مالا أو نفساً. [البناية ]٠١5/١‏ 
معصوما: وهو الصي وايحنون. مسقطا: : أي للعصمة الثابتة تلمالك.(البناية) فعلهما: أي فعل الصبي وايحنون 
لا يصلح مسقطا.(البناية) وهذا: أي ولأحل الاختيار الصحيح منهما.(البناية) بتحقق الفعل: أي على 
الشاهر» وهو الصبي والجنون.رالكفاية) قال: أي محمد نك في "الجامع الصغير". [البناية ]١١۷/١١‏ 
فضربه: أي فضربه الشاهر» فانصرف» ثم قتله المشهور عليه» فعلى القاتل القصاصء هذا إذا ضربه الأول» وكف 
عن الضرب على حه لا يريد ضربة ثانيأ؟ لأنه لما شهر حل دم دفعا لشره» فلما لم يقتله» و كف عنه اندفع شره» 
وعادت عصمته» فإذا قتله» فقد قتل شخصاً معصوماً من غير دفع ضر فلزمه القصاص. [الكفاية ]١۹۷/۹‏ 
الآخر: أي المشهور عليه أو غيره. (الدر المختار) قال: أي محمد يله في "الجامع الصغير".(البناية) 


باب ها يوجب القصاص وما لا يوجبه 7 

وأخخر ج السرقة فاتبعه وقتله: فلا شىء عليه؛ لقوله ع : 'قاتل دون مالك".* 
ب المسروق منه 5 لأحل مالك 

ولأنه يباح له القتل دفعا في الابعداء, فكذا استردادا في الانتهاء وتأويل اا 


إذا كان لا يتمكن من الاسترداد إلا بالقتل» والله أعلم. 


عليه: أي القاتل المسروق منه. ولأنه: أي ولأن المدحل عليه ليلاً.(البناية) دفعاً في الابتداء: أي دفعاً لشره 
فى ابتداء الأمر. [البناية ]١١۸/١۳‏ الانتهاء: لأنه أسهل من الابتداء. [العناية ]١17/8‏ لا يتمكن: أما إذا 
أمكنه بطريق آخر كالتهديد والصياح عليه يكون القتل مضمون. [الكفاية ]١717/‏ 

*روي من حديث أبي هريرةء ومن حديث المخارق أبي قابوس. [نصب الراية 528/14"] أخرجه مسلم في 
"صحيحه" عن أبي هريرة فج قال: جاء رجل إلى رسول الله لد فقال: يا رسول الله! أرأيت إن جاء 
رجحل يريد أحذ مالي؟ قال: "فلا تعطه مالك" قال: أرأيت إن قاتلئي؟ قال: "قاتله": قال: "فأنت شهيد"» 
قال: آرأيت إن قتلته؟ قال: "هو في النار". [رقم: ١ ٤٠‏ باب الدليل على أن من قصد أحذ مال غيره بغير 
حق كان القاصد مهدر الدم في حقه] وروى البخاري في "صحيحه" عن عبد الله بن عمرو كما قال: 
سمعت البي که يقول: "من قتل دون ماله فهو شهيد". [رقم: 2746 باب من قتل دون ماله] 


باب القصاص فيما دول النفس 
قال ومن قطع ید غيره عدا من المفصل: طت 5 وإ كانت يده ا 
من اليد المقطوعة؛ لقوله تعالى: #وَالْجْرُوحَ قصاص» وهو ينبئ عن الممائلة» فكل 
القصاص 
ما أمكن رعايتها فيه يجب فيه القصاص وما لا فلاء وقد أمكن في القطع من 


رعاية الممائلة 
المفصل فاعثبر» ولا معتبر بكبّر اليد وصغرها؛ لأن منفعة اليد لا تختلف بذلك» 
وهو البطش 


وكذلك الرجْلُ ومارن الأنف, والأذن؛ لإمكان رعاية الممائلة. قال: ومن ضرب 
ر القدوري 
عينَ رجحل» فقلعها: لا قصاص عليه؛ لامتناع الممائلة في القلع» وإن كانت قائمة 


فذهب ضوءها: فعليه القصاص؛ لإمكان المماثلة على ما قال في الكتاب: تُحمى له 


7 القدوري 


المرآة» ويُجعل على وجهه قطن رطبء وتقابل عينه بالمرآة فذهب ضوءهاء وهو مأثور 


باب: لما فرغ من بيان القصاص في النفس أتبعه عا هو بمنزلة التبعء وهو القصاص في الأطراف. [العناية 1۸/۹ ]١‏ 
والجروح قصاص: أي ذات قصاص في "شرح الأقطع": فاقتضت الآية ثبوت القصاص فيما دون النفس» وفي 
"الإيضاح": فصار القصاص فيما دون النفس مشروعاً يمذه الآية» والممائلة معتبرة من حيث سلامة الأجزاء 
ولفظ القصاص ينبى عن هذا. [الكفاية ]١58-1١71//9‏ وما لا فلا: أي ومالم يكن فيه رعاية الممائلة 
فلا يجب القصاص. [البناية 5/1 ]٠١‏ ومارن: وهو ما لان من الأنف» واحترز به عن القصبة. (رد امحتار) 
لامتناع الممائلة إلح: لأا إذا قلعت فقد تعذر اعتبار الممائلة؛ لأنه ليس له حد معلوم» ومن الحائز أن 
يكون الثاني زائداً. [الكفاية ]١58/9‏ تحمى له المرآة: بكسر الميم ومد الهمزة: آلة الرؤية» ورأيت بخط 
بعض العلماء أن المراد ههنا فولاد صيقل يرى به الوجه لا المرآة المعروفة من الزجاج. (رد الحتار) 

ويجعل: ويشد عينه الأحرى. وهو مأثور إلخ: هذه حادثة وقعت في زمان عثمان ده فسأل الصحابة 
عنهاء فلم يكن عندهم جواب» فحضر علي مهه فسأله» فأحاب هذاء فقضى عثمان يهذاء ولم ينكر أحد 
من الصحابة دل قصار إجماعا منهم. [الكفاية ]١٦۸/۹‏ 


باب القصاص فيما دون النفس 5 

عن جماعة من الصحابة وف * قال: وفي الس القصاص؛ لقوله تعالى: «إوَالْسّنَ 

بلس وإن كان سن من يُقتص منه أكبرَ من سن الآخر؛ لأن منفعة السن 

لا تتفاو ت با اض والكبر. قال: وی شحة تتحقق فيها الممائلة القصاص؛ 
الغدوري 

م تلوناه. قال: ولا قصاص في عَظم إلا في السن» وهذا اللفظ مروي عن عمر 


القدوري 


وات 5 د وقال عفن . اانه قصاص 58 العا ا ا 


وف كل شجة: تختص الشجة .ما يكون بالوجه والرأس لغة, وما يكون بغيرهما فجراحة. الممائلة: كما في 
الموضحة» كما سيحيء في فصل الشجاج. لا تلوناه: إشارة إلى قوله تعالى: موَالْحرُوحَ قِصَاصٌيك: ولي بعض 
النسخ: لما ذكرتاء وهو إشارة إلى قوله: ينبئ عن المائلة.(العناية) إلا في السن: فإن كان السن عظماء 
فالاستثناء متصل» ولابد من فرق بينها وبين غيرها من العظام» وهو إمكان القصاص فيها بأن يبرد بالمبرد بقدر 
ما كسر منهاء أو إلى أصلها إن قلعهاء ولا يقلع؛ لتعذر المماثلة» فرعا تفسد به الثانية كذا في "المبسوط". وإن 
كان غير عظم كما أشار إليه قوله #دٌ: "لا قصاص في عظم" حيث لم يستثن السن» فالاستناء منقطع. وقد 
اختلف الأطباء في ذلك فمنهم من قال: هو طرف عصب يابس؛ لأنه يحدث وينمو بعد نمام الخلقة: ومنهم من 
قال: هو عظمء وكأنه وقع عند المصدف أنه عظمء حى قال: والمراد منه غير السن. [العناية 54/9 ]١54-1‏ 
*روى عبد الرزاق في "مصنفه" في "كتاب العقول" أخبرنا معمر عن رجحل عن الحكم بن عتيبة قال: لطم 
رحل رجلا فذهب يصره وعينه قائمة» فأرادوا أن يقيدوه» فأعيا عليهم» وعلى الناس كيف يقيدونه» 
وجعلوا لا یدرون كيف يصنعون فأتاهم عليء فأمر به» فحعل على وجهه کرسف» ثم استقبل به 
الشمس» وأدن من عينه مرآةء فالتمع بصره وعيته قائمة. [رقم:4 21141 ۳۲۸/۹» باب العين] 

** غريب. [نصب الراية 550/4] وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن الشعي والحسن قالا: ليس في 
عظم قصاص. [رقم:۷۳۰۸» 58/5 5, باب العظام من قال: ليس فيها قصاص] 

*** غريب. إنصب الراية ]۳٠٠/٤‏ وروى ابن أبي شيبة في 'مصنفه" حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء 
عن عمر نه قال: "إنا لا نقيد من العظام". [رقم:767/ ۲١۷/۹‏ باب العظام من قال: ليس فيها قصاص] 
وفي رواية عن ابن عباس ك قال: "ليس في العظام قصاص". [رقم: *7+68] 


۳۲ باب القصاص فيما دون النفس 
والمراد غير السن, ولأن اعتبار الماثلة في غير الس متعذر؛ لاحتمال الزيادة 


و النقصان» خللاف الس لأنه يبرد بالمبرّد. ولو قلع من أصله يقلع الثايء فيتمائلان. 
قال: وليس فيما دون النفس شه كروك اا ا و عمد أوحطاً؛ لأن شبه العمد يعود 


القدوري 


إلى الآلة» والقعل هو الذي يختلف باحتلافها دون ما دون النفس؛ لأنه لا يختلف 
إتلافه باحتلاف الألة فلم يبق إلا العمد والخطأ. ولا قصاص بين الرجل والمرأة فيما 


دود النفس»› ولا ب بين الح و العبد ولا بين العبدين - حلاف للشاة e,‏ 
ّْ فيا دون الف فعي يك a‏ 


ذلك إلا في الحر يقطع طرف العبدء ويعتبر بر الأطراف بالأنفس؛ لكوها ا 
الأطراف 
ولنا: أن الأطراف يستلك ها مسللك الأموال؛ 


والمراة غير السن: لقوله تعالى: ظطوَالِسَرةٌ يلش يوخذ الننية بالثنية» والناب بالناب» والضرس 
بالضرسء والأعلى بالأعلىء والأسفل بالأسفل؛ لما في حلاف ذلك من الإحلال بالمماثلة. [الكفاية ]١5/8/9‏ 
يقلع [وقيل : يبرد إلى موضع أصل السن] الثابي: ويخالفه ما قال في "الكفاية": إذا قلع السن» فإنه لا يقلع 
سنه قصاصاً؛ لتعذر اعتبار الممائلة فيه» فرعا يفسد به الثانية» ولكن يبرد بالمبرد إلى موضع أصل السن. 
ولیس فيما دون إلخ: قد ذكره مرق لكنه قد ذكر هناك أنه عمد وههنا أنه عمد أو خطأء فيحمل 
الأول على أن المراد به إن أمكن القصاص؛ وذلك لأن شبه العمد إذا حصل فيما دون النفس» وأمكن 
اناس دل تند روي أن الربيع عمة أنس بن مالك مهد كسرت ثنية جارية من الأنصار بلطمة» 
فأمر الي 3 بالقصاص واللطمة إذا أتت على النفس لا توجحب القود» وإن لم يكن القصاص جعل خطأء 
ووجحب 3 .(العناية) والقعل هو الذي إلخ: لأنه عبارة عن إزهاق الروح» وهو غير محسوسء فأقيمت 
الآلة الصالحة لتفريق الأحزاء مقام الإزهاق. بخلاف الأطراف؛ لأا حسوسة» فلا حاحة إلى ذلك. 
للشافعي: فإن عنده يقتص. الخحر: يع لا يحب القصاص فيه عنده أيضاً. [العناية ]١79/9‏ 

لكوها تابعة ها: يعي تابعة للنفوس» فكما يجري القصاص بين الرجال والنساء في النفوس» فكذلك في الأطراف؛ 
لكوها تابعة ها. [العناية 553/8 ]١‏ يسلك ها مسلك إلخ: لأن الأطراف لقت وقاية للأنفس كالمال.(الكفاية) 


باب القصاص فيما دون النفس رضنا 


فينعدم التماثل بالتفاوت ني القيمة» وهو معلوم قطعاً بتقويم الشرع» فأمكن 
اعتباره» بخلاف التفاوت في البطش؛ أنه لا شابط له فار أصلة: وعلةت 
الأنفس؛ لأن لمتلف إزهاق الروح» ولا تفاوت فيه ويجب القصاص في الأطراف 
بين المسلم والكافر؛ للتساوي بينهما في الأرش. قال: ومن قطع يذ رحل من نصف 
الساعد أو جرحه جائفة» فبراً منهاء فلا قصاص عليه؛ لأنه لا يُمُكن اعتبارٌ الممائلة 


الجائفة 
فيه؛ إذ الأول كسر العظم ولا ضابط فيه وكذا البرء نادر» فيفضي الثاني إلى الملاك 
اشا قال: وإذا كانت يد مقطو ع ف ويد القاطع شای أو ناقصة 
3 تنه اه 5 3 و EA‏ 2 7 3 | :20 و“ الله 
الاصابع: فا مقطو ع بالخيار إن شاه فصع اليد المعيبة» ولا ميء ER‏ وإن شاء 


أحذ الأرشّ كاملا؛ لأن استيفاء احق كملا متعذرء 


التمائل بالتفاوت [فإن قيمة الرحل حمس مائة دينار» وقيمة يد المرأة نصفها] إلخ: الأصل في حريان 
القصاص فيما دون النفس اعتبار المماثلة في الفعل» والحل المأحوذ بالفعل؛ لأن الممائلة في ضمان العدوان 
منصوص عليه» فيجب اعتبارها.(الكفاية) بتقويم الشرع !لخ: فإن الشرع قوم اليد الواحدة للحر بخمس 
مائة ديئار قطعاً ويقيئاً» ولا يبلغ قيمة العبد إلى ذلك ولو بلغت إنما بلغ بالحزر والظن؛ فلا يكون مساوية 
ليد الحر يقيناء فينعدم التماثل. [الكفاية ]171-1١170/4‏ 

لاف التفاوت: لأن التفاوت بين طرفي المرأة وطرف الرجل ظاهر؛ لأن يد المرأة تصلح لتوع من المنافع 
لا تصلح ليد الرحل» فصارت كاليمين واليسار. [البناية ]١17/17‏ جرحه جائفة: الحائفة: هي الي 
تصل إلى الحجوف من الصدر أو الظهر أو البطن» فلا قصاص؛ لانتفاء شرطه» بل يجب ثلث الدية» ولا تكون 
الحائقة في الرقبة والحلق واليدين والرحلين» ولو في الأنثيين والدبر» فهي جائفة اتفاقي. (رد انحتار) 

فلا قصاص عليه: بل يحب حكومة عدل.(البناية) لا بمكن إ: لأنه ليس له حد معلوم» ومن الحائز أن 
يكون الثاني زائدا. [الكفاية 171/9] ولا ضابط فيه: أي في كسر العظم وقي بعض النسخ: ولا ضابط 
في الثاني وهو الخرح ابحائفة؛ لأنما قصل إلى البطن من الصدر والظهر. [البناية 4/1 ]١١‏ 


۳٤‏ باب القصاص فيما دون النشفس 


فله أ أن يتجوز بدون حقه» وله أن يعدل ال ا كالمثلي إذا ي 
بعد الإتلاف م إذا استوفاها ا فقد رسي به فيسقط حقه كما إذا رضي 


بالرديء مكان الجيد. ولو سقطت المؤفة قبل احتيار حي عليه أو E‏ 
اليد الشلاء 

فلا شي ء له عندنا؛ لأن حقه متعين في القصاص, وإنما ينتقل إلى المال باحتياره» فيسقط 

تب الفا لفصاص 


بفواته, بخلاف ما إذا قطعت بحق عليه من قصاص أو سرقة حيث يجب عليه الأرش؛ 


ا فصارت سالة له معين. قال: ومر ا 
ا 


لعي ماين روش E‏ قري الشاج: فالمشجو ج با حيار إن شاء 
ر الشحة لكبر رأسه 
أقنص عدار رشجته ييتدئ ص ا اججانيين شای وإك اا الارش؛ لأن الشجة 


SE‏ وكين شط فيزداد الشين بزيادتماء وف اداه يوتري الفاح زيادة 
على ما قعل ولا لحقه من اا روا نا ی ا قش 


الشاج 

بدون حقه: أي عا هو دون حقه» وهو قطع اليد الشلاء. كالمثلي !ل: يعي لم يبق منه إلا ناقص الصفة كان 
امالك بالخيار» او اغ تنما وإن شاء عدل إلى القيمة كذا هناء فيسقط حقه كما إذا رضي بالردئ مكان 
الجيد. (الكفاية) الإتلاف: أي أتلف الثلي ثم انصرم هو. فقد رضي به: يعي أنه رضي باستيفاء الحق ناقصاء 
والفائت كالوصف» والوصف منفرد عن الأصل غير مضمون» فسقط حقه في الوصف. [الكفاية ]١91/8‏ 

عندنا: وعند الشافعي بب.: له الأرش؛ لأن عنده المال ضمان أصلي كالقود» فإذا تعذر استيفاء القود تعين 
الآخر.(الكفاية) القصاص: فإنه لو زال الشلل قبل أن يستوفي الأرش لم يكن له إلا القصاص. [العناية ]1١7/1/8‏ 
بفواته: لأن ما تعلق به حقه قد هلك فيسقط بفواته» وصار كالصحيحة إذا تلفت. [البناية ]١٠١/١۴۳‏ 
لا تستوعب !2: لكون رأس الشاج أكبر من رأس المشجوج» فإذا شج ما بين قري الشاج مقدار شجته» 
يبقى قطعة ما بين قرنيه لا شجة فيه. [الكفاية ]١77/4‏ باستيفانه: اللشجوجء أي إن اقتص .كقدار شجته. 
فينتقص: يعي ينتقص حت المشجوج إذا لم يستوعب الشجة ما بين قري الشاج إذا كان رأسه متك | 5 
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فيخيّر كما في الشلاء والصحيحة, وفي عكسه: يخير أيضا؛ لأنه يتعذر الاستيفاءً 
كمّلاً للتعدّي إلى غيرحقهء وكذا إذا كانت الشجة في طول الرأس» 


المشحوج المشجو بع بالخيار 


اا ل ا 


الشابحة الشحة 
E,‏ 1 3 
أنه إذا قطعّ من أصله يجب؛ 32 كن :اعفان المناوأة م ولا 1 
السات أو الذكر القصاص 5 5 الذكر 


وينبسطء فلا يمكن اعتبار المساواة» إلا أن تقطع الخشفة؛ لأن موضع القطع 
معلوم كالمفصل» ولو قطع بعض الحشفة أو بعض الذكر: فلا قصاص فيه؛ 
لأن البعض 8 بعلم مقدازهء بخلاف الأذن ا ا لأنه لا ينقبض»› 


ولا ينبسط» وله عد يعر ف» فيمكن اعتبارٌ المساواة» والشفة إذا استقصاها 
بالقطع: يجب القصاص؛ لإمكان اعتبار المساواةء بخلاف ما إذا قطع بعضها؛ 
المساواة 

فيخير: أي المشجوج رأسه بين الاقتصاص .عقدار شجته» وبين أحذ الأرش.(البناية) وف عكسه اخ أي لو 
كان رأس المشجوج أكبر من رأس الشاج يخير أيضا؛ لأنه لو استوق المشجوج مثل حقه في المساحة مما بين قرني 
الشاج كان هذا أريد في الشين من الأول؛ لأن تلك المساحة لم تأحذ ما بين قرني المشحوج لكبر رأسه. وهي 
تأحذ ما بين قرني الشاج لصغر رأسه. فيزداد في الشينء وإن اقنصر على ما يكون مثل الأول في الشين وإن كان 
دون حقه في المساحة» فيخير إن شاء أحذ الأرش» وإن شاء اقتصر على ما يكون مثل الأول في الشين» وإن كان 
دونه في المساحة.(الكفايع للتعدي إلى ا أي في مقدار الشين لا في قدر الشجة. [الكفاية ۱۷۲/۹] 

وعن ألبي يوسف أنه الخ: [رواه بشر عنه. (البئاية ])١17/1*‏ قاضي خان حكى في شرحه على "الجامع 
الصغير" رواية أبي يوسف في الذكر واللسان. (رد امحتار) استقصاها: أي بلغ أقصاها أي فايتها. 


۳٦‏ ْ باب القصاص فيما دون النفس 


3 . 1 1 0 : 1 
قال: وإدا اصطلد القاتلء وأولياء القتيل على مال: سقط القتصاص. وو جج لال 
الفدوري - عن القصاص السمى 


قنيلاً كان أو كثيرا؛ لقوله تعالى: فمن عَفِيَ لَهُ مِنْ أجيه شر الآية» على ما قيل: 
نرلت الآية 2 الصلح» وقوله e‏ من قل له ف الحديف» 


فصل: لما كان تصور الصلح بعد تصور الحناية» وموجبها أتبعه ذلك في فصل على حدة. [العناية 174/4] 
كثيراً: أي زائدا على مقدار الدية.«العناية) نزلت الآية !لخ: تقدير الآية على قول ابن عباس والحسن 
والضحاك ومجاهد :ثد فمن أعطى له على سهولة» وأريد به ولي القتيل يقال: حذ ما آتاك عفواء أي سهلا 
من أحيه أي من جهة أخيه المقتول شيءء أي شيء من المال بطريق الصلح ويكره؛ لأنه بحهول القدرء فإنه 
مقدر .ما تراضيا عليه» فاتباع بالمعروف» أي فله اتباع أي فلولي القتيل اتبا ع المصالح بالمعروف أي مطالبة بيدل 
الصلح على جحاملة وحسن معاملةء وأداء إليه بإحسان, أي وعلى المصالح أداء إلى ولي القتيل بإحسان ف الأداء. 
وقال جماعة: وهو مروي عن عمر وابن عباس وابن مسعود دأد. الآية في عفو بعض الأولياء ويدل عليه قوله 
شيء» فإنه يراد به البعض» وتقديره: فمن عفي له وهو القاتل من أيه في الدين» وهو المقتول شيء من 
القصاص» بأن كان للقتيل أولياء» فعفا بعضهم فقد صار نصيب الباقين مالأ وهو الدية على حصصهم من 
الميراث» فاتباع بالمعروف أي فليتبع الذين لم يعفوا القاتل بطلب حصصهم بالمعروف» أي بقدر حقوقهم من 
غير زيادة وأداء إليه بإحسان أي وليؤد القاتل إلى غير العافي حقه وافيا غير ناقص» وأريد بالمصدر قي قوله: 
فاتيا ع وأداء إليه الأمر بهذا الفعل كما في قوله تعالى: #انتَحْري رقبةج. [الكفاية 179-1174/4] 

* أخرجه الأئمة السنة في كتبهم. [نصب الراية 550/4] أخحرجه البخاري في "صحيحه" عن أي هريرة 
أنه عام فتح مكة قتلت خحزاعة رجلاً من بي ليث بقتيل لهم في الحاهلية» فقام رسول الله يذ فقال: "إن الله 
حبس عن مكة الفيل» وسلط عليهم رسوله والمؤمنينء ألا وإفها لم تحل لأحد قبلي» ولا تحل لأحد بعدي» 
ألا وإئما أحلت لي ساعة من ففارء ألا وإنما ساعن هذه حرام لا يختلى شوكهاء ولا يعضد شجرهاء 
ولا يلتقط ساقطتها إلا منشدء ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما يؤدي» وإما يقاد". [رقم: »58/4٠‏ 
باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين] 


باب القصاص فيما دون النفس ۳۷ 


لمر اد - والله أعلم -: الأحذ بال ضا ما بینّاه ۱ sa‏ 
والمر والله أعلم رضي على وهر لصلح بعينه» ا 
ثابت للورثة يجري فيه الإسقاط عفواء فكذا تعويضا؛ لاشتماله على إحسان 


الأولياء, وإحياء القاتل» فيجوز بالتراضي» والقايل والكثير فيه 0 لأنه یس فيه 
من المال أخحذ العوض 


نص مقدّر» فيفوّض إلى r‏ كالخلع وغیره» وإن لم يذكروا حالاً ولا 


مجلا فهو حال؟ له مال وجب د والأصل 2 أمثاله الول نحو ا مهر 
والنمن» بخلاف الدية؛ لأا ما وجحبت a‏ وإن كان القاتل ع وعدا 
فأمر الحر ومولى العبد رجلا بأن يصالح عن دمهما ا ألف درهم, ففعل: فالألف 
على الحرّى والمولى نصفان؛ لأن عقد الصلح أضر ضيف إليهما. وإذا عضا أحدُ الشركاء 


من الدم» أو صالح من نصيبه على عوض: سقط 3 الباقين عن القصاص» و كان 
هم نصيبهم من الدية. وأصل هذا: أن القصاص حقّ جميع الورثة» وكذا الديةء 


والمراد والله أعلم !خ: إنما يحتاج إلى قوله: والمراد؛ لأن الظاهر يشهد للشافعي في أحد قوليه لولي القتيل 
الاحتيار بين أن يقتلء وبين أن يأخذ المال بغير رضاه. على ما بيناه: أن ليس لولي القتيل العدول عن 
القصاص إلا برضا القاتل. [الكفاية ]١75/9‏ وهو الصلح إخ: أي أحذ الدية هو الصلح بعينه؛ لأن 
الصلح عبارة عن قطع النزاع؛ قفي أذ الدية قطع النزاع. [البناية ]١7١/11‏ 

وغيرة: يعي كالإعتاق على مال.(العناية) عخلاف الدية: أي في قتل الخطأ حيث لا تحب حالة. (البناية) 
قال: أي محمد حت في "الجامع الصغير". [البناية ]١51/1‏ دمهما: أي عن دم عليهما. أضيف [لأن ذلك 
الرحل سفير محض لاحتياجه إلى الإضافة عليهما] إليهما: لأن الواحب بدل عن القصاصء والقصاص 
عليهما على السواء» فيقسم البدل عليهما على السواء كرجلين اشتريا عبدا كان الثمن عليهما على 
السواء؛ لأن الثمن بدل العبدء وقد ملكاه على السواءء فبدله كذلك. [الكفاية 9/ه/ا١]‏ 


۳۸ باب القصاص فما دون النفس 


خلافا لمالك والشافعي ع 2 الزو حين. لهما: أن الوراثة حلافة» وهي تالتش دول 
الست لانقطاعه بالملوت» ولنا: أنه ڪا امر بتوريث أمرأة أشيم الضباي من ل 


زوحها أشيمء” ولأنه حق يجري فيه الإرث» حين إن من قتل وله ابنان» 


المصاص والدية 


خلافا لمالك !2: هذا اللفظ كما ترى يدل على أنه ئيس للزوحين حق في القصاص والدية جيعا 
عندهماء وف "المبسوط”: ولكل وارث ف دم العمد نصيب عيرائه عندناء وقال مالك ٠٠‏ : لا يرث 
الزوج الزوحة من الدية شيئاء وكذا في عامة الكتب التخصيص بالدية» ثم قال في "المبسوط": وكذلك 
لبت حق الزوج والزوجة في القصاص عندناء وعلى قول ابن أبي ليلى: لا يثبت حقهما في القصاصء 
والتخصيص بقول ابن أني ليلى في الخلاف يؤذن بأن لا حلاف لالك في القصاص» وفي بعض "الفوائد": 
التتصيص على حلاف مالك ق الدية لا يناقي خلافه في القصاص» بل ينبغي أن يكون له فيه حلاف 
بالطريق الأولى؛ لأن الدية مال؛ والمال ما لا حلاف فيه أن الزوج والزوحة يرئان؛ فلما لم ير مالك فيه 
الإرث» فلأن لا يرى في القصاص هما بالطريق الأولى. [الكفاية ]١1/8/9‏ 

ضما[ أي مالك والشافعي «د'.«البناية)] أن الوراثة [من المورث» يعي أن وحوهما بعد الموت بطريق 
الخلافة» فيثبت بالنسب دون الزوجية؛ لأنها تنقطع بالسبب] !خ: يستلزم عدم توريث أحد الروجين من 
الآحر شيئاء وهو باطل» ولكن يحمل على أن معناه الوراثة فيما يجب بعد الموت خلافةء وهي فيه بالنسب 
لا السبب؛ لانقطاعه بالموت» والقصاص والدية إنما يبان بعد الموت» وقلنا: إنه فاسد بالنقل والعقلء أما 
الأول فحديث امرأة أشيم الضبابي بكسر الضاد المعجمة كما ذكره في الكتاب وأما الثاني؛ فلأنهما مورثان 
كنار الأنرال ان قحب أن ركرعاق سن رون اة 0 ورا ار لھ كيت 
للورئة» ولا يقع للميت إلا بأن يسند الوجوب إلى سببه» وهو الجر ح» فكانا كسائر الأموال في ثبوتهما قبل 
الموت» ألا ترى أنه إذا أوصى بثلث ماله دحلت ديته فيهاء وتقضى منه ديونه. [العناية ]١75-518/9‏ 
أشيم: قال السيد السند ناقلاً عن الزهري: إن قتل أشيم كان خطأ. 

أروي من حديث الضحاك بن سفيان» ومن حديث المغيرة بن شعبة. [نصب الراية 4/؟55*] فحديث 
الضحاك بن سفيان: اح ر جه أبوداود قي “سننه" عن سعيد قال: كان عمر بن الخطاب يقول: الدية للعاقلة» 
ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئاء حى قال له الضحاك بن سفيان: كتب إلي رسول الله ٠‏ أن أورث 


i4 
ا‎ 
= باب ف المرأة ترث من دية زوجها]‎ ٠۲۹۲۷ امرأة أشيم الضبابي من دية زوجهاء فرجع عمر. [رقم:‎ 
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فمات أحدهها عن ابن: كان القصاص بين الصلبي وابن الابن» فيثبت لسائر 


القصاص والدية 

الث وال وعية تق نشد اميت عمكما ق انق ارتا او اچک بعك الورت 
لورثة» والروجية تبقى بعد الموت فاحل الأراك: اوبحت بعالو 
مستندا إلى سببه 5 إذا ثبت لك فك| منهم يتمك. من الاستيفا 

إلى سببهء وهو الحرح» وإذا ثبت للجميع؛ فكل منهم يتمكن من الاستيفاء 
والإسقاط عفوا وصلحاء ومن ضرورة سقوط حق البعض في القصاص سقوط 
حق الباقين فيه؛ لأنه لا يتجزأء بخلاف ما إذا قتل رحلين وعفا أحد الوليين؛ لأن 
لاتحادهماء وإذا سقط القصاص ينقلب نصيب الباقين مالا؛ لأنه امتنع بمعنى راجع 
إن القاتلء ويس للعاقي شيء من المال؛ نة اسقط -حقه بقعله و رضاأه» م يجب 
ما يجب من المال في ثلاث سنين» وقال زفر يلده: يجب في سنتين فيما إذا كان بين 
الشريكين» وعفا أحرههاء لأن الواجب نصف الديةء 
والزوجية تبقى إلخ: هذا جواب عما قال مالك والشافعي من قوهما: لانقطاعه بالموت. (البناية) 
سيب : والروسية في تلك الحالة ثابتة. وعفا أسول إالخ: أي ولي القصاص حيث لا يسقط حق الأخر في 
القصاص. [البناية ]١77/17‏ وههدا: في مسألة ما إذا قتل وله ابنان.(البناية) بمعنى [هو مراعاة الحرمة 
لبعض نفسه] راجع إلى القاتل: وهو ثبوت العصمة للقاتل بعفو البعض من القصاص» فيجب المال كما 
في الخطأء فإن العجز عن القصاص نة لمعن في القاتل» وهو كونه خاطنا. [الكفاية ۱۷۷/۹] 
يجب في سندتين: الثلث في سنة والسدس قي سنة. (الكفاية) أن الواجب نصف إخ: يع بالعفوء فيكون 
في السنة الأول الثلث» وفي الثانية السدس كما إذا قطع يد إنسان حطا. [العناية ]١۷۷/۹‏ 


= أه التر مذى» وقال: هذا حديث : يحء وا هذا عند أها ا . إرقم: ٤١١‏ 
ورو ي و جن یح .و م 
باب ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوجها] 


f‏ باب القصاص فيما دون النفس 


فيعتبر ما إذا قطعت يده حطاً ولنا: أن هذا بعضُ بدل الدم» و کله مؤجل إلى ثلاث 


بدل الدم 
سنين» فكذلك بعضه» والواجب ٤‏ اليد كل ندل الطرف» وهو ف سنتين ف 
الشرع» ويجب في ماله؛ لأنه عمد. قال: وإذا قتل جماعة نخدا عمدا: اقتص من 


القدوري 
جميعهم؛ لقول عمر ذه فيه: لو تالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم* ولأن القعل بطريق 
التغالب غالب» والقصاص مز جره للسفهاء» فيجب تحقيقاً الحكمة الإحياء. 

إحياء النفس 

هذا: أي بعض ما يجب من الال.(البناية) فكذلك بعضه: هذا كالألف إذا كانت مؤجلة إلى ثلاث سنين 
كان كل درهم منها مؤجلاً إلى ثلاث سنين. [الكفاية /1017] والواجب في اليد: جواب عن اعتبار 
زفر يلل بما إذا قطعت يده خطأء تقديره: أن الواحب في اليد أي في قطع اليد حطأ. [البناية *١/4؟١]‏ 
كل بدل: لا بعضه فلا يقاس عليه. وهو: أي ما هو الواحب في اليد المقطوعة خطأ 
في ستتين إلخ: إذا كان الواحب ثلث الديةء أو أقل منه جب في سنة واحدة» وإذا ا من الثلث 
إلى ثمام الثلثين يجب في سنتين» وإذا كان أكثر من الثاثين إلى ثمام الدية يجب في ثلاث سنين. 
وجب في ماله: أي يحب المال في مال القائل في المسألة المذكورة أولا. [البناية [١١ ٤/١۳‏ عمدا: إذ المسألة 
فيما إذا حرح كل واحد منهم جرحاً مزهقاً. [الكفاية ]١7/6‏ اقتص من جميعهم: والقياس لا يقتضيه؛ 
لانتفاء المساواةء لكنه ترك عا روي أن سبعة من أهل صنعاء قتلوا رحلاء فقضى عمر ماك بالقصاص 
عليهم» وقال: "لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم" والتمالو: التعاون. [العناية ]١۷۷/۹‏ 
ولأن القعل بطريق إلخ: فإن القتل بغير حق لا يتحقق غالبا إلا بالاجتماع؛ لأن الواحد يقاوم الواحد» وما 
غلب وقوعه من الفساد يوحب مزجرة» فيجب القصاص تحقيقا لحكمة الإحياء» فإنه لو لم يجب لما عجز 
المفسد عن أن يجمع عليه أمثاله» ويقتل لعلمه أن لا قصاص» فيؤدي إلى سد باب القصاص. [العناية 178/9 ] 
* رواه مالك في "الموطا" أخبرنا جى بن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل نفراً: خمسة أو سبعة برحل 
قتلوه غيلة» وقال: لو نمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. [ص: ٦۷۸‏ باب ما حاء في الغيلة والسحر] وذكره 
البخباري اق "جیه تعلقاء وقال فى اين بشار: .حدثنا ی عن عيذ :لله عن تاقع عن ابن عر ,طن أن 
غلاماً قتل غيلة» فقال عمردقء: لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم: وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه: أن أربعة 
قتلوا صبًا فقال عمر: مثله. [رقم:3897)؛ باب إذا أصاب قوم من رجحل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم] 
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وإذا قتل واحدٌ جماعة فحضر أولياءٌ للقتولين: قتل بمحماعتهم ولا شيء هم غير ذلك فإن 
حضر واحل منهم: قل له و سقط ص الباقين. وقال الشافعي منك: يقل بالأول منهم. 
ويجب للباقين الالء وإن اجتمعوا ولم يعرف الأول: قتل لهي وقسّمت الديات ينهم وقيل: 
يقرع ينهم فيقتل لمن حرحت رع أن الموحود من الواحد قعلات» والذي تحقق في 
حقه قتل واحد» فلا تماثل» وهو القياس في الفصل الأولء إلا أنه عرف بالشرع. ولنا: أن 
كل واحد منهم قاتل بوصف الكمال» فجاء التماثل أصله الفصل الأول؛ إذ لو لم يكن 


أوليا القتيل قصاصا 


كذلك لما وجب القصاص» ولأنه وجحد من ك0 واحد منهم جرح صالح للازهاق» 
فيضاف إلى كل واحد منهم؛ إذ هو لا يتجراً؛ ولأن القصاص شرع مع المناقي؛ 


الانزهاق إزهاق الروح وهر الحرمة 
يقتل بالأول منهم: يعي أن قنلهم على التعاقب» وإن قتلهم جملةء أو جهل الأول قتل مء وقسم الديات بينهم» 
أو يقرع.(العناية) قتلات: لأنه قتل جماعة.(البناية) الفصل الأول: هو ما إذا قتل جماعة واحدا.(الكفاية) 
إلا أنه: أي إلا أن الجماعة تقتل بالواحد اتفاقا. [البناية ]١77/1‏ بالشرع: يريد قضية عمرذ#ء.(العناية) 
أصله إخ: أي أصل ثبوت التماثل الفصل الأولء وهو ما إذا قتل جماعة واحداء فالجماعة يقتلون بالواحد 
بالإجماع» يعي أن الجماعة إذا قتلوا واحداً اعتبر كل واحد منهم قاتلا على الكمال؛ ولو لا هذا لما وجب 
القصاص» فكذا إذا وقع القتل جزاء جعل كل واحد متهم مستوفيا حقه على الكمال. [الكفاية ]١/5/9‏ 
إذ لو لم يكن إلخ: أي لو لم يكن بينهما ماثلة لما جاز ذلك» وإذا كانت الجماعة مثلاً للواحد كان العكس 
كذلك؛ لأن الممائلة بين الشيئين إنما تكون من الحانبين. [العناية ]١74/9‏ كل واحد إلخ: أي من كل 
واحد من الأولياء؛ وذلك لأنهم لما حضروا وقضى القاضيء إما أن يستوفوا بأنفسهم جميعاًء أو يوكل 
بعضهم بعضاً في حقه» أو يوكلوا غيرهم» فيكون فعل الوكيل كفعل الموكل؛ فيكون اجرح الصاح 
للانزهاق موجودا من كل واحد. [الكفاية 176/9] 
فيضاف إلخ: بحيث أنه لو انفرد عن الباقين كان قاتلا بصفة الكمال.(العناية) شر ع: وهو أن الآدمي 
بنيان الربء فلا يجوز تمرئته, قال : "الآدمي بنيان الرب» ملعون من هدمه". [البناية ]١75/31‏ 
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لتحقق الاحياء, وقد حصل بقتلهى فاكثفي به. قال: : ومن وبحب عليه القصاص إذا 
القاتل 


القدورري 
مات: سقط القصاص؛ لفوات محل الاستيفاء» فأشبه موت العبد الجاق» ويتأتى فيه 
حلاف الشافعي للك إذ الواحب أحدهما عنده . قال: وإذا قطع رحلان يد رجل 
اص أو الدية وري 
واحد: فلا قصاص على واحد منهماء وعليهما نصف الديق وقال الشافعي ېون : 
تقطع يداهماء والمفروض إذا أحذا سكيناء وأمرَاه على يده حى انقطعت. له: الاعتبار 
بالأنفس› والأيدي فأحذت حكمهاء أو يجمع بينهما امع الزججحر. ولنا: أن 


الأيدي والأنقم 


كل واحد منهما قاطع بعض الد لأن الانقطاع حصل باعتماديهماء 


فاكتفي به: ولا شيء لهم غير ذلك.«(العناية) القصاص: ولا يجب للولي شيء من التركة. والمفروض إ: [أي وموضع 
فرض المسألة الخلافية.(البناية)] أي صورة المسألة المحتلف فيها بيننا وبين الشافعي ب فيما إذا أخذ 
سكينا واحداء ووضعها في جانب واحد من يده» وأمراه على مفصل يده حين أبانا يده» أما لو وضع 
أحدهما السكين من جانب» والآحر من جانب آخرهء وأمرا حي التقى السكينان لا يجب القصاص عنده 
ا وهذا بخلاف النفس» فإنه إذا وضع أحدهما السكين على حلقه» والآحر على قفاه» وأمرًا حى 
لتقى السكينان يجب القصاص عليهما؛ لأن القتل إزهاق للحياةء وهو لا يحتمل الوصف بالتحزئ» 
فيضاف إلى كل واحد متهما كملا [الكفاية ]١ 8٠١/8‏ 

الاعتبار بالأنفس: أي اعتبار؟ بالأنفس» إما لكوفا تابعة لهاء وإما أن يجمع بينهما بجامع الزحر. [العناية ]١80/8‏ 
قاطع بعض اليد: لأن القطع هو الفصل بين المتصلين» ونحن نتيقن أن الفصل هنا بقوة كل واحد منهماء وأن ما 
اتقطع بفعل أحدها لم ينقطع بفعل الآخرء ولا معتير إمرار كل واحد منهما السكين على - جميع العضو؛ لأن 
إمرار السكين من غير قطع به وجوده كعدمه» فيكون كل واحد منهما قاطعاً بعض اليدء فلا تقطع جميع يده 
بقطعه بعض اليد لاشتراط التماثل؛ والقياس في النفس هكذاء وإنما تركناه بالأثر والإجماع» وهذا ليس في معناهاء 
حي يلحق با؛ لأن الفعل في النفس لا يوصف بالتتحرئ؛ لأنه تصرف في الروح» ولا يتصور انزهاق بعضه دون 
البعض» فأضيف إلى كل واحد كملاً ضرورة عدم التحزئ» أما الفعل في الطرف فيوصف بالتجزئ» ألا ترى أنه 
يتحقق أن يقطع بعض اليد ويترك ما بقي» فيجعل كل واحد منهما قاطعاً للبعض. [الكفاية ]١۸١-٠۸٠١/۹‏ 


باب القصاص فيما دون النفس ۳ 

والحل متجزئ» فيضاف إلى كل واحد منهما البعضء فلا مماثلة» بخلاف النفس؛ 
اليد 

لأن الانزهاق لا يتجزأء ولأن القتل بطريق الاجتماع غالب حذار الغوث» 

والاحتماع على قطع اليد من المفصل في حيز الندرة؛ لافتقاره إلى مقدمات بطيئة, 

00 قال: وعليهما نصف الدية؛ لأنه دية اليد الواحدة وهما قطعاهاء وإن 


الرجاين القاطعين نصف الدية 
قطع واحد يميني رجلين فحضرا: فلهما الع E‏ 
يقتسمانه نصفء» ن» سواء قط 7 أو على التعاقب» E‏ له في التعاقب: 
يقطع بالأول» وقي القران: : يقر ع؟ لزن لد اوها الأول فلات يبت الاستحقاق فيها 


استحقاق القطع 
للثاني كالرهن بعد الرهن, وف القران: ۴ الواحدة لا تفي اق فترحح بالقرعة. 


ولنا: اما استويا في سبب الاستحقاق» عرد و اليه رار 
ويان 
والحل متجزئ: فإن قطع بعض وثرك بعض متصوره فلا يمكن أن يجعل كل واحد فاعلاً كملاً. 
الغرث: والغوث فيه نادر؛ لسرعة وقوعه. مقدمات بطيئة: من أذ السكين, والإمرار على المفصل إلى 
أن ينقطع. [البناية [١۲۸/١١‏ الغوث: فلا نفع في الاحتماع. بيني رجلين: قيد بذلك؛ لأنه لو قطع بمين 
أحدهما ويسار الآخرء قطعت يداهء لا يقال: تنتفي الممائلة حينعذ؛ لأنه ما فوت على كل واحد منهما 
جنس المنفعةء وهما فوتاه عليه؛ لأن المعتبر في حق كل واحد ما استوفاه» وليس في ذلك تفويت جنس 
المنفعة» ولا زيادة على حقه. [العناية 81/8 ]١‏ بالأول: والثان يأحذ الدية. 
كالرهن بعد الرهن: رهن شيئا من إنسان» وسلمه إليه» ثم رهنه من آخر لم يصح الثاني.(الكفاية) 
سبب الاستحقاق: وهو القطع المحسوسء وكونه مشغولاً بحق الأول لا بمنع تقرر السبب في حق الثاني» 
فلا يمنم ثبوت حكمه» ألا ترى أن ملك المولى في عبده لا بمنع وحوب القصاص عليه إذا تقرر سببهء والحق 
دون المالك. [الكفاية ]١81/9‏ كالغرعين إلخ: وف بعض النسخ: كالشفيعين في الشفعة» فلا يتقدم أحدهما 
على الآخر. [البناية ]١۲۹/۱۳‏ 


f‏ باب القصاص فيما دون النفس 


والقصاص ملك الفعل يثبت مع المنافي» فلا يظهر إلا في حق الاستيفاءء أما امحل 
قعل نه فلا بمنع ثبوت الثاني» بخلاف الرهن؛ لأن الحق ابت في امحل» وصار 
كما إذا قطع العبد يكينيهما على التعاقب» فتستحق رقبته هما وإن حضر واحد 
منهماء فقطع يده: فللأحر عليه نصف الديّة؛ لأن للحاضر أن يستوق؛ لثبوت حقه» 
وتردّد حق الغائب» وإذ استوي م يسبق محل الاستيفاء» فيتعين حق الآحر في 
الدية؛ انه dl‏ قال: وإذا 93 قز العبدٌ بقتل العمد: رمه القود. وقال 


القدوري 


زفريكك:: : يصح إقراره؛ لأنه يلاقي حق المولى بالإبطال» فصار كما إذا أقرّ بالمال. 
مس ست فلا يصح العبد 


والقصاص إجواب عن قوله: لأن اليد استحقها الأول.(العناية)] ملك الفعل !2: يع أن القصاص 
عبارة عن إطلاق الفعل» والإطلاق في الفعل لا يقتضي حفاً في امحل كما في الاصطياد والاحتشاش؛ فإن 
الفعل ملوك وامحل لو عنه» فلا نع ثبوت الثاني» بخلاف الرهن؛ لأنه لثبوت يد الاستيفاء حكماء فإذا 
ثبت للأول استحال ثبوته للثاني كما في الاستيفاء الحقيقي. [الكفاية ]١81/9‏ المناني: وهو حرمة النفس. 
في حق الاستيفاء: لأنه ثابت بطريق الضرورة. [البناية ]١75/11‏ 

الحق: أي حق الاستيفاء للمرتمن. هما: أي للمقطوعين يداهما. وتردد حق !+: يعي أن حق الحاضر 
ثابت في اليدء ومزاحمة الآحر له في الاستيفاء موهومة عسى أن يعفو أو لا يحضرء فلا يوخخر المعلوم 
ا كاحد الشفيعين إذا ادعى الشفعة والآحر غائب يقضى بالجميع له كذلك. [العناية ]١81/8‏ 
لأنه أرفى به !ل: يعن أنه قضى محميع طرفه حقاً مستحقاً عليه» فيقضى للآخر بالأرش» بخلاف النفس» فإن 
هناك لو استوق د القصاص» ثم حضر الآحر لا يقضى له بشيء؛ لأن حقه في الاستيفاء فات بغيبته» 
فإنُما إذا اجتمعا واستوفيا صار كل واحد منهما مستوفيا على الكمال؛ فلا يجب معه الدية» وليس في الطرف 
الواحد وفاء يحقهماء فإغا تعذر على الثاني الاستيفاء بقضائه بطرفه حقاً مستحقاً عليه. [الكفاية ]١181/9‏ 
بقعل العمد: وإغا قيد بالعمد؛ لأنه لو أقر بالخطأ لا يجوزء سواء كان مأذونا أو ممحوراء أما امححور 
فظاهر» وأما المأذون؛ فلأنه ليس من التحارة. [العناية ]١81/8‏ 
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ولنا: أنه غير متهم فيه؛ سيم ده ولأن العبد مبقي على أصل الحرية في حق 
الدم عملا بالآدمية» حن لا يصح إقرارٌ المولى عليه بالحد والقصاص» وبطلان 

المولى بطريق الضمنء فلا يسبالى به. ومن رمى رجلا عمد ففذ السهمٌ منه إلى آخر 
فماتا: فعليه القصاص للأول» والدية للثان على عاقلته؛ لأن الأول عمدء والثان أحد 


نوعي الخنطأء كأنه رمى إلى صيدء فأصاب آدما والفعل يتعدد بتعدد الأثر. 
يظن صيداً 
فصل 

قال: ومن قطع يد رحل خحطأء ثم قتله عمداً قبل أن تبرأ يذه أو قطع يده عمداء 
لأنه مضر: فإن المستحق بالقصاص دمه. [الكفاية 9/؟8١]‏ لا يصح إقرار إلخ: توضيح لبقائه على 
الحرية؛ وكل ما لا يصح إقرار المولى على العبد فيه» فهو فيه ممنزلة الحرء وهذا وقع طلاق زوجته بالإقرار 
لوقوعه بالإيقاع» وإذا أقر بسبب يوجب الحد يوذ به. [العناية ]١87/4‏ وبطلان حق إلخ: هنا حواب عن 
قول زفر ينك: تقريره: أن بطلان حق المولى في إقراره بقتل العمد. [البناية ]١7٠./15‏ 
فأصاب آدميا: فوحب الدية على عاقلته. [البناية ]١81/1‏ والفعل يتعدد !2: لأن الرمي الواحد 
جاز أن يتعدد بتعدد آثاره» فإن الإنسان إذا أرسل سهما يسمى رمياء وإذا مزق جلد حيوان ولمم يمت 
بسن رعا واا اماتا نات ومن اكه و إذا اماف كوراء ودر وک بسن كسراء ود 
السهم إلى غير المرمي إليه» صار منزلة فعل آحر» وهو فيه مخطى» فيجب الدية. [الكفاية ]١85/9‏ 
فصل: ذكر حكم الفعلين عقيب فعل واحد في فصل على حدة؛ رعاية للتناسب. [العناية ]١815/4‏ 
قال: أي محمد بت في "الجامع الصغير". [البناية ]۱۳۲/١١‏ ومن قطع إلخ: اعلم أنه لا يخلو القطع 
والقئل من أن يتخلل بينهما برء أو لاء فإن تخلل بينهما برء يعتبر كل فعل» ويؤحذ يموحب الفعلين؛ لأن 
موجب الأول قد تقرر بالبرء» فلا يدخل أحدهما في الآحر حى لو كانا عمدين» فللولي القطع والقتل» وإن 
كانا خطأين يجب دية ونصف دية؛ وإن كان أحدهما عمداً والآحر خطأء فإن كان القطع عمدا والقتل 
طأ يجب في الدية القودء وني النفس الدية؛ وإن كان القطع خطأ والقتل عمداء يحب في اليد نصف الدية = 
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م قله حصا او قصع يذه خحطاء فبرات يده م قتنه حصا او و فصع يذه عمد فبرات 
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نم قتده عمدا: فإنه بؤحذ بالأمرين جميعاء والأصل فيه: أن المع بين الجراحات 
القاعدة الكلية 


وات ما امك ينا الأول لأن القتل في الأعم يقع بضربات متعاقبة» وي اعتبار 
كل ضربة بنفسها بعضُ احرج إلا أن لا يمكن المحم فيعطى كل واحد حكم 
نفسه» وقد تعذر الجمع قي هذه الفصول في الأولين؛ لاحتلاف حكم الفعلين؛ وق 
الآخرين لتخلل البرء؛ وهو قاطع للسراية» حن لو لم يتخلل؛ وقد تحانسا بأن كانا 


الفعلان 
اجا جح ع لإمكان الجمع, واكتفي بذية واحدة. وإك كان قصع يده 


عمد فل عند قبا ل أن تبرأ يده: فإن شاء الإمام قال: اقطعوه ثم اقتو وف 


= وقي النفس القودء وإن لم يتخلل بينهما برءء فإن كان أحدهما عمدا والآخر خطأ يعتبر كل فعل على 
حدة» فيجب ف الخطأ الدية» وفي العمد القود. وإن كانا حطأين يعتبر الكل جناية واحدة اتفاقاء فيجحب 
دية واحدة اتفاقاء وإن كانا عمدين» فعند أبي يوسف ومحمد عا يقتل ولا تقطع. وعند ألي حنيفة بلك 
للولي الخيار إن شاء قطع وقتل» وإن شاء قتل» ولا يعتبر اتحاد الجلس» وهو الظاهر» وروي عن نضر بن 
سلام أنه كان يقول: الخلاف فيما إذا قطع يده في مجلس وقتله قي مجلس آخرء أما إذا وحدا في مجلس 
واحد يقتل ولا تقطع يده عندهم ويجعل الحنايتان بسبب اتحاد المجلس جناية واحدة. [الكفاية ۱۸۳/۹] 
ثم قتله: بعد البرى أو قبله. بين اخراحات: يعي الاكتفاء موجب أحدها.(العناية) الأعم: يعن في غالب 
الأوقات. (العناية) بعض الحرج: فيجعل الثاني ما للأول» .وحمل الكل واد إلا أن لا يمكن الجمع إما 
باختلاف الفعلين وصفاً أو موجباء أو يتخلل البري فحيشذ يعطى كل واحد منهما حكم نفسه.(العناية) 
وهو قاطع للسراية: فلا جمع أصلا؛ لأن الفعل الأول قد انتهى؛ فيكون القتل بعده ابتداء فلابد من اعتبار 
كل واحد منهما.(العناية) لإمكان الجمع: بانتفاع المانع» وهو تخلل البرء والاحتلاف. [العناية ]1۸٤/۹‏ 

فإن شاء الإمام !خ: قال شمس الأئمة السرحسي -:: يشير إلى أن الخيار للإمام عند أبي حنيفة بن وليس 
كذلكء بل الخيار للمولى» فعلى هذا يكون قوله: فإن شاء الإمام معناه: يبين لهم أن لهم الخيار. [العناية ]١85/‏ 
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وإن شاء قال: اقتلوه» وهذا عند أبي حنيفة يست وقالا: يقتل» ولا تقطع يده؛ لأن 
1 لتجانس الفعلين» وعدم تل البرء» فيجمع بينهما. وله: أن الجمع متعذ 
لجمع مکن نس الان و للا ا لجمع متعذر 
إما للاحتلاف بين الفعلين هذين؛ لأن أ مو جب القود. وهو يعتمد المساواة في الفعل» 


القتل والقطع 


وذلك بأن يكون القتل بالقتل» والقطع بالقطع» وهو متعذر, أو لأن الحرّ يقطع إضافة 


اعتماد المساواة 

السراية إلى القطع حى لو صدر من شخصين: يجب القود على الخانٌ فصار كتخلل 
البرءء بخلاف ما إذا قطع وسرى؛ لأن الفعل واحد, وبخلاف ما إذا كانا حطأين؛ 
و اس لا لوو و القتل و القع 

فيجمع بينهما: لأن الثاني يصبح متمماً للأول؛ لأن القطع يصلح مزهقاً للروح بالسرايةء والقتل متمماً له 
قبل تخلل البرء.(البناية) بين الفعلين: إذ الطرف يسلك به مسلك الأموال» بخلاف النفس. (الكفاية) 
القود: أي للقطع عفادا أو القعل عدا وهو متعدر: القود الذي يعتمد المساواة متعذر؛ لأنه يكون 
استيفاء الفعلين في فعل واحدء والتعذر فيه ظاهر. [البناية ]١7/1‏ 

أو لأن الخز: أي حز الرقبة يمنع سراية القطع كالبرء» حى لو صدرا من شخخصين وجب على كل واحد 
منهما القصاصء فكذا إذا كانا من شخص واحدءه فيقطع الأولياء يده ثم يقتلونه إن شاءواء وإن شاءوا 
قتلوه من غير قطع؛ لأن القصاص يعتمد المساواة في الفعل» وذلك بأن يكون القتل بالقتلء والقطع بالقطي 
واستيفاء القطع بالقتل متعذر؛ لاختلافهما حقيقة وحكماء ولأن الممائلة صورة ومعيئ يكون لاستيفائهماء 
وبالاكتفاء بالقتل لم يوجد الممائلة إلا معينء فلا يصار إليه مع القدرة على المماثلة صورة» فيخير الولي. 
إضافة السراية إخ: لأن انحل يفوت به ولا يتصور السراية بعد فوت انحل؛ حى لو صدر القطع والحز 
من شخصين؛ يجب القود على الحاز دون القاطعء ولو لم يكن الحز قاطعا لسراية القطع لوجب القود 
عليهماء فصار كتخلل البرء. [الكفاية ]١84/5‏ صدر: أي القطع والقتل عمدين. 

الحاز: ولو كان يعتبر بسراية القطع لما يجب القود على الحاز. فصار !خ: أي إذا انقطع إضافة السراية 
إليه صار كتخلل البرءء ولا جمع فيه بالاتفاق. [العناية ]١814/8‏ قطع: حيث يكتفى بالقتل. (الكفاية) 


وعخلااف: حيت يجمع إجماعا. 
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لأن الموجب الدية» وهي بدل النفس من غير اعتبار المساواة. ولأن أرش اليد إنما يجب 
للخطأ 
ند استمحكام أن إل ذلك بال الققاط اية» فيجتمع ضمان | حجان 
عند م أثر الفعل» وذلك باليز القاطع للسراية؛ فيجتمع ضمان الكل» وضما 
الجزء في حالة واحدة ولا يجتمعان» أما القطع والقتل قصاصا يجتمعان. قال: ومن 
شرت راد ماله سوط فبرأ من تسعينء ومات من عشرة: ففيه دية واحدة؛ لأنه لما 
برأ منها لا تبقى معتبرة في حق الأرش» وإن بقيت معتبرة في حق التعزير» فبقي الاعتبارٌ 
للعشرة» وكذلك كل جراحة اندملت» ولم يبق ها أثر على أصل أبي حنيفة ينك 


1 £ 03 03 j 5 5 8 ٤ 
وعن أبى يوسف بت في مثله حكومة عدل» وعن محمد به: أنه تحب أجرة الطبيب.‎ 


غير اعتبار المساواة: بدليل أن عشرة لو قتلوا ا حطأ يحب عليهم دية واحدة» وإن تعدد الفعل لاتحاد 
امحل وإن قتلوا رجلا عمدا قتلوا جميعاً به؛ لأن القصاص جزاء الفعل» فيتعدد بتعدد الفعل. [الكفاية ]١85/9‏ 
ولأن أرش إخ: وتقريره: أرش اليد إنما يحب عند استحكام أثر الفعل» يعي القطع بانقطاع توهم السراية» 
وذلك إنها يكون بالحز القاطع للسراية» فأرش اليد إنما يحب بالحز القاطع للسراية؛ وبه يجب ضمان الكل؛ 
فيجتمع ضمان الكل» وضمان الجزء في حالة واحدة: وهي حالة الجز» وفي ذلك تكرار دية اليد؛ لأن 
ضمان الكل يشملهاء والتكرار فيها غير مشروع فلا يجتمعان. [العناية ]١88/5‏ 

يجتمعانث: لأن مبين العمد على التغليظ والتشديد, وهذا تقتل الجماعة بالواحد» وليس كذلك الخطأ؛ لأن مبناه على 
التحقيق» وهذا لا تتعدد الدية بتعدد القاتلين. (البناية) قال: أي محمد يتك في "الجامع الصغير". [البباية ١51/151‏ ] 
ومن ضرب إلخ: معن هذا: ضربه تسعين في موضع؛ وعشرة في موضع آخحرء فبرأ موضع التسعين» 
وسرى العشرة.(الكفاية) دية واحدة: قالوا: هذا إذا برأ من تسعين؛ وم وى لات ا فإن بقي ها أثر 
ينبغي أن يجب عليه حكومة العدل للأسواط ودية للقتل. [الكفاية ]١88/9‏ 

كل جراحة إل يعن مثل إن كانت شجة» فالتحمت ونبت الشعر» فإفها لا تبقى معتبرة لا في حق الأرش» 
ولا في حق حكومة عدل» وإنما تبقى في حق التعزير. [العناية ]١45/‏ حكومة عدل: وتفسير حكومة 
العدل: أنه لو كان عبدا ا بمذا كم قيمته» وبدون الجراحة كم قيمته» فيضمن التفاوت الذي بينهما في 
الحر من الدية؛ وفي العبد من القيمة. [الكفاية ]١85/8‏ 
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وإن ضرب رجلا مائة سوط وحَرّحته وبقي له أثر: تجب حكومة العدل؛ لبقاء 


الأثر» والأرش إنغا يحب باعتبار الأثر في النفس. قال: E‏ 


عمدا أو 


الممطلوعة يده عن القطعء ثم مات من | ذل فعلى القاطع الدية في ماله 3 عا عن 


OER E 
القطوعة يده‎ 
ينكان كان إل عمداء فهر من جميع المال» وهنا عند أبي حنيفة م‎ 


وقالا: E‏ بض وعلى هذا الخلاف إذا عفا عن 
الشجة, ثم سرى إلى النفس ومات. لهمما: أن العفو عن القطع عفوً عن موجبه» وموجبه 
القطع لو اقنصرء والقتل إذا سرى فكان العفو عنه عفوا عن أحد موجبيه أيهما كان» 


وإن ضرب إلخ: هذه من مسائل "الجامع الصغير". [البناية ][٠١١/١١‏ تجب حكومة العدل: دون الأرش؛ 
لأن حكومة عدل إنما تكوت لبقاء الأثر» وهو موجودء والأرش إا يحب باعتبار الأثر في النفس بأن لم بير 
ولبس .بموحودء وهذا يشير إلى أنه إن لم يجرح في الابتداء لا يجب شيء بالاتفاق» وإن جرح واندمل» 
ولم بي ها أثرء فكذلك كما هو أصل أبي حنيفة ل لأنه لم يكن إلا بحرد الألم» وهو لا يوحب شيئا كما 
لو ضربه 8 مۇلا. [العناية 85/9 ]١‏ قال: أي محمد مه في "الجامع الصغير". [البناية ]١75/1‏ 

عند أبي حنيفة يلىء: اعلم أن العفو عن القطع والشجة وابحراحة ليس بعفو مما يحدث منه عند أبي حنيفة سى 
حلاف هما. [العناية ]١485-1١8/9‏ الشجة: فهو عفو عن الشجة لا عن النفس عنده وأما عندعما هو عفو عن 
النفس أيضاً. عفو [لأن الفعل عرض لا يبقى» فلا يتصور العفو عنه.(العناية ])١5/8‏ عن موجبه: لأن نفس 
الفعل لا يحتمل العفو؛ لأنه عرض كما وجد يتلاشى» فيكون المراد موجبه» وموجبه نوعان: القطع إذا اقتصرء 
والقتل إذا شري فيكوت عفرا عنهما كنا لو قال: يرانك عن الغصب يكون ذلك إنراء عن الماك الوايحبء 
وهو رد العين عند قيامه» ورد القيمة بعد هلاكه» وكذلك المشتري إذا أبرأ البائع عن العيب يكون إبراء عن 
موجبهء وهو الرد عند الإمكان والرجوع بالتقصان عند التعذر. [الكفاية ]١85-148/9‏ 
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ولأن اسم القطع يتناول الساري» والمقتصر, فيكون العفو عن القطع عفوا عن 
نوعيه» وصار كما إذا عفا عن الحناية» فإنه يتناول الحناية السارية» والمقتصرة كذا 


الساري وا مقنصر 


هذا. وله: اليه العاف كه يقد » وهو قتل نفس معصومة متقومة» والعفو 
م يتناوله بصريحه؛ اغاغ الفط وهو غير الكل ورا ا اقيق أن الواقم فيل 
E‏ رن نوحب ضمانه» وكان ينبغي أن يجب القصاص» وهو میامن لاه 

وليب للعمدء إلا أن في الاستحسان تحب الدية؛ لأن صورة العفو أورثت 
شبهة وهي دارئة للقود» ولا نسلم أن الساري نوع من القطعء وأن السراية صفة 
له» بل الساري قعل من الابتداء» وكذا لا موجب له من حيث كونه قطعاء 


الساري والمقعصر: ألا ترى أن الإذن بالقطع إذن به» وما يحدث منه» حى أن من قال لآخر: اقطع يدي 
فقطعهاء ثم سرى إلى النفس لم يضمن فإذا حعل الإذن بالقطع إذناً له» وتما يحدث منهء فكذا العفو عن 
القطع؛ لأن العفو في الانتهاء كالإذن في الابتداء.(الكفاية) والعفو لم يتناوله: كما لو قال: لا قطع لي قبل 
فلان؛ فلأنه لا يوجب البراءة عن النفس. [الكفاية ]١85/9‏ 

وحقه فيه: فما هو حقه لم يعف عنه» وما عفا عنه» فليس بحقهء فلا يكون معتيرأء ألا ترى أن الولي لو قال 
بعد السراية: عفوتك عن اليد لم يكن عفواء أو قال انم عليه: عفوتك عن القتل» واقتصر القطع لم يكن عفواء 
فكذا إذا عفا عن اليد ثم سرى» وإذا لم يكن العفو ا وجب الضمان.(العناية) ولا نسلم ا جواب عن 
قولمما: فيكون العفو عفوا عن نوعيه. (العناية) بل الساري قعل !لخ: إضراب عن قوله: نوع من القطع؛ وذلك 
لأن القتل فعل مزهق للروح به ولا انزهق الروح به عرفنا أنه كان قتلا. [العناية ١85/9‏ ] 

وكذا لا موجب له إلخ: حواب عن قوله: أو القتل إذا سرى يريد أن القتل ليس .عوحب للقطع من 
حيث كونه قطعاً؛ لأنه إذا سرى ومات تبين أن هذا القطع لم يكن له موحب أصلاًء إنما الثابت موجب 
القتل» وهو الدية» فكان العفو المضاف إلى القطع مضافا إلى غير حلهء فلا يصح وإذا لم يصح العفو عن 
القطع لا يكون عفوا عن القتلء وهو معن قوله: فلا يتناوله العفو. [العناية ]١85/9‏ 
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فلا يتناوله العفو خلاف العفو عن اخناية؛ لأنه أسم جدس »2 وبخلاف العو عن 
الشجة» وما يحدث منها؛ لأنه صريح في العفو عن السراية والقتل» ولوكان القطع 
طأء فقد أجراه مجرى العمد في هذه الوجوه وفاقا وخلافاء آذن بذلك إطلاقه إلا أنه 
إن كان حطأء فهو من الثلث؛ وإن كان عمداء فهو من جميع امال؛ لأن موي العقيد 
القود ولم يتعلق به حقّ الورئة؛ لا أنه ليس بمال» فصار كما إذا أوصى ياعارة أرضه. 
سُُُْ ا كه اواك كت أي تبرع 

جنس: يتناول الساري وغيره. (البناية) وفاقاً: أي إذا قال: عفوت عن الحناية» أو عن القطع. وما يحدث منهء 
وخلافاً إذا قال: عفوت عن القطع. [الكفاية ۱۸۷/۹] إطلاقه: أي إطلاق لفظ "الامع الصغير". وهو قوله: 
ومن قطع يد رحل» فعفا المقطوعة يده عن القطع؛ غيرمتعرض للعمد والخطأء ومنع الإطلاق بأن قوله: فعلى 
القاطع الدية في ماله يدل على أنه في العمد؛ لأن الدية في الخطأ على العاقلة» وأحيب بأن الوضع مطلق لامحالة» 
والحواب إنما هو لأحد نوعيه» وتقريره: فعلى القاتل الدية في ماله إن كان القطع عمدا. [العناية ]١84/8‏ 

جميع المال: أي يسقط القصاص من جميع المال في العمد» حى لو كانت الدية زائدة على الثلث لا ينقلب 
شيء من القصامن اا لأن المنحصر في الثلث التبرع بالمال» والقصاص ليس .مال. [الكفاية ]١۸۷/۹‏ 
وم يتعلق به إلخ: لأن حق الورثة إنما يثبت بطريق الخلافة» وحكم الخلف لا يثبت مع وجود الأصل» 
والقياس في الال أيضاً أن لا يثبت فيه تعلق حقهم إلا بعد موت المورث؛ لكن ثيت ذلك شرعاً؛ لقوله 5: 
"لأن تدع ورثتك أغنياء حير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس"» وتركهم أغنياء إنما يتحقق بتعلق حقهم 
عا يتحقق به الغيْ» وهو المال» فلو لم يتعلق به لتصرف فيهء فيتر كهم عالة يتكففون الناس» والقصاص ليس 
عال» فلا يتعلق به لكنه موروث؛ لأن الإرث حلافة. [العناية 48/9 ]١‏ 

ليس بمال: لأنه ليس إلا عجرد انتقام» وتشفي صدورء فلا يتعلق حقهم به.(الكفاية) ياعارة أرضه: [كان ذلك 
من جميع المال؛ لأن المنافع ليست بأموال] أي كما لو أعار أرضه في مرض موته» وانتفع ها المستعيرء ثم 
مات المعير كان ذلك من كل الالء ولا يصح إرادة حقيقة الوصية بإعارة أرضه؛ لأن الرواية محفوظة أنه 
إذا أوصى بإعارة أرضه» و لم يخرج من الثلث» فالحكم فيها التهايؤ يسكن الموصى له يوماء والورثة يومين» 
وإن كان قابلاً للقسمة يقسي ويسكن الموصى به في التلث» والورثة ق الثلثين. [الكفاية ]١8/48/9‏ 


o۲‏ باب القصاص فيما دون النفس 
أما الخطأ: فمو جحبه المال» وحق الورئة يتعلق به» فيعتبر من الثلث. قال: و إذا قطعت 
المرأة يد رجحل فتروجها على يده» ثم مات: فلها مهر مثلهاء وعلى عاقلتها الديّة إن 
كان خطأء وإن كان عمداء ففى مالماء وهذا عند أبي حنيفة بلك؛ لأن العفو عن 
القطع ۴ 2 7 2 
اليد إذا لم يكن عفوا عم يحدث منه عنده فالتزوج على اليد لا يكون تزوجا على 
ما بحدث منه» ثم القطع إذا كان عمدا يكون هذا تزوجا على القصاص في الطرف» 
سقوط القصاص 
وعليها الدية في ماها؛ لأن التزوج وإن كان يتضمن العفو على ما نبين إن شاء الله 
تعالى» لكن عن القصاص في الطرف في هذه الصورة» وإذا سرى تبين أنه قتل 
أي العمد القطع 
النة > ولم يتناوله العفو» فتجب الدية» وتحب في ماماء 
لا قطع اليد 
قال: أي محمد بت في "الجامع الصغير". [البناية [۱۳۹/١١‏ يده: أي على موجحب يده.(الكفاية) 
ثم مات: قيد بالموت في وحوب مهر المثل؛ لأنه لو لم يمت, فتزوجها على اليد صحت التسمية» ويصير 
أرش ذلك» وهو خمسة آلاف درهم هرأ ها بالإجماعء سواء كان القطع يدا أو خمطأء تزوجها على 
القطع أو على القطع. وما يحدث منهء أو على الحناية؛ لأنه لما برأ تبين أن موجبها الأرش دون القصاص؛ 
لأن القصاص لا يجري في الأطراف بين الرحل والمرأة» والأرش يصلح صداقاً كذا ذكره الإمام قاضي خان 
والمحبوي حثئا. [الكفاية ]١189/9‏ منه: عن موجب قطع اليد. 
على تقدير السقوط: فإنه إذا لم يصلح مهرا على تقدير ثبوته لا يصلح على تقدير سقوطه بالطريق 
الأولى» والقصاص يسقط ههناء إما بقبو ها التزو ج؛ لأن سقوطه متعلق بالقبول» فلما قبلت سقط وإما 
ياعتبار تعذر الاستيفاء فإته لما جعل القصاص حعل فا ولاية الاستيفاءء ولا يمكن استيفاء القصاص عن 
نفسه. ]١90-١485/5[‏ نبين: إشارة إلى قوله: وقد رضي بسقوط حقه.(البناية) عن القصاص: لكن يتضمن 
العفو عن القصاص. [البناية 40/157 ]١‏ 


باب القصاص فيما دون النفس 4 
لأنه عمد والقياس: أن يجب القصاص على ما بيتاه. وإذا وجب لها مهرٌ المثل» ٠‏ 
وعليها الدية تقع المقاصّة إن ر دو السواءء وإن كان في الدية فضل: ترده 3 
ا وإن 53 في المهر فضل: ترده الورثة ا وإذا كان القطع حطأ: 56 
ورلة الميت 

هذا تزوجاً على E‏ وإذا ا إلى النفس كيين أنه لا أرشَ لليد» وأن المسمى 
معدوم» فيجب مهرٌ المثل كما 3 تروجها على ما في اليد ولا شيء فيهاء 
ولا يتقاصان؛ لأن الديّة تحب على العاقلة في الخطأ والمهرٌ ها. قال: ولو تروجها 
على اليد وما يحدث منهاء أو على الجناية ثم مات من ذلكء والقطع عمد: فلها مهر 
مثلها؛ لأن هذا تزوج على القصاص» وهو لا يصلح مهراء فيحب مهر المثل على 
ما بيناه» وصار كما إذا تزوحها على حمر أو خنزيرء ولا شيء له عليها؛ لأنه 
لما جعل القصاص مهراء فقد رضي بسقوطه بجهة المهرء فيسقط أصلا كما إذا أسقط 
القصاص شرك ا کا اة سقط أضلة: 

لأنه عمد: والعاقلة لا يتحمل العمد.(البناية) بيناه: يريد به قوله: لأنه هو الموحب للعمد. [البناية 50/95 ]١‏ 
تقع المقاصة [بين دية الزوج ومهر المرأة]: أي إذا حلت الدية لا في الحال؛ لتأحيل الدية» وحلول مهر 
لمثل. [الكفاية ]١141/4‏ إذا تزوجها: فيحب مهر المثل. على العاقلة: ولا يقال: بأن الصحيح أنه بحب 
على القاتل؛ ثم تتحمل العاقلة» فيكون أصل الوحوب على القاتل» واعتبار هذا يوجب جواز المقاصة؛ لأنا 
نقول: عند بعض المشايخ تحب على العاقلة ابتداء» وعند بعضهم تتحمل العاقلة عن القاتل يطريق الحوالة؛ 
والحوالة توحب البراءة» فلا تقع المقاصة. [الكفاية ]١۹۲/۹‏ 

والمهر ها: أي ويجب مهر المثل هناء ولا يتقاصان.(البناية) قال: أي محمد يله ي "المجامع الصغير".(البناية) 
| بيناه: من أنه ئيس ععال. ولا شيء عليها: أي لا ديةء ولا قصاص.(العتاية) كما إذا أسقط إخ: بأن قال: 
أسقطت عنك القصاص بش أن يشتير الا فاه قط اعدف [الكفاية ]١91/9‏ 


5م باب القصاص فيما دون النفس 


SE SOT‏ و 
ي يسقط العا 


لأن هذا تروج على الدية, رح سل بير إلا أنه يعتير بقدر مهر المثل من جميع 
المال؛ لأنه مريض مرض الموت» رك من لحوائج ئج الأصليةء ولا يصح في حق 
الزيادة على مهر المثل؛ لأنه محاباة» فيكون وصية: وله و لاہ يتحملون 
عنهاء فمن الحال أن ترجع عليهم وجب ادها ر 7 الزيادة وصية لهم؛ لأنهم 


المرأة العاقلة ار 


MENG‏ بقتلة) فإن كانت تخرج من الثلث تسقطء 


خطأ: فيجب الدية على عاقاتها. وهم ثلث [أي ثلث ما زاد على مهر امثل إلى تمام الدية يكون 
وصية. [العناية ]١51/4‏ ما ترك: أي وللعاقلة الزيادة على مهر المثل إذا حر ج من الثلث» وتتبرأ العاقلة عن 
ذلك وإن كانت الزيادة على مهر المثل إلى تمام الدية لا يخرج من ثلث ماله» فيقدر ما يخرج من الثلث 
يسقط عن العاقلة» ويعتبر ذلك وصية هم ويؤدون الباقي إلى ورئة الزوج» وف الأوضح هذا الحواب فيما 
إذا كانت تخر ج من الثلث صحيح على قول من لا يجعل المرأة واحدة من العاقلة» فأما على قول من يجعلها 
واحدة من العاقلة» قال بعضهم: يجب أن لا تصح؛ لأنه لابد أن يبطل الوصية في قدر حصتها؛ إذ لا وصية 
للقائل» والصحيح أنه يصح؛ لأنه لو لم تصح الوصية في قدر حصتها ها يصح ني الكل لغيرها كما إذا 
أوصى يثلث ماله لني وميت تصح الوصية بكل الثلث للحيء فكان إسقاط كل الدية لازماء وإن بطلت 
الوصية في حصتهاء فلا مع للإبطال. [الكفاية 191/8-؟31١]‏ 

وصية: يعي أن الزائد على مهر مثلها يكون وصية في حق العاقلة» فينظر بعد إسقاط مهر المثل إن كان 
للميت وهو الزوج مال سوى الزائد على مهر المثل» والزائد يخرج من الثلث يكون للعاقلة. وإن لم يكن 
مال يأحذ العاقلة ثلث الزائد على مهر المثلء والثلئان لورثة الزوج. هذا: أي التروج على اليد وما يحدث 
منها. [البناية 41/11 ]١‏ على الدية: وهو يتضمن العفو» وهو في مرض الموت وصية. 

فيكون وصية: هماء والوصية للقاتل لا تصح.(البناية) لاهم يتحملون: بسبب جنايتهاء فإذا صار ذلك ملكا 
اء سقط عنه» فلا يغرمون ها. ترجع عليهم إخ: وذكر الإمام التمرتاشي به وإن كان مهر مثلها مثل الدية. 
SN E‏ وال ا مهارق سوا A US‏ [الكفاية ]٠۹۲/۹‏ 


باب القصاص فيما دون النفس 0٥‏ 
إن لم تخرج يسقط ثلثه. وقال أبو يوسف ومحمد عيا: كذلك الحواب فيما إذا 
TT‏ لأن العفو عن اليد عفو عمًا يحدث منه عندهماء فاتفق جواهما 

في الفصلين. قال: وم ن قطعت يده فاقتص له من اليد ثم مات: فإنه يُقعل 


بالسراية 


المقتص منه؛ لأنه تبين أن الحناية كانت قتل عمد و المقتص له القود» واستيفاء 
بالموت بالسراية ر 


القطع لا يوحب سقوط القود» كمن له القود, إذا استوق طرف من عليه القرد» 
وعن أبي يوسف يطله: الع سن 1 لماعو :لاهج اندم اين اقل 


فقد أبرأه عما وراءه» ونحن نقول: تس شع حاف رع ا رهد 


المقتص منه القطع وهو القتل 


السراية تبين أنه في القودء فلم يكن مبرثا عنه بدون العلم به. قال: ومن قل 0 
عمداء فقطع يد قاتله. ثم عفاء وقد قضي له بالقصاص أو لم يقض: فعلى قاطع اليد 
دية اليد عند أبي حنيفة ين وقالا: لا شيء عليه؛ لأنه استوق حقهء فلا يضمنه؛ 


وهذا لأنه استحق إتلاف النفس بجميع أجزائهاء 


استيفاء الحق 
في الفصلين: يعي في التزوج على اليد إذا كان القطع حطاء وفي التزوج على اليد» وما يحدث منهاء أو 
على الجناية» وعبر بالفصلين باعتبار المختلف والمتفقء وإلا فالفصول ثلاثة.(العناية) قال: أي محمد مك في 
"الجامع الصغير". [البناية ]١ 417/١‏ فإنه يقعل إلخ: ولم يذكر ما إذا مات المقتص منه من القطع» 
وحكمه الدية على عاقلة المقتص له عند أبي حنيفة» وعند أبي يوسف ومحمد والشافعي حل : لا شيء عليه» 
على ما سيحيء. [العناية ]١57/9‏ قال: أي محمد ملك في "الجامع الصغير". [البناية ]١ 55/١8‏ 

كم عفا: أي أبرأ القاطع عن القصاص. بالقصاص !خ: بترديد القضاء وغير القضاء مقدم على العفو.(الكفاية) 
لا شيء عليه: لا القصاص ولا الدية» وبه قال الشافعي.(البناية) بجميع أجزائها: لأن اليد كانت جميعاً 
للولي تبعا للتفس» فبطل حقه بالنفس مما بقي لا مما استوق. [البناية ]١ ٤۳/١۳‏ 


5 باب القصاص فيما دون النفس 
هذا لو ل یف لا يضمن و کنا إذا سرى وما برأء أو ما عفا وما سرىء أو قطہ * 
و لولم 2000 براء او و ا 
حر رقبته قبل البرء أو بعده» وصار كما إذا كان له قصاص في الطرف» فقطع أصابعه؛ 
ثم عفا: لا يضمن الأصابع. وله: أنه استوف غير حقه؛ لأن حقه في القتلء زا 
وإبانة» وكان القياس أن حب القصاص» إلا آنه سقط للشبهة» فان له أن يتلفه تبعل 


على القاطع لأن ن القطع عمد 


وإذا سقط وحب المال» وإنما لا يحب في الحال؛ لأنه يحتمل أن يصير قنلاً بالسراية» 
دو حقه» وملك القصاص ف النفس ضروري لا يظهر إلا عند الاستيفاء؛ 


وهذا لو لم يعف: هذه المسألة على أربعة أوجه: قطع ثم عفا وبرأء ولم يسرء أو لم يعف وسرىء أو عفا 
وسرى أو لم يعف ولم يس والمحتلف هو الأول» وكذا الثالث أيضاً على الخلاف في الصحيح من 
الرواية.(الكفاية) وها برأ؛ تأكيد لقوله: سرى.(الكفاية) سرى: أي لم يظهر حاله بعد. [الكفاية ]١95/9‏ 
لا يضمن الأصابع: فكذا في الطرف مع النفس؛ وهذا لأن حقه ثابت في النفس» وكل حق ظهر في 
النفس يظهر في حق الأطراف طبعاً؛ لأنهما من جملة النفس. [البناية 4/15 4 ]١‏ 

استوق غير حقه: لأن استيفاء الطرف قطع» وقد بينا أن حقه في القتل» والقطع غير القتل» وقد استوفاه 
من نفس متقومة» فإن نفس من عليه القصاص متقومة في حق سائر الناس» فكذلك في حق من له 
القصاص.(الكفاية) أن يتلفه تبعا: يتلف الطرف تبعاً للنفس. [البناية ]١ 44/1١‏ في الحال: بل عند البرء 
حواب إشكالء وهو: أن يقال: إذا كان القطع غير حقه» وقد استوفاه» وأنه مضمون عليه» فلم لا يجب 
عليه الضمان في الحال» فأحاب ما ذكر. [الكفاية ]١۹۳/۹‏ 

وملك القصاص إلخ: جواب عن قوهما: إنه استوق حقه» يعن لما كان ملك القصاص ضروريا لثبوته مع 
المناي» وهو الحرية كما مر بحيث لا يظهر إلا في هذه الأحوال الثلالة» وهي استيفاء النفس اسان واو 
والاعتياض لا يصح التصرف في القاتل بغيرهاء والقطع وا غيرهاء فيكون تصرف في غير موضع 
الضرورة ولا حق له فيه» فيجب الضمان. [العناية ۹٤/۹‏ ضروري: لأنه ثابت على منافاة الدليل؛ لأن 
القاتل حرء والحرية تناقي المملوكية؛ ولكن يثبت لصيانة الدم المعصوم» وحصول الزجر المقصود بشرعيته» 
فيقدر بقدر ما تدفع به الضرورة» والضرورة تدفع بظهوره عند الاستيفاءء أو العفو أو الاعتياض بالصلح؛ = 


باب القصاص فيما دون النفس ف 


أو العفو أو الاعتياض؛ لما أنه تصرف فيد فأما قبل ذلك لم يظهر؛ لعدم الضرورة 
بخلاف ما إذا سرى؛ لأنه استيفاء» وأما إذا لم يعف» وما سرى» قلنا: إا يتبين كونه 
قطعاً بغير حق بالبرء» حي لو قطع وما عفا وبرأً: الصحيح أنه على هذا الخلافء وإذا 
قطع ثم حز رقبته قبل البرء: راا ر ر ا 


ا 


الصحيح» والأصابع وإ كانت تابعة ا بالك فالكف تابعة ها غرضاء لاف 
الطرف؛ لأنها تابعة للنفس من كل وجه. قال: ومن له القصاص ف الطرف إذا استوفاه 


ثم سرى إلى النفس ومات يضمن دية النفس عند أي حنيفة ك وقالا: لا يضمن؛ 


= لأن هذه الأشياء تصرف فيه أي في القاتل في القصاص أما كون الاتعرفاء تر نا ف ناهر وكذلك 
العفو؛ لأنه إسقاط» وإسقاط الشيء تصرف فيه» وكذا الاعتياض» فأما قبل الاستيفاء أو العفو أو 
الاعتياض فلا ضرورة» فلا يظهر املك فيجب الضمان بإتلافه. [الكفاية ]١۹۳/۹‏ 

أنه: أي أن كل واحد من هذه الأشياء الثلاثة.(البناية) فأما قبل ذلك: يعي قبل التصرف هذه الأشياء 
الثلائة» يريد به القطع؛ فلم يظهر يعي ملك القصاص؛ لعدم الضرورة.(العناية) بخلاف ما إذا إلخ: جواب عن 
قوهما: وكذا إذا سرى.(العناية) إذا لم يعف إلخ: جواب عن قوضما: أو ما عفا وما سرى.(العناية) 
على هذا الخلاف: يعي فلا يكون مستشهداً به وكذلك قوله: هو الصحيح. [العناية ]١414/4‏ 
والأصابع إلخ: جواب عن قوهما: وصار كما إذا كان له قصاص في الطرف» فقطع أصابعه ثم عفاء 
وهو أن الأصابع وإن كانت تابعة للكف قياما به» فالكف تابعة لا غرضا؛ لأن منفعة البطش تقوم 
بالأصابع» وأا أصل في الضمان أيضاء ولكل أصبع أرش مقدر» بخلاف الكف» فلما صار أصلاً كان 
للمقطوع حق الاستيفاء قصداء ويكون استيفاؤها كاستيفاء الكف» بخلاف الطرف؛ لأنها تابعة للنفس من 
كل وجه. [الكفاية ]١554/4‏ غرضا: أي من حيث الغرض؛ لأن منفعة البطش تقوم بالأصابع» والكف 
كالشرط له. [البناية ]١ 55/١‏ قال: أي في الأصل؛ لأن هذه من مسائل "الأصل" ذكرها تفريعاء 
وليست بمذكورة في البداية» فعلى هذا لم يقع لفظ قال. [البناية ]١ 25/1١1‏ 


ممه باب القصاص فيما دون النفس 


لأنه استوق حقه وهو القطم ولا يمكن التقييد بوصف السلامة؛ لما فيه من سد باب 
القصاص؛ إذ الاحتراز عن السراية ليس في وسعهء فصار كالإمام والبزاغ والحجام 
والمأمور بقطع اليد. وله: أنه قتل بغير حق؛ لأن حقه في القطع» وهذا وقع قتلاء 
ولهذا لو وقع ظلماً كان قنلا ولأنه جرح أفضى إلى فوات الحياة في مجرى العادة: 
وهو مسمى القعل. إلا أن القصاص سقط للشبهة» فوجب المال» بخلاف ما استشهدا 
به من المسائل؛ لأنه مكلف فيها بالفعل» إما تقلداً كالإمام أو عقدا كما في غيره منهاء 
الفاعا 

والواجبات ألا تتقيك بوصف السلامة كالرمي إلى الحربي) وفيما نحن فيه 5 الترام 
ولا وجوب؛ إذ هو مندوب إلى العفوء فيكون من باب الإطلاق» فأشبه الاصطياد. 


فصار كالإمام: أي إذا قطع يد السارق فسرى ومات منفعة البطش تقوم بالأصابع» والبزاغ والحجام إذا 
فعلا معتادا بقطع اليد كما إذا قال لرحل: اقطع يديء فقطع يده» فمات المقطوع من القطع لا شيء عليه؛ 
وهذا لأن السراية تبع لابتداء الجناية» فلم يجز أن يكون اا ايه احا وسرايتها مضمونة.(الكفاية) 
والبزاغ: من بزغ البيطار الدابة شقها بابز غ» وهو مثل شرط الحجام. [البناية 47/17 ]١‏ 

ظلما: أي قطع اليد ثم السراية. مجرى العادة: يعي أن الموت من الجرح ليس على حلاف العادة. (الكفاية) 
مسمى القعل: أي الخرح المفضي إلى فوات الحياة هو المسمى بالقتل» وكان القياس أن يكون فيه 
القصاص. [البناية ]١ 45/١‏ كما في غيرة [أي غير الإمام وهو البزاغ والحجام والختان.(البناية ])١ ٤۷/١۳‏ 
منها: أي من المسائل» يعن البزاغ والحجام» فإن القعل يجب عليهما بعقد الإجارة. [العناية ]١914/‏ 
السلامة: لعلا يكون تكليف ما ليس في الوسع. كالرمي !لخ: فإنه إذا رمى إلى ری اماك اس متيلا 
لم يضمن. [البناية ]٠٤۷/١١‏ ولا وجوب: إذ العفو مندوب إليه» قال الله تعالى: #وَأن تَعْفوا أقرب 
قوی : فيكون من نتن الاطللاقء أن الاباحق'ناشه الاضطياة» ولؤ وى إل صيد:قأمتاب:إتسانا من 
كذا هذا.(العنايةع فأشبه الاصطياد: أي في الإباحةء والإباحة تتقيد بوصف السلامة. [الكفاية ]١۹ ٤/٩‏ 


باب الشهادة ف القتل 
قال: ومن قل وله ابنان: حاضر وغائب» فأقام الحاضيٌ اة على القترء 
ثم قدم الغائب: TT‏ وقالا: لا يعيدء وإن كان 
حطاً: لم يعدها بالإجماع, وكذلك الدين يكون لأبيهما على آخر. د 


أن القصاص طريقه طريق الوراثة کالدین؛ وهذا لأنه + عوص عن rg‏ فيكون 


الملك فيه لمن له الملك في المعوض» كما في الديةء وهذا لو اثقاب مالآ كرد للكت 
هو المورث وهر النفمس المال 
ولهذا يسقط بعفوه بعد الجر ح قبل الموت» 
الميت 


باب الشهادة إخ: القتل بعد تحققه ربا جحد فيحتاج من له القصاص إلى إثباته بالبينة» فبين الشهادة 
فيه في باب على حدة. [العناية ]١35/8‏ قال: أي محمد يلل في "الجامع الصغير". [البناية ]١ 41/١‏ 
ثم قدم الغائب إلخ: وأجمعوا على أن القتل يحبس إلى أن يحضر الغائب؛ لأنه صار متهماً بالقتلء والمتهم 
يحبس» وأجمعوا على أنه لا يقضى بالقصاص ما لم يحضر الغائب؛ لأن المقصود من القضاء الاستيفاء 
والحاضر لا يتمكن من الاستيفاء بالإجماع. [الكفاية ]١98/9‏ 

وكذلك الدين: لا يكلف يإقامة البينة بالإجماع. [البناية 48/11 ]١‏ أن ا اخ: 0 أن 
استيفاء القصاص حق الورثة عنده» وحق حق المورث عندهماء وليس لأبي حنيفة سه تمسك بصحة العفو من 
لار سال اة رت ا كما أنه ليس لمما ذلك بصحة العفو من المورث المجروح استحساناً 
للتدافع» والقياس عدم الحواز» أما من جهة المورث؛ فلأن القتل لم يوجد بعد» وأما من جهة الوارث؛ 
فلوقوعه قبل بوت حقه» ووجه الاستحسان: أن السبب قد تحقق فصح من كل منهما كذلك» وإذا ظهر 
ذلك ظهر وجه قوهما أن القصاص طريقه طريق الوراثة كالدين» وما كان كذلك كان حكمه حكم الدين» 
وحكمه: أن يتتصب أحد الورئة حصماً عن الباقين» واستدل هما على أن طريقه طريق الورائة بقوله؛ وهذا 
لأنه عوض نفس قال الله تعالی: ركتبت لبهم فيا أن الق بالنفس چ فيكون الملك فيه لمن له الملك في 
المعوض كما في الديةء وهذا لو انقلب مالا يكون للميت تقضى به ديونه» وتنفذ منه وصاياه. [العناية ]١۹١/۹‏ 
طريق الوراثة: أي على معين أنه ينبت للميت أولأء ثم ينتقل عنه الوارث.(البناية© 


1 باب الشهادة في القعل 
فينتتصب أحد الورثة حصماً عن الباقين» وله أن القصاص طريقه طريق الخلافة دون 
الورائة. ألا ترىي أن ملك القصاص يث يثبت بعد الموت» والميت ليس من أهله, لاف 
الدين والدية؛ لأنه من أهل انلك في الأموال» كما إذا نصب شيكت ا 
أي للاصطياد 0 
بعد موته: فإنه ملک وإذا كان د ات لا يتصب أحذهم خخصماً عن 


الباقين» فيعيل الينة بعد حضوره. فان كان أقام القاتل اأ أن الغائب قل عقا 
الغائت 


فالشاهد خصي» ويسقط القصاص؛ لأنه ادعى على الحاضر سقوط حقه في القصاص 


أي الباضر 

إلى مال» ولا عكنه نبا إلا بإثبات ل من الاح فصب الاك صما عن 
| د كدلا؛ نك عبد بين رجلين 06 ا غائب: : 3 
لغائب» قل د الر جين فهو على هين 


ما بيثاه. قال: فإن كانت الأولياء ا فشهد اثنان منهم على الآحر أنه قد عفا: 


عن القصاص 
فشهادتهما باطلة» وهو عفو منهما؛ لأنهما يران بشهادتهما إلى أنفسهما مغنمأء وهو 
١‏ 9 
انقلاب القود مالاء فإن صدّقهما القاتل: فالدية بينهم أثلاثاء 


عن الباقين: لأنهم كالوكلاء عن الميت» فينفر كل منهم بإثبات حقوقه.(البناية) وله: أي لأبي حنيفة لف 
أن طريقه طريق الخلافة» وهو أن ينبت لمن يحلف ابتداء كالعبد إذا اتهبء فإنه يثبت الملك للمولى ايتداء 
بطريق الخلافة؛ لأن العبد ليس بأهل للملك كما أن اميت ليس من أهل القصاص؛ لكونه ملك الفعل» 
ولا يتصور الفعل من ا ميث» والورائة هو أن ينبت المللك للمورث ابتداء» ْم للوارث. [العناية |] 
والدية: هذا جواب عن قوهما: كالدين. [البناية 58/11 ]١‏ , 

الأموال: وهذا يكفن من ماله» ويقضى ديونه من ماله.(الكفاية) خصم: فيقبل بينة القاتل بحضور الشاهد. 
ا بيناه: وهو أن القود مشترك بينهما.(البنايع قال: أي محمد سخ في "الجامع الصغير". [البناية ]١ ٤۹/۱۳‏ 
منهما: لأنهما بالشهادة زعما أن القود قد سقط وزعمهما يعتبر في حقهما. [الكفاية ]١95/9‏ 
لأنهما يجران: تعليل لقوله: فشهادقما باطلة. [العناية ]١95/8‏ 


باب الشهادة في القعل 5 


- 


معناه: إذا صدّقهما وحده؛ لأنه لما صدقهماء فقد أقرّ بنلثي الدية هماء فصح أقراره إلا 


أنه يدعى سقوط 1 المشهود عليه» وهو ينكر» فلا يصدق ويغرم نصيبه» وإن كذهما: 
: الشهود عليه ا 
فلا شيء لهماء وللآحر ثلث الدية معناه: إذا كذمما القاتل أيضا؛ وهذا لأنهما أقرا على 


أنفسهما بسقوط القصاص فقبل: وادعيا انقلاب نصيبهما مالا فلا يقبل إلا جحجة» 

ولب ضيب اللشهود عليه ا لآن راغا التق ليف جر مك ر اا 
المشهو د عليه 

العفو منهما في حق المشهود عليه؛ لأن سقوط القود مضاف إليهماء وإن صدّقهما 


إذا صدقهما وحده: أي صدقهما القاتل وحده وكذهما المشهود عليه قي شهادقما بعفو الثالث» وإنما قيد 
بهذا؛ لأنه إذا صدقهما القاتلء والمشهود عليه يضمن القاتل ثلثي الدية للشاهدين لا غير؛ لأفهما ادعيا على القاتل 
المال» وصدقهما القاتل فيه» ولا يضمن للمشهود عليه شيئًا؛ لأنه أقر بالعفو حيث صدق الشاهدين.(الكفاية) 
وإن كذهما: أي المشهود عليه معناه: إذا كذهما القاتل أيضاء وإنما قيد يهذا؛ لأنه إذا صدقهما القاتل .عند 
تكذيب المشهود عليه يجب على القاتل دية كاملة بينهما أثلاثا؛ وذلك لأنهما بالشهادة أقرا بسقوط القصاص» 
وانقلاب نصيبهما مالأ» وقد أقر القاتل بذلك على تقدير تصديق القانل» فلزمه ثلا الدية لحماء وثلث الدية 
للمشهود عليه؛ لأنه ما أقر بسقوط القصاصء وإنما سقط القصاص بإقرار غيره. [الكفاية 191/5] .| 

القاتل أيضا: والمشهود عليه أيضاً. [البناية ]١60/١+‏ وإن صدقهما: [بأن قال: عفوت عليه» والقاتل 
يقول: ما عفا عي] يعي وكذهما القاتل غرم القاتل للمشهود عليه ثلث الدية؛ لإقراره له بذلك» PY‏ 
النسخ: ولكنه يصرف ذلك إلى الشاهدين» وهذا استحسان» والقياس أن لا يلزمه شيء؛ لأن ما ادعاه 
الشاهدان على القاتل لم يثبت؛ لإنكاره» وما أقر به القاتل للمشهود عليه قد بطل بتكذيبه» وجه: 
الاستحسان: أن القاتل بتكذيبه.للشاهدين أقر للمشهود عليه بثلث الدية لزعمه أن القصاص سقط بدعواهما 
العفو عن الثالث وانقلب نصيبه مالاً. والثالث لما صدق الشاهدان قي العفوء فقد زعم أن نصيبهما اتقلب 
مالا فصار مقراً هما .ما أقر به القاتل» فيجوز إقراره بذلك .عنزلة ما لو أقر لرجل بألف درهي فقال امقر 
له: هذه الألف ليست لي» ولكنها لفلان جازء وصار الألف لفلان كذا هذا. [العناية [١۹۷/۹‏ 


55 باب الشهادة في القعل 
المشهود عليه وحده غرم القاتل ثلث الدية للمشهود عليه؛ لإقراره له بذلك. قال: وإذا 

المشهود عليه - 
شهد الشهو د أنه ضربه» فلم يزل صاحب فراش حي مات: فعليه القود إذا كان عمدا؛ 

ا مضروب 
لأن الثابت بالشهادة كالثابت معاينة» وفي ذلك القصاص على ما بيتاه» والشهادة على 
في تحقق اليقين 1 العمد في القتل العمد 

قتل العمد تتحقق على هذا الوجه؛ لآن الموت بسبب الضرب إنما يعرف إذا صار 
بالضرب صاحب فراش حي مات» وا إذا شهدوا أنه ضربه بشيء جارح. 
قال: وإذا احتلف شاهدا القتل في الأيام» أو في البلدء أو في الذي كان به القتل» فهو 


أي في الآلة 


باطل؛ لأن القتل لا يعاد ولا يكررء والقتل في زمان» أو في مكان غير القتل في زمان 
أو مكان آحر» والقتل بالعصا غير القتل بالسلاح؛ لأن الثاني عمد والأول شبه العمدء 


القتا بالعضا 
١‏ 


ويختلف أحكامهماء فكان على كل قتل شهادة فرد. وكذا إذا قال أحدهما: قتله 
ا وقال الآحر: لا أدري بأي شىء قتله» فهو باطل؛ لأن المطلق يغاير المقيد. 


غرم القاتل !خ: لأنه أنكر غو للشهود :عليه بعد انقللاب الفضاض مالا بشهره كه [الكفاية 4۹۷/4[ 
قال: أي محمد يت في "الجامع الصغير".(البناية) صاحب فراش: يعي لم يحصل له البرء أصلا. (البناية) 
عمدا: احترز به عن الخطأ.(العناية) بالشهادة: أي لأن العمد الثابت بالشهادة كالعمد الثابت معاينة. 

إذا شهدوا !خ: لأنه إذا لم يكن كذلك لا يحب القود عند أبي حنيفة رك كما تقدم. [العناية ]١94/9‏ 
بشيء جار ح: كالسيف وما يجرى جراه» وإنما أول بالجارح؛ لتكون المسألة مجمعا عليها. (الكفاية) 
قال: أي محمد مل في "الجامع الصغير". [البناية [٠٠١/١١‏ في الأيام: بأن شهد أحدها أن القتل كان قي 
يوم الخميس» وشهد الآخر أنه كان في يوم الجمعة.(الكفاية) أو في البلد: بأن شهد أحدهما أن القتل ف بلد 
كذاء وشهد الآحر أنه كان في بلد آحر.(الكفاية) يغاير المقيد [فإن المطلق يوحب الدية في ماله والمقيد 
افا عل العاقلة: وا اه تضق ايكون عمداء رمل أن تكرت شه عمد وجل أن يكو 
خطأء والقتل بالعصا شبه عمد» فلم يثبت الاتفاق في المشهود به والاتفاق شرط. [الكفاية ]١1//9‏ 


باب الشهادة في القعل ند 
قال: وإن شهدا 5 قتله» وقالا: لا ندري بأي شىء قتله : ففيه الدية eT‏ 
والقياس: أن لا تقبل هذه الشهادة؛ لأن القتل يختلف باحتلاف الآلة» فجهل المشهود 
0 ل £ 2 
به» وجحه الاستحساك: آم شهدوا بقتل مطلق» والمطلق ليس عجمل» فيجب أقل 
موحبه وهو الديةء ولأنه يحمل إجمالهم في الشهادة على إجماهم بالمشهود عليه سترا 
الشهود 
عليه وأولوا كذبهم ف نف العلم بظاهر ما ورد ياطلاقه فى إصلاح ذات البين, 
وا کي نقتي العلم ااا ور إصلاح ذات البين 


قال: أي محمد بء في "الجامع الصغير".(البناية) ففيه الدية: لأن أحدها شهد بقتل معلوم لا بوجوب 
القصاص» والآحر بقتل حهولء فلم يتفقا على قتل واحدء فإذا كان كذلك فعليه الدية. [البناية ]١85/15‏ 
والمطلق ليس بمجمل: [فإن المطلق ما يدل على ذات مبهمة؛ والحمل ما ازدحمت فيه المعاني]. فإن المطلق 
ممكن العمل؛ ألا ترى أن الله تعالى أوحب الكفارة بتحرير رقبة مطلقةء ووحب العمل به» ولو كان بحملاً 
لا وجب العمل به. [الكفاية ]١59-1١9/8/9‏ 

ولأنه يحمل إجماهم إلخ: فيه صنعة التجنيس التام كما في قوله تعالى: ووم قوم السّاعَة يقم الْمُجْرِمُودَ 
مَا لبوا غَيْرَ سَاعَةِيُ فإن الأول بمعين الإهام» والثان بمعيئ الضيع» وهو الإحسان» وهو في الحقيقة جواب 
عما يرد على وجه الاستحسان» وهو أن يقال الشهود في قوهم: لا ندري بأي شيء قتله» إما صادقون» 
أو كاذبون؛ لعدم الواسطة بين الصدق والكذب» وعلى كلا التقديرين يجب أن لا تقبل شهادقم؛ لأنهم إن 
صدقوا امتنع القضاء بما؛ لاختلاف موجب السيف والعصاء وإن كذبوا فكذلك؛ لأفهم صاروا فسقةء 
ووجه ذلك: أنهم جعلوا عالمين بأنه قتله بالسيف والعصا إلخ. [العناية ]١۹۹/۹٩‏ 

على إجماهم إلخ: أي إحساهم في حقه بالستر عليه.(الكفاية) وأولوا إ: أي الشهود أولوا قوهم: لا ندري 
مع أنهم يعلمون بظاهر ما ورد من الحديث بإطلاق الكذب بإطلاقه» أي بتجويز الكذب في إصلاح ذات 
البين» وهو قوله عثتلا: "ليس بكذاب من يصلح بين اثنين ". [الكفاية ]١959/6‏ يإطلاقه [بإطلاق الكذب 
تحويزه]: يحتمل أن يرجع الضمير إلى ما هو الحديث الوارد في حل الكذب في إصلاح ذات البين؛ والأصح 
أن يرجع إلى الكذب. ذات البين: ذات الشيء لنفسه وحقيقته؛ والمراد ما أضيف إليه» ومنه إصلاح ذات 
البين أي إصلاح أحوال بينكم» حي تكون أحوال ألفة وعبة. 


4" باب الشهادة في القتل 

هذا في معناة فلا يثبت الاختلاف بالشك» وبحب الدية 2 ماله؛ ن الأصل 2 
3 العمدٌ؛ فلا يلزم لعاف قال ودا ا خان کل واه ا ر ون 
فقال الوئى: قتلتماة جميعاء فله أن يقتلهما. وإن شهدوا على رحل أنه قتل فلانا 
وشهد أخرون على أخخر بهتله» و قال ا تتلتماه جميعاً: بطل ذلك 3 كله والفرق: 


أن الإقرار والشهادة عوك كل راكد مبيه و لقال وو جوب القصاص» 


1 ار‎ ١ 
الإقر والشهادة من كم ل منهما‎ 


وقد حصل التكذيب في الأول من المُقرّ له. وف الثانى من المشهود له غير أن 


الو حه الأو ل اي الولي 


تكذيب المقر له المقر في بعض ما أقر به لا يبطل إقراره في الباقيء وتكذيب 
المشهود له الشاهد في بعض ما شهد به يبطل شهادته اأص لأن التكذيب تفسیق» 


وفسق الشاهد نع القبول» أما فسق المقر لا يمنع صحة الإقرار 


نیصح إفرار 

6 معناة: أي ستر الشاهد على ١‏ لمشهود عليه ما يو حب القتل في معنن إصلاح ذات البين بجامع أن العفو مندوب 
ههنا كما أن الإصلاح مندوب هناك فكان ورود الإطلاق والتجويز هناك ورودا هنا. [الكفاية ]7٠١-149/9‏ 
الاختلاف [أي احتلاف الفعل والآلة] !لخ: يعي إذا احتمل أن يكونوا عالمين» وأجملواء واحتمل أن 
لا يكونوا كذلث وقع الشك» والاحتلاف لا يثبت بالشك. [العناية ]٠١٠١/9‏ 

قال: أي محمد .ته في "الجامع الصغير".(البناية) قتلتماة ! لخ: أما لو قال: صدقتهما في هذه الصورة لا يقتل 
واحد منهما ذ كره التمرتاشي > ل قيد بالبعض؛ لأن تكذيب امقر له في كل 
ما أقر به رد لإقراره» فيبطل به. [الكفاية ؟] م بيبطل إقراره el‏ فإن من أقر بألف درهم» وصدقه 
المقر له في النصف يصح الإقرار فيما صدقه. [العناية ٠0/9‏ ؟] القبول: فلا يقبل شهادقما. 


قال ومن راس لها ار الي ات والعباة تبات ع وق ب اله فف 
الرامي الدّية عند أبي حنيفة مه وقالا: لا شيء عليه؛ لأنه بالارتداد اسقط تقوم 
لورئة المرتد من الدية والقصاص 
نفسهع فيكون را للرامي عن موجبه. كما إذا أبرأه بعد اجرح قبل الموت. وله: أن 
د E‏ الرمي؛ 7 بعر فتعتبر حالة الرمي والمرمي إليه 


فيها متقوم) وهذا تبر حالة الرمي في حق الح حى لا يوم برذة الرامي بعد الرميء 


حالة الرمي لاسلامه 


وكذا في حق التكفير» حى جاز بعد اجرح قبل الموت» .والفعل ون كان عند 


قال: أي محمد يلك في "الجامع الصغير". (البداية) فيكون زا إخ: لأن من له الحق مى أحرج المتقوم 
عن التقوم يصير مبرئا للضامن عن الضمان كالمغصوب منه إذا أعتق المغصوب يصير مبرئا للغاصب عن 
الضمان. [الكفاية ١1/9‏ ۲] موجبه: أي موحب القتل سقوط عصمة نفسه. [البناية ]١55/1١5‏ 
كما إذا أبرأه: أي أبرأ الرامي عن الجناية أو حقه بعد الحرح أي اتعقاد سببه» وهو الرمي.(العناية) 
وهذا: أي ولأجل اعتبار حالة الرمي.(البناية) حالة الرمي إخ: أي إذا رمى صيدأء ثم ارتد- والعياذ بالله- ثم 
أصابء فإن ردته بعد الرمي لا تحرم؛ لأن فعله ذكاة شرعاًء وقد تم موجباً للحل بشرطه وهو التسمية.(العناية) 
وكذا في حق إلخ: أي إذا كانت الناية خحطأء فكفر بعد الرمي قبل الإصابة؛ فإنه صحيح» وهذه العبارة 
أنسب مما قاله المصنف: حي جاز بعد ازع قبل الموت؛ لإمكان اعتبار وقت الإصابة هناك. [العناية 01/9 ”] 
بعد الجرح إلخ: والرح سبب الموت» فصار كأنه قتله حين جرحه؛ والرمي سيب الجرح» فيصح 
التكفير قبل الإصابة أيضاء وني شرح "الجامع الصغير" لقاضي خان: فيصير قاتلاً من وقت الرمي» وهمذا لو 
كانت الحناية حطاً فكفر بعد الرمي قبل الإصابة صح تكفيره. [الكفاية 5/9١؟]‏ 
والفعل إلخ: أي فإن قيل: إن كان ماذكرتم صحيحا مجميع مقدماته» والفعل عمد» فالواجب القصاص» 
أجاب بقوله: والفعل وإن كان إ. [العناية ]7١1/6‏ 


55 باب في اعتبار حالة القعل 


فالقود سقط للشبهة»› وو حب ا ولو رمى إليه» وهو مرتد» فأسلم 9 ) وقع به 
الستهكم: Meas ele‏ لأن الرمي ما انعقد 


أي لا شيء عليه 


ا للضمان؛ لعدم تقوم يم امحل فلا ينقلب موجبا لصيرورته متقومًا بعد ذلك. قال: 


وإن رمى عبدا فأعتقه مولا ثم وقع السهمُ م به: فعليه قيمته للمولى عند أبي حيفة سلف 
العيد 


فا 


وقال محمد يثك.: عليه فضل ما بين قيمته مرميًا إلى غير مرمي» وقول أبي يوسف با 


مع قول أ بي حنيفة يطللد. له: أن العتق قاطع للسراية» وإذا انقطعت: بقي جرد الرمي» 


ع جناية يتتقص ا فة الرمي إليه بالإضافة إلى ما قبل الرمي» فيجب ذلك» 
15 : أنه يصير قاتلاً من وقت الرمي ؛ لأن فعله الرمي» 

للشبهة: يعي الشبهة الناشئة من اعتبار حالة الإصابة. [العناية 01/4 ؟] فأسلم: ثم وقع به السهم لا يحب 
شيء. (البناية) قال: أي محمد به في "الجامع الصغير".(البناية) عليه فض إلخ: بيانه: أن قيمته إن كانت 
قبل الرمي ألف درهم» وبعد الرمي تمان مائة درهم لزمه مائتا درهم. [البناية ]١51//١‏ له: أي محمد ينك 
كما إذا قطع يد عبد أو جرحه ثم أعتقه المولى ثم سرى فالعتق يقطع السراية» حى لاحب بالسراية بعد 
العتق شيء» أي لا يضمن دية ولا قيمة» وإنما يضمن النقصان» فكذلك ههنا؛ وهذا لأن توجه السهم عليه 
أوحب إشرافه على اللاك فصار ذلك كالجرح الواقع به. [الكفاية ]7١7/8‏ 

قاطع للسراية: لاشتباة من له الحق؛ لأن المستحق حال ابتداء الحناية المولى» وحال الإصابة العبد خريته» فصار 
العتق .عنزلة البرء. [العناية ]۲١۲/۹‏ ذلك: أي فضل ما بين قيمته مرميًا إلى غير مرمي. [البناية ]١817//1‏ 
يصير قاتلا إلخ: وهو ظاهر على مذهب أبي حنيفة بلق وأما أبو يوسف يه فيحتاج إلى الفرق بين هذه 
وبين ما إذا رمى مسلماء فارتد- والعياذ بالله- قبل الإصابة حيث اعتبر هناك حالة الإصابة» وههنا حالة 
الرمي» وهو أن المرمي إليه حرج بالارتداد من أن يكون معصوماء والضمان يعتمد العصمة» فلا يحب 
الضمان بالمناف» وأما الإعتاق؛ فإنه لا يناف العصمة» فيجب عليه ضمان قيمته للمولى» ومن هذا يعلم أن 
أبا يوسف ي يعتبر وقت الرمي» إلا في صورة الارتداد. [العناية ]۲١۲/۹‏ 


باب في اعتبار حالة القتل 14 


وهو ملوك 5 تلك الحمالةق فتجب قيمته: لاف القطع والترح؟ أنه إتلاف 


0 
بعض امحل» وأنه ا الضمان مول وبعد السراية لو وجب شيء لوحب 
للعبدء فتصير النهاية مخالفة للبداية. أما الرمي قبل الإصابة ليس بإتلاف شيء منه؛ 
لأنه لا أثرَ له في امحل وإنما قلت الرغبات فیه» فلا يحب به ضمان» فلا تتخالف 

انهاية ولبداية. فتجب قيمته للمول» ‏ ' 


ملوك: فيعتبر قيمته يومئذ.(الكفاية) فتجب قيمته: لأن الفعل انعقد من الابتداء موجبا للقيمة» فلا يتغير 
باعتراض الحرية. [الكفاية ]۲١۲/۹‏ بخلاف القطع إلخ: جواب عما ذكرنا محمد ملل من صورة المحرح والقطع 
استشهاداً على قطع السراية» وتحقيقه: أن العتق فيهما يوحب قطع السراية لاختلاف فماية الجناية وبدايتهاء فإن 
ذلك منزلة تبدل ا محل» ولا نسلم تحققه في المتنازع فيه؛ لأن الرمي قبل الإصابة إ. [العناية ١7/9‏ ؟] 

لأنه [أي لأن كل واحد من القطع والجرح.(البناية)] إتلاف إخ: لأنه اتصل الفعل با محل» وتأثر به امحل» 
وأنه يوجب الضمان للمولى» وبعد السراية لو وجب شيء لوجب للعبد» فيلزم مخالفة مماية الفعل بدايته» 
فلابد من أن يجعل العتق قاطعاً للسراية بمذه الضرورة» ولا ضرورة في الرمي؛ لأنه لا أثر له في امحل قبل 
الوصول» وإنما يقل الرغبات فيه فلا يحب به ضمان» فلا يلرم المخالفة في البداية والنهاية في استحقاق 
الضمان» فيجب القيمة للمولى. ومحمد يحتاج إلى الفرق أيضاء فإنه لم يعتبر هنا لا حالة الرمي. ولا حالة 
اا وفيما تقدم مع أبي يوسف يلك. محمد لله أن فاية الجناية مخالفة لابتدائها فلا يمكن اعتبارهما 
تناك لآل تللق وی إن يكرت ارام مسر كام بين المولى والعبد والفعل لم خد مويكا شا و اغا 
أحدهما دون الآخرء فيصار إلى ماذكر من اعتبار الفصلء بخلاف الأولء فإنه بالارتداد يكون ميرئاء 
فيسقط الضمان. [الكفاية ]۲١٠-۲١۲/۹‏ يوجب الضمان إخ: لأنه ورد على محل مملوك له. 

فتصير النهاية !لخ: فيعتبر ذلك كتبدل امحل وعند تبدله لاتتحقق السراية كذا ها هنا.(البناية) في امخل: لعدم إصابته 
إلى الحل. (البناية) فتجب قيمته إلخ: بخلاف الجر ح» فإن هناك اتصل باحل ووجب الرح للمولى قي الحالء 
وعند السراية لو قلنا بوجوب ضمان النفس كان ذلك للعبد الميت» فخالفت النهاية البداية) فكذلك قطع 
العتق السراية. [البتاية 58/15 ]١‏ 


1۸ باب في اعتبار حالة القعل 
وزفر سه وإن كان يخالفنا في وجوب القيمة نظرا إلى حالة الإصابةء فالحجة عليه 
ما حققناه. قال: ومن قضى عليه بالر حم» فر ماه رجل 2 رجع اعد الشهود. 5 وقع 
به السهم» فلا شيء على الرامي؛ لأن المعتبر حالة الرمي» وهو مباح الدم فيهاء وإذا 


2 2 و اء 5 2 58 ۲ ۲ 
ری المجو سى صيداء ثم اسلم» ثم وقعت الرمية بالصيد: م يۇ کل» وان رماد وهر 


7 1 الواو حالية 
مسلم» ثم تمجس - والعياذ بانله-: اک 0 أن المعتبر حال الرمى تي 1 م حق الحل والحرمة؛ 
ش أ صار محوسيًا 3 

إذ الرمي هو إلذ كاف فتعتبر الأهليت وانسلابٌا 2 0 1 رمى المحر المحر م يدا 35 م حال 
سقوط الأهلية أي عند حرج من الإحرام 

رقت الزمية بالصدة فعليه الخزاءء وإن رمى حال ey‏ 


غير حرم 


لأن الضمان إنما يجب بالتعدي» وهو رميه في حالة الإحرام» وقي الأول هو محرم وقت 
الرمي» وف الثاني حلال» فلهذا افترقاء والله أعلم بالصواب. 


وجوب القيمة: أي يجب الدية عنده i‏ إلى حالة الإصابة.(الكفاية) حالة الإصابة: فإنه حر في حالة الإصابة. 
فلا شيء على !2: ففي هذه المسائل كلها يعتبر حالة الرمي بالإجماع» فظهر من هذا أن المعتبر حالة 
الرمي عندهما أيضأء إلا أن المرمي إليه فيما إذا رمي مسلما فارئدء ثم أصابه صار مبرئا للرامي عن ضمان 
الحناية» فلم يجب شيء بخلاف هذه المسائل. [الكفاية ]۲١ ٤-۲۰۳/۹‏ 


كنات الدّنات 


قال: ولق يوالع وله E‏ فل LR‏ عن" القاتل وقد بيناه في 
القدوري 


أول الحنايات. قال: وكفا ره عت رقبة مؤمنة؛ لقوله تعالى: #اوتحرير Ey‏ 


لقدوري لد العمد ۹ 


الآية» فإن لم يجد: فصيام شهرين متتابعين بهذا النص» ولا يحرئ فيه ه الإطعام؛ لأنه 


م ترد به نص» والمقادير تعرف بالتوقيف» ولأنه جعل المذكور كل الواحب بحرف الفا 


رالمقدرات الشرعية بتوقيف الشارع 
أو لكونه كل المذكور 0 ويجزنه رضيع أحد ابوه مُسلم؛ لأنه مسلم به 
والظاهر بسلامة أطراقه» ولا مر ئ ماق البط لن؛ لأنه لم تعرف حيأثه ولا سلامته. 

بأحد أبويه أطرافا 

كتاب الديات: قدم القصاص؛ لأنه الأصل» وصيانة الحياة والأنفس فيه أقرى» والدية كالحلف له وهذا 
تحب بالعوارض كاانطاء وما في معناه.(رد الحتا) دية: الدية لغة: مصدر من ودي القاتل المقتول إذا 
أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس» ثم قيل للمال الذي هو بدل التفس: الدية تسمية بالمصدرء والأرش 
اسم للواحب على ما دون النفس. [الكفاية 8/5 ]1١‏ بيّاه: أي بينا شبه العمد. [الكفاية ]٠٠٠٥/۹‏ 
جعل المذكور: استدلال من الآية بوجهين آخرين: أحدهما: بالنظر إلى الفاء؛ وذلك لأن الواقع بعد فاء الجزاء 
يجب أن يكون كل الحزاء؛ إذ لو لم يكن كذلك لالتبس» فلا يعلم أنه هو الجزاءء أو بقي شيء ومثله مخل» ألا 
ترى أنه لو قال لامرأته: إن دلت الدار فأنت طالق» وف نيته أن يقول: وعبده حرء ولكنه لم يقل: لا يكون 
الحزاء إلا المذكور؛ لملا يختل الفهم» والآحر بالنظر إلى المذكور يعن لو كان الغير مرادا لذكره؛ لأنه موضع 
الحاحة إل البيان. [العناية ]۲١ ٠-۲٠١ ١/۹‏ ويجزنه: أي يجرئ الذي عليه عتق رقية إعتاق. [البناية ]١٠٦١/١۳‏ 
مسلم: قيد به؛ لأنه لو كانا كافرين لم يجزه. [البناية ]١71/17‏ لأنه مسلم به: لأن شرط هذا الإعتاق 
الإسلام» وسلامة الأطرافء والأول يحصل بإسلام أحد 0 والثاني بالظهور؛ إذا الظاهر سلامة 
أطرافه. [العناية 1/۹ ]۲١‏ لا يقال: بأن الإعان منصوص عليه» فيعتبر الكمال كما قلنا في قبض البة: لأنا 
نقول: ذلك قعل حسيء وهذا وصف. [الكفاية 07/9؟] 


۷۹ كتاب الدَّيات 
قال: وهو الكفارة في الخطأء لما تلوناهء , وده عند أبي حنيفة وأبي يوسف بعلا مائة من 
الإبل أرباعاً: مس وعشرون بنت مخاصء ومس وعشرون بدت لبون ومس وعشرون 
حقة ون وع ون اة وقال محمد والشافعي هثا: أثلامًا: ثلاثون جذعة 
وثلاثون حفَةٌ وأربعون فة كلها خلفقات في بطوفا أولادها؛ لقوله -فتة: "ألا إن قيا" 
طا المد قر ارط واا وف مات ن ا رسو مها برها ره 
ون عر ثلا نون تمه وثلاثون جذعة,** ولأن دية شبه العمد أغلظ 


وهوالكفارة: أي عتق رقبة مومنة الذي ذکرناه في شبه العمدء هو الكفارة في الخطأ. [الكفاية 5/9١؟]‏ 
لما تلوناه: يعن قوله تعالى: َم نْ َل مُؤْمناً خطأ ريز َقبَةٍ مُوْمنَة. [العناية 707/8] بست مخاض: هي الي 
طعنت في السنة الثانية» ميت ها؛ لأن أمها صارت ذات مخاض بيأ خحرى.(البناية) بت لبون: وهي الي 
طعنت في السنة الشالثة» “ميت ها؛ لأن أمها تلد أخرى» ولبون ذات لبن.(البناية) حقة: وهي الي طعنت قي 
السنة الرابعة» وحق لها أن تركب وتحمل. [البناية ]1١5017/117‏ 

جذعة: وهي الي طعنت قي السنة الخامسة» سميت به؛ لمعن في أسنانها يعرفه عند أرباب الإبل» وهي أكبر 
سن يؤحذ في الزكاة.(البناية) ثنيّة: هي ال طعنت في الستة السادسة. [البناية ]١57/11‏ خلقات: الخلفة الحامل 
من النوق. [الكفاية 05/4 ؟] أغلظ: يعن من دية الخطأ الحضء فإن الإبل فيه تحب أحماساء وذلك أي 
كونه أغلظ فيما قلنا؛ لأنا نقول: أثلاثء وأنتم تقولون: أرباعاً. [العناية ٠۷/۹‏ ؟] 

*تقدم في الجنايات رواه أبو داود والنسائي وابن ماحه من حديث عبد الله بن عمر» وصححه ابن القطان 
في كتابه. [نصب الراية 5/84ه*] 

**أخرحه أبو داود في سننه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله 8 حطب يوم الفتح فقال: ألا إن كل 
مأثرة كانت في الجاهلية من دم أو مال تذكر وتدعى نحت قدمي إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة 
البيت» ثم قال: ألا إن دية الخطأ شبه العمذ ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون قي بطوما 
أولادها. [رقم: 408» باب في دية الخطأ شبه العمد] 


كتاب الذَّيات ۷۹ 


وذلك فيما قانا. وهما: قوله ء#ك#: "في نفس المؤمن مائة من الإبل'.* وما روياه غير 
ثابت؛ لاحتلاف الصحابة 5 في صفة التغليظ, وابن مسعود ؤنه. قال: بالتغليظ أرباعا 
كما ذكرناء** وهو كالمرفوع, فيعارض به. قال: ولا ينبت التغليظ إلا في الإبل خاصة؛ 
قول ابن مسعود القدوري 
قوله عنت#: وجه الاستدلال: أن الثابت منه علخلا هذل وليس فيه دلالة على صفة من التغليظ ولابد منه 
بالإجماع» وما روياه غير ثابت لاحتلاف الصحابة ّم في صفة التغليظ فإن عمر وزيدًا وغيرهما قالوا: 
مثل ما قال محمد والشافعي. وقال علي «: يجب أثلاثاً ثلاثة وثلاثون حقةء وثلاثة وثلائون جلعةء 
وأربعة وثلائون حلفة» وقال ابن مسعود ذه مثل ما قلناء ولم تمر المحاجة مما روى محمد والشافعي ها 
بینهم» ولو كان ما رويا صحيحًا +حرت. وأوقع الاتفاق يبنهمء فعلم أن ما روياه غير ثابت» وابن مسعود اڅ 
قال بالتغليظ مثل ما قلناء ولا مدحل للرأي تي تقديرات الشرع؛ فلابد من أن يكون ما قال ابن مسعود هم 
مسموعا له» فصار ما قال ابن مسعود كالمرفوع: فيعارض ما رواه محمد الشافعي سا؛ لقول ابن مسعود ذه 
وإذا تعارض الخبران كان الأحذ بالمتيقن أولى وهو الأدنء وهو ما قلنا فتدبر. 
وهو: [أي الذي قال ابن مسعوددك.] كالمرفوع: لأن الرأي لا مدعل له في المقادير. [البناية ]١514/15‏ 
في الإبل خاصة: يعي لا يزاد في الدراهم والدنانير على عشرة آلاف درهم أو ألف دينار» وقال سفيان الثوري 
والحسن بن صالح: تغلظ في النوعين الأحيرين أي الدراهم والدنائير» بأن ينظر إلى قيمة أسنان الإبل في دية الخطاء 
وإلى قيمة أسنان الإبل شيه العمدء فما زاد على أسنان دية الخطأ يزاد على عشرة آلاف درهم إن كان الرجل من 
أهل الورق ويزاد على ألف دينار إن كان من أهل الذهب؛ لأن التغليظ في شبه العمد شرع في الإبل بريادة جناية 
وحدت منه» ول توجد في الخطأء وهذا المعين موجود في الحجرين» فيجب التغليظ فيهما. [العناية ٠۷/۹‏ ۲] 
*تقدم في الزكاة في كتاب عمرو بن حزم قال: وإن في نفس المومن مائة من الإبل رواه ابن حبان في 
صحيحه. [نصب الراية ]٠٠۷/٤‏ 
** أما حديث ابن مسعود وه فأحرحه أبو داود عن علقمة والأسود قالا: قال عبد الله: في شبه العمد 
حمس وعشرون حقة» وحمس وعشرون جذعة؛ وحمس وعشرون بئات لبون» وهس وعشرون بنات مخاض. 
[رقم ع باب في دية الخطأ شبه العمد] وأما احتلاف الصحابة قمنه ما أحرحه أبو داود عن أبي عياض 
عن عثمان بن عفان وزيد ين ثابت ف المغلظة أربعون جحذعة حلفة» وثلاثون حقة» وثلاثون بئات لبون» = 


¥1 كتاب الديات 


لأن التوقيف ا م يتغلظ؛ لما قلنا. قال: وقتل احا 
من الشارع الإبل 
عيا يه الذي عل الفقلف والكفارة جا ل ل 7 والدية في 
9 القدوري 
الخطأ مائة من الإبل أخماسا: عشرون بنت مَخاض وعشرون بنت لبون» وعشرون 


6 مخاض» وعشروك 8 وعشرود جحل عة وهذا قول ابن مسعود فی ويا 
أحذنا نحن» والشافعيّ به؛ لروايته أن البي 5 قضى في قتيل قتل حط أماسا* 


لأن التوقيف فيه: يعي أن التغليظ ق الإبل ثبت توقيفاً» فلا ينبت في غيره قياسا؛ كيلا تبطل المقدار 
النابت بصريح النص بالدلالة. (العناية) لما قلنا: إشارة إلى قوله: لأن التوقيف فيه.(العناية) من قبل: يعني في 
أول كتاب الجنايات. [العناية ]۲١۷/۹‏ 

> وتي الخنطأ ثلاثون حقة» وثلاثون بنات لبون» وعشرون بن لبون ذكور عشرون بئات مخاض. [رقم ٠٥۲‏ 4» 
باب في دية الخطأ شبه العمد وأبو عياض ثقة احتج به البخاري في صحيحه] [نصب الراية 785/4] 

* أحرحه أصحاب السنن الأربعة. [نصب الراية ]٠٠١۷/٤‏ أخرج أبو داؤد قي سننه چ بن أر طاة 
عن زيد بن حبير عن خخثيف بن مالك الطالي عن عبد الله بن مسعود قال ده قال رسول الله ن في دية 
الخطأ: عشرون حقة» وعشرون جذعة؛ وعشرون بنت مخاض» وعشرون بنت لبون» وعشرون بي مخاض 
ذكر.[رقم هه ». باب الدية كم هي] وأطال الدار قطي الكلام عليه ملخصه أنه قال: هذا حديث 
ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث من وجوه أحدها: أنه مخالف لما رواه أبو عبيدة بن عبدالله بن 
مسعود عن أبيه بالستد الصحيح عته الذي لا مطعن فيه ولا تأويل عليه؛ الوجه الثاني أن هذا الخبر المرفوع 
الذي فيه ذكر بي المخاض لا تعلمه رواه عنه إلا خشف بن مالك عن ابن مسعود وهو رجحل يجحهول 
مم يروه عنه إلا زيد بن جبير بن حرمل الحشمي» الوجه الثالث أن حبر خشف بن مالك لا يعلم أحذ رواه 
عن زيد بن جبير إلا حجاج بن أرطاة وهو رحل مشهور بالتدليس. [نصب الراية 4/م4ه-5ه"] 

وقال ابن الجوزي قي التحقيق: أبو عبيدة لم يسمع من أبيه فكيف جاز للدار قطي أن يسقط ذكر هذاء وخحشف 
وثقه النسائي وابن حبان وزيد بن جبير وثقه ابن معين وغيره أخرحا له في الصحيحين. [البناية ]١ 1٤/١۳‏ 
والحواب عن الأول أن أبا عبيدة احتلف عليه أيضاء وكذلك اختلف على إبراهيم أيضاء والحواب عن 
الثاني أن حشف بن مالك وثقه النسائي» وذكره ابن حبان في ثقات التابعين» ورواية الواحد غير مضر؛ عد 


كتاب الدَّيات وف 
على نحو ما قال ولأن ما قلناه ا فکان ا بحالة النطاء لان الخاطىء معذور 
ال ل ل ا والحجة عليه ما 


00 


0 5-5 اي يعي وز سبعة 


نحو ما قال: أي ابن مسعود ون وعن علي هه أنه أوحب أرباعاً مس وعشرون بنت مخاض» وحمس 
وعشرون بنت لبون» وحمس وعشرون حقة» وحمس وعشرون جذعة» والمقادير لا تعرف إلا ماعأء لكن 
ما قلنا أحف» فكان أولى بحال الخطأ إل. [العناية 017/9٠5-5١؟]‏ غير أن إلخ: استشاء من قوله: أحذنا 
نحن والشافعي به. [البناية 7/1 ]١‏ ما روينا: وهو رواية ابن مسعود جه أن النبي ع قضى في قتيل قتل 
خط حماسا على نحو ما قال بإقامة ابن مخاض مكان ابن ليون. [الكفاية /م ١.‏ +؟] 

بذلك: في رجحل من بي عدي قتل» أي باثي عشر ألفا. [البناية ]١ ٠٠/١۳‏ 

= لأن الرحل مى كان ثقه يقبل قوله واشتراط المحدثين أن بروي عنه اثنات لا وجه له كذا قال ابن الموزى 
والجواب عن الثالث أن التدليس ليس بجرح عندنا والجواب عن الرابع أن الحجاج ثقة عندناء بالجملة رواية 
ابن مسعود عن البي 44 بأن دية الخطأ أخماس عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت لبون وعشرون 
بئات مخاض وعشرون بنو مخاض ثابتة وهو مذهبه المشهور عنه ولا يقدح فيه كلام الدار قطيئ وهو أحوط 
وأنسب بقتل الخطا من سائر المذاهب ولذا اختاره أصحابنا. [إعلاء السنن ]١ ٤١١١٤٦١ ٤۷/۱۸‏ 

* أخرج أصحاب السنن الأربعة.(نصب الراية) أخرحه أبو داود في سننه عن محمد بن مسلم عن 
عمرو بن دينار عن عكرمة عن | بن عباس أن رحلا من بن عدي قتلء فجعل البي ا ديته اث 
عشرألفاً. [رقم ٤٥٤١‏ باب الدية 7 هي] وقال الترمذي: لا تعلم أحذا يذكر في هذا الاسناد ابن 
عباس غير محمد بن مسلم- ومحمد بن مسلم هذا هو الطائفي أحرج له البخاري في المبايعة» ومسلم في 
الاستشهاد» ووثقه ابن معين وقال إذا حدث من حفظه يخطئ وإذا حدث من كتابه فلا بأس به 
وضعفه أحمد. وقال النسائي: الصواب مرسل وقال ابن حبان: المرسل أصح» وقال ابن أبي حاتم في 
علله: قال أبي: المرسل أصح. [نصب الراية 751/5] 


Y4‏ كتاب الدّيات 


ولنا: ما روي عن عمر ذد: "أن البي ن قضى بالدية في قتيل بعشرة آلاف 


درهم"»* وتأويل ما ردك أنه قضى من دراهم كان وزنُها وزن ستة» وقد كانت 


الدراهم 

كذلك. قال: ا إلا من هذه رم وقالا: 
القدوري 

منها ومن البقر مائتا بقرة» ومن الغنم ألفا شاة» ومن الحلل مائتا حلة حلة کل حلة ثوبان؛ 


هذه الثلاثة 
قضى بالدية إلخ: فتعارضا فيحتاج إلى تأويل» وذكر المصدف تأويل ما ذكره الشافعي يك أنه قضى من دراهم 
كان وزفها وزن ستة» وقد كانت الدراهم كذلك إلى عهد عمر مج فأبطل عمر ذلك الوزن. [العناية ]۲١۸/۹‏ 
وزن ستة: أي وزن ستة مثاقيل» فإن في ابتداء عهد رسول الله 5 كان وزن الدراهم وزن ستة» ثم صار 
وزن سبعة.(البناية) وقد كانت كذلك: أي وزن ستة إلى عهد عمر غي ثم صار وزن سبعة كما 
ذكرنا. [البناية ]١77/17‏ فيه بحث» وهو أنه قال: روى عمر أن البي كد قضى بعشرة آلاف درهم ثم 
قال: وقد كانت الدراهم كذلك» يعي إلى عهد عمر ى وذلك تناقض» والحواب أن المنقول كان ف 
ابتداء 0 رسول الله ل وزن الدراهم وزن ستة ثم صار وزن سبعة» وعلى هذا يجوز أن يكون في آخر 
عهده 5 يوذ من الدراهم وزن سبعة أيضاء ولا تناقض حيئذ. [العناية ۸/۹ 0 
ومن البقر !خ: وقيل في تفسير ذلك: قيمة كل بقرة خمسون درهماء وقيمة كل شاة خمسة دراهم» قيمة كل حلة 
مسون درهماء.... وفائدة هذا الاختلاف إنما تظهر فيما إذا صالح القاتل مع ولي القتيل على أكثر من ماي بقرة 
أو غيرها على قول أبي حنيفة بت على ما هو المذكور في كتاب الديات يجوز كما لو صالح على أكثر من مائ فرس» 
وعلى قوهما: لا يجوز كما لو صالح على أكثر من مائة من الإبل. [العناية ]۲١۹/۹‏ كل حلة توبان: الحلة: إزار 
وردای وهو المختارء وقيل: في ديارنا قميص وسراويل كما في "النهاية". [الكفاية ]١ ١۹/٩‏ 
*غريب.[نصب الراية ]۳٠۲/١‏ وروى محمد بن الحسن في كتاب الآثار أخبرنا أبو حنيفة عن ايشم عن 
عامر الشعي عن عبيدة السلماني عن عمر بن الخطاب يج قال: على أهل الورق من الدية عشرة الآف 
درهمء وعلى أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل البقر مائتا بقرة؛ وعلى أهل الإبل مائة من الإبلء وعلى 
أهل الغنم ألفا شاة وعلى أهل الحلل مائتا حلة قال محمد: وهذا كله نأحذ. وكان أبو حنيفة ند يأحذ من 
ذلك الإبل والدرهم والد نانير.[رقم: ٤‏ 55» باب الديات وما يجب على اهل الورق والمواشي] 


کتاب الذَّيات 18 


لأن عمر ذه هكذا جعل على أهل كل مال منها. 0 أن افدر غا سفت 
بشي ء معلوم الماليةء وده الأشياء مجهولة الماليةء وهذا 1 9 ما ضمات) والتقدير 


البقر والغدم والحلة ® 
بالإبل عرف بالآثار 00 عدمناها في عرفا ود في المعاقل: أنه لو صالح 
على الريادة على مائي حلة ا ل a‏ آية التقدير بذلك» ثم 


قيل: لس الخلااف» وقيل: هو قوطما. 
عدم البواز 


ضمان: أي ضمان شيء مما وحب ضمانه بالإتلاف أو غيره.(العناية) والتقدير بالإبل: حواب عما 
يقال: فالإبل كذلك.[البناية ]١٠۹/١١‏ وذكر في المعاقل: أي في كتاب المعاقل من "الميسوط": أنه لو 
صالح على الزيادة على مائي حلة إلى قوله: لا يجوز أورد هذا على طريق الشبهة على قول أبي حنيفة مله 
أي ما ذكر في كتاب المعاقل دليل على أن هذه الأصناف في الدية أصول مقدرة عنده كما هي عندهما؛ إذ 
لو كان بدلا لجاز كما لو صالح على بدل آحز» فأحاب عن الشيهة بوجهين: أحدهما: أنه صحيح رواية 
كتاب المعاقل» وقال: لا حلاف بينهم» وأن اغاق ين الأسول القثرة با والثاني: أنه 
م يصحح الشبهة» وقال: الخلاف فيها ثابت كما هو المذكور قي الكتاب» وما ذكر قي المعاقل محمول 
على قوفماء والحواب عن قضاء عمر ذه يحتمل أن عمر ده إنما قضى بذلك بطريق الصلح بعد ما قضى 
بالدراهم أو الدنائير؛ إذ الصلح من الدية على مال آحر جائز. [الكفاية 5/9 .؟5-١١5؟]‏ 

وهذا آية التقدير: فإن ما هو المقدر شرعا لا يصح الصلح على الزيادة عليه. 

* أخرحه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أيه عن حده قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله 5 ثمافائة 
دينار أو ثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين قال: وكان ذلك كذلك حى 
استخلف عمر فقام حطييًا فقال: ألا أن الإبل قد غلت قال: قفرحها عمر على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل 
الورق اثبئن عشر ألفاء وعلى أهل البقر مائين بقرة» وعلى أهل الشاة ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائق حلة قال: 
وترك دية أهل الذمة لم يرفع فيما رفع من الدية .[رقم 4547» باب الدية كم هي][نصب الراية 571/54] 
وقي الباب حديث مرفوع أحرحه أبو داود في سننه عن عطاء بن أبي رباح أن رسول الله 4 قضى في 
الدية على أهل الإبل مائة من الأبل» وعلى أهل البقر مات بقرة» وعلى أهل الشاء ألفي شاة» وعلى أهل 
الخلل مائ حلة.الحديث. [رقم 45147 باب الدية كم هي] 


كلا كتاب الدَّيات 


قال: ودية المرأة على النصف من SS‏ 
عل E‏ إل ال ' وقال الشافعي ست ة..: ما دون الكلث لا يتنصف» 
واا فيه ؤيد بن فا ي جيه ديه و 


و الرجل» ومنفعتها اقل وقد ظهر أ التقصان بالتقضيفن ف النفسن» 


قال: أي محمد في "الأصل" ولم يذكره في “الجامع". ولا ذكره القدوري بخد.[البناية ]١53/1‏ 
على النصف: في النفس وفيما دون النفس.(العناية) موقوفا: والموقوف في مثله كالمرفوع؛ إذ لا مدحل 
للرأي فيه. [العناية ]۲٠١/۹‏ ما دون الثلث !2: أي ما دون ثلث دية الرحل» وللشافعي .+ في الثلث 
روايتان. [الكفاية ]۲٠١/۹‏ فمن قطع إصبع امرأة عليه عشرة من الإبل» ومن قطع إصبعين عليه عشرون 
من الإبل؛ ومن قطع ثلاثة أصابع عليه ثلاثون من الإبل» ومن قطع أربعة أصابع عليه أربعون من الإبل. 
زيد بن ثابت: وكان زيد بن ثابت +:ب. يقول: إفها تعاقل الرحل إلى ثلث ديتهاء يعي إذا كان الأرض 
بقدر ثلث الدية» أو دون ذلكء فالرحل ولمرأة فيه سواء» فإن زاد على الثلث» فحينعذ حاها فيه على 
النصف من حال الرحل. [الكفاية ]۲٠٠/۹‏ حال الرجل: قال الله تعالى: 8 لبرحال 
صفعتها أقل: لا تتمكن من التزوج بأكثر من زوج. [العناية ]۲٠٠١/۹‏ 

“ أما الموقوف فأخرجه البيهقي عن إبراهيم عن علي بن أبي طالب قال: عقل المرأة على النصف من عقل 
الرجل ف النفس وفيما دوها.[47/8 باب ماجاء في جراح المرأة] وقيل: إنه منقطع. فإن إبراهيم لم يحدث 
عن أحد من الصحابة مع أنه أدرك جماعة منهم.[نصب الراية 777/4] أما المرفوع فأخخرج البيهقي أيضًا عن 
معاذ بن حبل قال: قال رسول الله ت : دية المرأة على التصف من دية الرجحل.[50/8 باب في دية المرأة] 
وقال: روي بإسنادء ولا يثبت مثله لخصته من الزيلعي والموهر النقي قلت: لم يذكر البهيقي العلة» فإن 
لم يكن يصلح الاحتجاج فهو لا يسقط عن درجة الاستشهادء ورويناه للاستشهاد. [إعلاء السنن 75/14 ]١‏ 
** أحرحه البيهقي عن الشعي عن زيد بن ثابت قال: جراحات الرجال والنساء سواء الى الثلث فما زاد فعلى 
النصف وهو منقطع. [47/4. باب ماجاء في جراح المراة] وفي الباب حديث مرفوع رواه النسائي في سننه حدثنا 


عه در ةم .(العناية) 


عيسى بن يونس الرملي عن حمرة عن إماعيل بن عياش عن ابن حريح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
رسول الله 32 قال: عقل المرأة مثل عقل الرحل حى يلغ الثلث من ديتها. [رقم »46٠١©‏ باب عقل المرأة] 


كتاب الدّيات يف 


فكذا في أطرافهاء وأجزائها اعتبارً 4ا يما وبالثلث وما فوقه. قال: : ودية ر 
و وا 


سواء. وقال الشافعي سنه : دية ا والنصراي رة آلاف ٠‏ درهم» ودية 0 
مان مائة درهي وقال مالك يثلنه: د اليهودي والنصراي ستة آلاف درهم؟ 
لقوله علنل: "عقل الكافر نصف عقل المسلم"»* والكل عنده اثنا عشر ألفاء وللشافعي سس 
ماروي أن الببي علي حمل ديه النصراني واليهودي أربعة آلاف درهمء** ودية 
احوسي ثمان مائة درهم. ولنا: قوله عاتلا: الفية “ل ON TT‏ و 


فكذا في أطرافها: لملا يلزم مخالفة التبع للأصل. [العناية ]۲٠١/۹‏ سواء: رجاهم ونساؤهم كنسائهم في 
النفس وما دوها, [العناية ]7١1/9‏ 

“روي من حديث ابن عمرو» ومن حديث ابن عمر.[نصب الراية ]۳٠٤/٤‏ فحديث ابن عمرو أنخرجه 
الترمذي في "جامعه" عن أسامة بن زيد الليثي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله يق قال: 
دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن» وقال: حديث حسن.[رقم: 2١51+‏ باب ما جاء في دية الكاض] 
وأخرج أبو داود في "سننه" عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده عن الني ل قال: دية المعاهد نصف 
دية الحر. [رقم ۸۳٥٤ء‏ باب في دية الذمي] 

*“رواه عبد الرزاق في "مصنفه" في كتاب العقول أحبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن شعيب أن رسول الله كل 
فرض على كل مسلم قتل رحلا من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم. [رقم 218414 ٠١5/97‏ باب دية 
أهل الكتاب] ومن طريق عبد الرزاق رواه الدار قطي في سننه وزاد أن رسول الله 8 جعل عقل أهل 
الكتاب من اليهود والنصارى على النصف من عقل المسلمين. [رقم ۷ ۹۳/۳ كتاب الحدود 
والديات وغيره] [نصب الراية 58/4؟] 

*** أحرحه أبو داود في المراسيل عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله يي: دية كل ذي عهد في 
عهده ألف دينارء ووقفه الشافعي في "مسنده" على سعيد» فقال: أخبرنا محمد بن الحسن ثنا محمد بن يزيد 
ثنا سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه قال: دية كل معاهد في عهده ألف 
دينار. [نصب الراية 7757/4] ومراسيل ابن المسيب صحاح عند المحدثين. [إعلاء السنن ]١0/18‏ = 


YA‏ كتاب الدّيات 
a 4‏ ¢ 050 د a‏ 0 8 

وكذلك قضى أبو بكر وعمر م“ وما رواه الشافعي لم يعرف راويه» ولم يذكر 

في كتب الحديثء** وما رويناه أشهر مما رواه مالك ينك فإنه ظهر به عمل 


الصحابة ذثف. 


فإنه: أي فإن الذي رويناه. [البناية ]١۷١/١١‏ عمل الصحابة: وهو ما روى عكرمة عن ابن عباس حي 
أن البى كد ودى المعاهدين الذين كان مما عهد من رسول الله ا وقتلهما عمرو بن أمية .كائة من 
الإبل» وعن الزهري أن أبا بكر وعمر تكن كانا يجعلان دية الذمي مثل دية المسلم» وعن ابن مسعود ده 
دية الذمي مثل دية المسلم» وعن الزهري أيضًا كانت دية الذمي مثل دية المسلم على عهد رسول الله 6 
وأبي بكر وعمر» وعثمات 5-5 فلما كان زمن معاوية جعلها على النتصف» وعن علي ديه إنما بذلوا 
اجليزية؛ ليكون دماؤهم كدمائناء وأموالهم كأموالناء وها يروى بخللاف هذا من الصحابة لا يعارض هذه 
المشاهير من الآثار. [الكفاية 4/١1١1؟]‏ 

- ومن أحاديث الباب مارواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار أحبرنا أبو حنيفة عن افيثم بن أبي اميئم 
أن البي يد وأبا بكر وعمر وعثمان ذه قالوا: دية المعاهد دية الحر المسلم.[۸۷ء» باب دية المعاهد] 
*روى عبد الرزاق في "مصلفه" أحبرنا معمر عن الزهري قال: كان دية اليهودي والنصران في 

لبي 5# مئل دية المسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وله فلما كان معاوية وه أعطى e‏ 
وألقى النصف في بيت الالء ثم قضى عمر بن عبد العزير في النصفء وألقى ما كان جعل معاويةء 
قال الزهري. ولم يقض أن أذاكر عمر بن عبد العزيز» فأخبره أن الدية كانت تامة لأهل الذمةء قلت 
للرهر ي: بلغي أن ا ديته أربعة آلافء فقال: إن خير الأمور ما عرض على كتاب الله 
قال الله تعال: وان کان مِنْ قوم كو میثاق EE‏ هله 4. [رقم: ALA!‏ 
٠‏ باب دية المحوسى] [نصب الراية 557/4/1] 


دا 


فيه نظر الآثار فيه عن عمر وعثمان فحديث عمر رواه الشافعي في مسنده أخبرنا فضيل بن 
عياض عن منصور عن ثابت عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب أنه قضى في اليهودي 
والنصراني أربعة آلاف وف المحوسي ثمانمائة. [نصب الراية 578/4] 


كتاب الدّيات 5 


فصل فيما دول النفس 
قال: وف النفس الديةء وقد ذكرناه» قال وفي الارن الديةء وفي اللسان 
ا 


0 الدية؛ والأصل فيه: ما روى سعد بن الیب مڭ أن البي علج 
قال: "في النفس الدية وي اذ الدية وفي المارن الديةا 


دون النفس: لما فرغ من ذكر النفس ذكر ما هو تبع اء وهو ما دوها.(العداية) الدية: أي بسبب إتلافهاء إنما 
ذكر هذا تبركاً بالابتداء بالحديث» وهذا لفظ الحديث.(الكفاية) أعاد ذكر النفس في فصل ما دون النفس 
تمهيدا لذكر ما بعده. [العناية ]۲٠۲/۹‏ وقد ذكرناه: أي في أوائل الحنايات.(الكفاية) وفي المارن: ما لان من 
الأنف.(الكفاية) وفي اللسان إلخ: فالحاصل أن ما لا ثاني له في البدن من أعضاءء أو معاي مقصودة 
فبإتلافها يحب كمال الدية.(الكفاية) سعيد بن المسيب: من التابعين» وما روي عن رسول الله يق فهو 
مرسل» وهو حجة بالإجماع. [الكفاية ]۲٠۲/۹‏ 

*غزيي اعا قري بأتم منه فحديث سعيد لم أحده» وأما كتاب عمرو بن حزم فأخرجه النسائي 
في سننه وأبو داود في مراسيله عن سليمان بن أرقم عن الزهري عن ابي بكر بن محمد بن حزم عن أبيه عن 
حده أن رسول الله ثلا كتب كتابا إلى أهل اليمن فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن 
حزم فقرأ على أهل اليمن هذه نسختها عن محمد البي < إلى شرحبيل بن عبد كلال ونعيم بن عبد 
كلال قيل ذي رعين ومعافر وعمدان أما بعد وكان في كتابته أن من اعتبط مومناً قتلا عن بينة فإنه قود الا 
أن يرضى أولياء المقتول وأن في النفس الدية مائة من الإبل وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية وفي اللسان 
الدية وفي الشقتين الدية وف البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وقي العينين الدية وقي العين 
الواحدة نصف الدية وقي اليد الواحدة نصف الدية وف الرحل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية 
وني الحائفة ثلث الدية وي المنقلة حمس عشرة من الأبل وفي كل إصبع من أصابع البد والرجل عشرة من 
الأبل وني السن حمس من الابل ون الموضحة حمس من الأبل وأن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب 
ألف دينار.[رقم »۸٥۳‏ باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول] ماجاء في اللسان تقدم في 
كتاب عمرو بن حزم وي اللسان الدية وأخخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عكرمة بن خالد عن رجحل 
من آل عمر قال قال رسول الله ينا في اللسان الدية كاملة. [رقم ٥‏ باب اللسان ما فيه اذا أصيب. = 


دم كتاب الدّيات 


وهكذا هو في الكتاب الذي كتبه رسول الله علخ لعمرو بن حزم ذقينه. والأصل في 
١‏ 1 :2 56 3 القاعدة الكلية 
الأطراف: أنه إذا فوت جنس منفعته على الكمال» أو أزال جمالا مقصودًا في الآدمي 


على الكمال: يجب كل الدية؛ لإتلافه النفس من وجه» وهو ملحق بالإتلاف من كل 
وجه تعظيماً لللآدمي أصله قضاء رسول الله ا بالدية كلها في اللسان والأنف» وعلى 
اين روه كر فنقول: في الأنف الدية؛ لأنه أزال الججمال على الكمال» 
وهو متقصودء وكذا إذا قطع الارن أو الأرنبة؛ لا ذكرناء ولو قطع المارن مع القصبة 
لا يزاد على ديةٍ واحدة؛ لأنه عضو واحد» وكذا اللسان لفوات منفعة مقصودة» وهو 
النطق» وكذا في قطع بعضه إذا مُنع الكلام لتفويت منفعة مقصودة 


على الكمال: وقيد المنفعة وابحمال بالكمال؛ لأن غير الكمال لا يجب فيه كل الدية» وإن كان فيه 
تفويت عضو مقصود كما إذا قطع لسان الأحرسء أو آلة الخصيء والعنين» واليد والرجل العرجاء والعين 
العوراء والسن السوداء لا يجب في العمدء ولا الدية في الخطأ؛ لأنه لم يفوت جنس منفعته» ولا فوت جمالا 
على الكمال؛ وإنا فيه حكومة عدل. [العناية ]۲٠۲/۹‏ وهو: أي الإتلاف من وجه. [البناية ]١۷١/١١‏ 
لأنه أزال الجمال إخ: لأن في قطع الألف تفويت جمال كامل» ثم كما تحب الدية بقطع جميع الألف تحب 
بقطع المارن؛ لأن تفويت الحمال به يحصل. [الكفاية ]۲٠۲/۹‏ لما ذكرنا: وهو قوله: وقد فوت الجمال 
على الكمال. [البئاية ]١77/1‏ وكذا اللسان: لأنه أزال بقطع الأرنبة» وهي طرف الأنف جمالاً على 
الكمال مقصوداء وبقطع الارن منفعة مقصودة؛ لأن منفعة الأنف أن يجتمع الروائح في قصبة؛ لتعلو إلى 
الدماغ» وذلك يفوت بقطع المارن. 

= ماجاء في المارن روى ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا وكيع ثنا ابن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد عن رحل 
من آل عمر قال قال رسول ال کا ٤‏ الأنف اذا استوصل مارنه الدية. [رقم ۳ ياب الأنف كم فيه] 
ماحاء في الذكر قال ابن أبي شيبة ايضًا حدثنا وكيع ثنا ابن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد عن وجل من آل 
عمر عن البي و قال في الذكر الدية. [رقم ۷۱۳۸ء باب الذكر ما فيه] [نصب الراية 9/..539/4"] 


كتاب الدَّيات ام 


وإن كانت الآلة قائمة» ولو قَدَرَ على التكلم ببعض الحروف» قيل: تقسم على 
عدد امروف وقيل: على عدد حروف تتعلق باللسان» فبقدر ما لا يُقدر: تحب»؛ 
وقبل: إن قر على أداء أكثرها: تحب حكومة عدل؛ لحصول الإفهام مع الاختلال» 
وإن عجر عن أداء الأكثر: يحب كل الدية؛ أن الظاهر أنه لا تحصل منفعة الكلام, 
وكذا الذكر؛ لأنه يفوت به منفعة الوطءء والإيلاد» واستمساك البول» والرمي به» 


أي رمي ابول 
ودفق 0-7 و 0 الذي هو طريق الإعلاق عادةء وكذا في الحشفة, الدية كاملة؛ 


٠‏ القد ووي 


ذهب بالضرب الديّة؛ لفوات منفعة اياك 93 به به ينتفع | بنفسه ل معاشه وماد 


ف دياه 


وكذا إذا ذهب عه أو بصره. أو د أو 3 


عدد الحروف: يعن جملة الحروف ما تتعلق باللسان وغيره.(العناية) تتعلق باللسان إلخ: الحروف الي تتعلق 
بالسان» هي الألف والثاء والصاء والحيم والدال والذال والراء والزاء والسين والشين والصاد والضاد والطاء 
والظاء واللام والنون» فما لم يمكنه إتيان حرف منها يلزمه بحصته من الديةء فأما الموائية والحلقية والشفوية فلا 
تدحل في القسمةء فالشفوية اميم والباء والحلقية والعين والغين والقاف» والأصل في هذا ما روي أن رجلاً 
قطع طرف لسان رجحل في زمان علي فڈء فأمره أن يقرأ ب ت ثء فكل ما قرأ حرفاً أسقط من ديته بقدر 
ذلك وما لم يقرأ أوحب من الدية بحساب ذلك. [الكفاية ]۲٠۳/۹‏ في كون الألف من ذلك نظر؛ لأنه من 
أقصى الحلق. [العناية ]7١/8‏ وكذا الذكر: أي تحب فيه الدية بلا حلاف. [البناية ]١۷۷/١۴۳‏ 

عادة: وإنما قيده بالعادة؛ لأنه يتصور الإعلاق بالسحقء إلا أنه في العادة إنما يتحقق بالإيلاج.(الكفاية) 
ومعاده: أي آحرته؛ إذ العقل من أعظم ما يختص به الآدمي يدرك الأشياء وبه بمتاز عن البهاتم» فكان فيه 
منفعة مقصودة. [اليناية ]۱۷۷/١۳‏ إذا ذهب إلخ: بحب الدية يممقابلة فوات كل واحدة من هذه 
المناقع. [الكفاية ]۲٠۳/۹‏ 


۸۲ کناب الدّيات 


بة واحدة ذهب ها العقل والكلام وا ل: ولي اللحية إذا حلقت فلم 

ضربة و لعقل و ا قال وي الل 

ف ا لاه يفوت به منفعة الجمال. قال: وق شعر الرأس | الدية؛ لما قلي وقال 
لقدوري 

مالك وهو قول الشافعي لد : تم فيهما سکوب عدل؛ لأن ذلك زيادة في الآدمي» 
للحية و شعر الراس 


هذا يتلق کر ر کل للح ساق ن الاقف وصار كشعر الصدر 
والساق» وهذا يجب ف شعر العبد نقصان القيمة. ولنا: أن اللحية في وقتها ججال» 


منفعة مقصودة: يعن ليس فيها استتباع كل منها للأحرى» بخلاف قتل النفسء حيث لا يجب إلا دية 
واحدة؛ لأن الأطراف تبع النفس» أما الطرف فليس بتبع للطرف الآخرء فيعتبر كل واحدة منها 
ا قار الد وول عة فاق يت ل تحن الدية ورت مانت قل معي اله لا شىء 
فيه. [البناية ]١77/1١7‏ شعر الرأس !ل: وذكر الإمام التمرتاشي بب قالوا: لو حلق رأس إنسان 
ولم ينبت: تحب الدية» الرجل والمرأة» والصغير والكبير فيه سواء» ولا يطالب بالدية حال الحلق» بل يؤجل سنة 
لتصور النبات» وكذا حلق اللحية» فإن مات الحلوق رأسه. أو لحيته قبل مضي السئة» ولم ينبت لا شيء 
فيه» وقالا: حكومة عدل. [الكفاية 4/4 ١؟]‏ لا قلنا: وهو أنه يفوت به الحمال. [البناية ]۱۷۸/١۳‏ 

ذلك: أي شعر الرأس واللحية. ولمذا: أي ولأحل كون شعر الرأس زيادة في الآدمي. [البناية 175/118] 
شعر العبد: كلحية العبدء ولو كان في الشعر جمال للزم في شعر العبد كمال القيمة. 

في وقتها جمال: والدليل على أنه جمال قوله ::: "وإن لله ملائكة تسبيحهم سبحان من زين الرجال 
باللحاء والنساء بالقرون والذوائب" بخلاف شعر الصدر والساق؛ لأنه لا يتعلق به الحمال. 

*روى ابن أبي شيبة في "مصنفه" حدثنا أبو خالد عن عوف الأعرابي قال: “معت شيضاً قي زمان الجماحم 
فنعت فعته فقيل: ذاك أيو المهلبء عم أبي قلابة» قال رمى رجحل رجلا بحجر في رأسه في زمان عمر بن 
الخطاب فذهي بععه وعقله» ولسانه وذ كرف فلم يقرب النساع, فقضى فيها عمر بأربع ديات وهو 
حي. [رقم 5914: باب إذا ذهب سمعه وبصره] ورواه عبد الرزاق في مصنفه أحبرنا سفيان الثوري عن 
عوف به وأحرجه البيهقي في سننه. [نصب الراية ]۳۷٠/٤‏ 


کتاب الدّيات Ar‏ 


وق حلقها تفويته على الكمال» فتجب الدية كما في الأذنين الشاخصين وكذا شعرٌ 
الرأس جالء ألاترى أن من عَدِمّهِ خلقة يتكلف في ستره» بخلاف شعر الصدر 
0 5 0 
كمال القيمة) والتخريج على الظاهر: أن المقصود بالعبد المنفعة بالاستعمال دون 
ظاحر الرواية ١‏ اي الاستخدام 
الجمال بخلاف الخحر. قال: وف الشا كوامة عدأ الأصح؛ لأنه تابع ألحة 
ل کنا خحر. قال: ويي رب ححومة عدل» وهو لاصخ لابلاع يه 
فصار كبعض أطرافهاء ولحية الكوْسّج إن كان على ذقنه شعرات معدودة: فلا شيء 
0 : 
5 حلقه؛ لأن وجوده يشينه ولا يزينه. وإد کان 1 من ذلك» 00 على اند 
والذقن جميعاء لكنه غير متصل به» ففيه حكومة عدل؛ لأن فيه بعضّ الجمال» وإن 
كان متصلا: ففيه كمال الدية؛ لأنه ليس بكوسج» وفيه معن الجمال» وهذا كله إذا 
فسد المنبت» فإن نبتت حى استوق كما كان: لا يجب شيء؛ لأنه لم يبق أثرٌ الحناية» 
يته 
ي دب ارتكانة ا ا عا + اف ت ا ف فة ا ا شن 
و على ار 1 كل وإمدايحت بيصاء تعن ابي : بحب شيء ٿي 
الحر؛ لأنه يزيده حال وق العبد بحب حكومة عدل؛ لأنه ينقص فميته, وعندهما: 
1 بي الحر 


بحب حكومة عدل؛ لأنه في غير أوانه يشينه» ولا يزينه 
ن 


الأذنين الشاخصين: أي المرتفعتين» وصفهما؛ لدفع إرادة السمع.(العناية) فعن أي حنيفة بك إلخ: وهو رواية 
الحسن عن أبي حنيفة لله ؛ اعتبارا بالدية في الحر؛ لفوات اللحمال.(العناية) بخلاف الحر: فإن المقصود فيه الحمال 
ولو حلف بعض اللحية ولم ينبت» وقيل: يجب فيه حكومة عدل. [البناية ]١7/9/17‏ وهو الأصح: احتراز عما 
قال بعض مشايخنا: يجب فيه كمال الدية؛ لأنه عضو على حدة. ويفوت به الجمال. [العناية 4/4 ١1؟]‏ 


Af‏ كتاب الدّيات 


ويستوي العمد والخطأ على هذا الجمهورء وقي الحاحبين الدية» وقي إحداهما نصف 
الدية» وعند مالك والشافعي لا تحب حكومة عدل» وقد مر الكلام فيه في اللحية. 
قال: وفي العينين الديّة وق ل ت الديةء وقي الشفتين الديةء وق 


القدوري 


الأذني 1 لدية وی الأنتيين الدية كذا روي في حديث سعيد بن المسيب ف عينه عن 
ي القصيتين 


ابي عاتةا.* قال: وف كل واحد من هذه الأشياء نصف الدية» وفيما كتبه البي عت 
القدوري ˆ 

لعمرو بن حزم وقنه: "وقي العينين الدّية» وني إحداهما نصف الدية".** ولأن في تفويت 

الأثنين من هذه الأشياء تفويت جنس المنفعة» أو كمال الحمال» فيجب كل الدية» 


وفي تفويت إحداهما تفويت النصف» فيجب نصف الدية. قال* وقي ثديي الر لرأة الديّة؛ 
القدوري 


لما فيه من تفويت جنس المنفعة» وف إحداهما نصف دية المرأة؛ لا بيثاء 


ويستوي إخ: يعن كما تحب الدية في حلق الرأس واللحية خطأء فكذا إذا حلقهما عمدا تحب الدية 
لا القصاص؛ لأن القصاص لا يجب في شيء من الشعور؛ لأنه عقوبة» فلا يثبت قياساء وإنما يثبت نصا 
أو دلالةء والنص إنما ورد في الجراحات قال الله تعال: وَالْجُرُو حَ قِصّاص ي وهذا ليس في معناها؛ لأنه 
لا يحناج في حلقها إلى إيلام» ولا يتوهم فيه السراية كما في الجراحات؛ ثم قيل: صورة حلقهما خطأ هي 
أن يظنه مباح الدم» فحلق الوالي يته ثم ظهر أنه غير مباح الدم. [الكفاية 4/9 ١5-11١؟]‏ 

حكومة عدل: لأنهما لايوجبانه في الشعرء ولا يحب القصاص بالاتفاق.(البناية) لا بيناه: أشار به إلى 
قوله: لأن تفويت الاثنين من هذه الأشياء إلى قوله: فيجب نصف الدية. [البناية م/م ا١]‏ 


*غريب» وتقدم في كتاب عمرو بن حزم وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية. [نصب الراية ]۳۷٠/٤‏ 
وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" عن عمرو بن شعيب قال: قال الي 5# في العين نصف العقل مسون 
من الإبل أو عدها من الذهب أو الورق أو الشاء أو البقر.[۳۲۹/۹» رقم: 217418 باب العين] 

**تقدم ذلك فيه وفي غيره. [نصب الراية ]۳۷۲/٤‏ 


كتاب الدَّيات هم 


المنفعة والجمال» ويي حلم المرأة الديّة كاملة؛ لفوات جنس منفعة الإرضاعء 


وإمساك اللبن» وى إحداهما نصفها؛ ما بیناه. قال: وق أشفار العيدين الدية, 


القدوري 
وف !حداهما ربع الدية» قال ذ#ه: يحتمل أن مراده: الأهداب مجازا كما ذكره 


محمد له في "الأصل” للمجاورة كالراوية للقربة» وهي حقيقة في البعير؛ وهذا 
ا على الكمال» وحنس المنفعة» وهي منفعة دفع الأذى 


والقذى عن العين؛ إذ هو يندفع بالهدب» وإذا كان الواحب في الكل كل الدية» 
كل الأشفار 
وهي أربعة كان في إحداها ربع الديةء 


لفوات: لأنه إذا لم يكن ها حلمة يتعذر على الصبي الانتفاع عند الارتضاع. لا بيتاه: أي عند قوله: لأن 
في تفويت الاثنين إلى آحره. [البناية ]١87/157‏ العينين الدية: إذا قلعها و لم ينبت. 

يحتمل أن مراده إلخ: ولعله قال ذلك دفعا لتخطئة من خطأ محمد في إطلاق الأشفار على الأهداب قالوا: 
الأشفار منابت الشعرء وهي حروف العينين وأطرافهاء والشعور الي عليها تسمى الهدب» فقال المصنف: 
يحتمل أن مراده الأهداب» فيكون محازا للمحاورة من ذكر الحل» وإرادة الحال. [العناية ١8/8‏ ؟] 

كما ذكره محمد إل: قال محمد ت: في أشفار العينين الدية كاملة إذا لم ينبت» فأراد به الشعر؛ لأن الشعر 
هو الذي ينبت دون اخلد. للمجاورة: ذكر في "مبسوط شيخ الإسلام": وجعل محمد بك الأشفار اسا 
للشعور الي نبتت على الشعور الى عليها تسمى الهدب» قالوا: وكأنه أذ من شفر الواديء وهو حانبه 
وحدة» فسميت منابت الشعور أشفارا؛ لأا حدود الأجفانء ولكن مشايخنا قالوا: بأن الأمر كما قالوا: 
إن الأشفار اسم لمنابت الشعورء واسم الشعور الهدب» إلا أنه كين بالأشفار عن الهدب؛ لاتصال وبحاورة 
بينهما كما موا القربة راوية» وهي البعير الذي يستقي عليه الماء؛ لاتصال بين القرية البعير و كما قيل 
للمطر: سماء. [الكفاية 5/9١؟]‏ والقذى: وهو الذي يقع في العين. [البناية ]١857/1‏ 


كم كتاب الدّيات 


وي ثلاثة منها ثلاثة أرباعهاء ويحتمل 9 یکول م مراده: منبت الشعر› والحكم فيه 
هكذاء ولو ة قطع الحفون بأهداكاء ففيه دية واش 0 الكل كشيء واحد» وصار 
كالمارن مع القصبة. قال: وف کل أصبع من أصابع اليدي نء والرحلين عشرٌ الدية؛ لقوله 


القدوري 
ا "ي كل إصبع عشرٌ من الإبل"؛* ولأن في قطع الكل تفويت جنس المنفعة» وفيه 
دية كاملة Ch‏ عشرء الدية عليها. قال: ادع كلها سواء؛ لإطلاق 


N‏ ا 


الذي مر آنفاً 


E 
عَسرٌ أصابع» فتتقسم الدية علبها أعشارا. قال: و كل إصبع فيها ثلاثة مفاصل»‎ 


القدوري 

والحكم فيه هكذا: أي تحب في الكل الدية» وتحب في كل شفر ربع الدية» ويستوي أن ينتف الأهداب 
وأفسد المنبت» أو قطع الحفون كلها بالأهداب.[الكفاية ]۲٠٦-۲٠٠١/۹‏ كالمارن: المارن: ما لان من 
الأنف» والقصبة: ما صلب منه.(الكفاية) عشر: ففي كل عشر الدية. كاليمين مع الشمال: يعن هما سواء 
في إيجاب الحكم حيث تحب الدية فيهما على السواء وإن كانت منفعة اليمين أكثر. [البناية [۱۸٤/١۳‏ 
"روي من حديث أبي موسی» ومن حديث ابن عباس» ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جحده» ومن 
حديث عمرو بن حزم؛ ومن حديث عمر بن الخطاب.[نصب الراية 517/4] فحديث أي موسى أخرجه 
أبو داود في "سننه" عن أبي موسى قال: ل ' أن الأصابع سواء عشرًا عشرًا من الأبل. رقم ١١٠٤ء‏ 
باب ديات الأعضاء] وأما حديث ابن عباس أحرجه الترمذي في "جامعه" عن ابن عباس قال: قال رسول الله 89 
في دية الأصابع: اليدين والرجلين سواء عشر من الإبل لكل أصبع» قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن 
م ا Eg‏ إرقم: ۱ باب ماجاء في دية الأصابعأ 

**يريد الحديث المذكورء وقد ورد ماهو أصرح منه أخر جه الجماعة إلا مسلما.[نصب الراية 107/6 *] 
أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس عن النبي قال: هذه سواء يعي الخنصر والإهام.[رقم: 
6ه باب دية الأصابع] 


كتاب الدّبات AY‏ 


ففي أحدها لت دية الأصبع؛ وما فيها مفصلان» ففي أحدهما نصف دية الأصبع» وهو 
كالابهام > هذا الاتقسام 


نظير انقسام دية ا فال وق كر حي ف عكر ي 

حديث أبي موسى الأشعري ديده: "وني كل سن مس من الإبل'»* والأسنان والأضراس 

كلها سواء؛ لإطلاق ما روينا؛ ولما روي في بعض الروايات: "والأسنان كلها سواء",*” 
آنفا 


ففي أحدها إلخ: يعي أن عشر الدية الواحب بإزاء كل أصبع» إغا هو مقابلة مفاصلهاء فما فيه ثلاثة 
مفاصل كان لكل واحد منها ثلثه» وما فيه مفصلانء كان لكل منهما نصفه. [العناية 15/8؟] 

والأسنان والأضراس إخ: قالوا: فيه نظرء والصواب أن يقال: والأسنان كلها سواء أو يقال: والأنياب 
والأضراس كلها سواء؛ 5 السن اسم اننس يدل تحته اثنان وثلاثون: أربع منها ثناياء وهي الأسنان 
المتقدمة اثنتان فوق النتان أسفل» ومثلها رباعيات» وهي ما يلي الثناياء ومثلها أنياب تلي الرباعيات» 
ومثلها ضواحك تلي الأنياب اثنتا عشرة سنًا تسمى بالطواحن من كل جانب ثلاث فوق» وثلاث أسفل» 
وبعدها سن وهي آحر الأسنان يسمى ضرس الحلم؛ لأنه ينبت بعد البلوغ وقت كمال العقل» فلا يصح 
أن يقال الأسنان والأضراس سواء؛ لعوده إلى معن أن يقال: الأسنان وبعضها سواء. [العناية 5/9١؟]‏ 
والأسنات كلها سواء: وإذا قلع جميع أسناته» فعليه ستة عشر ألفا من الدراهم؛ لأن الأسنان اثنان 
وثلاثون» فإذا وحب في كل سن نصف عشر الديةء وهي حمس مائة بلغت الحملة ستة عشر ألفاء وليس 
في البدن جنس عضو يجب بتفويته أكثر من مقدار الدية سوى الأسنان» وإذا قلع جميع أسنان الكوسج؛ = 
*ليس هذا في حديث أبي موسى» وأخرج أبو داود وابن ماجه. [نصب الراية 797/4] أخرجه أبو داود 
عن ابن عباس أن رسول الله 4 قال: الأصابع سواءء والأسنان سواء الثنية والضرس سواء هذه 
سواء. [رقم 4055:» باب ديات الأعضاء] وأخرجه ابن ماجه في سننه عن ابن عباس عن البي كد أنه 
قضى في السن سا من الإبل .[رقم 5" باب دية الأستان] 


كم 


تقدم لأبي داود وابن ماجه عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا الأصابع والاسنان سواء» ورواه البزار في 
"مسندة "جشاعيدة بن افيد ان الفسلى تناع عمد ون عد الوارت 2 شعة امن E‏ 
عن ابن عباس عن الني يه قال: الثنية والضرس سواءء والأسنان كلها سوا وهذه وهذه سواءء وقال: 
لا تعلم أحدا يرويه عن شعبة يبهذا أللفظ الا عبد الصمد وغيره يرويه مختصرًا. [نصب الراية ٤/٤‏ 737] 


A۸‏ كتاب الذّيات 


ك ۸ 
ولأن كلها في أصل المنفعة سواءء فلا يُعْتبر التفاضل كالأيدي والأصابع: وهذا إذا 
أستان 
E2 4‏ + 
كان خحطاء فإن كان عمدا ففيه القصاص» وقد مر فى الجنايات. قال: ومن ضرب 
القلع 8 1 القدوري 
عضوًاء فأذهب منفعته: ففيه دية كاملة كاليد إذا شلت والعين إذا ذهب ضوعءها؛ لأن 


المعلق تفويت جنس النفعة» لا فوات الصورة. ومن ضرب صلب غيره» فانقطع ماؤه 
تحب الدية؛ لتفويت جنس المنفعة» و كذا لو أحذيّه؛ لأنه فوت حمالا على الكمال» 


يعنى منفعة الدسل 
وهو استواء القامةء فلو 8 الحدوية: لا شيء عليه لزوالها لا عن أثر. 
فصل في التتّجَاج 
ا عشرة: الخحارصة: وهي الي تحرص الجلد أي: تخدشه» 
= فعليه أربعة عشر ألفا؛ لأن أسنانه تكون ثمانية وعشرين؛ لما حكي أن امرأة قالت لزوجها: ياكوسج! 
فقال: إن كنت كوسحاء فأنت طالق فسكل أبو حنيفة يه عن ذلك فقال: يعد أسنانه» فإن كانت ثلاثين 
وثلاث» فليس بكوسج. وإن كانت ثمانية وعشرين فهو كوسج.[الكفاية ]5١7/4‏ 
فلا يغتبر التفاضل: ومن الناس من فضل الطواحن على الضواحك؛ لا فيه من زيادة المنفعة» وهو حلاف 
انض .لايم كادي والأضابع: ‏ آي كما لا بر التفارت اق الآيني والسايعة لأن كلها راء في 
جنس المنفعة. [البناية ]١85/1‏ في الجنايات: في باب القصاص فيما دون النفس. لأن المتعلق: أي الموضع 
الذي يتعلق به وحوب كل الدية. [الكفاية ]۲٠٠/۹‏ وهو استواء القامة: قيل في تفسير قوله تعالى: 
المد حلقنا الأنسان في خسن تَقْويم» أي: منتصب القامةء وهي تزول بالحدوبة. [العناية ۷/۹٠؟]‏ 
لا عن أثر: ولو بقي أثر الضربة بعد زوال الحدية» ويلزم حكومة عدل؛ لأنه زال به النفع الذي تحب به كل 
الدية.(البناية) في الشجاج: وهو جمع شجةء ولا كان الشجاج نوعاً من أنواع ما دون النفس وتكائرت مسائله 
ذكرها ني فصل.(البنايةم في الشجاج: وتختص الشحة ما يكون بالوجه والرأس لغة» وما يكون بغيرها 
فجراحة.(الدر المختار) الخارصة: ومنه قولهم: خرص القصار الثوب إذا حرقه في الدق.[البناية ]١848/1‏ 
تخدشه: قال ابن الشحنة عن قاضي حان: هي الي تخدش البشرة» ولا يخرج منها دم» وتسمى نحادشة.(رد انتار) 


كتاب الدَّيات ۸۹ 


ولا تحرج الدم» والدامعة: وهي الي تظهر الد ولا نُسيله كالدمع في العين» 

والدامية: وهي الي تسیل الدم» والباضعة: وهي التي لضع الجلد أي تقطعه» 

والمحلاهة: وهي الي أل 2 اللحم» والسمحاق: وهي الي تصل إلى السمحاق» 

وهي جلدة رقيقة بين اللحم وعظم الرأس» والموضّحة: وهي الي توضّح العظم أي 

أي تحوله, والآمة وهي التي تصل إلى أم الرأس» وهو الذي فيه الدماغ. قال: ففي 

الموضّحة القصاصٌ إن كانت عمدا؛ لما روي: "أنه كلا قضى بالقصاص في 
الي ضحة"» * ولأنه يكن أن ينتهي السكين 0 العظم» فيتساويان» 


وهي التي إلخ: رده الطوري بأن الزيلعي صرح بتحقيق قطع الجلد في الأنواع العشرة» فالظاهر في تفسيرها 
ما في "الغحيط" و"البدائع": أغا الي تبضع اللحم ومثله في كتب اللغة» وعلى هذا فيزاد في المتلاحمة قيد 
آحر» فيقال كما في "البدائع" وغيرها: هي اي تذهب في اللحم أكثر مما تذهب الباضعة. (ردالحتار) 
والمتلاحقة: في "المغرب": هي الشجة الي تشق اللحم دون العظمء ثم يتلاحم بعد شقها أي يتلام 
ويتلاصق» قال الأزهري: الأوجه أن يقال: اللاحمة أي القاطعة للحمء وإنما ميت بذلك على ما يؤول 
إليه» أو على التفاؤل. [الكفاية ]۲٠۷/۹‏ تحوله: من وضع إلى موضع آخر.[البناية ]١83/11‏ 

والآمة: وهي العاشرة» ول يذكر ما بعدهاء وهي الدامغة بالغين المعجمة» وهي الي تخرج الدماغ؛ لأن 
النفس لا تبقى بعدها عادة» فكان ذلك تلا لا شجة. [العناية ۲۱۸/۹] التي تصل؛ أي تبلغ إلى أم 
الدماغ» حى يبقى بينها وبين الدماغ جلد رقيق» وأم الدماغ الجلد الي تجمع الدماغ كذا في "الصحاح". 
*غريب.[نصب الراية 7/4/4] وأحرحه البيهقي في "السنن الكبرى" عن طاؤوس قال: قال رسول الله ول: 
لا طلاق قبل ملك» ولا قصاص فيما دون الموضحة من الجراحات.[۸۳/۸] وأحرجه عبد الرزاق في "مصنفه" 
عن عمر بن عبد العزيز أن البي 326 لم يقض فيما دون الموضحة بشيء.[۳۰۷/۹»› رقم 217/511 باب 
الموضحة] وأيضًا عن الحسن. [رقم: ]١755١‏ 


۹۰ كتاب الدّيات 
فيتحقق 0 قال ولا قصاص : بقية الشجاج؛ لأنه لا و 


ENE e 
r 5 1 العظم» ولا ا وهذه‎ 


المبسوط 
وهو ظاهر الرواية» يحب القصاص فيما قبل الموضحة؛ لأنه يمكن اعتبارٌ المساواة فيه؛ 
العا كر عل رود رك ماوت لجار اورقا لحار اد 
حديدة E a‏ ھک e‏ قال: وفيما 


بتلك الحديدة القدوري 


من الشارع 


فوحب اعتباره بحكم العدل» EP I‏ . 


فينحقق القصاص: لأن عند المساواة تتحقق المماثلة» فيتحقق القصاص؛ لأن عند المساواة تتحقق الممائلة» 
فيتحقق الاستيفاء. [البناية ]١40/1‏ فيما فوق الموضحة: أي فيما هو أكثر شجة من الموضحة؛ وهو ما 
ذكره بعد الموضحة» وهو ثلاثة: الحاشمة والمنقلة والآمة.(الكفاية) قبل الموضحة: أي قبل الموضحة ذكرّء 
دون الموضحة وهو ستة من الحارصة إلى السمحاق.(الكفاية) دون الموضحة: أي دون الموضحة من حيث 
الأثر والشج» ولكن قبل الموضحة من حيث الذكرء وهو الحارصة إلى السمحاق» فلذلك ذكر مرة يما قبل 
الموضحةء ومرة ما دون الموضحة. [الكفاية ]۲٠۸/۹‏ حكومة العدل: ووجوب حكومة عدل فيها إنما هو 
على رواية غير الأصلء وأما على روايته» فقد قال: يجب القصاص فيما فوق الموضحة. [العناية ١8/9‏ 7] 
“حديث إبراهيم أحرجه عبد الرزاق في مصتفه أخبرنا سفيان الثوري عن حماد عن إبراهيم النخخعي قال: فيما دون 
الموضحة حكومة.[رقم 21071714 باب الموضحة] وحديث عمر بن عبد العزيز غريب وعن شريح نحو ذلك رواه 
محمد بن الحسن في كتاب الآثار أحبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن شريح قال: في 
الجائفة ثلث الدية وقي الآمة ثلث الديةء فاذا ذهب العقل فالدية كاملةء وفي المنقلة عشر ونصف عشر الدية» وقي 
الموضحة نصف عشر الدية» وف غير ذلك من الدراحات حكومة عدل» ولا تكون الموضحة الا في الوجه والرأس» 
ولا تكون الحائفة الا في الحوف. [رقم ۳٠ء‏ باب دية الأسنان والأشفار والأصابع] [نصب الراية 717/4/4] 


كتاب الدّيات 3 


قال: وف الموضّحة إن كانت خطأ نصف عشر الدية» وف الماشمة عشر الدية» وفي 


القدوري 7 3 


الكل عفر الديةء و نصف عشر الدية» وقي الأمة لت الدية وف الجائفة ثلث الدية 


إلى الجائب الآخبر 
قان نفذت فهما جائفتان» ففيهما ثلثا الدية؛ لما روي قي كتاب عمرو بن حزم فقن أن 


البي عات قال: "ون الموضحة حمس من الإبل» وقي الحاشمة عشر» وني المنقلة خمسة 
في الحائفة ثلث الدية" ** 


عشر» وفي الآمة» ويروي المأمومة ثلث اك عد 


وعن أبي بكر وه أنه حكم في جائفة نفذت إلى الجانب لحر بی الديق*** 


وفي الجائفة: قال في "الإيضاح": الحائفة ما يصل إلى الجوف من الصدر والبطن والظهر والجنبين» 
والاسم دليل عليه» وما وصل من الرقبة إلى الموضع الذي إذا وصل إليه الشراب كان مفطراء وما فوق 
ذلك فليس يحائفة؛ قال في "النهاية": فعلى هذا ذكر الحائفة هناك في مسائل الشجاج وقع اتفاقا؛ وذلك 
لأن الشجاج تختص بالرأس والحبهة والوجه والذقن. [العناية ]۲٠۹/۹‏ 
* تقدم في كتاب عمرو بن حزم. [نصب الراية ]۳۷٠/٤‏ أحرجه النسائي في سننه. وفي المأمومة ثلث الدية» 
وفي الحائفة ثلث الدية» وثي المنقلة حمس عشرة عن الإبل» وفي كل أصبع من أصابع اليد: والرحل عشر 
من الإبل» و السن حمس من الإبل» وق الموضحة حمس من الإبلء وإن الرجل يقتل بالمرأة» وعلى أهل 
الذهب ألف دينار. [رقم: 87 48] 
** تقدم في كتاب عمرو بن حزم و الحائفة ثلث الدية» وتقدم في مرسل مكحول وأشعث. [نصب الراية 
ما سي E‏ 
أشعث عن الزهري أن البي 25 قضى في الحائفة ثلث الدية.[۹/١٠۲ء‏ رقم 0/١77‏ باب الحائفة كم فيها] 

***رواه عبد الرزاق في مصتفه أخبرنا ابن جريح عن داود بن أبي عاصم قال: “معت ابن المسيب يقول: قضى 
أبو بكر بالنائفة إذا نفذت الخصيتين في الحوف من كل الشقين بثلثي الدية.[۳۷۰/۹» رقم 217/579 باب المنائفة] 
وأخخيرنا الثوري عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب عن ابن المسيب أو غيره أن أبا بكر قضى في 
الحائفة الي نفذت بثلثي الدية اذا نفذت الخصيتين كلاهماء وبرئ صاحبها قال سفيان: لا أرى ولا تكون الجائفة 
الا في الجوف ”معنا ذلك. [۳۹۹/۹ رقم ۷۹۲۳ء باب الجائفة] [نصب الراية 177:50/6//4؟] 


[rvofs‏ وروى ابن أبي شيبة 5 نة 


۹۲ كتاب الدَّيات 


ولأا إذا نفذت نزلت منزلة جائفتين: إحداهما من جانب البطن» والأحرى من 
الجائفة 


جانب الظطهر» وقي كل جائفة ثلث الديةع فلهذا وحب قف النافذة ثلثا الدية» وعن 
ا 0 ش 0 2 
محمد يقه: أنه حعل المتلاحمة قبا الباضعةء وقال هي اليك يد فيها الد 
نه حعل قبل الباضعةء و ل هي الى يتلاحم فيها ا 
وما ذكرناه بَدْء مروي عن أبي يوسف بك وهذا اختلاف عبارة لا يعود إلى معى 
ا : 
وحكم» وبعد هذا شجّة أحرى تسمى الدامغة وهي الي تصل إلى الدماغ» وإغا 
لم يذكرها؛ لأنها تقع ْلا في الغالب لا جناية مقتصرة منفردة بحكم على حدة ثم هذه 
الشّحاج تختص بالوجه والرأس لغة وما كان في غير الوجه والرأس يسمى جراحة 
والحكم مرب على الحقيقة في الصحيح» حى لوتحققت في غيرهما نحو الساق واليد: 


تقدير الأرش التوقيف 


ورد فيما يختص بمماء ولأنه إنما ورد الحكم فيها لعن الشين الذي يلحقه ببقاء أثر 
1 ج 


الوجه والراس 


الراحة» والشين بختص .ما يظهر منها 2 الغالب» وهو العضوان هذان لا سواهما. 


الوحه والرأس 

يعلاحم: قال الزيلعي: المتلاحمة مأحوذة من قوهم: التحم الشيئان إذا التصق أحدهما بالآحر» فالمتلاحمة ما يظهر 
اللحم» ولا يقطعه» والباضعة بعدها؛ لأنما تقطعه. وهذا اختلاف: أي احتلاف في مأحذ الكلمة.(الكفاية) 
عبارة: يعي يرحع إلى مأحذ الاشتقاق» فمحمد ذهب إلى أن المتلاحمة مشتقة من التحم الشيآن إذا تصل 
أحدها بالآحر» فالمتلاحمة ما يظهر اللحم ولا تقطعهء والباضعة بعدها؛ لأنها تقطعه. [العناية 9/8١؟]‏ 
لابعود: أي لا يعود إلى معيئ موثر يبت عليه الاحتلاف في الأحكام. [الكفاية ]۲٠۹/۹‏ وبعد هذا: أي بعد الآمة 
شجة تسمى الدامغة» بالغين المعجمة» وهي الى تصل إلى الدماغ. ولم يذكرها محمد؛ لأن النفس لا تبقى بعدها 
عادة» فيكون قثلاًء ولا يكون من الشحاج» والكلام في الشحاج» وكذا لم يذكر الحارصة؛ لأنه لا ييقى ها أثْر في 
الغالب. بالتوقيف: يعي لأن التقدير من أمرين» والأمور لا تكون إلا بالتوقيف على الشرع. [البناية 47/1 ]١‏ 


کاب الدّیات ۹۳ 


وأما اللحيّان: فقد قيل: ليسا من الوحه» وهو قول مالك سلته: حي لو وجد فيهما . 
ما فيه أرش مقدَّر لا يحب المقدّرء وهذا لأن الوجه مشتق من المواجهة» ولا مواجهة 
للناظر فيهماء إلا أن عندنا ما من الوجه؛ لاتصالهما به من غير فاصلة» وقد يتحقق فيه 

معي المواجهة أيضاء 0 اخائفة حص تاوف جوف الرأس» أو جوف البطن» 
EEE u a)‏ : أن يقوم مملوكا بدون هذا الأثر 
ويقوم وبه هذا الأثر ثم ينظر إلى تفاوت ما بين القيمتين» فإن كان نصف عشر القيمة 
يحب نصف عشر الدية» وإن كان ربع عشرء فربع عشرء وقال الكرحي ملثكء: ينظر كم 


وأما اللحيان: يريد به العظم الذي تحت الذقن. [العناية ]۲۲١/۹‏ اللحى العظم الذي عليه الأسنان» ومنه رماه 
بلحى حمل. فقد قيل إلخ: وفي "الذحيرة": والذقن من الوجه بلا احتلاف والعظم الذي تحت الذقن» وهو 
اللحيان» فمن الوجه عندنا حن لو وحدت هذه الشجاج الثلاث في اللحيين كان ها أرش مقدر عندناء حلاف 
مالك بتك وفي "مبسوط شيخ الإسلام": ويجب أن يفرض غسل اللحيين في الطهارة؛ لأنهما من الوجه على 
الحقيقة» إلا أنا تركنا هذه الحقيقة بالإجماع» ولا إجماع ههناء فبقيت العبرة للحقيقة. [الكفاية ۲۲۰-۲۱۹/۹] 
الجائفة إلخ: وعليه فذكرها مع الشجاج له وحه من حيث أنها قد تكون ف الرأس؛ لكن نظر فيه الاتقاني .ما 
في "مختصر الكرحي" من أنها لا تكون في الرقبة ولا في الحلق» ولا تكون إلا فيما يصل إلى الجوف من 
الصدرء والظهر والبطن والحنبين» وعا ذكره في "الأصل" من أنما لا تكون فوق الذقن ولا تحت العانة إلى 
قال العييي: ولا تدحل الحائفة في العشرة؛ إذ لا يطلق عليها الشجة» وإنما ذكرت مع الآمة لاستوائهما في 
الحكم.(رد الحتار) أن يقوم إل: فإن كانت قيمته من غير جراحة تبلغ ألفا ومع الخراحة تبلغ قيمته تسع مائة 
علمت أن الجراحة أوحبت نقصان عشر قيمته» فأوجبت عشر الدية؛ لأن قيمة الحر ديته» وبه أذ 
شمس الأئمة الحلواي ملك في اخارى فاضي حان": الفتوى على هذا.(الكفاية) ينظر كم إل: بيان هذا: أن 
هذه الشجة لو كانت باضعة مثلاء فإنه ينظر كم مقدار الباضعة من الموضحةء فإن كان مقدارها ثلث الموضحة 
وحب ثلث أرش الموضحة» وإن كان ربع الموضحة يجب ربع أرش الموضحة» وإن كان ثلاثة أرباع الموضحة 
يحب ثلاثة أرباع أرش الموضحة» قال شيخ الإسلام: هذا هو الأصحء كذا في "الذحيرة". [الكفاية 0/9 17؟] 


كتاب الدّيات 
مقدارٌ هذه الشجّة من الموضّحة» فيجب بقدر ذلك من نصف عشر الديّة؛ لأن ما 


لا نص فيه يرد إلى المخصوص عليه. 


قال: وفي أصابع اليد نصفئُ الدية؛ لأن في كل أصبع عشرٌ الدية على ما رويناء 
اليد الواحدة ل 


فكان في الخمس نصف الدية» ولأن في قطع الأصابع تفويت جنس منفعة البطش» 
a Sa E‏ فقي أنضا تف الد لر ا 
فف اليدين الدية وټ إحداها نصف الدية"؛* ولأن الكففُ تبع للأصابع؛ لأن البطش 


هاء وإن قطعها مع نصف الساعد: ففي الأصابع والكف نصفُ الديةف PIRT‏ : يادة: 
اك 7 


حكومة عدل» وهو رواية عن أي يوسف طق وعنه: أن ما زاد على أصابع اليد 
والرحل» فهو تبع إلى المنكب وإلى الفخذ؛ لأن الشرع أوجب قي اليد الواحدة نصف 
الدية» واليد اسم هذه الجارحة إلى المنكب» فلا يزاد على تقدير الشرع. 


فصل: لما كانت الأطراف دون الرأس» وها حكم على حدة ذكرها في فصل على حدة. [العناية ۲۲۱/۹] 
وفي إلخ: هذا قول القدوري في "مختصره". [البناية ]۱۹٦/۱۳‏ على ما روينا: وهو ما ذكر لي فصل ما دون النفس 
قوله عنت:: في كل أصبع عشر من الإبل.(الكفاية) على ما مر: وهو قوله: ولأن في قطع الكل تفويت جنس المنفعة 
إلى آحره.(الكفاية) الساعد: هو من اليد ما بين المرفق والكف. وهو: هو تار الطرفين. واليد !لخ: وأجيب من 
قوله: واليد اسم هذه الجارحة بالمنع؛ فإن اليد إذا ذكرت في موضع القطع» فالمراد به من مفصل الزند كما 
في آية السرقة. [العناية ۲۲۲/۹] هذه الجارحة: من رؤوس الأصابع إلى الإبط. [الكفاية ]۲۲٠/۹‏ 

*تقدم من ذلك ما فيه الكفاية.[نصب الراية ]۳۷٠/٤‏ وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه" حدثنا أبو بكر 
قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي اسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في اليد نصف الدية. 
[۰/۹ 0۸ رقم: ٦۹۹٩٩‏ باب اليدكم فيها] 


کتاب الدّيات 4٥‏ 


وهما: أن اليد آلة باطشة» والبطش يتعلق بالكفء والأصابع دون الذراع» 

فلم عل الذراع تی في حت التضمين» ولأنه لا وحة إلى أن يكون تب للأصابع؛ 

لأن بينهما عضواً كاملا ولا إلى أن يكون تبعًا للكف؛ تم 
الساعد والأصابع أي الكف 

قال: وإن قطع الكف من المفضًا موقن ا وإ كان 


إصبعان فَالحيْسُ» ولا شيء في الكفت, وهذا عند أبي حنيفة ينك وقالا: ينظر إلى 


أرش الكف والأصبع» فيكون عليه الكش ويدحل القليل في الكثير؛ لأنه لا وجه 
حكومة العدل 
إلى الجمع بين الأرشين؛ لأن الكل شيء واحد. ولا إلى إهدار أحدهما؛ لأن كل 


واحد من منهما أصل من وجه فرحنا بالكثرة. 


كاملا: كما لم يجعل إحدى أليدين تابعة للأحرى.(الكفاية) إلى أن يكرن اخ: أي لا وجه إلى أن يكون 
تبعا للكف؛ لأن الكف تابع للأصابع» ولا تبع للتبع؛ لأنه من حيث أنه تبع لا يحب للكف شيء» ومن 
الساعد تبعا للا إلى الأصابع» ولا إلى الكف و حب اعتباره أصل؛ إذ لذ وججه إلى إهداره» وم يرد من 
الشارع فيه شيء مقدر» فتحب فيه حكومة عدل. [الكفاية ۲۲۲/۹] 

قال: أي محمد في "الجامع الصغير". [البناية ]١917/11‏ ينظر إلى أرش !2: اعلم أنه إذا قطع الكف»ء 
ولا أصابع فيها قال أبو يوسف -2.: فيها حكومة عدل لا يبلغ أرش أصيع؛ لأن الأصبع الواحدة يتبعها 
الكف على قول أبي حنيفة يت فلا تبلغ قيمة التبع قيمة المتبوع كذا في "الإيضاح". [الكفاية 517/9 ؟] 
الأرشين: أي أرش الكف وأرش الأصابع. [البناية ]۱۹۷/١١‏ شيء واحد: فإن ضمان الكف هو عين 
ضمان الأصابع» وضمان الأصابع هو عين ضمان الكف» فهو شيء واحد» قويصب لتر حيح بالكثرة كما 
قلنا فيمن شج رأسه» وتنائر بعض شعره حيث يدحل هنالك الأقل في الأكثرء كذا ههنا.(النهاية) 

أصل من وجه: أما الكف؛ فلان الأصابع قائمة به» وأما الأصابع؛ فلأكما أصل في منفعة البطش. 


145 كتاب الدّيات 


وله: أن الأصابع أصل» والكف تابع حقيقة وشرعاً؛ لأن البطش ا وأوحب 
الشرعٌ في أصبع واحدة عشرا من الإبل» واترحيح من حيث الذات, واكم ول 
من الترحيح من حيث مقدار - ولو كان في الكف ثلاث أصابع: کڪ ا 
وقلة 
الأصابع» ولا شيء ف 0 بالإجماع؛ لأن الأصابع أصول في التقَوّم وللأكثر 
حكم الكل؛ فاستتبعت الكف كما إذا كانت الأصابع قائمة بأسرها. قال: و 
الأصبع الزائدة 15 غدل تشريفاً للآدمي؛ 


Ge 


حقيقة وشرعاً: أما من حيث الحقيقة» فلأن البطش بالأصابع: وأما من حيث الحكم؛ فلأن الأصبع له أرش 
مقدرء والكف ليس له أرش مقدرء وما ثبت فيه التقدير شرعاًء فهو ثابت بالنص» وما لا تقدير فيه من 
الشارع؛ فهو ثابت بالرأي؛ والرأي لا يعارض النص» فكان ما ثبت فيه التقدير بالنص أولى؛ وهذا لأن 
المصير إلى الرأي للضرورة؛ وهذه الضرورة لا تتحقق عند إمكان إيجاب المقدر بالنص. [الكفاية ۲۲۲/۹] 
من حيث الذات إلخ: أي من حيث الحقيقة» والحكم أولى من الترجيح من حيث مقدار الواحب؛ لأن 
المصير إلى الترحيح بالكثرة عند المساواة في القوة» ولا مساواة بين الرأي والنص» فلا يصار إلى الترجيح هذا 
إذا بقي أصبع واحدة وأما إذا لم يبق من الأصبع إلا مفصل واحد» ففي ظاهر الرواية عند أبي حنيفة ينك 
يحب فيه أرش ذلك المفصل» ول الکن تا له لأن أرش ذلك المفصل مقدر» وما بقي شيء من 
الأصل وإن قلء فلا حكم للتبع كما إذا بقي واحد من أصحاب الخطة في امحلة لا يعتبر السكان» وروى 
الحسن عن أبي حنيفة جما إذا كان الباقي دون أصبع» فإنه يعتبر فيه الأقل والأكثر» فيدخل الأقل في 
الأكثر؛ لأن أرش الأصبع منصوص عليه فأما أرش كل مفصل غير منصوص عليه» وإنما اعتبرنا ذلك 
المنصوص بنوع رأي» و كونه أصلا باعتبار النص» فإذا لم يرد النص في أرش مفصل واحدء اعتبر فيه الأقل 
والأكثرء ولكن الأول أصحء كذا في "المبسوط".[الكفاية ۲۲۳/۹] 

كر عدل: أي سواء كان في العمد أو في الخطأء وسواء فيما إذا كان للقاطع أصبع زائدة أم لا هكذا ذكر في 
"الذحيرة"؛ ولا يقال: بأن قوله عنن8: "في كل أصبع كذا" مطلقء وهذه أصبع؛ لأنا نقول: إنما يفهم من حطابات 
الشرع ما هو معروف ومتفاهم عند الناس» والأصبع الزائدة ليست يهذه المثابة فلا يتناوله النص. [الكفاية ۲۲۲/۹] 


كتاب الدَّيات ۹۷ 


لأنه جزء من يده» ولكن لا منفعة فيه ولا زينة» وكذلك الس الشاغية؛ لما قلنا. وني 
الأصبع الزائدة 
عين الصبي وذكره ولسانه إذا 1 م تعلم صحته حكومة عد! ل» وقال الشافعي ينه حت 


فد اة لأن الال فة ال فأشبه قطع الارن والأذن. ولنا: أن المقصود من 
الشاخحصة 
هذه الأعضاء المنفعة» فإذا لم تعلم صحتهًا: لا يجب الأرشّ الكامل بالشكء والظاهر 


يه يصلح 1 د لاواراف عنلااف المارن» والأذن e‏ لگن القصود هو الجمال» 
لا الزينة 


وقد فوته على الكمال. وكذلك لو استهل انصي؛ لأ ليس بكلام؛ وإقا هو ر 
کو ا ی ا ور سور و به على 
انظر» فيكون حكمه بعد ذلك حكم البالغ في العمد والخطاً. قال: وَمنْ شح رجلا 


موضحة 
جزء من يده: قيل عليه: إنه منقوض هما إذا كان في ذقن رحل شعرات معدودة» فأزالها رحل» ولم ينبت 
مثلهاء فإنه لم يحب حكومة عدلء وإن كان الشعر جزء من الآدمي بدليل أنه لا يحل الانتفاع به» وأجحيب: 
بأن إزالة حزء الآدمي إنما توحب حكومة عدل إذا بقي من أثره ما يشينه كما في قطع الأصبع الزائدة» 
وإزالة الشعرات لا تشینه» فلا توجبها كما لو قص ظفر غيره بغير إذنه. [العناية ۲۲۳/۹] 
الشاغية: [أي الزائدة» أي الى يخالف نبتها نبت غيرها من الأسنان] يقال: شغت أسنانه شغوا وشعًا أي اختلفت 
في نبتها بالطول والقصر والدحول والخروج. لما قلنا: إشارة إلى قوله: لأنه جزء من يده والسن الشاغية أيضاً 
جزء من فمه. [الكفاية ۲۲۳/۹] وفي عين الصبي: هذا لفظ القدوري لل في "مختصره". [البناية ]١۹۹/۱۳‏ 
المارث: هو ما لان من الأنفء أي أنف الصبي وأذنه. هذه الأعضاء: أي العين والذكر واللسان. 
للإلزام: إنما قيد بالإلزام؛ لأن مثل هذا الظاهر يصلح حجة لغير الإلزام» حي لو أعتق صغيرا لا يعلم صحة 
هذه الأعضاء منه يقينا يمخرج عن عهدة الكفارة؛ لأن الغالب هو السلامة» وقد تقدم من قبل في قوله: 
ويجرئه رضيع. [العناية ۲۲۳/۹] وكذلك لو استهل إلخ: يعن يكون في لسان الصبي حكومة عدل ما 
لم يتكلم» وإن استهل.(البناية) بعد ذلك: أي بعد ما ذكر من الأشياء المذكورة. [البناية ]۲١٠٠١/١۴۳‏ 


۹۸ كعاب الذّيات 


ا 


فذهب عقله أو شع رأسه: دحل أرش الموضّحة في الدية؛ لأن بفوات العقل تبطل 
58 جميع الأعضاء. فصار كما إذا أوضحه فمات وأرش الموضحة يجب بفوات 
جزء من الشعر» حي لو نبت يسقطء والدية بفوات كل الشعر» وقد تعلّقا 
بسبب واحد. فدحل الجزء في الجملة كما إذا قطع أصبع رجحل فشلّت يده. وقال 
زفر: لا يدخل؛ لأن كل واحد منها جناية فيما دون النفس»ء فلا يتداحلان كسائر الحنايات» 
وجوابه ما ذكرنا. قال: وإن ذهب جمعه. أو بصره» أو كلامه: فعليه أرش الموضحة 


مع الدية 0 هدا قول ای حنيفة واي یو سف بجی 


جنيع الأعضاء: فيدحل الجزء في الكل. فصار كما إذا إ: يعن من حيث أن ذهاب العقل في معن تبديل 
النفس وإلحاقه بالبهائم» أو من حيث أن العقل ليس في موضع يشار إليه فصار كالروح للحسد. (العناية) 
لو نبت: أي لو نبت الشعر والتأمت الشجة.(الكفاية) وقد تعلقا: يعي أرش الموضحة والدية. [العناية ٤/۹‏ ؟؟] 
بسبب واحد: وهو فوات الشعر بالشج.(الكفاية) في الجملة: يعي أن وحوب أرش الموضحة بسبب فوات 
الشعر» وكذلك وجوب الدية أيضا بفوات الشعر كله علم بهذا أن سببهما شيء واحدء وهو فوات 
الشعرء ولا كان كذلك فيدخل الأقل في الأكثر كما إذا قطع الكف مع الأصابع حيث يدل موجب 
الكف» وهو 5 العدل في أرش الأصابع. [الكفاية 1715/4؟] 

فشلت: فيجب أرش اليد لا أرش الإصبع» والأصل فيه: وما أشبه أن الحرء يدحل في الكل.(البناية) 
لايدخل: أرش الموضحة في الدية. [البناية ]۲١٠/١١‏ كل واحد: من الموضحة؛ وذهاب العقل» أو شعر 
الرأس. ما ذكرنا: قيل: يعن به قوله: لأن بفوات العقل تبطل منفعة جميع الأعضاء وقيل: قوله: وقد تعلقا 
بسبب واحدء وهو أشمل من الأول. [العناية ]۲٠٠/۹‏ وإن ذهب: يسبب الشجة الموضحة. 

مع الدية: أي لا تدحل أرش الموضحة في دية السمع والبصر والكلام. وأبي يوسف: قال في "النهاية": 
ذكر أبي يوسف مع أبي حنيفة وقع کک ا لجميع روايات الكتب المتداولة» فينبغي أن يذكر 
تحمدا مكان أبي يوسف كما هو في "الإيضاح". [العناية ]۲۲٠/۹‏ 


كتاب الدبات ۹۹ 


وعن أبي يوسف للده: أن الشجة تدحل في ديّة السمع والكلام؛ ولا تدحل في 

ديّة البصر» وجه الأول: أن كلا منها حناية فيما دون النفس» والمنفعة مختصة 
المتفعة أ 

به» فأشبه الأعضاءً المختلفة» بخلاف العقل؛ لأن منفعته عائدة إلى جميع 


الأعضاى على ما بيناة, ووجه الثاي: أن السمع والكلام مُبْطن, فيعتبر 
بالعقل والبصر ظاهرء فلا يلحق به قال: وف 'الجامع الصغير": ومن شج 


رجلا موضحة؛ فذهبت عيناه فلا قصاص ي ذلك عند الي حنيفة لاي قالوا: 


وعن أي يوسف إلخ: وهذا الذي ذكره إذا كان خطأء وأما إذا كان عمداً يحب أرش الموضحة» ودية 
السمع والبصر عند أبي حنيفة به وعندهما: يجب القصاص في الشجة» والدية في السمع والبصر.«(العناية) 
وجه الأول: هو أن أرش الموضحة لا يدحل في الدية الواجبة بذهاب السمع والبصر والكلام. [العناية ]۲٠٠/۹‏ 
أن كلا منها: أي من الموضحة وذهاب السمع والبصر والكلام. 

فأشبه الأعضاء: والجناية مي وقعت على الأعضاء لا يدحل أرش واحد في الآخر. على ما بينا: يع قوله: 
لأن بفوات العقل تبطل منفعة جميع الأعضاء. (العناية) ووجه الثابي: يعن قوله: وعن أبي يوسف إلم. (العناية) 
أن السمع والكلام إل: قيل: يراد به الكلام النفسي بحيث لا يرتسم فيها المعاي» ولا يقدر على نظم 
التكلمء فإن كان المراد ذلك كان الفرق بينه وبين ذهاب العقل عسرا جداء وإن كان المراد به التكلم 
بالحروف والأصوات» ففي جعله مبطنا نظر. [العناية 8/9؟؟] 

مبطن: يعي قوة السمع والكلام لا يعرف بالحس غالبا حي لا يفرق بين الأصم والسميع والمتكلم 
والأحرس في بادي الرأي غالبا كما لا يعرف بين العاقل وغيره في بادي الرأي بخلاف الأعمى والبصر. 
فيعتبر بالعقل: فيدحل أرش الموضحة في ديته. [البناية ]١ ١7/17‏ فلا يلحق به: أي بذهاب العقل» فلذلك 
لا يدحل أرش الشجة في دية البصرء وقال في "الإيضاح": وهذا الفرق لا يتضح» وذكر في "المبسوط" بعد ما ذكر 
تعليل أبي يوسف بت ولكنا نقول: حل السمع غير محل الشجة؛ وكذلك محل البصرء وبتفويتهما لا تتبدل 
النفس» وإغا تحب الدية لتفويت منفعة مقصودة» فيكون منزلة ذهاب البصر بالشجة. [الكفاية ٠/۹‏ ۲۲] 

قالوا إلخ: أي قال المشايخ: على قول أبي حنيفة ينك ينبغي أن تحب الدية قي العينين» والأرش في 
الموضحة. [الكفاية 5/8 ؟] 


e»‏ کتاب الدّيات 


ف أن تجب الدية فيهماء» وقلا و الموضحة القصاص الوأ أن تجب 
وينبغي فيهما 7 قالرا: وينبغي 


الدية في العينين. قال: وإن قطع إصبعٌ رحل من المفصل الأعلى E‏ 
الإصبع أو اليد كلها: لا قصاص عليه في شيء من ذلك وينبغي أن تحب الديّة في 
المفصل الأعلى» وفيما بقي حكومة عدل» وكذلك لو كسر بعضن سن فاسود ما 
بقي» وم يَحْك خلافاء وينبغي ان تحب الدية فى المت كلة: ولو قال: اقطع المفصل» 
واترك ما يبس واكسر القدر المكسورء واترك الباقي: م يكن ! 


في نفسه ما وقع موجباً للقرد. فصار كما لو شجه مُنَقَلة فقال: أشجه موضحة 


وأترك الزيادة. هما في الخلافية: أن الفعل في محلين» فيكون جنايتين مبتدأتين» فالشبهة 
في إحداهما لا تتعدى إلى الأخرىء كمن رمى إلى رجل عمداً فأصابه وقد منه إلى 
غيره فقتله: 500000 والدية في الثاي. وله أن الجراحة الأولى سارية» 


وينبغي أن تجب إل: أي قال المشايخ: على قول 3 يوسف ومحمد عب يجب القصاص ف الموضحةء 
والدية في العينين ا ۹ قال: أي محمد يك في "الجامع الصغير".(البناية)وفيما بقي: أي من 
الإصبع حكومة عدل لا كل اليد فإن فيها تحب الدية كما مر في قوله: كما إذا قطع إصبع رجحل فشلت 
يده. وكذلك: أي الحكم وهو عدم القصاص. [البناية ٠7/1١7‏ ؟] موجبا للقود: فليس له استيفاء القود. 
أشجّه موضحة: فلا يسمع إلى قوله: لأن الشجة المنقلة لا يوجحب القود في تفسها. هما في الخلافية: أي فيما 
إذا شج رجلا موضحةء فذهبت عيناهء قالا: في الموضحة القصاصء» والدية في العينين. [الكفاية 1/9؟؟] 
إحداهما: أي في ذهاب العينين. الأخرى: فالقصاص في الشجة والدية في العينين. في الأول: لا في الثاني للشبهة. 
وله أن الجراحة إل: أبو حنيفة ب يقول: هذه حناية وسرايتهاء وقد تعذر إيجاب القصاص باعتبار 
سرايتهاء فلا يجب القصاص باعتبار أصلها كما لو قطع عا فشلت الإصبع؛ وهذا لأن السراية أثر 
الجناية» وهي مع أصل الحناية في حكم فعل واحد. [الكفاية 75/8؟] 


كتاب الذّيات 1۰۹ 


والجزاء بالمثل» وليس في وسعه الساري» فيجب الالء ولأن الفعل واحد حقيقة) وهو 
الح ركة القائمة, وكذا امحل متحد من وجه لاتصال أحدهما بالآحر» فأورثت هايته 


شبهة الخطأ في البداية» بخلاف النفسين؛ ؛ لأن أحدهما ليس من سراية صاحبهء وجخلاف 
ما إذا وقع السكينُ على الإصبع؛ لأنه ليس فعلاً مقصوداً. قال: وإن قطع إصبعاء 


القدوري 


فشلك إل نها اعرف: فلا قصاص ي شيء من ذلك عند أبىي حنيفة له وقالا 
وزفر والحسن جيا: يقتص من الأول وټ الثانية أرشهاء والوحه من الحانبين قد ذكرناه» 

0-0-0-0 لأصبع الأولى الأصبع الثانية 

في وسعه الساري: أي الجراحة ال تعمل قصاصاً قد لا تكون سارية؛ إذ ليس في وسعه فعل ذلك» 
فلا يكون مثلاً للأولى» ولا قصاص بدون الماثلة. (العناية) القائمة: أي الثابتة حالة الشج. [البناية ]٠١ 4/١8‏ 
فأورثت فايته إلخ: أي هاية الجناية لم توحب القصاص بالاتفاق» فيورث الشبهة في البداية نظراً إلى 
اتحادهما. (العناية) بخلاف النفسين: حواب عن قوهما: كمن رمى إلى رحل عمداء فأصابه وتعدى إلى 
غيره» فقتله» ووجه ذلك: أنا جعلنا الفعل واا من حيث أن الثاني حصل من سراية الأول» وههنا ليس 
كذلك فإن السراية إنما تكون تبعاء وهو إنما يتحقق في شخص واحد. [العناية ]۲۲۹/۹٩‏ 

ولاف ما إذا إلخ: حواب عما يقال: إذا قطع إصبع رحل ی فاضطرب السكين» ووقع على إصبع 
أحرى» فقطعها يقتص للأولى دون الثانية» فما بال مسألتنا لم تكن كذلك. [العناية ۲۲۹/۹] لأنه: أي لأن 
قطع الإصبع الأخرى ليس فعلاً مقصوداء أي من الأول» أي ليس قطع الأخرى من أثر الفعل الأول» فإن 
الخطأ لا يقصد من العمدء فلا يمكن أن يجعل الثاني تتمة للأول» وفاية له فلا يورث الشبهة قي الأول؛ 
لكوغهما فعلين متغايرين منفصلا أحدها عن الآخر من كل وجههء فينفرد الثاني بحكمهء بخلاف السراية» 
فإفها قد تقصد من الأول» فيمكن أن جعل تتمة للأول ومماية له» فيورث السراية شبهة في أوها. 

فشلّت: أي فشلت أخرى منضمة إلى جنبها. وقالا وزفر إخ: تر کیب غير جائز» ولو قال: وقالا هما 
وزفر کان ضواباً . [العناية [rr+/4‏ قد ذکرتاه: أي في قوله: ومن شج رحلا موضحة:؛ فذهب عيناه إلى 
آحره. [الكفاية 717/8 7] 


١‏ کتاب الدَّيات 


وروى ابن سماعة عن محمد في المسألة الأولى» وهو ما إذا شج موضحة فذهب 
بصره أنه يجب القصاص فيهما؛ لأن الحاصل بالسراية مباشرة كما في النفس› 
والبصر يجري فيه القصاصء بخلاف الخلافية الأخيرة؛ لأن الشلل لا قصاص فيه 


فصار الأصل عند محمد . سء على هذه الرواية: أن سراية ما يجب فيه القصاص إلى 
القاعدة الكلية 


ما حكن فيه القصاص یو بحب الاقتصاص كما لو لت إلى النفس» وقد وقع الأول 
وقع الأول ظلبا. ووجه المشهور: أن ذهاب البصر بطريق التسبيب» ألايرى أن 
الشجّة بقيت موجبة في نفسهاء ولا قود في التسبيب؛ بخلاف السراية إلى النفس؛ 
لأنه ا ت تبقى الأولى» فانقلبت الثانية اة 

فيجب القصاص 
يجب القصاص فيهما: فرق محمد جلك على هذه الرواية بين ذهاب البصر من الشحة وبين ذهاب السمع 
منهاء فأو حب القصاص فيها في الأول دون الثاني؛ لأنه لو ذهب سمعه بفعل مقصود بأن ضرب على 
رأسه» حي ذهب ممعه لا يحب القصاص؛ لتعذر اعتبار المساواق بخلاف البصرء فإن ذهابه إن كان بفعل 
مقصود يجب القصاصء فكذلك بسراية الموضحة. [العناية 717/9؟] بالسراية مباشرة: يعين ألا ترى أنه 
لوشجه موضحة وباشر سبب ذهاب البصر فيهما كذلك هنا. [البناية ]۲١ ٠۹/۱۳‏ 
الخلافية الأخيرة: يعي قوله: وإن قطع إصبعا فشلت إلى جنبها أخرى.[العناية ۲۲۷/۹] هذه الرواية: أي رواية 
ابن ماعة.(البئاية) كما لو آلت: أي آلت اللمراحة وسرت إلى النفس» أي قطع إصبع رجحل عمداء 
فسرى ومات يجب القصاص.(الكفاية) ووجه المشهور: أي القول المشهور عن محمد لك. [البناية 3/11 ]7٠١‏ 
ألا يرى إخ: إيضاح لا أن ذهاب العينين بالسراية بطريق التسبيب لا بطريق المباشرة؛ إذ لو كان بطريق 
المباشرة لكان المعتبر ذهاب العيئين في إثبات موجبه دون الشجة كما إذا سرى الموضحة إلى النفس لا تبقى 
الموضحة معتبرة» حي لا يجب موجبهاء بل المعتبر هو الجناية على النفس. [الكفاية ۲۲۷/۹] 
بقيت موجبة إلخ: حى وجب أرشها مع دية العينين عند أبي حنيفة ك والقصاص في الموضحة والأرش 
في العينين عندهما. [العناية 375/4؟] 


كتاب الذّبات ۳ 


قال: ولو كسر بعض الس فسقطت: اذ فعاض لی روان ا 
7 أوضحه موضحتين فنألا 107 0 هاتين. قال: 0 تلع سن وجل 
فنبتت مكافا أحرى: سقط الأرشّ في قول أبي حنيفة ملك. TS‏ اما 
لأن الجناية قد تحققت» والحادث نعمة مبتدأة من الله تعالى. وله أن الجناية انعدمت 
معّى» فصار كما إذا قلع سن صي فبتت: لا يجب الأرش بالإجماع؛ لأنه لم يُفِثْ 
عليه منفعةء ولا زينة» وعن أي يوسف لله أنه تجب حكومة عدل؛ لمكان الأ 


المنزوع سنة 
الحاصل. ولو قلع سن غيره» فردّها صاحبّها في مكافاء ونبت عليه اللحم فعلى القالع 


ولو كسر إلخ: ولو كسر سن إنسان من الأصل مدا أو نزعه من الأصل يجب القصاص» قال بعض 
العلماء: يوحذ سنه بالمبرد إلى أن ينتهي إلى اللحم» ويسقط ما سواه» وإن كسر بعض السن» ولم يسود 
الباقي يجب القصاص بقطع قدر ما كسر بالمبرد.(قاضي ححان) فتأكلتا: أي صارتا واحدة بالأكل.(العناية) 
فهو على الروايتين إلخ: أي الرواية المشهورة ورواية ابن ماعة عن محمد جك يعني لا قصاص على 
المشهورة» وفيهما القصاص على رواية ابن “ماعة. [العناية ۲۲۷/۹] 

والحادث نعمة: فإن نبات سن البالغ ثانياً نادر. لايجب الأرش إخ: قيد بالأرش؛ لأنه روي في "مختصر 
الكرحي" عن أبي يوسف أنه يجب فيه حكومة العدل» ولي "الأجناس" عن "المجرد" قال أبو حنيفة: لو نزع سن 
رحل» فنبت نصف السن كان عليه نصف قيمتها. [البناية “7017/11] أنه تجب إلخ: أي فيما إذا قلع سن رجحل 
ثم نبت مكافها أحرى» تحب حكومة عدل لكان الألم الحاصلء أي يقوم» وليس به هذا الألم» ويقوم به هذا 
الألم؛ فيحب ما انتقص منه بسبب الألم من القيمة كذا نقل عن ركن الأئمة الصباغي سك. [الكفاية ۲۲۷/۹] 
فعلى القالع إلخ: قال شيخ الإسلام: وهذا إذا لم تعد إلى حالتها الأولى بعد النبات قي المنفعة» والجمال 
والغالب أن لا تعود إلى تلك الحالة؛ لأن المقلوع لا يلزق بالعصب والعروق في الغالب» فيكون وجود هذا 
النبات والعدم منزلة» وأما لو تصور عود الحمال» والنفعة بالإنبات لم يكن على القالع شيء كما لو 
نبت السن المقلوعة كذا في "الذحيرة". [الكفاية ۲۲۸-۲۴۲۷/۹] 


٠١‏ كتاب الدّيات 


0 


الأرش يكتالت لأن هذا الا يكذ هه إذ اروق له قرف وكذا إذا قطع أذنه 


النيات بوت الا رش 
فألصقها فالتحمت؛ لأنها لا تعود إلى ما كانت عليه. ٠‏ ومن تزع سن رحلء فانترع 
بان حاطها الأذن 5 عمرو * 
المنزوعة و شير النازعء فنبتت سن الأول: فعلى الأول اقا مس مائة 


المنسزوع الأول 
درهم؟ لأنه تبين أنه استوق بغير حق؛ لأن الموجب فسادٌ المنبت» ولم يُفْسّد حيث 


نبت مکافا أخجرى» فانعدمت الجناية» وغهذا يستأبي حرلا بالإجماع, وكان ينبغي أن 


صن متروعه 


ينتظر الياس في ذلك للقصاصء إلا أن في اعتبار ذلك تضيبع الحقوق» فاكتفينا 

بالحول؛ لأنه ف فإذا تق ارول ول تنبت قضينا بالقصاص؛ وإذا 
1 

بعت تين أن أخعطأنا فيم والأستقاء كان بغر حو إلا أنه لاعن الا للشبهة 


فيجب الال. قال: ول ضرت اسان سر اسان تسر کت يستأنق حولا؛ 


وكذا: أي وكذا يجب الأرش بكماله. [البناية ۲۰۸/۱۳] فنبتت سن الأول: يعي بغير اعوجاجء وإن نبت 
معوجاً تحب حكومة عدل.[العناية ۲۲۷/۹] وهذا يستأئ حولاً: أي يؤجحل سنة بالإجماع؛ ثم هذه الرواية 
تخالف رواية التنمة» وفيها أن في سن البالغ إذا سقط ينتظرء حى يبرأ موضع السن لا الحول» وهو 
الصحيح؛ لأن نبات سن البالغ نادر» فلا يفيد التأحيلء إلا أنه قبل البرء لا يقنص ولا يؤحذ الأرش؛ لأنه 
لا يدري عاقبته. وقي "الذخيرة": بعض مشايخنا قالوا: الاستئناء حولا قي فصل البالغ والصغير جميعا؛ لقوله حليم: 
"ي الجراحات كلها يستأن حولاً"؛ وفي "اجرد" عن أبي حنيفة ته أنه إذا نزع سن إنسان ينبغي للقاضي 
أن يأحذ ضمينا من القالع؛ ثم يؤجله سنة من يوم النزع» فإذا مضت السنة ولم ينبت اقتص منه» قال 
هشام: قلت محمد بسك فيمن ضرب سن رحل» فسقط: أينتظريها حولاً لعلها تنبت» قال: لاء فقلت: أ قال 
واحد من إخوانك ينتظرء قال؛ لاء إنما ذلك إذا تحركت. [الكفاية ۲۸/۹؟] 

للشبهة: لأن فعله قي الظاهر حين استوق القصاص انمق فصار ذلك شبهة في سقوط القصاص. (البناية) 
قال: أي الصنف ذكره على سبيل التفريع» وهو مسائل الأصل إلى قوله: ومن شج رحلا فالتحمت. [البناية ١۹/۱۲۳‏ 5] 


كعاب الذّيات اا 


ليظهر ار فعله» فلو أبخلة القاضى نة م ججاء المضروب» وقد سقطت سنّه) 
فاختلفا قبل السنة فيما سقط بضربه: فالقول للمضروب؛ ليكون التأجيل مفيداًء 
وهذا بخلاف ما إذا شجه موضحة» فجاء وقد صارت 35 فاختلفهاء 


الموضحه 


يكون القول قول الضارب؛ لأن الموضحة لا تورث المنقلة, أما التحريك فيؤثر في 
السقوط فافترقا. وإن احتلفا في ذلك بعد السنة: فالقول للضارب؛ لأنه ينكر أثرٌ 


الضارب والمضروب ‏ سقوط السن 
فعله» وقد نعي الكل تاوس لاني لظهور الأثر كدالو ولو 


0 


م تسقط: لا شيءَ على الضارب. وعن أي يوسف: أنه تحب حكومةٌ الأ 


فاختلفا قبل إلخ: أي قال المضروب: سقطت سين من ضربك» فقال الضارب: لاء بل من ضرب رجحل 
آخر» فالقول للمضروب؛ ليكون التأحيل مفيدا ؛ لأن التأحيل ما كان إلا ليظهر أثر فعله في تلك المدة» 
فكان من ضرورة اعتبار الأحل أن يعتبر قول المضروب؛ إذ لو لم يعتبر لم يكن مفيداء وأما بعد مضي 
الحول فقد انتهى وقت ظهور الأثر» فالمضروب يدعي على الضارب أن السقوط من أثر فعله» وهو 
مضمون علیه» وهو ينكرء فكان القول قوله. [الكفاية ۲۲۹-۲۲۸/۹] 

التأجيل: يعن أن التأحيل إنما كان ليظهر عاقبة الأمرء فلو ل يقبل قوله كان التأجيل وعدمه سواء. [العناية ۲۲۸/۹] 
فاختلفها إلخ: أي وقال المشجوج صارت منقلة من ضربك» وأنكر الضارب.(البناية) لا تورث المنقلة: لأن الشجة 
الموضحة بعد ما وقعت موضحة لا يكون سيا لنقلة العظم عادة بل يكون ذلك أثر بسيب حادثء فلا يقى 
الظاهر شاهدا للمضروب فلا يكون القول قوله. [البناية ٠34/1‏ ؟] لأنه ينكر: والمضروب يدعي على الضارب 
أن الفوظ عن ال كلف ر الأم: وهو حكومة العدل. وسنبين الوجهين: أي وجه قوله: لا شيء على 
الضارب» ووحه حكومة الألم» والوعود بعد هذاء وهو قوله: سقط الأرش عند أبي حنيفة سلك؛ لزوال الشين 
الموحب» وقال أبو يوسف يلثكه: أرش الألم؛ لأن الشين وإن زالء فالا لم الحاصل ما زال. [الكفاية ۲۲۹/۹] 


١.5‏ کتاب الدَّيات 
ولو نم تسقطء ولكنها اسودّت: يجب الأرش ف الخطأ على العاقلة» وقي العمد في 
٤ء‏ 7 2 د 
ماله ولا يجب القصاص؛ لأنه لا يمكنه أن يضربه ضربا تسود منه» و كذا إذا کسر 
5 1 المضروب السن 
بعضه» واسود الباقى لا قصاص؛ لا ذكرناء و كذا لو احم أو احضرء ولو اصفر فيه 


لسن ١‏ 
را كال: ومن شج رجلا فالتحمت» و فو ا ار» ونلبت الشعر: سقط الارش 
زر 


عند أبي حنيفة لك لزوال الشيّن الموحب»؛ وقال أبو يوسف يلك: يجب عليه أرش 
الألم» وهو حكومة عدل؛ لأن الشين إن زال» فالأ لم الحاصل ما زال» فيجب تقوعه» 


يجب الأرش: وفي "الذحيرة": ثم إن محمدًا يلل أوجب كمال الأرش باسوداد السن» ولم يفصل بين أن 
يكون السن من الأضراس الي لا ترى أو من الأسنان الي ترى» قالوا: ويجب أن يكون الجواب فيها على 
التفصيل إن كان السن من الأضراس الى لا ترىء فإن فات منفعة المضغ بالاسوداد يجب الأرش كاملا 
وإن لم يفت منفعة المضغ يجب فيه حكومة العدل؛ لأن منفعته قائمة» وجماله ليس بظاهر» فهو كثندوة 
الرحل» فيحب فيه حكومة عدلء وإن كان من الأسنان ال ترى يجب كمال الأرش» وإن لم تفت 
منفعته؛ لأنه فوت هالا ظاهراً على الكمال. [الكفاية 73/4؟] 

لا قصاص: بل كل دية السن إذا فات منفعة المضغ» وإلا فلو ما يرى حال التكلمء فالدية أيضاء وإلا فحكومة 
عدل. لما ذكرنا: وهو قوله: لأنه لا بمكنه أن يضربه ضربا يسود منه.(الكفاية) لو اهر إلخ: أي لا قصاص بل 
يحب الأرش في الخطأ على العاقلة وقي العمد في ماله. [الكفاية ۲۲۹/۹] ولم يذكر الاصفرار» وهو 
كالاسوداد عند بعض المشايخ: يجب كمال الأرش» وعند آخرين حكومة عدل؛ لأنه لم يفت جنس منفعة 
السن» ولا فوت الجمال على الكمال؛ لأن الصفرة قد تكون لون الأسنان في يعض الإنسان» وإثما يكون 
فيه نوع نقص» فتجب الحكومة» بخلاف الحمرة والخضرة والسواد؛ لأا لا تكون لون الأستان بحال» 
فكان مفوتاً للحمال على الكمال إذا كانت بادية. [العناية ۲۲۹/۹] 

فيجب تقويمه: أي تقوم الفائت بالألم» وهو الصحة» وهو ما زال؛ لأن زوال الفائت بحصول البدل» 
ولم يحصلء. لكن حصل صحة أخرى في زمان آحر غير قائمة مقام الفائت. 


کاب الدّيات 1۰۷¥ 


وقال محمد: عليه أحرة الطبيب؛ لأنه إغا لزمه أحرة الطبيب ومن الدواء بفعله 
ن 

فصار كأنه أحذ ذلك من ماله إلا أن أبا حنيفة يب يقول : إن المناة أصلنا 

ل الشاج الجر لمر وا ا يعو 0 على 

لا تتقوم إلا بعقد» او بشبهة»› وم يوجد في حق الجاني» فلا يغرم شيكا, قال: 


ومن ضرب رجلا مائة سوط فجرحه فبرأ منها: فعليه أرش الضرب معناه: إذا بقي 
أثرٌ الضرب» فأما إذا لم يَبْقَ أثْره. فهو على اختلاف قد مضى في الشجّة الملتحمة. 


5 5 ع م ات 5 5 5 2 2 ٤‏ 
قال: ومن قطع يد رجحل حطاء 9 قتله قبل البرء: فعليه الدية وسقط أرش اليد؛ لأن 


القدوري 


الدية 
أجزائها» فدحل الطرف في النفس كاه كله إعداء. كال ود جرح رجحلا جراحة: 
ور 


إلا أن أبا حنيفة إلخ: جواب عن قول أبي يوسف يقتي فالألم الحاصل مازال» وعن قول محمد يلك: إنما لزمه 
أحر الطبيب» ووجهه: أن تحمل الألم من المناقع معالحة الطبيب كذلك» والمنافع على أصلنا لا تتقوم.(العناية) 
إلا بعقد إلخ: كالإحارة الصحيحة:؛ والمضاربة الصحيحةء أو بشبهته كالإجارة الفاسدةء والمضاربة 
الفاسدة. [العناية 5/5 7؟] ولم يوجد: أي عقد ولا شبهة. [البناية 11/15؟] 


فلا يغرم شيئا: ولا قيمة جرد الأ ألا ترى أنه لو ضربه ضربة تألم اء ولم يؤثرفيه لا يجب شي» أرأيت لو 
شتمه شتمة أكان عليه أرش باعتبار إيلام حل بقلبه. [الكفاية ]۲۳١/۹‏ قال: أي محمد في "التامع الصغير".(البناية) 
فجرحه: وإن لم يجرحه» فلا شيء عليه بالاتفاق.(العناية) فهو على اختلاف إلخ: وهو سقوط الأرش عند 
أبي حنيفة يحت ووجوب أرش الألم عند أبي يوسف يش ووحوب أجرة الطبيب عند محمد يللك. [العناية ]۲۳١/۹‏ 
5 قتله: أي عحطا أيضا؛ لأنه إذا كان القتل عمدا يوذ بالأمرين يما وقيد .عا قبل البرء؛ لأنه بعد البرء يؤحذ 
بالأمرين جميعاً.(البناية من جنس واحد: لكون واحد منهما خخطأء وقد تقدم أقسام هذه المسألة. [العناية 7*./9] 
م يقتص: فی الحال من امارح حي يبرأ. [البناية ]۲٠۲/۱۲‏ 


1۰۸ كتاب الدّيات 


اعتباراً بالقصاص ف النفس؛ وهذا لان لوحب قد تحقق» فلا عَطل, ولنا قوله: علس : 
"يستأن في الجراحات سنة"ي* SR‏ لأن حكمها 
في الحال غير معلوم» فلعلها تسري إلى النفس» فيظهر أنه قتلء .وإنما يستقر الأمر بالبرء. 


58 . 2 
قال: وکل عمل سقط القصاص فيه بشبهة: خالدية 9 مال القائل. و5 ارش 
القدوري ” لا على العاقلة 


بالصل-: : فهو في مال القاتل؛ لقوله عاجة: "لا تقل العواقل عمد" ** الحديث» 


بشبهة: كقتل الأب ابنه عمداً. (الكفاية) في مال القاتل: فإن الذي يجب بالصلح إنما وحب يعقدء والعاقلة 
لا تتحمل ما وحب بالعقدء وإنما تتحمل ما وجب بالقتل. الحديث: ولا عبداء ولا صلحاء ولا اعترافاء ولا ما 
دون أرش الموضحة» وقوله: ولا عبدا أي ولا تعقل عاقلة الإنسان ما حون على عبد فيما دون النفس؛ لأن 
أطراف العبد يسلك ها مسلك الأموالء والعاقلة لا تعقل الجنايات المالية» حي لو قتل عبد إنسان حطأء فالقيمة 
على العاقلة؛ لأنها بدل الدم» ودم العبد لا يسلك ها مسلك الأموالء وقد قيل: إن المراد منه أن العبد إذا حى 
حناية» فالمولى هو الذي يلزمه الدفع» أو الفداء دون عاقلة المولى» كذا في "الأوضح". [الكفاية e‏ 

* أخرجه الدار قطي في "سنن" عن يزيد بن عياض عن أب الزبير عن حابر قال: قال رسول الله 35:: يستأني 
بالجراحات سنةء وقال: يزيد بن عياض ضعيف متروك. [رقم: 8099؛ (514/7) كتاب الحدود والديات وغيره] 
واحتج أصحابنا له ما روى الدار قطي عن يزيد بن عياض عن أبي الزبير عن حاير قال: قال رسول الله ذ: 
يقاس الحراحات ثم يستأني يما سنة» ثم يقضى فيها بقدر ما انتهت» وهو احتجاج ساقط؛ لأن يزيد بن عياض 
متروك لا يستأني في الحراحات إلى السنة بل إلى البرء» فكيف يصح الاستدلال به له» فالصحيح في 
الاستدلال هو ما قلنا: إنه أحذ في ذلك بأثر عليء والأثر وإن كان وارداً في الدية إلا أنه يقاس عليها 
القصاص؛ لأن هذا التأخير ليس إلا لتعين الموحب فيستوي فيه الدية والقصاص. [إعلاء السنن ]١١۸/١۸‏ 
”غريب مرفوعا. [نصب الراية ]۳۷۹/١‏ وأحرجه البيهقي في "سننه" عن الشعبي عن عمرء قال: العمد 
والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة. قال البيهقي: وهذا منقطع» والمحفوظ أنه من قول الشعي ثم 
أخر حه عن الشعي» قال: لا تعقل العاقلة عمذاء ولا عبدًا ولا صلحاً ولا اعترافا.(4/8 »)٠١‏ باب من قال: 
لا تحمل العاقلة عمدًا ولا عبدًا ولا صلحًا ولا اعترافاً. وروى الدار قطي عن الشعبي أنه قال: لا تعقل 
العاقلة عمدًا ولا عبدًا ولا صلحًا ولا اعترافاء ورجاله ثقات.[إعلاء السنن 84/18؟] 


كتاب الدّيات ۹ 


وهذا عمد غير أن الأول يجب في ثلاث سنين؛ لأنه مال وجب بالقتل ابتدا 
فأشبه شبة العمد, والثائ: يجب حالاً؛ لأنه مال و ججحب eres‏ فأشبه الشمن في البيع. 
قال: وإذا قتل الأب ابنه عمدا: فالدية فى ماله فى ثلاث سنن ) i‏ الشافعي رطلته: 


القدوري 


تحب حالة؛ لان الأصل أن ما يجب بالاتلااف يجب حال e‏ 52 
ل 
فإنه معذور التتخضصف 


N‏ ولنا: أنه مال واحب باشل فيكرن موسلا کته اش 


الحال لعدم الممائلة 
وشبه العمد؛ وهذا لأن القياس يأبى تقوم الآدمي بالال؛ لعدم التماثل؛ والتقويم ثبت 


حيث يجب مو جلا 
0 ت 


بالشر ع» وقد ورد به مجلا لا مُعَحَلا فلا يُْدل عن لاسيما إلى زيادة, ولا 
والشرع 
م يَجْزْ التغليظ باعتبار العمدية قدراً لا يجوز وصفاً. € E‏ الجاني: 


فهى في ماله» ولا يصدق على عاقاته؛ لا رويناء ولأن الإقرار لا يتعدى المقرّ؛ 
لقصور ولايته عن غیره فلا يظهر في حق العاقلة. 

غير أن الأول: أراد به العمد الذي سقط القصاص فيه شبهة.(البناية) ابتداء: أي لا بعقد يحدث بعد القتل 
كالصلح. [العناية 70/5؟] والثاي: أي الأرش الواحب بالصلح.(البناية) فأشبه الشمن !خ: فإن شرط فيه 
أجل كان مولا وإن لم يشترط كان حالاً. [البناية ٤/١۳‏ 71] وإذا قتل الأب إلخ: كان حكمه قد علم 
من الضابطة الكلية» لكنه ذكره لبيان حلاف الشافعي. [العتاية ]۲۳٠۱/۹‏ 

أنه: أي أن الال الذي وجب بقتل الأب ابنه. [اليناية ]۲١ ٤/١١‏ لعدم التمائل: لأن الآدمي مالك مبتذلء والمال 
ملوك مبتذّلء فلا يتمائلان. (الكفاية) لاسيما إلى زيادة: المعجل زائد على الوجحل من حيث الوصف في للاليةء لاترى 
أن في العرف يشتري الشيء بالنسيئة أكثر ما يشتري بالنقد, فإيجاب الخال بالكل يكون زيادة على أما ارج اضرع 
معن كنا في "للبسوط”. ول ل جز إخ: أي لم ييز ازيادة على عشرة آلاف درهم لا يجوز وصفا؛ لأن لوصف تيع 
القدر. [الكفاية ]۲۳٠/۹‏ لا روينا: يع قوله 5 ي: "ولا تعقل العاقلة عمدا ولا اعترافاً". [العناية ۲۳۲/۹] 


11۰ کتاب الدّيات 


قال: و عمد الصبي وا حنون عخطاء وفيه الدية على العاقلة» وكذلك جحناية 


القدوري ا 
موجبها حمس مائة فصاعداء والعتوه كالحنون» وقال الشافعي رنكء: عمده عمد 


ناقص العقال 


حي تحب الدية قي ماله حالة؛ لأنه عمد حقيقة؛ إذ الد الد غ أنه شلف عة 
أحد حكميه وهو القصاص» فينسحب عليه حكمه الآخر وهو الوجوب ف ماله 
ولهذا تجب الكفارة به وَيَحَرَمْ عن الميراث على أصله؛ لاما يتعلقان بالقتل. ولنا: 


لكو نه عمدا 


ما روي عن علي دده أنه جعل عقل المجنون على عاقلته» وقال: عمده وخطؤه سواى* 


وكذلك: أي فهو على العاقلة. موجبها: وما موحبه الأقل فهو في ماله؛ لأنه يسلك به مسلك الأموال. 
عمده: أي عمد كل واحد منهم. [الكفاية ۲۲۲/۹] إذ العمد !خ: فمن يتحقق منه الخطأ يتحقق منه العمده 
ولهذا يؤدب ويعزرء والتعزير إنما يكون على فعل يقع عمدا لا طأء إلا أنه يبتي على هذا القصد حكماً أن 
القود والدية في ماله جا والصبي من أهل أحد الحكمين» وهو العقوبة؛ لأنها تبت على الخطاب» وهو غير 
مخاطب وهو من أهل الحكم الآخرء وهو وججوب الضمان في ماله كما في غرمات الأموال» فيلزمه» وذلك 
بمنزلة السرقة» فإنه يتعلق به حكمان: القطع وهو عقوبةء وهو ليس من أهله» والضمان وهو من أهله 
فيلزمه وذلك. أحد حكميه: أي أحد حكمي القتل وها القصاص ووجوب المال. [البناية 5/358 1؟] 

تجب الكقارة به: أي هذا القتلء وقيل: أي المالء وإِنما قيد به؛ لأنم أجمعوا أن التكفير بالصوم 
لا يحب.لالكفاية) على أصله: أي ثبت الحكمان, وهما وجوب الكفارة» وحرمان الميراث على أصل 
الشافعي بكك.؛ لأهما يتعلقان بالقتل. | الكفاية ۲۳۲/۹] 

*أخرجه البيهقي في سننه عن حابر عن الحكم قال: كتب عمر مد لا يؤمن أحد جالسًا بعد البي يد وعمد 
الصبي وخحطؤه سواء فيه الكفارة أا امرأة تزوحت عيدها فاحلدوها الحد. هذا منقطع راويه حابر التعفي» 
وروي عن علي تف بإسناد فيه ضعف أحبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو أحمد الحافظ ثنا أبو العباس أحمد بن عبد الله 
ابن سابور الدقيقي ببغداد ثنا أبو نعيم الحلبي عبيد بن هشام ثنا إبراهيم بن محمد المدي عن حسين بن عبدالله بن 


صميرة عن أبيه عن جده قال: قال على «: عمد انون والصبي حطأ. [57/8: باب ما روي في عمد الصبى] ‏ 


كتاب الدّيات ١‏ 


ولأن الصبي مَظِنَةَ المرحمة والعاقلٌ الخاطئ لا استحق التخفيفٌ» حي وجبت الدية 
على العاقلةء فالصبي وهو أعذر أولى بهذا التحفيف» ولا تسل تحقق العمديةء فإنها 
تترتب على العلم» والعلمُ بالعقل» والمجنون عدم العقل؛ والصبيئٌ قاصرٌ العقل؛ فأنى 
يتحقق منهما القصذء وا 0 وحرمان الات تر وهما ليسا من أهل 


الصبي وانحنون 


العقوبة» والكقارة كاسمها د سار ولا و تستره؛ لأنهما مرفوعا القلم. 
الصبي وا ن 


فصل في الجدين 


إقال: وإذا ضرب بطن امرأة. فألقت جنينا ميتا: ففيه عرق وهي نصف عشر الدية» 


ولا نسلم إلخ: جواب عن قول الشافعي رحك: لأنه عمد حقيقة.(البناية) كالنائم: الذي يرفع عنه القلم 
مادام نائمًا.(البناية) وحرمان المبراث إخ: حواب عن قوله: ويحرم الميراث.(البناية) والكفارة إلخ: جواب عن 
قوله: والكفارة به. [البناية 17/117؟] ستارة: لأا مشتقة من الكفرء وهو الستر. [البناية 119//15؟] 

في الجدين: لما أنمى الكلام الأجزاء الحقيقية عقبه بأحكام الحرء الحكمي» وهو الحنين؛ لكونه في حكم الجزء من 
الأم» وهو فعيل بمعين مفعول من جنه إذا ستره من باب طلب» وهو الولد مادام في الرحمء ملخصاء ويكفي 
استبانة بعض خلقه كظفر وشعر.(رد النحتار) وإذا ضرب بطن إخ: وكذا لو ضرب ظهرهاء أو جتبهاء 
أو رأسهاء أو عضواً من أعضائهاء فتأمل» رملي ونحوه ي أبي اش عن النحريري.(رد اتار) 

ففيه ر غرة المال خياره كالفرس والبعير والبحت والعبد والأمة الفارهة» كذا في "المغرب". وفي 
مبسوط شيخ الإسلام": سمي بدل الحنين غرة؛ لأن الواحب عبدء والعبد يسمى غرة» وقيل: لأنه أول 
مقدار ظهر في باب الدية» وغرة الشيء أوله كما سمي أول الشهر غرة» وسمي وجه الإنسان غرة؛ لأن أول 
شيء يظهر منه الوجه. [الكفاية 75/9؟-74؟] 

= وقال في "المعرفة": إسناده ضعيف برة. [نصب الراية ]۳۸٠/٤‏ ولكن يؤيده أثر معاوية المذكورء قال العبد 
الضعيف: قد صح عن البي 5# أنه قال: رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حي يحتلم وعن المعتوه حون يفيق» 
وعن النائم حي يستيقظ؛ ومن رفع عنه القلم يكون عمده وخطؤه سواء» ومقتضاه عدم وجوب القصاص» 
وأما ضمان الفعل وهو الدية فلا يسقط عنهم» بل يجب الدية على عواقلهم. [إعلاء السنن ]١١١/١۸‏ 


11۲ كتاب الدیات 


قال ضتقعه: معناه: دية الرجل. وهذا قي الذكر» وق الأنثى عشر دية المرأة» وکل منهما 
نطف العشر 

خمس مائة درهم» والقياس: ان لا يجب ا الم يتيقن بحياته» والظاهر لا يصلح 

حجة للاستحقاق» وجه الا ستحسان: ار ی ني أنه قال؛ "في الحنين 


06 داف أمة قيمثه مسمائة"* ويروى: "أو مس مائة' فت ر کنا القياس بالأثر, 


معناه: أي معن قوله: نصف عشر الدية.(العناية) و كل منهما مس إخ: [أي من عشر دية المرأة» ونصف 
عشر دية الرحل] لأن نصف العشر من عشرة آلاف هو العشر من حمسة آلاف. [العباية ۲۳۲/۹] 
والظاهر: هذا حواب عما يقال: الظاهر أنه حي أو معد للحياة .(البناية) قيمته مسمائة: قيل: وإنما بين الشارع 
القيمة إشارة إلى أن الحيوان لا يثبت في الذمة ثبوتاً صحيحاء إلا من حيث اعتبار صفة المالية. [العناية 57:5/8] 
فتر كنا القياس بالأثر: روى الإمام المحبوبي أن زفر سثل عن هذه المسألة فقال: فيه غرة عبد أو أمة» فقال 
السائل: و م؟ والحال لا يخلو من أنه مات بضربة؛ أو لم تنفخ فيه الروح» فإن مات بضربة بحب دية كاملة 
وإن لم تنفخ فيه الروح لا يحب شيءء فسكت زفر» فقال له السائل: أعتقتك سائبة» فجاء زفر إلى 
أبي يوسف» فسأله عنه فأجابه أبو يوسف بعشل ما أجاب زفر نجي فجاجه مل ما حاجه السائل» فقال: 
التعبد التعبد أي ثابت بالسنة من غير أن يدرك بالعقل. [العناية 71/6؟] 
* الأول غريب» ورواية أو حمسمائة عند الطبراني ف "معجمه" حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا عثمان بن سعيد المري 
تنا المنهال بن ححليفة عن سلمة بن نمام عن أبي المليح الهذلي عن أبيه قال : کان فينا رحل يقال له حمل بن مالك له 
امرأتان إحداهما هذلية والأخرى عامرية» فضربت الحذلية بطن العامرية بعمود حباء أوفسطاط» فألقت نينا يتا 
فانطلق بالضاربة إلى رسول الله ب معها أخ ها يقال له عمران بن عوعرء فلما قصّوا عليه القصة؛ قال لهم 
رسول الله : دوه فقال له عمران: يا رسول الله أندي من لا أكل ولا شرب ولا صاح فاستهل ومثل هذا يطل» 
فقال لاجة: دعي من رجز الأعراب فيه غرة عبد أو أمة أو خمسمائة أو فرس أو عشرون ومائة شاة.... الحديث. 
(رقم: )١١١‏ [نصب الراية 781/4] قال الميشمي قي "مجمع الزوائد" رواه الطبراني والبزار باختصار كثير والمنهال بن 
حليفة وثقه أبو حاتم وضعفه جماعة» وبقية رجاله ثقات. [4/..*؛ باب الديات في الأعضاء وغيرها] واعلم أن 
الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة وليس فيه ذكر الخمسمائة.[نصب الراية 87/4؟] أحرجه البخاري في صحيحه 
توي ١‏ ل سا لوي لي ل 
فیت» فقضى رسول الله يل أن ميرائها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها. [رقم: ۰۹ ۲۹» باب جنين المرأة] 


كتاب الذّيات م١١‏ 


الغرة 


هذا الحديث 


إذا كانت س مائة درهمء وقال مالك: في ماله لأنه 1 5 ولنا: أنه عفني 
قضى بالغدّة ة على العاقلةء* ولأنه بدل ا عت دية» حيث قال: "دوه 


إذا كانت حمس إلخ: هذا ليس في محله, فإن الغرة هي نصف عشر دية الرحل» وهو حمس مائة» فلا مع 
للشرط» واضطربوا في تأويل هذه العبارة» فقيل: إنه وقع سهوًا من قلم الناسخ» وكان في "الأصل": إذا 
كان مس مائة تعليلا؛ لكوهًا على العاقلة» وقيل: إن معتاه لما كانت حمس مائة درهم» وقيل: إن هذا 
احتراز عن جنين الأمة إذا كانت قيمته لا تبلغ حمس مائة درهمء ورد بأن ما يجب في جنين الأمة هو في 
مال الضارب غاا من غير تقيسيد بالبلوغ إلى حمس مائة درهمء كذا في "الإيضاح" فلا يفيد القيد 
حينئذ هذه الفائدةء وقال الأعظمي: إن هذا احتراز عما إذا كانت الغرة عبدًاء أو أمة قيمته أقل من حمس 
مائة؛ لأن القيمة تعرف بالتخمين, فلا يعلم بلوغها حمس مائة» فلا يجب على العاقلةء بخلاف ما إذا كانت 
حمس مائة درهي بأن حكم القاضي ها فيجب على العاقلة. لأنه ا الحزء: فصار كقطع أصبع من 
أصابعه. [العناية 4/9 7؟] أي جرء الأم ولهذا لا يصلى عليه ولا يسمى ولا يرث. [الكفاية 14/9 *؟] 
حيث قال: فيه التنصيص على إيجاب الدية على العاقلة. [العناية 5/9*؟] دوه: أي أدوا ديت أمر 
لمخاطب من الودي» وهذا الحديث حديث حمل بن مالك بالحاء والميم المفتوحينء قال: كنت بين جاريتين 
ل فضريت إنعداهنا بطخ اها شود شطال: أو مطح ةفانك يا ما قاعتصم 
أولياؤها إلى رسول الله 525. فقال لب لأولياء الضاربة: "دوه" فقال أحوها: أندي من لا صاح 
ولا استهل ولا شرب ولا أكلء مله دمه بطل» فقال عأنة: "أسجع كسجع الكهان. [العناية 8/4؟7] 
*“روى ابن أبي شيبة في "مصنفه" حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد عن اجالد عن 
الشعبي عن حابر أن البي كد جعل في الجنين غرّة على عاقلة القاتلةء وبرأ زوجها وولدها. [2500/6 
رقم: 27575 باب الغرة على من هي] وأخرجه أبو داود في "سننه" عن المغيرة بن شعبة أن امرأتين كانتا 
تحت رجحل من هذيلٌ فضربت إحداهما الأحرى بعمود فقتلتها وجنينهاء قاختصموا الى البي 305 فقال 
أحد الرجلين كيف ندي من لا صاح ولا أكل ولا شرب» ولا استهل» فقال: أسجع كسجع الأعراب 
فقضى فيه بغرة وجعله على عاقلة المرأة.[رقم: 24574 باب دية الحتين] 


14 كتاب الدّیات 


وقالوا: أندي من لا صاح ولا استهل"* الحديث» إلا أن العواقل لا تعقل ما دون 
حمس مائة. و بحب في سنة. وقال الشافعي يتقه: في ثلاث سنین؛ لأنه 1 النفس» 
ولهذا يكون موروثاً بين ورثته» ولنا: ما روي عن محمد بن الحسن ينك أن قال: 
بلغنا أن رسول الله نبتلا جعل على العاقلة في سنة** ولأنه إن كان بدل النفس من 
حيث أنه نفس على حدق فهو بدل العضو من حيث الاتصال بالأم» فعملنا بالشبه 
الأول ي حق التوريث» وبالثاني في حق التأحيل إلى سنة؛ لأن بدل العضو إذا كان 
لك الدية أو اقل ا كر ن نصت العكير: يحب ق هة 


أن العواقل !2: يعن أنه ع لما ماها دية» وهي بدل النفس» كان ينبغي أن تتحملها العاقلة» وإن كان دون 
مس مائة؛ لأن بدل النفس يتحمله العاقلة أقلء أو أكثرء إلا أن الغرة بدل الجزء من وجه» فلهذا لم يتحمله 
العاقلة إذا لم يبلغ حمس مائة. [الكفاية 9/+77-177] ورثته: اجنين سوى الضارب. [البناية 551/1] 
بالشبه الأول: أي اعتبرنا الشبه الأول. لأن بدل العضر إل: التقريب إغا يتأتى أن لو كان نصف العشر واجبًا في 
سنة؛ لأن الغرة مقدرة بنصف العشرء و لم يتعرض لهء إلا أنه لما كان أكثر من نصف العشر مؤجلاً سنةء فأولى أن 
يكون نصف العشر مؤجلاً بما. [الكفاية ۳۳۹/۹] أو أقل أكثر إلخ: هو الصحيح من النسخ» وف بعضها: أو 
أكثرء واي بعضها: وأكثر قال الشارحون: وكلاهما غير صحيح؛ لأن المراد أن يكون الأقل من ثلث الدية أكثر 
من نصف العشرء وهو إنما يكون إذا كان أكثر صفة لأقل» أو بدلا منه» ولعل العطف بالواو يفيد ذلك أيضاء وفي 
بعض الشروح: أن تقييده بالأكثر ئيس عفيد؛ لأنه لو كان نصف العشر كان الحكم كذلك. [العناية ۲۳۹/۹] 
*رواه الطبران في "معجمه" حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا محمد بن عبد الله بن أبي ليلى حدثي أبي 
عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مجاهد عن حمل بن مالك ين النابغة الهذلي أنه كانت عنده امرأة فتزوج 
عليها أحری» فتغايرتا فضربت إحداهها الأثري بعمود فسطاط فطرحت ولدًا ياء فقال لهم رسول الله 3 : 
دوه فجاء وليهاء فقال: أندي من لا شرب ولا أكل ولا استهزء فمثل ذلك بطل» فقال رجز الأعراب نعم 
دوه فيه غرة عبد وأمة أو وليدة. [3/4 رقم 487 "] [نصب الرلية ]۳۸۳۰۳۸۲/٤‏ 

**غريب. [نصب الراية 817/5؟] 


كتاب الدّيات 110 
بخلاف أجزاء الدية؛ لأن كل جزء منها على من وجب يجب في ثلاث سنين. 
ويستوي فيه الذكرٌ والأنثى؛ لإطلاق ما رويناء ولأن في الحمسيّن إنما ظهر التفاوت 
لتفاوت معاي الآدمية ولا تفاوت 2 امجنين» فيقدر عقدار واحدى وهو مس مائة» فان 


في المالكية 
ألقته حيّا ثم مات: ففيه ديّة كاملة؛ أنه اتل حا بالضرب السابق» وإك ألقته میتا ثم 
الام وهي حية 
ماتت الأم: فعليه دية بقتل الأ و بإلقائهاء وقد صح أنه عن قضى بي هذا بالدية 
هذا الصورة 


والغرّة. * وإن ماتت تت الأ من الضر بةء جو اجنین بعد ذلك حياء م مات: فعليه دية 
في الأم» ودية في الجنين؛ لأنه قال شخصين, وإن ماتت ثم ألقت ميئًا: فعليه دية ق 
7 ۳ الام 1 . 
الأب ولا شيء ٿي اجنين > وقال اي كف ال في احنين؛ لأن الظاهر موثه 
بالضرب» فصار كما إذا ألقته يدا وهي حية. ولنا: أن موت الأم أحد سبى هو نّه؛ 

اجنين 


لأن كل جزء إلخ: كما لو اشترك عشرون رجلا ف قتل رجحل خطأء يجب على كل واحد منهم نصف عشر 
الدية في ثلاث سنين. [الكفاية ]۳۳٠/۹‏ ويستوي فيه: 00 قدر الغرة بأنه عبد أو أمة قيمته هس 
مائة درهم.(العناية) لإطلاق ما روينا: وهو قوله 25 في الحنين: غرة عبد» أو أمة قيمته حمس مائة 
درهم. (العناية) ولأن في الحيين: دليل معقول على التساوي بين الذاكر والأنثى. في الولدين المنفصلين في الدية؛ 
لتفاوت معان الآدمية في المالكية» فإن الذكر مالك مالا ونكاحاء والأشى مالكة نكاحاء فكان بينهما تفاوت 
فيما هو من نخصائص الآدمية» وهو معدوم في الحنين» فيقدر ممقدار واحد وهو حمس مائة. [العناية 7/8؟] 
وإن ماتت: ذكر هذا تفريعا على مسألة القدوري. [البناية ۲۲۳/۱۳] 

*نظرت الكتب السنن إلا النسائي» فلم أجد مذا المعئ» والذي في الكتب الستة عن أبي هريرة أن البي 25 
قضى قي حنين امرأة من بي لحيان بغرة عبد.[نصب الراية 84/+581] أخرجه البخاري في صحيحه عن 
أبي هريرة أنه قال: قضى رسول الله يآ في جنين امرأة من بين لحيان سقط مينًا بغرة عبد أو أمة» ثم أن 
المرأة ال قضى ها بالغرة توفيت» فقضى رسول الله 5# بأن ميرائها لبنيها وزوجهاء وأن العقل على 
عصبها. [رقم: 1۷٤٠١‏ باب ميراث المرأة و الزوج مع الولد وغيره] 


١15‏ كتاب الديات 


لأنه يخسق مموقا؛ إذ تنفسّه بتنفسهاء فلا يجب الضمان بالشك. قال: وما عب في الجنين 


القدوري 


موروث عيه؛ أنه ل نشسه» فيرته ورك و١‏ بر له الضاء رب حي و ضراب بصن 


امرأته» فألقت انه میتا: : فعلى غايه الأجرع نوي وكا لأنه قاتل بغير حو مباشرة» 
الضارب لأب ر الحنين 


ولا ميراث للقاتل. قال: وف جنين الأمة إذا كان ذكرا نصف عشر قيمته لو كان حياء 
1 القدوري 
وعشر قيمته لو كان أتثى» وقال الشافعي سللكد: فيه عشرٌ قيمة الأم؛ لأنه جزء من وجهء 


وضمان الأجزاء يوخذ مقدارها مر من الأصل. ولنا: أنه بدل نفسه؛ لأن ضمان الطرف 
١‏ مب إلا عند طهر قان من اسل ولا محر ياي مما امون نكا بز 


ضمان الجنين 


نفسى فيقدر كا وقال أبو یو سق رسد : : جب ضمان النقصان لو انتقصت الأم؛ 


بالشك: في سبب هلاكه حين الانفصال.(البناية) موروث عنه: يعن غرة اللحنين بين ورثته. [البناية ٤/۱۳‏ ۲۲] 
وفي جدين الأمة: أي الذي لا تحمله من مولاهاء ولا من المغرور؛ لأن الحمل من أحدهما حرء فتجب الغرة؛ 
و كان أو أنثى.(الكفاية) نصف عشر !2: بيان هذا: أنه يقوم اجنين بعد انفصاله ميثًا على لونه وهيثته 
لو كان حيّاء فينظر كم قيمته بهذا المكان, فإذا ظهر قيمة الكل بعد هذا إن كان ذكراء فوبحب نصف عشر 
قیمته» وإن كان أنثى يحب عشر قيمته» ولو ضاع الحنين ولم یکن تقوبمه باعتبار لونه وهيئته على تقدير أنه 
حي» ووقع التنازع في قيمته بين الضارب» وبين مولى الأمة المضروبة كان القول قول الضارب؛ لإنكاره 
الزيادة. [الكفاية ۲۳۷/۹] لو كان حيا: راجع إلى قيمته أي قيمته لو فرض.(رد انحتار) 

لا يجب إلا عند إلخ: حي أنه لو لم يظهر فيه النقصان لا يحب كما لو قطع سنّاء فنبت مكانه آخر لم يحب 
شيء» وههنا يحب بدل الجنين» وإن لم يكن في الأم نقصان دل على أن وجوبه باعتبار معيئ.(الكفاية) 
ولا معتبر به: أي بظهور النقصان في ضمان الحنين بدليل أنه يجب ضمان الحنين» وإن لم يظهر في الأم نقصان.(الكفاية) 
فيقدّر ها: أي بقيمة نفس الجنين لا بقيمة الأم.(العناية) يجب [هذا غير ظاهر الرواية.(العناية)] ضمان !خ: 
أي لا يجب إلا ضمان نقصان الأم إن تمكن فيه نقص» فإن لم يتمكن لا يجب شيء كما في جنين البهيمة؛ لأن 
الضمان في قتل الرقيق عنده ضمان مال» حي يحب قيمته بالغة ما بلغت. [الكفاية ۲۳۸/۹] 


كتاب الدّيات 11۷ 


اعتباراً بجنين البهائم؛ وهذا لأن الضمان في قتل الرقيق ضمان مال عنده» على 
ما نذكر إن شاء الله تعالى» فصح الاعتبارٌ على ,أصله. قال: فإن رجنام 
رك لمن انمد بل با e‏ وا مات 


على العتق 
بعد العتق؛ لأنه قتله بالضرب السابق» وقد كان في حالة الرق» فلفذا حب اة 


دون الدية» وتحب قيمته حيًا؛ لأنه بالضر ب E‏ وهو حي فنظرنا إلى 
حالتي السبب والتلف» وقيل: هذا عندهمل وعند محمد د يش: تحب قيمتّه ما بين 


كونه مضروباً إلى كونه غير مضروب؛ لأن الإعتاق قاطع للسراية ی ما يأتيك 


بعد إن شاء الله تعالى. قيال: ولا كفارة في الحنين وعند الشافعي ملك: تحب؛ 
: على الضارب الكفارة 
E‏ احتياطاً. ولنا: أن الكفارة فيها معنى العقوبةء 


يجدين البهائم: ويجب في جنين البهيمة ما نقصت الأم إن نقصتء وإن لم تنقص الأم لا يجب فيه شيء.(رد الحتار) 
على ما نذكر: في فصل أحكام الجناية على العبد. قال: أي محمد بي في "الجامع الصغير".(البناية) 
ضربت: أي فإن ضرب بطن أمة. [البناية ]۲٠۲٠/۱۳‏ حيًا: أي قيمته لو فرض حيًا. 

فنظرنا إلى حالتي إخ: ؛ يعي أوجبنا القيمة دون الدية اعتباراً بحالة الضرب» وأوحبنا قيمته حي لا مشكوكا في 
حياته اعتبارا بحالة التلف» ولا يقال: إن هذا اعتبار بحالة الضرب فقط؛ لأن الواحب في تلك الحالة قيمته حيًا 
أيضًا؛ لأنا نقول: حاز أن لا يكون حيّاء فلا تحب قيمته حًا هناك بل تحب الغرة. [الكفاية ۲۳۹/۹] 

ها بين كونه !ل: يعني تفاوت ما بينهماء حي لو كانت قيمته غير المضروب ألف درهم وقيمته مضروباً 
ثمانمائة درهم» يحب على الضارب مائتا درهم.(العناية) قاطع للسراية: أي لسراية الضرب السابق» 
فلا تحب قيمته» بل يجب التفاوت. على ما يأتيك إلخ: يعن في جناية المملوك والجناية عليه في مسألة من 
قطع يد عبد» فأعتقه المولى» ثم مات من ذلك. [العناية نيام معنى العقوبة: لأنها شرعت زاجحرة 
والزحر إنما يكون بشيء فيه عقوبة» حى أنما تتأدى بالمال» والمال شقيق الروحء فكان إزالة المال منه 
منزلة الروح» ومن وجه عبادة لتأديته بالصوم. [الكفاية 94/8؟] 


1۹۸ كتاب الذّيات 


وقد عرفت ف النفوس المطلقة» فلا تتعذاهاء وهذا يجب 0 البدل؛ قالوا: 


المشايخ 


إلا أن يشاء ذلك؛ لأنه ارتكب محظوراء فإذا تقرب إلى الله تعالى كان افق ل 


الضارب إعطاءالكفارة الضارب 


ويستغفر ثما صنع. والحنين الذي قد 0 بعض حلقه بمزلة الجنين التام في 
جميع هذه الأحكام؛ لإطلاق ما روينا؛ ولأنه ولد في حق أمومية الولد وانقضاء 
العده والنفاس وغير ذلك فكذا في دا الحكم؛ ولأن يمذا القدر يتميز عن 
العلّقة والدم» فكان نفسّاء والله اعلم. 


في النفوس المطلقة: أي الكاملة بالنصء فلا يتعداها إلى غير المطلقة» وهو الحنين؛ لأن القياس لا يجري في 
المقزيات» ولي غير الطلقة نظير المطلقةء حت بلحى ها دلالة: ألا ترى أنه لا يبحب كل البدل. [العناية ۲۳۸/۹] 
ولهذا لم يجب: أي لعدم كمال النفس» بل يجب الغرة. بمنزلة اجنين التام: والمرأة إذا ضربت بطن 
نفسهاء أو شربت دواء؛ لتطرح الولد متعمدة؛ أو عالجت فرجحها حن أسقطت الولد ضمن عاقلتها الغرة 
إن فعلت بغير إذن الزوج» وإن فعلت بإذنه لا يجب شي كذا في "الصغرى". [الكفاية 9/9 ؟] 

ماروينا: أن البي 5 قضى في الغرة في الجنين» ولم يفصل حيث قال: وف الجنين غرة. [البناية ۲۲۷/۱۳] 
هذا الحكم: وهو وحوب الغرة. [الكفاية ۲۳۹/۹] بذ القدر: أي باستبانة بعض خلقه.(البناية) 
العلقة: العلق: الدم الجامد الغليظ لتعلق بعضه بعضاًء والقطعة منه علقة. 


باب ما يُحدثه الرحل في الطريق 


قال: ومن أحرج 901 لطر الأعظم كيف أو مين ابام 1 و جَرصنا أو بی 


مجرى الماع 
دكانا: فلرجل من عرض الناس أن ينزعه؛ لأن كل واحد صاحب حق بالمرور 
بنفسه وبدوابّه» فكان له حق النقض كما في الملك المشترك فإن لكل واحد حى 
النقض لو أحدث غيرهم فيه شيئاء فكذا في الحق المشترك. قال: ويسع للذي عمله 


الملك المشترك 
أن ينتفع به مالم يضر بالمسلمين ن؛ لأن له حى المرور» ولا ضرر فيه» فيلحق ما في معناه به؛ 
بما عمله 


إذ المانع متعشّت» فإذا ا ا و "لا ضررٌ ولا ضرار 
العمل والنة 7 


باب ما يحدثه إخ: لما فرغ من بيان أحكام القتل مباشرق وک امه سيا والأول أولى بالتقدم؛ إما 
لأنه قتل بلا واسطة» وإما لكثرة وقوعه. [العناية 79/9؟] قال: أي محمد ب في "الجامع الصغير".(البناية) 
كنيفاً: وهو المستراح وهو بيت الماء. [البناية ۲۲۹/۱۳] جرصناً: هو دخيل» أي ليس بعربي أصلي» فقد 
اختلف فيه» فقيل: البرج» وقيل: بجرى ماء ركب في الحائط» وعن الإمام البزدوي ك جذع يرجه 
الإنسان من الحائط ليبن عليه» كذا في "المغرب". [الكفاية ۲۳۹/۹] قال العييْ: وقيل: هو الممر على 
العلوء وهو مثل الرف» وقيل: هو الخشبة الموضوعة على حداري السطحين» ليتمكن من المرورء وقيل: هو 
الذي يعمل قدام الطاقة؛ لتوضع عليه كيزان ونحوها.(رد انحتار) 

فلرجل: مسلماً كان أو ذميّا. [العناية ۲۳۹/۹] عرض الناس: العرض- بالضم- الجانب» وفلان من عرض 
العشيرة أي من شقها لا من ضميمهاء ومراد الفقهاء بعد العصبات» وقيل: المراد بالعرض ههنا: أبعد الناس في 
اللزلة أي أضعفهم وأرذهم. أن يسزعه: أي أن يمنعه من الوضعء وأن يكلفه الرفع بعد الوضع سواء كان 
فيه ضرر أو لم يكن إذا وضع بغير إذن الإمام؛ لأن التدبير فيما يكون حقا للعامة إلى الإمام لتسكين الفتنة» 
فالذي يضع بغير إذن الإمام يفتات على رأي الإمام فيهء فلكل واحد أن یکره عليه. [الكفاية /58؟] 

متعنّت: المتعنت هو الذي يضر غيره. لا ضرر ولا ضرار إل: أي لا يضر الربحل أحاه ابتداء» ولا جزاء؛ لأن 
الضرر يكون مع الضرء وهو يكون من واحدء والضرار من انين .معي المضارة؛ وهو أن تضر من ضرك؛ كذا 
في "ا لمغرب"» والضرر في الجزاء هو أن يتعدى الجازي على قدر حقه في القصاصء أو غيره. [الكفاية 10/4 ؟] 


۲۰ باب ما يُخدثه الرجل في الطريق 


في الإسلام".* قال: وليس لأحد من أهل الدرب الذي ليس بنافذ أن يشر ع 


كنيفا ولا ميزابا إلا بإذهم؛ لأنها تملوكة هم ولهذا وحبت الشفعة لهم على كل 
حال» فلا يجوز التصرف أضرٌ بهم أو لم يضر إلا بإذهم. ويي الطريق النافذ له 
التصرف إلا إذا أضر؛ لأنه يتعذر الوصول إلى إذن الكل» فجعل في حق كل واحدء 
كأنه هو المالك وحده حكما؛ كيلا يتعطل عليه طريق الانتفاع» es‏ 
النافذ؛ لأن الوصول إل إرضائهم مکن» »> فبقي على الشركة حقيقة ا قال 
وإذا ٠‏ ع فى الطريق روشناء 2 ا أو وة فسقط عل إنسان دہ قوطي : فالدية 
= هلك الإنسان 
عاقلته؛ لأنه مسبّب لتلفه متعد بشغله أ ٤‏ 
على اقات ا هواء الطريق 
من أهل الدرب: الدرب الباب الواسع على السكة؛ والمراد به السكة ههنا.(العناية) إلا باذهم: أي بإذن 
أصحاب ذلك الدرب. لأا تملوكة هم: أي الغالب أفا مملوكة. وذكر الإمام الكسائي بت إلا أن يأذن جميع 
أهل الدرب؛ لأفا ملوكة مم هذا هو الخالب» وقي “الجامع الصغير" لفحر الإسلام ينك: المراد بغير النافذة 
المملوكة. ولیس ذلك بعلة الملك» فقد تنفد وهي مملوكة وقد بسك منغذهاء وهي للعامةء ولكن ذلك دليل 
على الملك غالبا فأقيم مقامه» ووحب العمل به. حن يدل الدليل على خلافه. [الكفاية ۲٤١-۲٤۰/۹‏ ۲] 
على كل حال: أي قريبا بالدار المبيعة» أو بعيدا. إرضائهم: أي إرضاء أصحاب الغير النافذ. 
روشنا: الروشن: الممر على العلو؛ وهو مثل الرف كذا في "المغرب"» وقيل: الروشن الخشبة الموضوعة على 
حداري السطحين ليتمكن من المرور. [الكفاية 41/8 ]١‏ 
“روي من حديث عبادة بن الصامت وابن عباس وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وأبي لبابة وتعلبة بن 
مالك وجابر بن عبد الله وعائشة.[نصب الراية 5885/4] فحديث الخدري رواه الحاكم في "المستدرك" من 
حديث عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة بن أبي عبد ال رحمن حدثين عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن 
عمرو بن ييى الازي عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن التي 5 قال: "لا ضرر ولا ضرار من ضر ضره 
الى ومن شق سي اله عليه وقال: صحيح الإستاد و م يخرجاه. [ ؟/لاه 2 البيوع] 


باب ما بُخدثه الرجل في الطريق 1 


وهذا من أسباب الضمان» وهو الأصلء وكذلك إذا سقط شيء مما ذكرنا في أول 


القاعدة الكلية 
الباب. وكذا إذ ع بنقضه إنسان ا به دابة» و إن غ بذلك , ا فوقع على 


آخر فماتا: ا أحدثه ف 17 5 وإن سقط 
الميزاب: نُظرء فإن أصاب ما كان منه في الحائط عاك فقتله: فلا ضمان عليه؛ لأنه 
عو سعد ف وک ی مک وزث اساھ ا كان سار جا ين اا فالضمان 
على الذي وضعه فيه؛ لكونه متعديًا فیه» ولا ضرورة؛ لأنه يمكنه أن يركبه في الحائطء 
ولا كقارة علي ولا بحرم عن المبراث؛ لأنه ليس بقاتل حقيقة. ولو أصابه الطرفان يع 


الخار ج والداخل 


وعلم ذلك: وجب النصف, وَهَدَرَ النصف كما إذا جرحه سبع وإنسانء ولو لم يعلم 
نصف الدية | سقط ا 


أي طرف أصابه: يضمن النصف؛ اعتبارا للأحوال. ولو أشرع جاخ إلى الطريق» 


وهذا: أي التسبب بطريق التعدي.(البناية) سقط شيء: أي تحب الدية على العاقلة. [البناية ۲۳۲/۱۲۳] 
ذكرنا: يعي الكنيف والميزاب والرصن.«(العناية) فالضمان إخ: أي فضماههما على من أشرع الروشن أو 
2 8 !]! يعي ضمائمما على الحدث» ولا ضمان على الذي عثر به؛ لأنه مدفوع لي هذه 
الحالةء والمدفوع كالآلة.(العناية) ليس بقاتل حقيقة: يعن أن الكفارة وحرمان الميراث إنما يجبان بالقتل 
حقيقة» وهذا ليس بقتل حقيقةء وإلا لساوى الملك غيره كما في الرقي» قيل: إن كان قتلا حقيقةء فالقياس 
شمول الوحوب في الضمان والكفارة والحرمان. وإن لم يكن» فالقياس عدمه فيهاء والحواب أن الضمان 
يعتمد الإتلاف بطريق التعدي؛ صيانة التعدي للدماء عن المدرء وقد يتحقق بإحداله في الطريق ما ليس له 
ذلك» وأما الكفارة والحرمان» فيعتمد أن القتل عمداء أو خطأء ولم يوجد شيء منهما. [العناية 51/9 ؟] 
اعتبارٌ للأحوال: يعن يعلم بيقين أنه قتيل الحراحة» ولا يعلم أنه بأي الطرفين كان» فإن كان بالطرف 
الداحل» فلا ضمان, وإن كان بالخارج فعليه ضمان» فيجعل كأنه حصل بالطرقين. [العناية 41/8 ؟] 
ولو أشرع جناحاً: قال صاحب "القاموس": ابحناح الروشن» ثم قال: الروشن الكوة. 


كف باب ما يُحْدنه الرجل في الطريق 


2 ا 5 1 2 ا 1 : ا ت ال 0 5 
2 باع اندار» فاصاب اجاح رجالا فقتلهع او وو سمه ال الطريق» 3 با 


را 


الخشبة وبرئ إليه منهاء ای ج ا 
المشتري 


لو 


1 ا e eT‏ اا و ف 


۴ ا 


آخخرى ثم أحرق شيئا: م يضمنه؛ لدسخ الريح فِعله. وقيل: إذا كان اليوم ر ريأ يضمنه؛ 
لأنه فعله مع علمه بعاقبته» وقد أفضى إليها فجعل كمباشرته. ولو 2 رب 


الإفضاء ذلك بنفسه 


الدار العمّلة لإخراج الجناح. أو الظلة» فوقع. 


وبرئ إليه منها: أي برئ ما يحدث منه» وهذا التبري لا ينفعه؛ لأنه يبرأ من ضمان يجب عليه؛ وتبرؤٌ الإنسان 
عن ضمان يحب عليه للغير باطلء وإن كان بعد سبب الوحوب.[الكفاية 141/9؟] لم ينفسخ: وكذلك في 
الحناح وحدت الحناية من البائع لشغل هواء المسلمين بالجناحء وبالبيع لم يزل هذا ال فبقيت جناية 
على حاهاء فإن قيل: المشتري حان أيضًا بالامتناع من الرفع مع تمكنه منه شرعاً. قلنا: المشتري غير 
مباشر» ولا مسبب؛ لانعدام الفعل منه» وإنما صار تا ركا معروفاء فلا يضمن كمن رأى أعمى يقع في البثر 
فلم يمنعه من الوقوع حي مات. [الكفاية 47/9 ؟] 

ولو حركته: أي حركت الريح عين الجمرء وإنما قيد به؛ لأن عند بعض أصحابنا: أن الريح إذا هبت بشرارهاء 
فأحرقت شيا فالضمان عليه في ذلك؛ لأن الريح إنما ذهبت بشرارهاء ولم تذهب بعينهاء فالعين باق في مكانه» 
فكانت الحناية باقية» فكان ضمان ذلك عليه.(الكفاية) يضمنه: هذا اختيار الشيخ الإمام شمس الأئمة 
السرحسي ب وكان همس الأئمة الحلواني ك لا يقول بالضمان من غير تفصيل كذا في "الذحيرة".(الكفاية) 
وقد أفضى إليها: أي إلى عاقبته» وهو الحرق بواسطة الريح» فلا ينفسخ حكم فعله بالاتتقال من موضع إلى 
موضع؛ لأنه كان عالماً به منزلة الدابة الي حالت في رباطهاء كذا في "المبسوط". [الكفاية 47/9] 
لإخراج الجناح: أي قال المستأجر للأجراء: أشرعوا لي جناحاً على فناء داري وأخبرهم أنه ليس له حق 
إشراع الجناح» أو لم يخبرهمء حي بنوا داعا بأمره ثم سقط فأتلف شيا إ. [الكفاية ]١‏ 


باب ما يُحْدنُه الرجل في الطريق ۲۴ 


فقتل ااا قبل أن يعوا عن ن العمل: فالضمان عليهم؛ لأن التلف بفعلهم» وما 
ورا كولسل مساك إل رت رمد هاقلن ن قات خن 
وحبت عليهم الكفارة وال عور واعل فق ل اقلم يقال ا ر 


عليهم. وإن سقط بعد فراغهم: فالضمان على ربٌ الدار استحساناً؛ لأنه صح 


حوره بن لس ا ررمت فل E SE‏ 
الاستئجار» حن استحقوا الجر ووقع فعلهم عمارة وإصلا 1 نتقل فعلهم 
إليه» فكانه فعل بنفسه» فلهذا يضمنه. وكذا إذا صب الماء في الطريق» فعَطب به 


إنسان أو دابةء 5 1 رش الماءً أو توضاً؛ کن متعدٌّ فيه بإلحاق الضرر بالمارة» 
ف 1 ار ذلك ف سكة غير نافلة» وهو من أهلهاء أو قعد أو وضع 
0 ي 


متاعه؛ ركيد أن لد للك يا ل اال في 
الدار المشتر 00 .هذا إذا رش ماءً كثيراً بحيث يُزْلق به عادة أما إذا رث شَّ ماءٌ 


ف اه الماد اا أنه لا يزلق به عادةً لا يضمن. 


استحساناً: ولي القياس هذا كالأول؛ لأنمم باشروا إحداث ذلك في الطريق» وصاحب الدار ممنوع من 
إحدائه» وإنما يعتبر أمره فيما له أن يفعل بنفسه. [الكفاية ]۲٤۳١/۹‏ صح الاستئجار: يعني بالنظر إلى 
أنه ينتفع بفناء داره» وإنما يحصل له المنفعة بعد الفراغ من العمل» فبالنظر إلى هذا كان أمره معتيرا. 
فكأنه فعل بنفسه: ولو فعله بنفسه يقيد بشرط السلامة؛ لكونه غير ملوك لهء فكذا إذا أمر به.(العناية) 
ذلك: يعي الصب والرش والوضوء. [العناية 55/9 ؟] 

وضع متاعه: فعطب به إنسان.(الكفاية) كما في الدار إ[خ: يعن أن له أن يفعل فيها ما هو من ضرورات 
السكين» وهو اعتبار احق الملك بحقيقته. [العناية 547/8 45-1 7] لايضمن: لأنه إذا أزلق يكون ذلك من 
حوفه. [البئاية 772/15 ] 


۲٤‏ باب ما يُحدله الرجل في الطريق 


1 ا ر 
ولو تعمد اله + مو ضع صت الماع فسقّط: للا يمن الراش؛ لأنه صاحب علة 


رار م پچ العنار 
وقيل: هذا إذا رشت بعض الطريق؛ لأنه يجد موضعاً للمرورء ولا أثر للماء فيه» فإذا 
المار 
sS‏ بذلك: ا 


اراش 


ما عطب على الامر .١‏ اا اذا ساك ا يي له تي فناء حانو ته فتعقل به 


إنسان بعد قراغه من العمل فمات: يجب السار ا ار اجان 


I VE ra 
لو كاد‎ 
س سا‎ 
و‎ 


أهره بالبناء 2 وسط الطريق: فالضمات على الأجير؛ لفساد الأمر. قال: و مرا حفر 
لار : القدوري 5 


١ 0 0‏ ا 0 2 
بكر ا في طريق المسلمين. اه e‏ 1 حجر ا قتلف كناف إنساك فديته على عاقاته. وان 


تلفت كيمة» فضماكًا في ماله لأنه متعدٌ فيه فيضمن ما يتولّد منه» غير أن العاقلة 
تتحمل النفس دون المال» 51 ضمان البهيمة في ماله وإِلقاءٌ التراب» 


صاحب علة: والعلة إذا صلحت لإضافة الحكم إليها بطل غيرها.(العناية) هذا: أي عدم وحوب الضمان 
على الراش. [البئاية ]١75/17‏ فناء حانوت: الفناء سعة أمام البيوت» وقيل: ما امتد من جوانبهاء كذا في 
"المغرب". وذكر الإمام التمرتاشي: الفناء ما أعد لحوائج الدار كربط الدابة وكسر الحطب. [الكفاية 45/9 ؟] 
فتعقل: أي فحس» وتعلق بالبناء. [العناية 42/8 7] 

استحسانا: هذا إذا لم يكن الفناء ملو کا للمستأجر .(الكفاية) فالضمان على الأجير إخ: بخلاف الفناء؛ لأنه 
مباح له فيما بينه وبين ربه إحداث مثل ذلك في فناء إذا كان لا يتضرر به غيره» وقد جرت العادة بذلك قي بلاد 
المسلمين فاعتبر أمره في ذلك ولكن لما كان الفناء غير مملوك له يتقيد بشرط السلامة. [الكفاية ٤٥/۹‏ 47-19 ؟] 
في طريق المسلمين: المراد بالطريق في الكتب: الطريق في الأمصار دون الفياقي والصحاري؛ لأنه لا يمكن 
العدول عنه في الأمصار غالباً دون الصحارى.(رد امحتار) 


باب ها يُحْدنُه الرجل في الطريق 16 
واتخاذ الطين في الطريق ممنزلة إلقاء الحجر والخشبة؛ لما ذكرنا؛ بخلاف ما إذا 
كنس الطريق فعطب يموضع كنسه إنسان حيث لم يضمن؛ لأنه ليس عتعد فإنه 
انعد شيا فيه إا قصد دَقَمَ الأذى عن الطريق» حن لو جمع الكُنَاسةَ في 
الطريق وتعقل به إنسان: كان ضامناً؛ لتعدّيه بشغله. ولو وضع حجر فنحّاه غيره 
عن موضعه» فعطب به إنسان: فالضمان على الذي نحاه؛ لأن حكم فعله قد انتسخ؛ 


لفراغ ما شغلهء وإنما اشتغل بالفعل الثاني موضع آحر. وفي "الجامع الصغير": في 
البالوعة يحفرها الرحلْ في الطريق» فإن أمره السلطان بذلك» أو أجبّرّه عليه: 
لم يضمن؛ لأنه غير متعدلٌ حيث فعل ما فعل بأمر من له الولاية في حقوق العامة؛ 
وإن كان بغبر أمره: فهو متعدّء إما بالتصرف في حق غيره» أو بالافتيات على 
رأي الإمامء أو ق هباح مقيد بشرط السلامة 


لما ذكرنا: أي لأنه متعد فيه.(البناية) الكناسة: ما يحصل من الكنس. فنحاه غيرة: أي حوله عن موضعه 
إلى موضع آحر.(رد الحتار) انتسخ: أي فعل الواضع الأول. وفي "الجامع الصغير" إخ: وذكر رواية 
"الجامع الصغير"؛ لاشتماها على بيان إذن الإمام. [العناية 57/4؟] البالوعة: وهو ما يحفر في وسط الدار 
ليجمع ماء الوضوء وماء المطر» وف "الصحاح": البالوعة ثقب في وسط الدار. [البناية *5*3/1] 
بالتصرف: فإن الطريق مشترك. أو بالافتيات: الافتيات الاستبداد بالرأي افتعال من الفوت .معين السبق.(الكفاية) 
أو هو مباح إل: لأن الانتفاع بطريق العامة إنما يباح بشرط السلامة» وفي "شرح الأقطع": وقد قالوا: 
لو قعد في الطريق ليستريح» أو لمرض أضعفه» فعثر به إنسان ضمن؛ لأن المشي في الطريق مباح بشرط 
السلامة كما أن الله تعالى أباح الرمي إلى الصيد» ولو رمى إلى صيدء فأصاب آدميّاء أو شاة ضمن؛ فاعتبر 
فيه السلامة فكذلك ههنا. 


0 باب ما بُخدثه الرجل في الطريق 


وكذا الجواب على هذا التفصيل في جميع ما فعِلَ في طريق العامة ما ذكرناه وغيره؛ 
لأن المعى لا يختلف. وكذا إن حفره ق ملكه لا يضح لأنه غير معد وكذا إذا 


حفره في فناء دارة؛ لأن له ذلك لمصلحة دار والفناء في تصرفه» وقيل: هذا إذا كان 


عدم الضمان 


الفناء مملو كا له أو او احفر فيه؛ لأنه غير متعد اش إذا كان +جماعة 
الاين او مر » بأن كان فى سكة غير نافذة: فإنه يضمنه؛ لأنه مسبب متعد 
هذا . ولو حفر ف الطريق» TT TT‏ 
و صحيع ءارا نراق الصر ومات الواقع فيه جوعاء او ی 
الحافر عند أبى حتيفة منك.؛ لأنه مات لعنى في نفسه. فلا يضاف إلى الحفرء والضمان 


إنما يحب إذا مات من الوقوع؛ وقال أبو يوسف يلله: إن مات جوعا فكذلك» 


على هذا التفصيل: يعي أنه لو فعل بأمر من له الولاية في الأمر» لم يضمنه» ولو فعل بنفسه من غير أمر 
أحد ضمنه.(العناية) ما ذكرناه: يعي من أول الباب إلى هنا 0 الكنيف ولميزاب والجر صن وبناء 
الدكان وإشراع الروشن وحفر البئر.(العناية) وغيره: يعي ما لم يذكره في الكتاب كبناء الظلة وغرس 
الشجر ورمي الفلج والحلوس للبيع.(العناية) وكذا إن 0 يعن كما إذا أمره الإمام» فحفر في طريق 
المسلمين لم يضمن ما تلف به كذلك إذا حفره في ملكه. وإن لم يأذن له الإمام. [العناية 85/4 ؟] 

فناء داره: يعي وإن لم يكن الفناء ملكه. (العناية) حق الحفر: بأن لا يضر لأحد, أو أذن له الإمام. [البناية 47/9 ؟] 
وهذا: يعن هذا الجواب وهو أن يضمن إذا كان الفناء لسماعة المسلمين» أو كان مشتر کا إذا كان في 
سكة غير نافذة صحيح.(العناية) غمًا: أي انخناقاً بالعفونة» قال في "الصحاح": يوم غم إذا كان يأحذ 
النفس من شدة الحر. [العناية 57/4 7] لأنه مات لعن إلخ: أي صار كأنه مات حتف أنفه لا بسبب الوقوع 
في البكرء وقي "البسوط": وأبو حنيفة كه يقول: إنما يصير هلاكه مضافاً إلى الحفر إذا هلك يسبب الوقوع؛ 
ليجعل الحافر كالداقع» فأما إذا طرأ عليه سبب آخرء هو سبب فلاكه كالجوع الذي هاج من طبعه. أو الغم 
الذي أثر في قلبهء فإغا يكون هلاكه مضافاً إلى هذا السبب» ولا صنع للحاقر فيه. [الكفاية ٤۷/۹‏ ] 


باب ما يُُخْدنُه الرجل في الطريق يفل 
وإن مات غمًا فالحافر ضامن له؛ لأنه لا سبب للغم سوى الوقو ع أما ادوع فلا 
يختص باليئر. وقال محمد به: هو ضامن في الوجوه كلها؛ لأنه إنما حدث بسبب 


بح 
الوقوع؛ إذ لولاه لكان الطعام قري با منه. قال: وإن استأحر أجراء» فحفروها له 


ف غير فنائه: فذلك على المستأحرء ولا شىء على الأجراء إن م يعلموا أنها في غير 
الضمان : 

فنائه: لأن الإحارة صحّت ظاهرة إذا لم يعلمواء فنقل فعلهم إليه؛ لأنهم كانوا 

مغرورين» فصار كما إذا أمر آخخر بذبح هذه الشاة فذبحهاء ثم ظهر أن الشاة لغيره» 

المستا 


من المستأجر 
إلا أن هناك يضمن المأمورّء ويرجع على الآمر؛ لأن الذابح مباشرء والآمر مسبب» 
المغرور الذابح 
والترجيح اة يعن الأموزه ويرجع المغرور» وهنا نب الان “عل 
علي الآمر 
الاج انا EE‏ مسبب» والأجيرٌ غير متعد والمستاجر متعد 


المستاجر والأحير لامباشر 


فيرح جانبه. وإن علموا ذلك: فالضمان على الأجراء؛ 


لأنه لا سبب للغم إلخ: لأنه أثر جعل الأرض عميقاًء وهو من آثار حفره فإن البثر تنبعث منها العفوئة 
فلا يكون للغم سبب سوى الوقوع في البعر» وأما الجوع فله سبب آخر سوى الوقوع» وهو بعد الطعام 
عنه» واحتراق معدته حين لم يبق فيها من مواد الطعام.(الكفاية) بسبب الوقوع: والحافر متعدّ في ذلك 
السبب. [الكفاية 47/9 7] قال: أي المصنف» وليس لفظة "قال" في غالب النسخ. [البناية ۲۳۸/۱۳) 
فحفروها له: في غير فنائه يعي بأن كان الفناء للغيرء أو طريقا للعامة لكنه غير مشهور. [العناية ٤۷/۹‏ ۲] 
فنقل: هذا دليل كون الضمان على المستأجر. [العناية 117/8؟] لأفهم: دليل قوله: ولا شيء على 
الأجراء. [العناية 417/9 ؟] فصار: أي وصار هذا الأمر في صحته ظاهراء وكون المأمور مغرورًا كالآمر 
بذبح شاة ظهر فيها استحقاق الغير. [العناية ٤۷/۹‏ 48-5 ؟] ثم ظهر: فالضمان يتقرر على الآمر. 

إلا أن هناك: أي في الأمر بذبح الشاة.[البئاية 7١/78؟]‏ للمباشرة: وفي نسخة: للمباشر. 


00 باب ما يُحدئه الرجل في الطريق 


لأنه لم يصح أمره بما ليس .مملوك له ولا غرورء فبقى الفعل مضافا إليهم. وإن 
E‏ 

قال لهم: هذا فاثى» وليس لي فيه حق الحفر» فحفروا فمات فيه إنسان: فالضمان 

١ 8 الأحراء‎ 


على الأجراء قياساً؛ لأهُم علموا بفساد الأمر فما غرّهم» امان الان 
على المستأحر؛ لأن كونه فناء له نزلة كونه ملو کا له؛ لانطلاق يده في التصرف 
فيه من إلقاء الطين والحَطب» وربط الدأئة وال ركوب» وبناء الدكان» فكان الأمر 
بالحفر في ملكه ظاهراً بالنظر إلى ما ذكرناء فكفى ذلك؛ لنقل الفعل إليه. قال: ومن 
جعل قنطرة بغير إذن الإمام. فتعمّد رجحل المرور عليها فعطب» فلا شمان على 


0 


الذي عمل القنطرة» وكذلك إن وضع حشبة في الطريق فتعمد رجل المرور عليهاء 


ميا 


أن الأول تعد هو تسبيب» 


م يصح أمره [فلا ينتقل فعلهم إليه] بما ليس إلخ: وف عبارته تسامح؛ لأن صحة الأمر فيما نحن فيه لا يحتاج إلى 
کون اللأمور به في ملكه» حي يصح التعليل بقوله؛ لأنه لم يصح أمره .ما ليس .مملوك له بل المناسب أن يقال: 
لأن الأمر مم يصح ظاهرا حيث علمواء وطولب بالفرق بين هذه المسألة وبين الأمر بإشراع الجناح فإن الأحراء 
هناك إذا لم يعلموا ضمنواء ورجعوا على الآمرء وههنا م يضمنوا أصلاء والحواب ما أشار إليه اللصنف قي ذبح 
شاة غيرهء بأن الذابح مباشرء والآمر مسبب» وقد تقدم أن إشراع الحناح كذبح الشاة إذا ظهر 
استحقاقها. [العناية 48/8 7] ما ذكرنا: يعن قوله: لانطلاق يده في التصرف إلم. [العناية 49/9 5] 

قال: أي محمد سه في "الجامع الصغير”. (البناية) قنطرة: القنطرة ما أحكم بناؤه ولا يرفع» والجسر ما 
يوضع ويرفع. [البناية + ١/وعم]‏ لأن الأول [أي جعل القنطرة ووضع الخشبة بغير إذن الإمام] تعدٌ: وإنما 
سمي بناء القنطرة تعديّا؛ لأن الذي جعل القنطرة فوت حقا على غيره فإن التدبير في موضع القناطر على 
الأغار العظام من حيث تعيين المكان والضيق والسعة للإمام» فكأنه جناية بهذا الاعتبار» والحناية تعد كذا 
في "مبسوط شيخ الإسلام". [الكفاية 44/۹[ 


باب ما بده الرجل في الطريق ۲۹ 


و 8 2 
والثابئ تعد هو مباشرة» فكانت الإضافة إلى المباشر أولى» ولأن تخلل فعل فاعل 
مختار يقطع النسبة كما في الحافر مع الملقي. قال: ومن حمل شيئا في الطريق فسقط 
4 إلى السبب فالسبة إلى الملقي 
على إنسان» فعطب به إنسان: فهو ضامن» وكذا إذا سقط فتعثر به إنسانء وإن 
بسقوطه عليه 


ومات 


كان رداء قد لبسه» فسقط عنه فعطب به إنسان: لم يضمنء وهذا اللفظ يشمل 
على إنسان ١‏ ا 


الو جهين. والفرق: أن حامل المشيء قاصد خط فلا حرج في التقييد بوصف 
السلامةء واللابس ا يقصد حفظ ما يلبسه» فيخر ج بالتقييد ,عا ذكرناه فجعلناه 

۶ اللي 
مباحا مطلقا. وعن محمد ينك: أنه إذا لبس ما لا يلبسه عادة, 


والثاني [أي المرور بالتعمد] تعدّ: هو مباشرة؛ لأنه إذا تعمد المرور بأن كان بصيرًا أو يجد موضعاً آخخر للمرور 
صار متعديّء فينسب التلف إليه دون المسبب» وصار كأنه أتلف نفسه. قأما إذا لم يتعمد بأن كان أعمى» أو مر 
ليلاً يضمن إذا وضعه بغير إذن الإمام» فأما إذا وضعه بإذن الإمام فلا يضمن. [الكفاية 45/4 ؟] 

قال: أي محمد يله في "الجامع الصغير". [البناية ۲۳۹/۱۳] فهو ضامن: لأن حمل المتاع قي الطريق على 
رأسه» أو على ظهر مباح؛ لكنه مقيد بشرط السلامة بمنزلة الرمي إلى الهدف. أو الصيد. 

وك كان رداغ قد .له إن كان املا لن فط على إساة: قعطب ين أو سقط فر به 
إنسان ضمن. وهذا اللفظ: يعي قوله: فعطب به فهو ضامن يشتمل الوجهين؛ وهما تلف الإنسان بوقوع 
الشيء المحمول عليه» وتلفه بالتعثر به»... وفي بعض الشروح جعل قوله: وهذا اللفظ إشارة إلى قوله: 
فعطب به إنسان لم يضمنء وهو بالنسية إلى الرداء فاسد؛ لأن موت الإنسان بسقوط الرداء عليه غير 
متصور. [العناية 145/8 0-7٠50؟]‏ والفرق: أي بين الشيء المحمول حيث يجب الضمان به فيما إذا هلك 
إنسان وبين الثوب الملبوس حيت لا يجب الضمان فيه وإن هلك إنسان بوقوعه عليه. [البناية 5١/15‏ ؟] 
في التقييد: فإذا انتفى السلامة بأن عطب به إنسان لزم الضمان. مطلقا: يعي من غير شرط 
السلامة. [البئاية 50/1؟7] ما لا يليسه عادة: يعن مثل اللبد والحوالق ودروع الحرب قي غير موضع 
الحرب. [العناية ١۰/۹‏ ؟] 


۳۰ باب ما يُحْدنُه الرجل في الطريق 
فهو كالحامل؛ لأن الحاحة لا تدعوا إلى لبسه. قال: وإذا كان المسجد للعشيرة 
فعلّق رجحل منهم فيه قنديلاه أو e‏ حصاهء فعطب به رجل: م يضمن» 


وإن كان الذي فعل ذلك من غير العشيرة: ضمن» قالوا: هذا عند أبي حنيفة مللكه. 
شاي 
وقالا: لا يضمن ف الوجهين؛ لأن هذه من القرب» وكل أحد مأذون في إقامتهاء 
من أهل المسجد 


ور امور كا رق رح ول ادر GE‏ 
وهو الفرق: أن التدبير فيما يتعلق بالمسجد لأهله لو الإمام 


واحتيار المتولي» وفتح بابه» وإغلاقه» وتكرار الجماعة إذا سبقهم ما غير أهله, فكان 


الصلاة بالجماعة 


فعلهم مباحاً مطلقاً غير مقيد بشرط السلامة» وفعل غيرهم تعدياء أو مباحاً مقيدًا 
بشرط السلامة» وقصدُ القربة لا ينافي الغرامة إذ أخطأ الطريقَ كما إذا تفرد 
بالشهادة على الزناء والطريق فيما نحن فيه الاستئذان من أهله. 


فهو كالحامل: أي لبس ثوبا زيادة على قدر الحاحة يضمنه إذا سقط منهء وعطب به إنسان؛ لأنه لا تعم 
به البلوى. [الكفاية ]55٠0/9‏ قال: أي محمد ملل في "الجامع الصغير".(البناية) للعشيرة: يعي أهل 
المسجد.(العناية) العشيرة: القبيلة ذكره في "الصحاح". [البناية 40/157 5”] ضمن: يعي إذا فعل ذلك بغير 
إذن أحد من العشيرة. [العناية 5٠/5‏ ؟] وقالا: وقال الحلواني: أكثر المشايخ أحذوا بقوهما في هذه المسألة. 
وعليه الفتوى. (البناية) الوجهين: وها إذن الإمام» أو إذن العشيرة. [البناية 41/15 ؟] 

غير أهله: فلهم تكرار الجماعة» جخلاف ما إذا سبقوا اء فإنه ليس لغيرهم أن يكرر الجماعة.(العناية) 
وقصدُ القربة: جواب عن قوفما: لأن هذه من القرب.|العناية ]١01/9‏ إذا تفرد بالشهادة إل: فإن شهادته 
من حيث أنه شهادة في حقوق الله تعالى حسبة كانت أو قربةء ولكن من شرط قبول الشهادة في الزنا أن 
يكون الشهود أربعة ممن يسمع شهادته» فإذا نقصت تلك الشهادة من ذلك العدد انقلبت الشهادة قذفأء 
فيجب حد القذف على الشاهد. [الكفاية ]۲١۱-۲۰۰/۹‏ 


باب ما بُخدثه الرجل في الطريق ۱۳۱ 

قال: وإن جلس فيه رجحل منهمء فعضب به رجل م يضمن إن كان في فى الصلاة, 
المسجد العشيرة 20 بأنعثريه ' 

وإ كان في غير الصلاة د ضمن». وهذا عند أبي حنيفة يطكه. وقالا: لا يضمن على 


5 كان جالسًا لقراءة القر آنء أ | ق أو نام فيه أثنا 
كل ل» ولو لل لقراءة القرآن» أو للتعليم أو للصلاة, أو نام فيه أثناء 
الصلاةء أو نام في غير الصلاة أو مرّ فيه مار أو قعد فيه لحديث, فهو على هذا 
الا جتلاف. وأما المعتكف ٠:‏ ققد قيل: على هذا اللاحتلاف) وقيل: ا يضمن 


بين الإمام وصاحبيه 


بالاتفاق, لهما: أن المسجد إنما بني للصلاة والذكرء ولا يمكنه أداءٌ الصلاة بالجماعة 

إلا بانتظارهاء فكان الجلوس فيه مباحا؛ لأنه من ضرورات الصلاة» أو لأن المنتظر 
المسججد 

للصلاة في الصلاة حكما بالحديث؛ فلا يضمن كما إذا كان في الصلاة. 


قال: أي محمد سل في "الجامع الصغير".(البناية) في الصلاة: سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلاً. (العناية) 
ضمن: أي إن لم يكن فيها بل كان قاعداً لغيرها. (العناية) أو للتعليم: أي تعليم الفقه أو الحديث. [العناية 51/8 1] 
أو للصلاة: يعي منتظرا ها (العناية) وذكر همس الأثمة السرحسي يسك في "شرح الجامع الصغير"» والصحيح 
من الحواب على قول أبي حنيفة ينكه: إنه إذا كان امالس منتظرًا للصلاة. فإنه لا يكون طامنا 6 يكن نه 
لقوله عجة: "المنتظر للصلاة في الصلاة ما دام ينتظرها", وإنما الخلاف فيما إذا جلس لعمل لا يكون له 
اتصاص بالمسجد من درس الفقهء أو الحديث» أو قراءة القرآن. [الكفاية 81١/9‏ ؟] 

أو قعد فيه لحديث: وذكر فخر الإسلام والصدر الشهيد في شرح "المامع الصغير": إن جلس للحديث 
فعطب به رجحل ضمن بالإجماع؛ لأنه غير مباح» وإن جلس من غير العشيرة فيه في الصلاة؛ فتعقل به 
إنسان لا يضمن في الصحيح؛ لأن المساجد أعدت لصلاة العامة من غير حصوص» فكان لكل واحد أن 
يصلي فيه وحده» وإنما المفوض إلى أهل المسجد أمر الصلاة بالجماعة. [الكفاية 87/9 ؟] 

فهو: ا ا إنما بني للصلاة 3 قال الله تعالى: افي يُيُوتٍ أذن الله أن 0 


فيها اسم يُسَبَّحلَهُ فيها E‏ ل © وقوله: + دعا كفو في الْمَساحد ي . [العناية 95/8؟] 


۲ باب ما يُحْدنُه الرجل في الطريق 
وله: أن المسجد بي للصلاةء وهذه الأشياء ملحقة بماء فلابد من إظهار التفاوت» 
فجعلنا الحلوس للأصل مباحا مطلقاء والجلوس لا يلحق به مباحا مقيدًا بشرط 
السلامة؛ ولا عَرْوَ أن يكرت القعل مياحاء. أو دىا إل وهر مقي يشر الباضية 
كالرمي إلى الكافر, أو إلى الصيدء والمشي في الطريق؛ والمشي في المسجد إذا وطئ 
غيره» والنوم فيه إذا انقلب على غيره. وإن جلس رجل من غير العشيرة فيه للصلاة» 
فتعقل به إنسان: ينبغي أن لا يضمن؛ لأن المسجد بي للصلاةء وأمر الصلاة بالجماعة 
إن كان مفوّضًا إلى أهل المسجدء فلكل واحد من المسلمين أن يصلي فيه وحده. 
غهو عير متعد 


فصل في الحائط المائل 

قال: وإذا مال الحائط إلى طريق المسلمين؛ فطولب صاحبّه بنقضه» 

وله أن المسجد إلخ: يعي أن المسجد بي للصلاة وغيرها من العبادة تبع ها بدليل أن المسجد إذا ضاق على 
المصلي كان له أن يزعج القاعد عن موضعه حن يصلي فيه» وإن كان القاعد مشتغلا بذكر الله تعالى» وبقراءة 
القرآن أو التدريس أو معتكفاًء وليس لأحد أن يزعج المصلي عن مكانه الذي سبق إليه؛ لا أنه بين اء واسمه 
يدل عليه؛ لأن المسجد اسم لموضع السجود؛ وقي العبادة أيضاً لا يعرف بتاء المسجد إلا للصلاة» فإذا كان 
كذلك فلابد من إظهار التفاوت مهما فان للكزن فة ى ى الضلاة ماعا مطلقا من غير تيد يشرط 
السلامة» وقي حق غيرها مقيدًا بشرط السلامة؛ ليظهر التفاوت بين الأصل والتبع. [العناية 515/9 ؟] 

إظهار التفاوت: بين الملحق والملحق به.(البناية) بين الموضوع الأصلي وما لحق به.(العناية) للأصل: الذي هو 
الصلاة. (البناية) فتعقل به: أي فنشب به وتعلق. [البناية ]۲٤ ٤/١۳‏ فصل في الخائط 3 لما كان الحائط المائل 
يناسب اللخرصن والروشن والحناح والكنيف وغيرها ألحق مسائله ها في فصل على حدة. [العناية ]۲٠۴۳/۹‏ 
فطولب إخ: وصورة الطلب: أن يقول: إن حائطك هذا مائل فاهدمه» وقي "المنتقى": رجحل له حائط 
مائل» فقال له آحر: اهدم هذا الحائط فإنه مائلء فهذا إشهاد عليه ولو قال له: ينبغي لك أن مدمه = 


باب ما يُحْدنُه الرجل في الطريق ۳۲۳ 


واشهد غا فلم ينقضه في مده يقد, ر على نقضه حي سقط: صم هنا تلقن نه هر 


نفس أو مالء والقياس: أن لا يضمن؛ لأنه لا صنع منه اشرت ولا مباشرة شرط 
هو متعد فيه؛ لأن أصل البناء كان في ملكه» والميلان وشغل المواء ليس من فعله 
فصار كما قبل الإشهاد. وحه الاستحسان: أن الحائط لما مال إلى الطريق» فقد 
اشتغل هواء طريق المسلمين علكه» ورف في يده» فإذا تقدم إليه وطولب بتفريغه يحب 


فلنوانة نع سارح ا روي درن و ب ا 
عن التفريخ 


بالامتناع عن التسليم إذا طولب به كذا هذاء بخلاف ما قبل الإشهاد؛ لأنه منزلة 
هلاك الثوب قبل الطلب» ولأنا لو لم نوحب عليه الضمان تنح عن التفريغ» فينقطع 
المارّةٌ حذرا على أنفسه » فيتضرروك به ودفع الضرر العام من الواجب» 


> فهذا ليس بإشهاد عليه بل هو مشورة» ويشترط لصحة التقدم» والطلب أن يكون التقدم والطلب إلى 
من له ولاية التفريغ؛ لأن الفعل إنما يطلب من القادر حى لو تقدم إلى من يسكن الدار بإجارة أو إعارةء 
فلم ينقض الحائط» حى سقط على إنسان لا ضمان على أحد. أما على السكان؛ فلأن التقدم إليهم 
لم يصعي وأما على الالك؛ فإنه لم يتقدم إليه» وكذلك يشترط أن يكون التقدم والطلب من صاحب الحق» 
والحق في طريق العامة للعامةء فيكتفي بطلب واحد من العامة» وق السكة الخاصة الحق لأصحاب السكة» 
فيكتفى بطلب واحد منهم أيضاء وف الدار شرط طلب المالك» وإن كان فيها سكان لهم أن يطالبوه» وبعد 
صحة الطلب يشترط لوجوب الضمان دوام القدرة على التفريغ إلى وقت السقوط. [الكفاية 57/8 ؟] 
وأشهد عليه: لا حاحة إلى الإشهادء وذكره في الكتب؛ ليتمكن ف الإثيات عند الإنكار. لا يضمن: وبه قال 
الشافعي وأحمد يا في المنصوص عنه؛ لأنه بناه في ملكه ولا تعدي منه.(البناية) لأنه: أي لأنه لم يياشر التلف 
ولم يباشر ما هو شرط التلف» وهو متعد فيه. [الكفاية /51؟] كما قبل الإشهاد: أي في صنعته مباشرة» أما 
كونه لاصنع فيه فظاهرء وأما كونه لا مباشرة وهو القتل بسبب كحفر البثر ونحوه. [البناية ]۲٤۷-۲٤۹/۱۳‏ 
بالاماع إلخ: حى يضمن إذا هلك في يده.(البناية) فلاف ما قبل إخ: فإنه لا يضمن بالإجماع. [البناية 417/15 ؟] 


۳ باب ما يُحْدنُهِ الرجل في الطريق 
وله تعلق بالحائط» فيتعين لدفع هذا الضرر» وكم من ضرر حاص يتحمل لدفع 


صاحب الحائط رب الحائط 


العام منه؛ ثم فيما تلف به من النفوس يحب الديت وتتحملها العاقلة؛ لأنه في كونه 
جناية دون الخطأء فيستحق فيه التخفيف بالطريق الأوليى؛ كيلا يؤدي إلى استتصاله 


انقطاعه بالكلية 


والإحجاف به وما تلف به من الأموال کالدواب والعروض يجب ضمافا 2 ماله؛ 
لأن العواقل لا تقل المال» والشرط التقدّم إليه» وطلب النقض منه دون الإشهادء 
7 صالحب السائط 


وإنما ذكر الإشهاد ليتمكن من إثباته عند إنكاره» فكان من باب الاحتياط» وصورة 
المطلوب بالهدم الإشهاد 


الإشهاد: أن يقول الرحل: أشهدوا أن قد تقدمت إلى هذا الرجل في هدم حائطه 
هذاء ولا يصح الإشهاد قبل أن ن بهي الخائط لانعدام التعّدي. 


أبتداء وانتهاء 
وله تعلق إلخ: هذا حواب إشكال» وهو أن يقال: الهواء حق العامة وقد اشتغل بهذا الخائط فينبغي أن يكون 
تفريغه علیهې فأجاب بقوله: وله تعلق بالحائط يعن نقضاً وإبقاء» فكأنه هو أولى بذلك. [البناية ]۲٤۷/۱۳‏ 
يتحمل لدفع إلخ: كما في الرمي إلى الكفار وإن تترسوا بصبيان المسلمين أو بالأسارى» وقطع العضو 
للآكلة عند حوف هلاك التفس. [الكفاية 8/+ه؟١-4ه5]‏ وتتحملها العاقلة: قال محمد جڭ: إن العاقلة 
لا تتحمل حي يشهد الشهود على ثلاثة أشياء: على التقدم إليه في النقض» وعلى أنه مات من سقوطه عليه» 
وعلى أن الدار له؛ لأن كون الدار في يده ظاهرء والظاهر لا يستحق به حق على الغير. [العناية 8/+8؟] 
بالطريق الأولى: أي هو أحق بذلك؛ لأن الجناية دون الخطأء فيكون أدعى إلى التخفيف. 

والإحجاف به: يعي بإتلاف ماله بأداء الدية. المال: بل تعقل دية النفس. والشرط التقدم: وهو أن 
يقول صاحب الحق لصاحب الخائط: إن حائطك هذا مخوف. أو يقول: مائل فانقضه أو اهدمه حين لا يسقط» 
ولا يتلف شيئاء ولو قال: ينبغي أن تمدمه» فذلك مشورة» ويشترط أن يكون التقدم من صاحب حق كواحد 
من العامة مسلماً كان أو ذمياء أو صبيا أو امرأة. [العناية 87/9؟-04؟] فكان من باب إلخ: حي لو 
اعترف صاحبه أنه طولب بنقضه وحب عليه الضمان وإن لم يشهد عليه. [العناية ]۲١ ٤/۹٩‏ 


باب ما يُحخدثه الرجل في الطريق ۳0 


٠ المشايخ‎ 


إشهاد؛ لأن البناء تعد 5 في إشراع الحناح. قال: وتقبل شهادة رجلين أو 
رجل وامرأتين على التقدم؛ لأن هذه بسكت بشهادة على القتل. ور الترك ف 


القدور ي 


مدة يقدر على نقضه فيها؛ لأنه لابد من إمكان النقض ليصير بت ركه انا 
ويستوي أن يطالبه بنقضه مسلم أو ذمي؛ لأن الناس كلهم شركاءٌ في المرورء 
فيصم التقدمٌ إليه من كل واحد منهمء رجلاً کان أو امرأة, حرا كان أو مكاتبا 
ويصح التقدّمٌ إليه عند السلطان وغيره؛ لأنه مطالبة بالتفريغ» فيتفرد كل صاحب 
حق به. وإك مال إلى دار رجل» فالمطالبة إلى مالك الدار حاصة؛ لأن الحق له على 
الخصوص» وإن E‏ هم أن يطالبوه؛ لأن لهم المطالبة بإزالة ما شغل 


الدار کالمستاجر والمستعير 


الدار» فكذا بإزالة ما شغل هواءهاء ولو أله صاحبٌ الدار» أو أبرأه منهاء أو فعل 
ذلك ساكنوهاء غناك جائر» ولا ضمان عليه يما تلف بالخائط؛ لأن الح لهم 


التأحيل أو الإبرا صاحب الحائط 

كما في إشراع: أي لا يعد فيه ابتداء.(البناية) ليست بشهادة !لخ يعن لو كانت شهادة على نفس 
القتل لم يقبل شهادة النساء بشبهة البدلية بل هي شهادة على ميلان الحائط فتقبل شهادة رجحل وامرأتين. 
[البناية 44/1 ؟] لأن الثابت بهذا التقدم ما لا يسقط بالشبهة» وهو المال لا القتل. [الكفاية 84/9 7] 
ويستوي أن يطالبه !لخ: وني "شرح الأقطع": وكذلك لو طالبت به امرأة أو صي أو رجحل غريب من بلد 
آخر؛ لأن جميع هؤلاء هم حق المرور في الطريق» فصحت مطالبتهم لثبوت حقهم وف "شرح الطحاوي": 
كان الحائط مائلاً إلى الطريق العامء فإن المخصومة فيه إلى الناس مسلماً كان أو ذمياً بعد أن كان حرا بالغاً عاقلاً 
كان أو صغيراً أذن له وليه بالخصومة فيه. أو كان عبدا أذن له مولاه بالخصومة فيه. [الكفاية /554؟] 
وإن مال إلخ: ههنا في نسخة العي وحد قال أي القدوري. 


هد باب ما يُحْدنُه الرجل في الطريق 


بخلاف ما إذا مال إلى الطريق» كمي أو من أشهد عليه حيث لا يصح؛ 


حب الحائط 


لأ انلق للساعة اسن ول الها إيطال حقهم. ولو باع الدارَ بعد ما أشهد 
القاضي ومن أشهد جماعة المسلمين 


عليه» وقبضها المشتري: ولو ماه تباجا عق وتران 
تمكثه بالبیع» بخنلاف إشراع لجنا ح؛ 4 كان اا بالوضع» ولم ينفسخ بالبيع» 


مالك الدار 


فلا يبرأ على ما ذكرناء ولا ضمان على المشتري؛ لأنه م يشهد عليه» ولو أشهد 
عليه بعد شرائه فهو ضامن؛ لتركه التفريغ مع تمكنه بعد ما طولب به» والأصل: أنه 


القاعدة الكلية 


يصح التقدم إلى كل من يتمكن من نقض الحائط وتفريغ الهواء» ومن لا يتمكن منه 
ل يصح التقدم إليه كالمركمن والمستأحر والمودع وساكن الدار» يصح التقدم 9 
الراهن؛ لقدرته على ذلك بواسطة لك وإلى الوصي وإلى أب اليتيم أو أمه 


نقض اللحائط 


2 حائط الصي؛ و الولاية, FET‏ الإمام في في"الزيادات”" : والضمان 2 مال اليتيم؛ 
لأن فعل هؤلاء كفعلهء وإلى المكاتب؛ لأن الولاية لهء وإلى العبد التاحرء 


بخلاف إشراع اخ: ل e‏ ور أشار به 
إلى قوله في باب ما يحدته الرحل في الطريق: ولو أشرع جناحا إلى الطريق فأصاب الجداح رجلاء فالضمان 
على البائع. [البناية 607/11 ؟] أب اليتيم: قال شيخنا العلاء لك: المراد من اليتيم الصبي؛ لأن اليتيم 
لا أب لهي والمراد من الأب الحد؟ لأن الجد يسمى الأب عند عدم الأب. [البناية [ra1/1Y‏ 

لقيام الولاية: للوصي والأب والأم. [البناية ]۲١٠/١١‏ لأن فعل هؤلاء كفعله: أي فعل الوصي والأب 
والأم كفعل الصبي؛ وني "المبسوط": وإذا تقدم إلى أب الصبي» أو الوصي في نقض الحائط. فلم ينقضه حي 
سقط فأصاب شيا فضمانه على على الصبي؛ ۽ لأن الأب والوصي يقوماك مقامه ويملكان هدم الحائط» فصح 
التقدم إليهما فيه ويكون ذلك كالتقدم إلى الصبي بعد بلوغه» 5 هرا 2 ترك ادم يعملان للصبي) 
وينظران لهء فلهذا كان الضمان عليه دوفما كذا في "المبسوط". [الكفاية 55/8 ؟] 


باب ما بُخدثه الرجل في الطريق شا 


سواء كان عليه دين أو لم يكن؛ لأن ولاية النقض له؛ ثم التالف بالسقوط إن كان 
مالا فهو في عنق العبدء وإن كان نفساً فهو على عاقلة المول؛ لأن الإشهاد من 
وجه على المولى» وضمان الال أليق بالعبد» وضمان النفس بالمولى» ويصح التقدمٌ 
إل أحد الورتة ق'تصيية :إن كان له سكن من تقطن اطاط رحد كةن 
الات : المرافعة إل القاضئ: 
1 ج تع بطريقة 'وهو الراقعة إلى ضي 


بالسقوط: فيما إذا تقدم إلى العبد. فهو في عنق العبد: حى باع العبد فيه كما يباع فی دیون بحارته» وكان 
القياس أن يكون ذلك على المولى كضمان النفس» ولكن استحسنا الفرق بينهماء فقلنا: العبد ف ضمان التزام المال 
كالحر» فإنه ينفك الحجر عنه في أكتساب سيب ذلك في التزام ضمان ابحناية على النفس هو كالحجور عليه؛ لأن 
فك الحجر بالإذن لم يتناول ذلك فكان الضمان على عاقلة المولى كذا في "المبسوط". [الكفاية 58/4 ؟] 

أن الإشهاد من وجه إلخ: أما إذا لم يكن على العبد دين» فظاهر؛ لأن الملك في الدار للمولى رقبة 
اققا والعبد خصم من ححهتة؛ ألا ترى أنه لو ادعى انان ا 5 دار بد حاكن له ی مها 
فكان الإشهاد عليه إشهادا على المولى من وجه وأما إذا كان عليه دين» فعندهما ظاهرء وعند أبي حنيفة ب 
للمولى أن يستخلصه بقضاء الدين» فكان هذا تقدما إلى المولى من وجح وتقدما إلى العبد من وجه. فاعتبر 
شمان الأنفتن فما إل امول لاذ كرتا اة فك ادر بالاون 0 شاول: وق طيمان الأموال قا 
إلى العبد؛ لأنه كالحر فيه كما مر. [العناية ۹/١٠٠؟]‏ 

بالمولى: لأن دية العبد غير قابلة لوحب جناية الدم؛ لأنه يشبه الصلاة» والعبد ليس بأهل لذلك. [البناية 85/15 ؟] 
ويصح التقدم إلخ: يعي لو أهلك أحد بسقوطه بعد ذلك ضمن ذلك الواحد بقدر نصيبه فيه. [العناية 5/9 ”] 
لتمكنه من !لخ: هذا جواب الاستحسان» وأما جواب القياس فهو أن لا يضمن واحد من الورئة أما الذي 
تقدم إليهء فلعدم تمكنه من النقض» فلم يغد التقدم فائدته في حقه» فإن واحدا منهم كما لا يتمكن من بنائه 
لا يتمكن من نقضه أيضاء وأما غيره من الورثة؛ فلعدم التقدم إليهم؛ فلم يكن واحد منهم متعديا في ترك 
التفريغ. كما راتت الانشحياة فاط يشمن هذا الذي اعود هليه غم فنا اانه اه کان :مك عن 
أن يطلب شر كاءه ليجمعوا على هدمهء وهذا لأن الإشهاد على جماعتهم متعذر عادة فلو لم يصح الإشهاد 
على بعضهم في نصيبه أدى إلى الضرر والضرر مدفوع كذا في "المبسوط". [الكفاية وأرهه ؟] 


۴۸ باب ما يُخدثه الرجل في الطريق 
ولو سقط الحائط المائا على إنسان بعد الإشهاد فقتلهء فتعثر بالقتيل غيره» فعطب: 
لا يضمنه؛ لأن التفريغ عنه إلى الأولياء لا إليه» وإن عطب بالنقض: ضمنه؛ لأن 


5 شاع التحائظ 
التفريغ إليه؛ إذ النقض ملكه» والإشهاد على الحائط إشهادٌ على النقض؛ لأن المقصود 
امتنا ع الشغل. ولو عطب بجرّة كانت على الحائط, فسقطت بسقوطه وهي ملكه: 


عن الهراء 


ضمنه؛ لأن التفريغ إليه» وإن كان ملك غيره: لا يضمنه؛ لأن التفريغ إلى مالكها. 


لا يضمنه: أي لا يضمن صاحب الحائط القتيل الثاني .رالعناية) لأن التفريغ عنه: أي القتيل الأول 
برفعه مفوض إلى أوليائه؛ لاهم الذين يتولون دفنه» وطولب بالفرق بينهما وبين ما إذا وقع الجناح في 
الطريق» فتعثر إنسان بنقضه ومات» ثم تعثر رجل بالقتيل ومات» فإن دية القتيلين جميعاً على صاحب 
الجناح» وأحيب: بأن إشراع الجناح في نفسه حناية» وهو فعله» فصار كأنه ألقاه بيده عليه» فكان 
حصول القتيل في الطريق مضافاً إلى فعله كحصول نقض الجناح في الطريق» ومن ألقى شيئا في الطريق 
كانت امتا كا عطي په وإن لم علك تفريغ الطريق عنهء بخلاف مسألة الخائط» فإن نفس البناء ليس 
نارق و ولف لم يوجد منه فعل بصير به جانياء لكن جعل كالفاعل بترك النقض في الطريق مع 
القدرة على التفريغ» والترك مع القدرة وجد في حق النقض لا في حق القتيل؛ فلذلك جعل فاعلاً في حق 
القتيل الأول لا في حق القتيل الثاني [العناية 57/9؟] 

لأن التفريغ إليه: أي لأن تفريغ الطريق عن نقض الحائط إلى صاحب الحائط. [البناية ]| 
فسقطت بسقوطه: يعن الجرة بسقوط الحائط يشير إلى أنه لو وقعت الجرة وحدهاء فأصابت إنساتاً 
فلا ضمان عليه؛ E EE‏ ا اك سواء كان الحائط 
مائلاً أو غير مائل كذا في "المبسوط". [العناية /51؟] ضمنه: حائط مائل أشهد عليه» فوضع صاحب 
الحائط أو غيره عليه جحرة» فسقط الحائط» ورمى بالحرة على إنسان فقتله» فالضمان على صاحب الحائط» 
ولو عثر بالحرة أو بنقضها أحد إن كانت الجرة لغير صاحب الحائط فلا يضمن أحدء أما صاحب الخائط؛ 
فلأن الإشهاد على الحائط لا يكون إشهاداً على الحرةء وأما صاحب الجرة؛ فلأنه لم يوجد الإشهاد عليه» 
حي لو كانت الحرة لصاحب الحائط يضمن لقدرته على رفعها. [الكفاية 55/9 ؟] 


باب ها يُخدثه الرجل في الطريق ۳4 
قال: وإذا كان الحائط بين خمسة رحال أشهد على أحدهم فقتل إنسانا: ضمن 
حمس الدية. ويكون ذلك على عاقلته» وإن كانت دار بين ثلاثة نفر» فحفر 


2 


أحدّهم فيها بثرأء والحفرٌ كان بغير رضا الشريكين الآخرين» أو ب حائطا 
فعطب به إنسان: فعليه ثلثا الدية على عاقلته» وهذا عند 5 حنيفة من وقالا: 
عليه نص الدية على عاقلته في الفصلين, لمما: أن التلف بنصيب من أشهد 
عليه معتبر» وبنصيب من م يشهد عليه هَدرٌ فكانا قسمين» فانقسم نصفين كما 
مر في عقر الأسد. وهس الحية وجرح الرحل. وله: أن الموت حصل بعلة 
واحدة» وهو الثقل المقدّر والعمق امقدر؛ 


قال: أي محمد ب في "الجامع الصغير". [البناية 1/+5؟] مس دية: ألا ترى أنه لو أشهد عليهم جميعاء ثم 
سقط على إنسان كان على كل واحد منهم خمس الديةء فيترك الإشهاد في حق الباقين لا يزداد الواحب على 
من أشهد عليه. [العناية 57/9؟١-757]‏ ثلثا الدية: [أي فعلى كل واحد من حافر البثر وباي 
الحائط.(العناية)] لكونه ظالماً في ثلثى نصيب شريكيه» فيضمن ثلئى الديةء ولا يلزم ثلث الدية في نصيبه؛ لكونه 
غير متعد فيه. في الفصلين: أي في فصل الحائط المائل المشترك بين حمسة وف فصل دار بين ثلاثة نفرء وقيل: 
جواب أبي حنيفة يلك فيما إذا مات القتيل يثقل الحائط» وأبو يوسف ومحمد حك لا يخالفانه في ذلك وجواهما 
فيما إذا مات يسبب الجر » بأن جرحه الحائطء وأبو حنيفة ت يوافقهما في ذلك. [الكفاية 557/4؟] 

أن التلف إلخ: وعلى هذا تخرج مسألة البئر: فيقال هما: اجتمع في حقه معنيان: أحدهها: موحب 
للضمان» وهو التعدي بالحفر قي ملك غيره» والآخر: مانع عنه» وهو عدم التعدي من حيث الحفر في 
ملكه» فيحعل المعتير حنساء والهدر حنساء فيازمه نصف الضمان. [العناية ]٠١۷/۹‏ كما هر: في باب ما 
يوجب القصاص وما لا يوجبه» فالواحب القسم على ذي عقل وغيره. عقر الأسد إلخ: فإنه يكون 
نصفين: النصف على الخارج والنصف هدر.(البناية) الثقل المقدر: أي في الحائط المهلك لا جرد الثقل» 
وبحرد العقل؛ لأن اليسير من ذلك لا يصلح علة للتلف. [البناية 87/15 ؟7] 


4 باب ما يُحْدنُه الرجل في الطريق 

لأن أصل ذلك ليس بعدة وهو القليل» حى يُعْتبر كل جزء علةء فيجتمع العلل 

وإذا كان كذلك يضاف إلى العلة الواحدة» ثم تقسم على أرباما بقدر الك جلاف 

الجراحات؛ فإن كل جراحة علة التلف بنفسهاء صَعْرَتُ أو كبْرَتْ على ما عرف إلا 
اللجراحة 

أن عند المزاحمة أضيف إلى الكل؛ لعدم الأولوية. 


لأن أصل ذلك [أي أصل الثقل والعمق كما في قوله تعالى #غَرَان بين ذل ثك. [العناية 07/8 ؟] 
ليس بعدة: أي القليل من الثقل والعمق لا يوجحب التلف بحال» عن يشر کل بعر علد فكو الك علا 
واحدةء فيضاف الحكم إليهاء ثم يقسم على أرياها بقدر املك بخلاف الجراحات» فإن كل جراحة علة 
التلف بنفسها صغرت أو كيرت إلا عند المزاحمة؛ أضيف إلى الكل؛ لعدم رححان البعض على بعضهاء 
فلما أضيف التلف إلى الكلء وبعض الجراحات معتبر في إضافة الضمان إليه» وبعضها غير معتبرء فجعل 
الذي هو غير معتير شيئًا واحداً وإن تعددء فلذلك صار الضمان نصفينء فاعتير أحد النصفين وأهدر 
الآحر؛ وهذا لأنه إذا لم يصلح البعض لإضافة الحكم إليه» وصلح لقطع النسبة من المزاحمة ظهرت المزاحمة 
في قطع النسبة وإن لم يظهر في حق استحقاق الحكم. [الكفاية 576/8-/017؟] 

كذلك: أي إذا ثبت أن العلة واحدة. فلاف الجراحات: حواب عن قوهما: كما مر في عقر الأسدء 
ونس الحية» وحرح الرحل. [العناية 51//4؟] لعدم الأولوية: في الإضافة إلى البعض. [البناية 4/11 ]۲١‏ 


باب جناية البهيمة والحناية عليها 
قال: الراكب ضامن لما أوطأات الداية ما أصابت بيدهاء أو رجلهاء أو رأسهاء 
أو كَدَمَتْ أوخبطتء وكذا إذا صدمت» ولا يضمن ما نقحت برجلها أو ذنبها. 
والأصل: أن المرور في طريق المسلمين مباح مقيد بشرط السلامة؛ لأنه يتصرف في 
حقه من وجه» وف حق غيره من وجه؛ لكونه مشت رکا بین كل الناس» 


باب جناية !لخ: ذكره عقيب جناية الإنسان وا حناية عليه ثما لا يحتاج إلى بيان ذلك ولكن لما كانت البهيمة 
ملحقة بالجمادات من حيث عدم العقل ذكره بعد ما يحدثه الرجل في الطريق قبل جناية الرقيق» ونسبة الحناية 
إليها لمشاكلة اجحناية عليها. ررد الحتار) قال: أي محمد مله في "الجامع الصغير". [البئاية 98/1 ؟] 

أوطأت الدابة: الصحيح: وطعت؛ لأنك تقول: أوطأت فلانا الدابة» فوطت الكدم: العض بمقدم الأسنان 
كما يكدم الحمارء والخبط: الضرب باليدء والصدم: هو أن تضرب الشيء بمسدك, ومنه الكلب إذا قتل 
الصيد صدماً لا يوكل. واصطدم الفارسان إذا ضرب أحدهما الآخر بنفسه» يقال: نفخت الدابة الشيء إذا 
ضربته جحد حافرها كذا في "الصحاح" و"المغرب". وقوله: الراكب ضامن لما أوطأت الدابة إلى قوله: أو 
كدمت أو حبطت» وكذا إذا صدمت يريد به إذا كان الراكب يسير في طريق المسلمين؛ لأنه إذا كان 
يسير في ملكه إن وطفت بيدها أو برجلها يضمن» وإن كدمت أو نفحت بيدهاء أو برحلهاء أو ضربت 
بيدهاء فلا ضمان؛ لأن في الوجه الأول صاحب الدابة مباشر للإتلاف؛ لأن ثقله وثقل الدابة اتصل 
بالتلف» فكأفما وطناه جا وهذا يجب على الراكب الكفارة إذا وطئت الدابة برجلها أو بيديهاء ويحرم 
ع اراق ناهر عام وا كان تعدا أو لم يكن. [الكفاية 517/9 ؟] 

والأصل: أي الأمر الكلي. لأنه يتصرف إلخ: جواب لسوال ذكر في الذحيرة وغيره مع هذا الدواب» 
وهو فإن قيل: هو غير متعد في هذا التسبيبء فإن له أن يمر في طريق المسلمين كما في ملكه» ولو مر عليها 
في ملكه فأتلف شيئًا هذه الوجوه م يضمن بماء فيجب أن لا يضمن ههنا أيضاء قلنا: الطريق يشبه ملكه 
من حيث أن المرور مباح له فيه» ويشبه ملك الغير من حيث أنه ليس له في طريق المسلمين ملك يطلق له 
التصرف» فوفرنا على الشبهين حظهما فيما كان سبباً للإنلاف. [الكفاية ۸/۹١؟]‏ 


4۲ باب جناية البهيمة والجداية عليها 
فقلنا: بالإباحة مقيداً بما ذكرنا؛ ليعتدل النظرٌ من الجانبين. ثم إنما يتقيد بشرط 
السلامة فيما بمكن الاحترارٌ عنه» ولا يتقيد يما فيما لا يمكن التحرّرٌ عنه؛ لما فيه من 
الحم عر ا وهو #ترع ع الإيطابة وها يضاهية 
مكن» فإنه ليس من ضرورات التسيير» فقيدناه بشرط السلامة عنه» والنفحة بالرحل 
والذنب ليس عكنه الاحترازٌ عنه ا الدابة» فلم يتقيد به. فإن أوقفها في 


شرط اللامة 


النفحة؛ فصار متعديا في الإيقاف. وشغل الطريقٌ به فيضمنه. قال: وإن أصابت 


بالإيقاف 


بيدها أو برجلها حصاة أو نواة» أو ثارت غباراء أو حجرا صغيراء ففقأ عينَ إنسان» 
أو أفسد نو به: م يضمن» وإل کان چ کا صضصمن؛ لأنه ف الوجه الأول؛ 
لا يمكن التحرّز عنه؛ إذ سيرٌ الدواب لا يعرى عنه» 


بالإباحة إل: أي فبالنظر إلى حقه يستدعي الإباحة مطلقاء وبالنظر إلى حق غيره يستدعي الحجر مطلقاًء 
فقلنا بإباحة إلخ. [العناية 4/مه 03-5 ؟] ذكرنا: من شرط السلامة.(اليناية) من الجانبين: أي من بين 
صاحب الدابة وجانب الرحل الذي جين عليه من جهة الدابة. [البناية 55/1 ]] الما فيه [أي في التقييد 
بشرط السلامة فيما لا يمكن التحرز عنه] !لخ: يعي أنا لو شرطا عليه السلامة فيما لا يمكنه التحرز عنه 
تعذر عليه استيفاء حقه؛ لأنه يمتنع من المشي والسير على الدابة مخافة أن يبتلى ما لا يمكن التحرز عنهء فأما 
ما يستطاع الامتناع منه لو شرط عليه صفة السلامة من ذلك لا يمنع عليه استيفاء حقه» وإنما يلزمه به نوع 
احتياط في الاستيفاء كذا في "المبسوط". [الكفاية ]۲٠١۹/۹‏ وما يضاهيه: من الكدم والخبط وغيرهما. 
تمكن: لأن ذلك يكون بين عينه.(الكفاية) الدابة: لأن كل ذلك يكون وراء الراكب. [الكفاية 09/8 ؟] 
قال: أي محمد نه في "الجامع الصغير" .(البناية) الوجه الأول: وهو ما إذا كان الحجر صغيراً. [البناية 57/15؟] 


باب جناية البهيمة والجناية عليها اا 
وفي الثاني ممكن؛ لأنه ينفك عن السير عادة إنما ذلك بتعنيف الراكب» والمرتدف 
فيما ذكرنا كالراكب؛ لأن المعنى لا يختلف. قال: فإن راثت أو بالت ف الطريقء 
وهي تسیر فقغطب! به إنسان : لم يضمن؛ 00 السير) 00 


بروثهاء او بولها 
الاحتراز عنه» وکذا إذا أوقفها لذلك؛ لأن من الدواب ما لا يفعل ذلك إلا 
الدابة الروث والبول 
بالإيقاف› وان أوقفها لغير ذلك فعطب إنسان بروثها أو بولها: ضمن؛ لأنه ی 
الروث والبول 


2 هذا الإيقاف؛ لأنه ليس من ضرورات السيرء مم هو أكثر 006 بالمارة من 
السير؛ لما أنه أدوم منه, فلا يلحق به. والسائق ضامن لا أصابت بيدها أو رجلهاء 


وفي الثابئ: وهو ما إذا كان الحجر كبيراً. [البناية 55/17؟] ذكرنا: أي في موجب الحناية.(الكفاية) 
لأن المعنى: أي معن الموحب» وهو المباشرة» والتصرف في الدابة بالتسيير على ما أراد لا يختلف؛ لأنها قي 
أيديهم وتحت تصرفهم.(العناية) ضمن: قال الرحميّ: فلو أوقفها للازدحام» أو لضرورة أحرى ينبغي أنه 
إن أمكنه العود أو التخلص يضمن وإلا لا. وان م ھول جواب عما يقال: سلمنا أن الإيقاف 
ليس من ضرورات السير لكنه مثله في كونه تصرفا في الدابة» فيلحق به» ووحهه أنه أضر منه؛ لما أنه أي 
الإيقاف أدوم من السيرء فلا يلحق به. [العناية 55/8؟] 

لما أنه: أي لأن الإيقاف أدوم من التيسير» ورا يكون مانعا لغيره من المرور» فيكون فوق المرورء 
فلا يلحق به بدلالة النص. [الكفاية ]۲٣۰/۹‏ أدوم منه: يعن إذا أوقفها فراثت يقع الروث في محل» 
فيكون أدوم من الروث عند السير؛ لأنه في محال» ففي كل محل محل أقل. والسائق إخ: لما فرغ من بيان 
أحكام الراكب بين أحكام السائق والقائد. [العناية 55/9؟] والمراد النفحة: أي من قوله: لما أصاب 
بيدها أو برجلهاء وإنما قيد التفسير هذا؛ لأنه كان يجوز أن يراد بقوله: لما أصاب بيدهاء أو رجلها الوط 
ولا حلاف لأحد أنه يضمن فيه السائق والقائدء وإنما الاختلاف في النفحة» ولو لم يفسره هذا لكان 
للمؤول أن يؤول ذلك بالوطء, ويثبت الاعتلاف فيه» وليست الرواية كذلك. [الكفاية 70/5؟] 
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قال دقه: هكذا ذكره القدوري في"مختصره". وإليه مال بعض المشايخ صلكد. 
ووجهه: أن النفحة عرأي عين السائق» فيمكنه الاحترازٌ عنه 0 بصر 
القائدء فلا يمكنه التحرّرُ عنه. وقال أكثر المشايخ: إن السائق لا يضمن النفحة 
أيضا» و إن كان 'يراهاة إذ ليس على رجلها مااعنعها به فلا يمكنه التحرر عنهء 


بخلاف الكدم؛ لامكانه كَبْحُها بلجامهاء ويهذا ينطق أكثر النسخ» وهو الأصح» 


1 نسخ القدوري 
وقال الشافعى مثله: يضمنون النفحة كلهم؛ لأن فعلها مضاف إليهم» والحجة 
عليه ما ذكرناه. وقوله عليتم: ازا حبار" معناه: النفحة بالرجلء وانتقال الفعل 
الشافعي هدر 


فيمكنه الاحتراز إل: يعي بإبعاد الدابة عن المتلف, أو بإبعاده عنها.(العناية) المشايخ: يريد مشايخ ما 
وراء النهر.(العناية) كلهم: أي الراكب والسائق والقائد.(البناية) ما ذكرناه: وهو قوله: وغائب عن بصر 
القائدء فلا يمكنه التحرز عنه. [الكفاية ]۲٠١/۹‏ بالرجل: لأن الوطء مضمون بالإجماع.(العناية) 
وانتقال الفعل إخ: جواب عن قول الشافعى سلهه؛ لأن فعلها مضاف إليهم؛ يعين أن ذلك يكون بالقياس 
على الإكرام ولا يكاد يصح؛ لأن هناك الانتقال بتخويف القتل» وهنا تخويف بالضرب» فلا يلحق به 
قيل: وفيه ضعف؛ لأنه م يقل بذلك قياساً على الإكراه» وإغا قال بناء على أصل آخرء وهو: أن سير 
الدابة مضاف إلى راكبهاء ولا كلام فيه) وإئما الكلام ف النفحة ومع دلا يخلو عن ضعف)» والجواب 
القوي ما ذكره بقوله: والحجة عليه ما ذكرناه» وقوله عقبلا: الرحل جبار". [العناية 50/9؟] 

* احرجه ابو داود في "سننه" عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن 
رسول الله قال؛ الرّحل جبار» قال أبوداود: الدابة تصر ب بر جلها وهو رأكب. [رقم: fo‏ ياب ق 
الدابة تنفح برجلها] وقال الخطاي: تكلم الناس في هذا الحديث» وقيل: إنه غير محفوظ» وسفيان بن حسين 
معروف بسوء الحفظ. [نصب الراية [ravf sé‏ قلت: استشهد به البخاري» وأحرج له مسلم قي المقدمة. 
جرح العجماء جبار: والعدن جبارء والرجل جبارء والمعدن جبارء وقي الر كاز الخمس. [البناية [۲١۸/۱۳‏ 
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بتخويف القعل كما في ال وهذا تخفيف بالضرب. قال: وفي"الجامع الصغير": 
وك تي ضيف و ا ا و ا مان باه ا د 
التلف» وهو تقريبٌ الدابة إلى مكان الحناية» فيتقيد بشرط السلامة فيما يمكن 
الاحتراز عنه كالراكب» إلا أن على الراكب الكقارة فيما أوطأته الدابة بيدها أو 
برحلهاء ولا كفارة عليهاء ولا علىالراكب فيما وراء الإبطاء؛ لأن الراكب مباشر 


القائد والسائق 
فيه؛ لأن التلف بثقله» وثقل الدابة تبع له؛ لأن سير الدابة مضاف إليه آلة له 
0 وتقل تبع سير وهي 
وها مسببان؛ لأنه لا يتصل منهما إلى امحل شيءء وكذا الراكب في غير الإيطاءء 
السائق والقائد 


الهلاك محل الجناية 


4 5 حمل 
والكفارة حكم المباشرة لا حكم التسبيب» وكذا يتعلق بالإيطاء في حق الراكب 
حرمان الميراث والوصية دون السائق والقائد؛ لأنه يختص بالمباشرة. ولو كان راكبٌ 


وسائق» قيل: لا يضمن السائق ما أوطأت الدابة؛ لأن الراكب مباشر فيه؛ 


بتخويف القتل: يعي أن الإضافة والانتقال إنما يكون في الإكراه الكامل» وهو التحويف بالقتل أو القطع 
لا في الإكراه القاصرء وهو التخويف بالضرب» وهذا الإكراه قاصرء فلا ينتقل إليهم. [الكفاية 50/9؟] 
الجامع الصغير: وأتى برواية "الجامع الصغير"؛ لاشتماها على الضابط الكلي. وبيان الكفارة.(العناية) 
الراكب: وأما في الإيطاء فعلى الراكب كفارة لا عليهما. 

لأن الراكب مباشر: والدليل على أنه مباشر من حيث حكم الشرع أن من سار على دابة في ملكه» فأوطأت 
إنساناً بيدها أو رجلهاء فقتلته» فعليه الدية والكفارة؛ لأن الراكب مباشر للقتل فيما أوطأت دابته. والمباشرة في 
ملكه وغير ملكه سواء في إيجاب الضمان عليه كالرمي» فإن من رمى في ملكه. فأصاب إنسانا كان عليه 
ضمانه كذا في "المبسوط". [الكفاية 571/9] وكذا الراكب إل: أي لا كفارة عليه في غير الإيطاء؛ 
لأنه سبب في ذلك.(البناية) والكفارة حكم إلخ: فيجب عليه الكفارة في الإيطاء؛ لأنه مباشر فيه.(البناية) 
لأنه: أي لأن كل واحد من حرمان الميراث والوصية. [البناية ]۲٠۹/۱۲۳‏ 
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لما ذكرناء والسائقٌ مسبّبء والإضافة إلى المباشر أولى» وقيل: الضمان عليهما؛ لأن 


الواكب والسائق 


كل ذلك سبب الضمان. قال: وإذا اصطدم فارسان, فماتا: فعلى عاقلة كل واحدٍ 
منهما ديةٌ الآخر, وقال زفر والشافعي :بجحب على عاقلة كل واحد منهما نصف 
دية الآخر؛ لما روى ذلك عن علي و* ولأن كل واحد منهما مات بفعله وفعل صاحبه؛ 
لأنه بصدمته آلم نفسّه وصاحبه» ی فور تفن كنذا كان الاصطدام 


لما ذكرنا: إشارة إلى قوله: لأن التلف بثفله.(العناية) لأن كل ذلك إخ: ذكر محمد بك في "الأصل": أن الراكب 
إذا أمر آحر بنخخس الدابةء قأوطأت إنسانا كان الضمان عليهماء وعلل فقال: لأن النامس سائقء والآمر راكبه فقد 
تبن عا ذكر أن الراكب والسائق في ضمان ما وطأت الدابة يشتركانء ولا يختص به الراكب. [الكفاية 51/9؟] 
سبب الضمان: يعين أن كل واحد منهما بانفراده عامل في الإتلاف» فإن السوق لو انفرد عن الركوب 
أوحب ضمان ما أتلفت بالوطء» وكذلك الركوبء فلم يجز أن يضاف عمل السوق في الإتلاف إلى ال ركوب» 
بل كان التلف مضافا إليهما نصفين» والمسبب إا لا يضمن مع للمباشر إذا كان سيا لا يعمل في التلف عند 
انفراده كالحفر» فإنه لا يوجب التلف منفردا عن الدفع الذي هو مباشرة. [العناية /51-55؟] 

وإذا اصدم فارسان: [تقييد بالفارسين اتفاقي؛ لأن الحكم في الماشيين كذلكء أو قيده بحسب الغالب. (البناية)] 
اصطدام: تقول: اصطدم الفحلان إذا صدم بعضها بعضا. 

فعلى عاقلة [لو كان الاصطدام حطأ] !خ: وهذا ليس على إطلاقه» بل محمول على ما إذا تقابلا لما تي 
الاختيار سار رجحل على دابة» فجاء راكب من خلفه» فصدمه» فعطب المؤخر لا ضمان على المقدم» وإن 
عطب المقدم فالضمان على المؤخر. وكذا في سفينتين عن أبى المسعود. (رد الحتار) 

إذا كان الاصطدام إخ: لوكان الاصطدام عمداء فالواحب نصف الدية اتفاقا؛ لأن كل منهما مات 
بفعله» وفعل الآخرء فيعتبر نصف الدية» ويهدر النصف كما إذا حرح كل منهما صاحبه. ولم يذكر في 
الهداية والكافي" صورة العم ريا بل في ضمن دليل الخصم» ولهذا قال في "الكفاية" أي يجب نصف 
الدية في العمد على عاقلة كل واحد منهماء وق الخطأ يجب الدية الكاملة على ما ذكر في الكتاب حلا 
أنه ذكر الخطأ في وضع المسألة» والعمد قي بيان قول الخصم. 


* غريب. [نصب الراية 85/4؟] 
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عمد أو جرح كل واحد منهما نفسّه وصاحبه جراحة أو حفراً على قارعة الطريق 
وعايا 

بكرا فافار عليهما: يجب على كل واحد منهما النصف فكذا هذا. ولنا: أن الموت 

يضاف إلى فعل صاحبه؛ لأن فعله في نفسه مباح» وهو المشي ني الطريق» فلا يصلح 


مستنداً للإضافة في حق الضمان كالماشي إذا م يعلم بالبئر» ووقع فيها: هدر شىء من 
دمه» وفعل صاحبه وإن كان مباحاً لكن الفعل الباح في غيره مبب للضمان كالنائم إذا 


انقلب على غیره» وروي عن علي مه أنه رسكل ا 
فتعارضت روايتاه» فرححنا بجا ذكرناء وفيما ذكر من المسائل الفعلان محظوران» 
على 2ه 


كالماشي إخ: يعن إذا مات بالوقوع في البئر مع أن البئر بنفسها في قارعة الطريق ليست بسبب لوته» بل 
البئر مع المشي إليها سبب للموت. والمعين فيه أيضا هو أن كل واحد منهما مدفوع بصاحبه» فكأنه أوقعه 
من الدابة بيده؛ وهذا لأن دفع صاحبه إياه علة نعتبرة لإتلافه في الحكم. قأما قوة المصدوم. فلا تصلح أن 
تكون علة معارضة لدفع الصادم؛ فهو ممنزلة من وقع في بعر حفرها رجحل في الطريق يجب الضمان على 
الحافر» ون كان لو لا مشيه وثقله في نفسه لما هوی ف البعر. [الكفاية 57-551/9؟] 

بما ذكرنا: يعي قوله: لأن فعله في نفسه مباح» وهو المشي ف الطريق إلخ.«العناية) وفيما ذكر إلخ: جواب عن 
المسائل المذكورة في حهتهما؛ وذلك لأن الفعل لا كان محظوراً كان موحبا للضمان» ولكن لم يظهر في 
حق نفسه؛ لعدم الفائدة. فسقط إيجابه الضمان قي حق نفسه؛ واعتبر في حق غيره» فلذلك وجب على 
عاقلة كل منهما نصف الديةء وأما فيما نحن فيهء فالمشي مباح محضء فلم ينعقد موجباً للضمان في حق 
نفسه أصلاء فكان صاحبه قاتلا له من غير معرضة أحد له في قتله» فيجب على عاقلة كل منهما تمام دية 
الآخر كمن مشى حي سقط في البئر ضمن الحافر» وإن كان السقوط بالحفر والمشي جميعاء لكن لما كان 
المشي مباحاً لم يعتبر. [العناية 17/4 ؟] الفعلان: وها الاصطدام والحرح. [البناية 251/11] 

* رواه عبد الرزاق في "مصنفه" في القسامة أخبرنا أشعث عن الحكم عن علي: أن رحلين صدم أحدهما 
صاحبه» فضمن كل واحد منهما صاحبه» يعن الدية. [رقم: /٠١ 2.١881‏ 204 باب المقتتلان والذي 


يقع على الآخر أو يضمنه] 
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فوضح الفرق» هذا الذي ذكرنا إذا كانا حرّين في العمد والحطأء ولو كانا عبدين يهدرٌ 
الدم ف الخطأً؛ لأن الجناية تعلقت برقبته دفعاً وفدای وقد فاتت لا إلى حلف من غير 


العبد الحاني 
فعل المولى» نهدن رور وكذا في العمد؛ ا e‏ 
ولم يلف بدلاً. ولو كان أحدهما حرًا والآحر عبد ففي الخنطأ: تجب على عاقلة الحرّ 
لفل فة لن فيأحذها ورثة لمقتول ٠‏ الحر, ويبطل حقٌ الح المقتول في الدية فيما 


عاقل الحر 
زاد على القيمة؛ كك حل لم ار سات مف لي ل مان الل لأنه 
قيمة العبد 3 


a ES 000 00‏ ۴ 
ضمان الآدمي» فقد أحلف بدلا بهذا القدرء فيأحذه ورثة الح المقتول» ويبطل ما زاد 
وهو على العاقلة قدر القيمة 


عليه؛ لعدم الخلف» وقي العمد: تحب على عاقلة الحرّ نصفٌ 3 قيمة العبد؛ لأن المضمون 

هو النصف في العمد» وهذا القدر يأحذه 21 المقتول» وما على العبد قي رقبته» 
الد 

وهو نصف ديّة الحرّ يسقط ,عوته إلا قدر ما أحلف من البدل» وهو نصف القيمة. 


الذي ذكرنا: أي وجب تنصيف الدية في العمد على عاقلة كل واحد منهماء وفي الخطأ الدية 
الكاملة. [العناية 71/9؟] الخطأ: يعن إذا اصطدم العبدان خطأ يع فماتا هدر الدم. [البناية /555/11] 
دفعا وفداء: أي حيث من دفع المولى إياه» ومن حيث أن يفديه» ولما مات قبل ذلك فات محل الحناية إن 
حلف لا يضمن المولى شيئا.(البناية) العمد: ههنا عنزلة الخطأ.(الكفاية) تجب [باعتبار كون الحر قاتلاً] 
على إلخ: لأن كل واحد منهما صار قاتلا لصاحبه» فيجحب على عاقلة الحر قيمة العبد ثم قد تلف العبد 
الحاني» وأخلف بدلا فيكون بدله لورثة اجى عليه» وهو الحر؛ لأن القيمة الي دفعها عاقلة اتر ضار بذلا 
عن العبد» فيأحذها ورثة الحر بجهة كونه مقتولاً لا يحهة كون الحر قاتلاً. [الكفاية 117/4؟] 

ورثة المقتول الحر: بمهة كونه مقتولاً لا بجهة كون الحر قاتلاً.(الكفاية) ويبطل: من حق الحر المقتول. 
لعدم الخلف: أي لعدم الخلف يوت العبد من غير حلف.(البناية) نصف القيمة: فيأحذه الورثة من مولى 
العيد. [البناية 1/97؟] 
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قال: ومن ساق دابة» فوقع السَّرْجّ على رجحل فقتله: ضمن» وكذا على هذا سائر 
أده اته کا ونحوه و كذا ما كفا" عليها؛ انه 066 ق هذا التسشب»؟ لأن 
- 0 د السائق 5 
الوقوع بتقصير منه» وهو ترك الشدّ أو الإحكام فيه بخلاف الرداء؛ لأنه لا يشد في 
العادة» ولأنه قاصد لحفظ هذه الأشياء كما في الحمول على عاتقه دون اللباس على 
ما م من قبل» فيقيد بشرط السلامة, قال: ومن قاد قطاراء فهو ضامن لما أوطأء 
1 الغدور ي 5 القائد ١‏ 2 
فإن وطئ بعير إنسانا: ضمن به القائد» والدية على العاقلة؛ لأن القائد عليه حفظ 
القطار كالسائق) وقد أمكنه ذلك وقد صار متعديا بالتقصير فيه) والتسنيكف 
بوصف التعدّي سبب الضمانء إلا أن ضمان النفس على العاقلة فيا وضمان المال 
في ماله. وإن كان معه سائق: فالضمان عليهما؛ لأن قائ الواحد قائدٌ للكل» وكذا 
سائقه لاتصال الأزمة. وهذا إذا كان السائق في جانب من الإبل» 
قال: أي محمد يك في "الجامع الصغير".(البناية) و كذا على هذا: يعن وصول الضمان على السائق إذا 
وقعت. [البناية 8717/11] بخلااف الرداء: يعي إذا كان لابساً رداء» فسقط عنه» وعطب به إنسان أو غيره؛ 
لا ضمان عليه؛ لأن اللباس تبع اللابس» ولو تعثر اللابس فسقط على الطريق؛ ثم تعثر به إنسان لم يكن ضامنا 
له كذا إذا سقط رداؤه ومنديله؛ لأن الإنسان لا يقصد حفظ اللباس» ولا يمكنه أن بمشي عرياناً وما لا يستطاع 
الامتناع عنه يجعل عفواً. [الكفاية 7/9؟] الأشياء: يعي السرج وسائر الأدوات. [العناية 58/9؟] 
على عاتقه: إذا وقع على شيء فأتلقه, فإنه يحب الضمان» بخلاف اللباس» فإنه لا يقصد حفظه. 
من قبل: أي في باب ما يحدثه الرحل في الطريق.(العناية) قطارا: بالكسر: القطار: الإبل تقطر على نسق 
واحدء والجمع قطر. [العناية 77/4؟] سائقه: أي سائق الواحد سائق الكل. الأزمة: أي أزمة القطارء 


وهو جمع زمام. [البناية ]۲٠٤/١١‏ من الإبل: أي يمشي في جانب من القطار لا يتقدم ولا يتأخرء 


١66‏ باب جناية البهيمة والجناية عليها 


آَم إذا كان د وأحذ بزمام واحد: يضمن ما عطب عا هو خحلفه» ويضمنان 


السائق 0 لني 
السائق 
ما يكون قدّامه. قال: وإن ربط رجحل بعيراً إلى القطار والقاند 0 ' يعلم» فوطئع المربوط 


إنسانا فقتله: فعلى عاقلة ئ ا i‏ 


0 


الصيانة صار متعدياء وف التسبيب الدية على العاقلة كما في القعل الخطأ. ثم يرجعون 
كما على عاقلة الرابط؛ لأنه هو الذي أوقعهم في هذه العٌهْدة وإغا لا يجب الضمان 


الدية 
عليهما في الابتدای وکل فیا كن الربط من القود همنزلة التسبيب من 
المباشرة؛ لاتصال التلف بالقود دون الربط» قالوا: هذا إذا ربط والقطار يسير؛ 


إذا كان توسطها الخ: قيد التوسط بأحذ الزمام؛ لأنه إذا لم يأحذ الزمام» فهو سائق للكل أو قائد؛ لأنه إن 
كان أحيانا وسطهاء وأحياناً يتقدم» وأحيانا يتأحر» ولو كان رجحل راكباً وسط القطار على بعير ولا يسوق 
منها شيا نم يضمن فيما يصيب الإبل الي بين يديه؛ لأنه ليس بسائق لما بين يديه» ولكن هو معهم في الضمان 
فيما أصاب البعير الذي هو عليه وما حلفه؛ أما قي البعير الذي هو عليه؛ لأنه راكب وأما فيما حلفه؛ فلأنه 
قائد لما حلفه؛ لأن زمام ما حلفه مربوط ببعيره» وقال بعض المتأخرين: هذا إذا كان زمام ما خلفه بيده يقوده 
وأما إذا كان هو نائما على بعيره؛ أو قاعدا لا يفعل شيئاء يكون به قائدا لما حلفه» فلا ضمان عليه في ذلك» 
وهو في حق ما حلفه منزلة المتاع الموضوع على بعير كذا في "المبسوط". [الكفاية 557/9؟] 

والقائد لايعلم: قيد به ليبتي عليه قوله: ثم يرجعون ها على عاقلة الرابط؛ لأنه إذا علم لا يرجع عاقلة القائد 
على عاقلة الرابط.(الكفاية) كما في القتل إخ: فإن الدية فيه على العاقلة. الضمان عليهما !خ: أي القائد 
والرابط بطريق الشركة؛ إذ كل منهما مسبب أي مع أن كلا منهما مسبب» وهذا يوجب الاشتراك في 
الضمان. [الكفاية 7/9 ]١‏ قالوا: هذا إلخ: يعي أن لفظ "الجامع الصغير" غير متعرض للسير والوقوف» 
والمشايخ ينث قالوا: هذا أي رجوع عاقلة القائد على عاقلة الرابط إذا ربط إل. [العناية 75/4 ؟] 


باب جناية البهيمة والجناية عليها 1۱ 


لأنه أمر بالقود دلالة» فإذا م يعلم به لا يمكنه التحفظ من ذلك» فيكون قرارٌ الضمان 


الرابط القائد و الربط 


0 أما إذا ددري الال قیام» E‏ لأنه قاد بعر غيره 


القائد 


ها سائقا. فأصابت ف فؤرها: يضمنه؛ لأن 0 إليه بواسطة e‏ 
قال: ولو أرسل طيراً وساقه» قأصاب في فوره: لم يضمن. والفرق: أن بدن البهيمة 


المرسل السائق 


يحتمل السوق» فاعثير سوقه والطير لا يحتمل السوق» فصار وود اسوق وعدمه 
بمنزلة» وكذا لو أرسل كلباً وم يكن له سائقاً: لم يضمن» ولو أرسله إل ضيد 
ولم يكن له سائقاً» فأحذ الصيد وقتله: حلٌ. ووحه الفرق: أن البهيمة مختارة في فعلهاء 


ضمنها [بلا رحوع على أحد.«العناية)] إلخ: لأن ربط الجمل بالقطار جناية» وأنها واقعة في الطريق» 
وحين سار ها القائد فقد زالت هذه الحناية بقود القائدء فبرأ عن موحبها كمن وضع حجرأ على قارعة 
الطريق» ثم جاء إنسان» وحول الحجر من ذلك الموضع إلى موضع آخر لم يكن على الواضع الأول شيء 
أن تعقل به إنسان؛ لأن وضعه الحجر حناية» ولكن لما حوله غيره عن مكانه زالت جنايته بفعل الواضع 
الشابني» فبرأ الأول كذا ههنا. [الكفاية ]۲٠٤/۹‏ قال: أي محمد ين "الجامع الصغير".(البناية) 

أرسل كيمة: يريد كلباً لقوله بعده: وكذا لو أرسل كلبا.(العناية) سائقا: وأراد بكونه سائقا أن يكون -حلقه.(البناية) 
قال: أي محمد مله في "الجامع الصغير". [البناية 53/18؟] فوره: بأن قتل صيدا ملو كا. [العناية 31/4؟] 
بمنزلة: واحدة» ولهذا لو أدخل بازياً في الحرم أو صقرا وأرسله فجعل يقتل حمام الحرم لا يلزمه شيء؟ 
لأن الباز لا يحتمل السوق. [البناية 77/17؟] لم يضمن: [لعدم وحود السوق] يعي وإن أصاب الكلب 
شيا في فور الإرسال لا يضمن المرسل. [الكفاية 154/9] مختارة إلخ: الأصل: أن الفعل الاختياري 
يضاف إلى فاعله» ولا يجوز إضافته إلى غيره» إلا أنا تركنا ذلك في فعل البهيمة إذا وحد منه السوق» 
بخلاف ما إذا أرسل الكلب إلى صيد حيث يؤكل ما أصابه» وإن لم يكن سائقا؛ لأن الحاحة مميّت إلى 
الاصطياد» فأضيف إلى المرسل ما دام الكلب في تلك الجهة. 


۲ باب جناية البهيمة والجناية عليها 


ولا تصلح نائبة عن المرسل» فلا يضاف فعلّها إلى غيرهاء هذا هو الحقيقة, إلا أن 
الحاحة مسّت في الاصطيادء فأضيف إلى المرسل؛ لأن الاصطياد مشرو ع» ولا طريق 
له سواهء ولا حاجة في حق الضمان العدوان. وروي عن أبي يوسف لله أنه 
أوحب الضمان في هذا كله احتياطاً؛ صيانة لأموال الناس. قال «ج: وذكر في 
"المبسوط": إذا أرسل دابة في طريق المسلمين» فأصابت في فورها: فالمرسل ضامن؛ 
لأن سَيْرَها مضاف إليه ما دامت تسير على سننهاء ولو انعطفت نة أو يسرة انقطع 
حكم الإرسال» إلا إذا لم يكن له طريق آخر سواه» وكذا إذا وقفت» ثم سارت؛ 
بخلاف ما إذا وقفت بعد الإرسال في إلاصطياد, ثم سارت» فأحذت الصيد؛ لأن 
تلك الوقفة تحقق مقصود المرسل؛ لأنه لتمكنه من الصيدء 


هو الحقيقة: أي فعل أحد لا يضاف إلى غيره.(البناية) ولا حاجة إلخ: أي لا ضرورة قي وحوب العدوان» 
فلا تسقط عبرتها. [البناية «8710/1] ذابة: فرسا أو بعيرأء أو أمثانها. فالمرسل ضامن: قال الصدر 
الشهيد رك: وعليه الفتوى» وفي "النهاية": وإن كان أصاب الكلب شيا في فور الإرسال لا يضمن 
امزسلء جلاف الذانة حتن قالوا: إذا أرسل كلها أو-ذابة: قأضناب فق قوره شيكاء ,يشمن فق الذابة دون 
الكلب والطير.(الكفاية) طريق آخر سواه: أي سوى طريق اليمنة أو اليسرة بأن كان على الحادة ماء أو 
وحل» فحيئذ لا ينقطع حكم الإرسال أيضاًء كما لو لم ينعطف ينة أو يسرة. [الكفاية ۹/٤٠؟]‏ 

وكذا: أي كذا ينقطع حكم الإرسال. [البناية ]۲٠۷/١١‏ وقفت: أي الكلب المعلم وأمثاله. (الكفاية) 
الصيد: فلا ينقطع الإرسال» بل يحل الصيد. لأن تلك الوقفة إلخ: يعن أن هناك بوقوفه لا ينقطع حكم 
الإرسال» حى حل ما قتله من الصيودء ولو انقطع حكم الإرسال لما حل كما لو قتله هو بنفسه من غير 
الإرسال» فلما كانت وقفة الكلب تحقق مقصود المرسل الذي هو أحذ الصيد كان هذه الوقفة حكم 
السيرء فلم ينقطع حكم الإرسال كذلك. [الكفاية 515/5؟] 


باب جناية البهيمة والجناية عليها ۲ 


وهذه تنافي مقصود المرسل» وهو السير» فينقطع حكمٌ الإرسال» وبخلاف ما إذا 
أرسله إلى صيد» فأصاب نفساً أو مالاً في فوره: لا يضمنه مَنْ أرسله» وف الإرسال 
ف الطريق: يضمنه؛ لآن: شع الطريق» تعدا فيضم ما تولك من أما الارسال 
للاصطياد فمباح» ولا تسبيب إلا بوصف التعدي. قال: ولو أرسل بهيمة فأفسدت 
زرعاً على فوره: ضمن المرسل وإن مالت يمينا أو شمالء وله طريق آخر: لا يضمن؛ 
ا ا ت اھات عاك أو آدمياً ليلا أو نهاراً: لا ضمان على 
صاحبها؛ لقوله ء3ت: "جرح العجماء جبار". * وقال محمد يلك.: هي المنفلتة» ولأن 
الفعل غير مضاف إليه؛ لعدم ما يوجب النسبة إليه من الإرسال وأخواته. 


وهذه: أي هذه الوقفة الي هي وققة الدابةء والمراد بما: الفرس أو البعير وأمثاهما يناقي مقصود المرسل 
الذي هو السير. [الكفاية 54/9؟-760١]‏ وعنلاف إلخ: معطوف على قوله: بخلاف ما إذا وقفت؛ لأن 
حكمها مخالف الحكم أصل المسألة؛ ثم في قوله: وبخلاف ما إذا أرسله إلى صيد إلى آحره ذكر الفرق بين 
الإرسالين كما أنه في قوله: بخلاف ما إذا وقفت ذكر الفرق بين الوقفتين. [الكفاية ]٠٠/۹‏ 

قال: أي المصنف سك وليس في كثير من النسخ لفظ قال.«البناية) على فوره: أي فور الإرسال؛ والمراد بغور 
الإرسال: أن لا عيناً ولا شالا. [البناية 5/11 5] لا مر: إشارة إلى قوله: انقطع حكم الإرسال. |العناية 78/4؟] 
العَجْماء جبار: والعجماء بفتح العين المهملة وسكون الحيم بالمد مؤنث أعجم وهو الذي لا يقدر على 
الكلام» والمراد ههنا: البهيمة» والحبار بضم الحيم وتخفيف الباء الموحدة الهدر أي لا شيء فيه. 

المنفلتة: أي العحماء الى أهدر الي 4 فعلها هي المنفلتة لا ال أرسلته فإن إفسادها إذا كان في فور 
الإرسال ليس بار كما ذكرنا آنفاء فكان تفسيره احترازا عن الإحراء على عمومه. [العناية ]۲٠٠/۹‏ 
ولأن الفعل: أي فعل الدابة المثقلة.(البناية) وأخواته: من السوق والقود والركوب. [البناية ]۲٠۹/۱۳‏ 
* رواه الأئمة الستة. [نصب الراية ]۳۸۷/١‏ أحرجه البخاري في "صحيحه" عن أي هريرة داه أن رسول الله 6 
قال: العجماء جبارء والبثر جبار» والمعدن جبارء وئ الركاز الخمس. [رقم: 21445 باب في الركاز الخمس] 


١6‏ باب جناية البهيمة والجناية عليها 


قال:شاة لقصاب فقت عينهاء ففيها ما نقصها؛ لأن المقصود منها هو اللحم فلا 
يُعتبر إلا النقصان» وفي عين بقرة الجزار وجَرُوره ربع القيمة» وكذا في عين الحمار 
والبغل والفرس» وقال الشافعي «ثه: فيه النقصان أيضاً اعتباراً بالشاة. ولنا ما روي 
أنه ع قضى في عين الدابة بربع القيمة»“ وهكذا قضى عمر ذه 5 


شاة لقصاب !ج هذا هو الحكم قي كل شاةء والقصاب ليس بقيد» وكذلك الجزار أيضاً ليس بقيد» 
والحكم في كل بقرة وبعير كالحكم في بقرة الجرار وجزوره» وهو ربع القيمة في العين الواحدة منهماء 
والنقصان في الشاةء وإنما وضع المسألة في بقرة الحزار وحزوره؛ لملا يتوهم أنهما معدان للحم» فيكون 
حكمهما حكم الشاة. [الكفاية ]۲٠٠-۲٠٠/۹‏ ما نقصها: أي ما نقص الشاة من قيمتها. (البناية) 
عين الحمار: أي يجب ربع القيمة. [البناية 5379/17؟] 

* رواه الطبراني في "معجمه" من حديث أبي أمية إسماعيل بن يعلى الثقفي ثنا أبو الزناد عن عمرو بن 
وهيب عن أبيه عن زيد بن ثابت قال: مم يقض رسول ال ع إلا ثلاث قضيات: في الآمق والنقلة 
واللو ضحة: في الآمة: ثلانا وللاثينء وي اللمنقلة: حمس عشرةء وف الموضحة يه وقَضى رسول ا 2 
ف عبن الدابة ربع نمنها [نصب الراية 584/4] قال الهيئمى في "مجمع الزوائد" رواه الطبران» وفيه أبو أمية 
بن يعلى وهو ضعيف. [253/3 باب الديات في الأعضاء وغيرها] قلت: قد مشاه شعبة وقال: اكتبوا 
عنه» فإنه شريف أي: والشريف لا يكذب وشعية وشعبة. كذا قي "الميزان" وف "اللسان": قال أبو عبيد 
الأحري: قلت لأبي داود: حكى رجحل عن سقيان الأيلي أنه “مع شعبة يقول: اكتيوا عن أبي أمية بن يعلى» 
فإنه شريف لا يكذب. [اعلاء السلن -۲٣٣/۱۸‏ 8785| 

** رواه عبد الرزاق في "مصنفه" أيرنا سفيان الثورى عن جابر الجعفي عن الشعبي عن شريح أن عمر 
كتب إليه: أن ثي عين الدابة ربع ثمنها. [رقم: ١۸٤١۸‏ ١٠//الاء‏ باب عين الدابة] ورواه ابن أي شيبة 
في "مصنفه" حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمر قال: في عين 
الدابة بربع ثمنها. [رقم: 47 1/4 5075/4» باب في عون الدابة] 


باب جناية البهيمة والجناية عليها ٥‏ 


ولأن فيها مقاصد سوى اللحم كالحمّل وال ركوب والزينة والحمال والعمل» فمن 
هذا الوجه تشبه للآدمي» وقد تمسك في للأكلء, فمن هذا الوجه تشبه المأ كولات» 
فعملنا بالشبهين: فبشبه الآدمي في إيجاب الربع» وبالشبه الآحر في نفي النصف» 
ولأنه إنها يمكن إقامة العمل ها يما بأربعة أعين: عيناها وعينا المستعمل» فكأما ذات 


1 
الشاة لدابة 


ا انرا عدا قال: ومن سار على دابة في الطريق» 


إضددها لين ری 


فضرما رجحل أو نخسهاء فنفحت رجلا أو ضربته بيدهاء أو نفرت فصدمته فقتلته: 
كان ذلك على الناحس دون الراكب» هو المروي عن عمر وابن مسعود ظي.* 


ولأن فيها [أي ف البقر والحزور والفرس وغيرها] إلخ: دليل معقول على ذلك» وهو واضح» وفيه إشارة 
إلى الجواب عن القياس على الشاة» فإن المقصود منها اللحم» فقء العين لا يفوته» بل هو عيب يسيرء فيلزم 
نقصان الالية. [العناية 57/9١؟]‏ فبشبه الآدمي إلخ: من حيث أوجبنا المقدار من غير اعتبار النقصان» 
وبالشبه الآحر في نفي الضف فوخب تضق عدر ال حا م[ ك و 

إنها يمكن إلخ: دليل آحر وهو أيضاً واضح لكن الاعتماد على الأول ألا ترى أن العينين لا يضمنان بنصف 
القيمة كذا قاله فخخر الإسلام يتك وإنما قال: ذلك؛ لأن المعمول به في هذا الباب النص» وهو ورد في عين 
واحدة فيقتصر عليه.(العناية) قال: وإغا قلنا: قال المصنف: كذلك؛ لأن هذه المسألة وما بعدها ليست مذكورة 
في "البداية"» وإنما هي من مسائل "الأصل" ذكرها المصنف تفريعاً. [البناية «71/1؟] أو تخسها: يعي بغير إذن 
الراكب والنخس هو الطعنء ومنه نخاس الدواب دلاها. [العناية 77/9؟] فتفحت: يقال: نفحت الدابة 
الشيء إذا ضربته جحد حافرها كذا نقل في "الكفاية". فصدمته: الصدم أن تضرب الشيء بجسده. 

* غريب. [نصب الراية ]۳۸۸/٤‏ وروى عبد الرزاق في "مصنفه" عن عبد الرحمن المسعودي عن القاسم 
بن عبد الرحمن قال: أقبل رجحل بحارية من القادسية» فمر على رجحل واقف دابة» فنخس رحل الدابة» 
فرفعت رحلهاء فلم يخط عين الجارية» فرفع إلى سلمان بن ربيعة الباهلي» فضمن الراكب قبلغ ذلك ابن 
مسعود. فقال: على الرحل إنما يضمن الناحس. [نصب الراية ]۳۸۹-۳۸۸/٤‏ 


ولأن الراكب وال ركب مدفوعان بدفع الناحس» فأضيف فعلٌ الدابة إليه كأنه 
فعله بيده ولأن الناخس متعدٌ في تسبيبه» والراكب في فعله غير متعدٌ» فيترجح 
جانبه في التغريم للتعدى» حي لو كان واقفاً دابته على الطريق يكون الضمان 
عل ركيت الاک نصفين؛ لأنه متعد ف الايفاف أيضاء :قال وإ تتح 
الناحس: كان دمه هدراً؛ لأنه عنزلة الجاى على نفسه» وإن ألقت الراك 
فقتلته: کان ديته على عاقلة الناحس؛ لأنه متعدٌ في تسبيبه» وفيه الدية على 
العاقلة. قال: ولو وَنَبَتٌ بنحسه على رحل أو وطنته فقتلته: كان ذلك على 
الناحس دون الراكب؛ لما بيتاه» والواقف في ملكه والذي يسير في ذلك سواء. 
وعن أبي يوسف يك تلن الان على الناحس والراكب نصفين؛ لأن 
التلف حصل بتقل الراكب ووطو الدابة 


في تسبيبه: لأن الدابة عادتًا عند التحس النفحة والوثبة.(البناية) والراكب في فعله إلخ: يعي أن الراكب 
مباشر فيما إذا أتلفت بالوطء؛ لأنه يحصل التلف بالثقل كما تقدم» وليس الكلام ههنا في ذلك وإنما هو في 
النفح بالرحل» والضرب باليد والصدمة؛ فكانا متسببين» وترججح الناحس في التغريم للتعدي. [العناية 7/7/9؟] 
غير متعد: لعدم ضرر شيء منه. [البناية ]۲۷۲/١۳‏ فيتر جح جانبه: اعتبر موحباً في التغريم؛ لأن الترجيح 
بسبب الاعتبار.(العناية) لما بيناه: إشارة إلى قوله: لأن الراكب وال ركوب مدفوعان» وفي "النهاية": هو قوله: 
لأنه متعد في تسبيبه» وليس بشي فتامل. [العناية 717/4؟] في ملكه: قيد بقوله: في ملكه احترازا عما 
تقدم من الإيقاف من غير الملك» فإنه ينتصف الضمان هناك على ما قبلها. [البناية 107/17؟] 

سواء: أي يجب الضمان على الناحس في كل حال؛ لأن الوقوف في ملكه ليس بتعد كالسير فيه» بخلاف 
الوقوف ف الطريق» فإنه تعدء وهذا يكون الضمان على الراكب والناحس نصفين؛ لأنه متعد في الإيقاف 
أيضاً. [الكفاية 758-5710/4] وعن أي يوسف يه: وهذه رواية ابن سماعة. [العناية /148؟] 


باب جناية البهيمة والجناية عليها oY‏ 
والثائن مضاف إلى الناحس» فيجب الضمان عليهماء وإن نخسها بإذن الراكب 
كان ذلك عنسزلة فعل الراكب لو نخسهاء ولا ضمان عليه في نفحتها؛ لأنه أمره 


التخخاس من الناخعس رةالإذن التخاس الراكب 
عا يملكه؛ إذ النحس في مع السوق» فصح أمره بوا إليه لمعن الأمر. قال: ولو 
ور ق مها ف يها اي دة اراك اة فاا مهن 
جميعاً إذا كانت في فورها الذي نخسها؛ لأن سيرها في تلك الحالة مضاف إليهماء 
والإذن يتناول فعله السوق» ولا يتناوله من حيث إنه إتلاف» فمن هذا الوجه 
يقتصر عليه» وال ركوب وإن كان علة للوطى فالنخس ليس بشرط هذه العلّة» بل 
هو شرط أو علة للسيرء والسيرٌ علة للوطى ويهذا لا يترحح صاحب العلة كمن 


جرح إنساناء فوقع في بثر حفرها غيره على قارعة الطريق؛ ومات: ا e‏ 
حافر 1 


والغاي إخ: أي الوطء مضاف إلى الناحس؛ لأنه كالسائق لحاء والسائق مع الراكب يضمتان ما وطته 
الدابة.(العناية) أمره به: أي أمر الراكب بالنحس. [البناية [۲۷۳/١۳‏ إليهما: أي إلى الراكب والناحس 
وف بعض النسخ: إليها أي إلى النحسة.(العناية) ولا يتناوله إلخ: لوجود انفصال السوق عن الإتلاف» 
بالإيطاء والإتلاف. [العناية ۲۹۸/۹] فمن هذا الوجه: أي من وحه الإتلاف يقتصر على الناحس 
لا يتعدى إلى الآمرء بأن يقال: إنه أمرهء فكأنه أتلفه فيرئ الناخس. 

والركوب إخ: جواب سؤال» تقريره: أن الراكب صاحب علة للوطء على معن أنه يستعمل رجحل الدابة 
قي الوضع والرفع» فكان ذلك عنزلة فعل رحله حقيقة» ولهذا يجب عليه الكفارة دون الناحس» والناحس 
صاحب شرط في حق فعل الوطءع. والإضافة إلى العلة أولى» ووجهه: أن ال ركوب ون كان علة للوطع. 
لكن النخس ليس بشرط هذه العلة لتأخره عن ال ركوب بل هو شرطء أو علة للسير» والسير علة للوطء؛ 
فكان الوطء 3 بعلتين» فيجب الضمان عليهما. [العناية 48/8؟] 


10۸ باب جناية البهيمة والجناية عليها 
لما أن الحفر شرط علَةٍ أحرى دون علة الجر ح كذا هذا ثم قيل: يرجع الناحس 
على الراكب ما ضمن في الإيطاء؛ لأنه فعله بأمره» وقيل: لا يرحع وهو الأصح فيما 


ار اکت 


أراه؛ لأنه م يأمره بالإيطاء» والنخس يفصل عنه» وصار كما إذا ار صيً 


أظنه 


0 52 بالتسيير» والإيطاع ينفصل عنهء 0 إذا 


ناوله سلاحاء فقتل ب آخره حق صمنلا مرجع على الآمر. ثم الناحس إنما يضمن 
الصبي 


إذا كان الإيطاء في فور النحسء. حي يكون الوق مضنا إليه؛ وإذا لم يكن في فور 


, الإيطاء 


داشان على الراكب؛ لانقطاع ار النخي 7 السوق مضافا إلى 
الت 2 

اراک على الكمال. ومن قاد دابة فلخحسها رجحل فانفلتت من يك القائل» فأصابت 
في فورها: فهوعلى الناحسء و كذا إذا كان ها سائ فنحسها غيره؛: لأنه مضاف 
إليه» والناخسسٌ إذا كان عبد فالضمان في رقبته» 


كذا هذا: لأن الركوب وإن كان علة للوطي فالنحس ليس بشرط هذه العلة» بل هو شرط للسير 
والسير علة للوطي فكان الوطء ثابتا بعلتين» فيجب الضمان. [البناية 874/1] ينفصل عنه: فإن الإيطاء 
لا يلزم النخحس. صبيا يستمسك الخ: إنما قيد بذلك؛ لأنه إذا نم يستمسك فلا ضمان على أحدء أما 
على الصى؛ فلأن مسكه منزلة الحمل على الدابة» فلا يضاف السير إليه» وأما على الرجل؛ فلأنه 
م يسيرهاء وإذا لم يضف سيرها إلى أحدء كانت منفلتةء وفعلها جبار. [العناية ۹۸/۹ ؟] 

يستمسك: أي يقدر على استمساك نفسه على فعل شيء.(البناية) لأنه مضاف 2 أي لأن التلف 
مضاف إليه أي إلى الناحس؛ إذ الانفلات أثر الفعل الناحس وهو بشرط التلف. [البناية ]7178/١‏ 
والناخس إذا كان إلخ: يعني ونخس بغي إذن الراكب» فالضمان في رقبته يدفع ها أو يفدي. [العناية 78/4؟] 


باب جناية البهيمة والجناية عليها 1۹ 


وإن كان صبيًا ففي ماله؛ E‏ اقا a‏ مصوية ان 
الطريق» فنفحت سانا فقتلته: فالضماكن على من تصنت ذلك الشىء؛ لأنه م 


بشغل الطريق» فأضيف إليه كأنه نخسها بفعله» والله أعلم. 


وإن كان صبيًا لخ: قال العلامة النسفي يسك في "الكافي": يحتمل أن يراد به إذا كانت الحناية على المال» 
أو فيما دون أرش الموضحة» قلت: ويحتمل أن يراد به أن الصبي إذا كان من العجم؛ لأنه لا عاقلة 
للعجم. [الكفاية 170-755/6] كأنه نخسها إل: أي فكأن الناصب نخس الدابة بقعله. [البناية ]۲۷١/۱۳‏ 


باب جناية المملوك والحناية عليه 


قال: وإذا حن العبدٌُ جناية خخطأء قيل لمولاه: إما أن تدفعه ما أو تفديه. وقال 
المحناية 


القدوري 


الشافعي «لك: جنايته في رقبته يباع فيهاء إلا أن يقضي المولى الأرش» وفائدة 

الاختلاف في اتباع الجا بعد العتق» والمسألة مختلفة بين الصحابة م * له أن الأصل 
3 - الشافعي 

في موجب الحناية أن يجب على المتلف؛ لأنه هو الجانيء إلا أن العاقلة تحمل عنه) 

ولا عاقلة للعبد؛ لأن العقل عندي بالقرابة» ولا قرابة بين العبد ومولاه» فتجب ف ذمته 


باب جناية المملوك ا لما فرغ من بيان أحكام جناية المالك» وهو الجر شرع قي بيان أحكام جناية 
المملوك؛ وهو العبدء وأحره؛ لانحطاط رتبته عن رتبته لا يقال: العبد لا يكون أدن منسزلة من البهيمة؛ 
فكيف أخر باب جنايته عن باب جناية البهيمة؛ لأن حناية البهيمة كانت باعتبار الراكب أو السائق» أو القائدء 
وهم ملاك. [العناية ]۲۷١/۹‏ جناية خخطأ: التقييد بالخطأ ههنا إنما يفيد في النفس؛ لأن بعمده يقتصء وأما فيما 
دوفا فلا يفيد؛ لاستواء حطائه وعمده فيما دوماء ثم إنما يثبت الخطأ بالبينة أو إقرار مولا أو عللم القاضي لا يإقراره 
أصلاً. قلت: لكن قوله: أو علم القاضي غير المفى به فإنه لا يعمل بعلم القاضي في زماننا. (الدر المختار) 

وفائدة الاختلاف: أي الخلاف بيننا وبين الشافعي ل..(البناية) في اتبا ع الجانى !لخ: فعندنا إذا أعتق المولى بعد 
العلم بالحناية كان مختارا للفداء» وعنده لا يطالب المولى بعد العتق» بل يطالب العبد. [الكفاية ]۲۷١۱-۲۷۰/۹‏ 
مختلفة إلخ: فعن ابن عباس عي مثل مذهبتا» وعن عمر وعلي دف مثل مذهبه.(الكفاية) عندى: ولي نسححة 
عنده أي عند الشافعي دظء. فتجب [الدية] في ذمته: أي في ذمة العبد؛ لأن ضمان الحناية في حق من 
لا عاقلة له منسزلة ضمان المال» فيكون واجبا في ذمته, ثم الدين في ذمة العبد يكون شاغلاً لمالية رقبته» 
فيباع فيه إلا أن يقضي المولى دينه. [الكفاية 171/9؟] 

* روى ابن أي شيبة في "مصنفه" حدثنا حفص عن حجاج عن حصين الحارثي عن الشعي عن الحارث 
عن علي وه قال: ما ج العبد ففي رقبته» ويخير مولا إن شاء فداه وإن شاء دفعه. [رقم:.+؟لاء 
۹ باب العبد يح الحناية] 


باب جناية المملوك والجناية عليه ا 


كما في الدين» ويتعلق برقبته ي باع فيه كما في الجناية على المال. ولنا: أن الأصل في 
العبد 
الحناية على الآدمي حالة الخطأ أن تتباعد عن الحا تحرّزا عن استستصاله؛ والإحجاف 
: الإإضرار 


به؛ إذ هو معذور فيه حيث لم يتعمد الحناية» وتجب على عاقلة الجاني» إذا كان له 
عاقلة» والمول عاقلته؛ لأن العبد يستنصر_به. والأصل ف العاقلة عندنا: النصرة حى 
تحب على أهل الديوان, بخلاف الذمى؛ لأهُم لا يتعاقلون فيما بينهي فلا عاقلة فت 

على اقل يوات» مي؛ لاهم لا يتعاقلون فيما ينهم فلا فتجب 
في ذمته صيانة للدم عن الحدر» وبخلاف الحنابة على المال؛ لأن العواقل لا تعقل المال» 


إلا أنه يخير بين الدفع والفداء؛ لأنه واحد» وني إثبات الخيرة نوغ تخفيف في حقه؛ 
المولى دقع العيد 

كما ف الدين: وقي بعض النسخ: كما في الذمي يعي إذا قتل الذمي رجلاً خطأ بحب ديته في ذمته لا 
على عاقلته كما في إتلاف المال» وقوله بعد هذا: بخلاف الذمي يدل على صحة هذه النسخة.(العناية) 
ولنا أن الأصل !إل: فيه بحث» وهو: أن الحكم في المسألة مختلف؛ فإن حكمها عندنا الوجوب على المولى؛ 
وعنده الوجوب على العبد كما ذكرناء وهو بناؤه على أصل» ونحن على أصلء فمن أين يقوم لأحدنا حجة 
على الآحر؟ وبمكن أن يقال: الشافعي تك جعل موجب جنايته في ذمته كوجوب الدين في ذمته» 
وكوجوب الحناية على المال. [العناية 7/1/9؟] إذ هو: أي الحاني في حالة الخطأ. [البتاية ]۲۷۸/١۳‏ 
معذور فيه: لكون الخطأ مرفوعا شرعاً. أهل الديوان: وأهل الديوان أهل الرايات» وهم الجيش الذين كتبت 
أساميهم في الديوان على ما يجيء بيانه في كتاب المعاقل إن شاء الله. وأول من وضعه في الإسلام عمر <لنه.(العناية) 
إلا أنه إلخ: استثناء من قوله: والمولى عاقلته» حواب عما يقال: لوكان المولى عاقلته لما كان مخيرا» كما في 
سائر العواقل» ووجه ذلك مذكور في الكتاب» و تحقيقه: أن الخطأ يوجب التخفيفء ولا كان في سائر 
العواقل كثرة ظهر فيها بالتوزيع والقسمة على وجه لا يوجب الإحجاف, وأما ههنا فالمولى واحدء 
فأظهرناه فيه بإثيات الخيار. [العناية ]۲۷٠/۹‏ يخير: أي المولى قي أصل المسألةء وهو ما إذا جى العبد 
حناية حطأ. [الكفاية ۲۷۲/۹] نوع تخفيف إخ: بخلاف سائر العواقل؛ لأن فيهم كثرة ويثبت الخفيف 
بالتوسع عليهم» فلا يثبت الخيار هم. [البناية 1748/11؟] 


ارم يستأصل» غير أن الوااجب الأصلي هو الدفع ف الصحيح» وهذا يسقط 
الموحبُ بموت العبد؛ لفوات محل الواحب» وإن كان له کی الل ن ادا کا 
5 مال الركاة, بولاف موت الجان الح لأن الواحب لا يتعلق بالحرٌ استيفاء» 


فصار كالعبد في صدقة الفطر. قال: فان دفعه: مَلَكه ل اجناية» وإن فداه: فداه 


ذي 
1 القدوري 3 
بأرشهاء و كل ذلك يلزمه حالاء أما الدفع؛ فلأن التأحيل في الأعيان باطل» وعند 
الجناية الدفع والفداء ‏ المولى 
اختياره الوااجب عين. وأما القداء؟ 
المولى الدقع 


غير أن إلخ: جواب عما يقال: لو وحب الحناية في ذمة المولى حبق وجب التخيير؛ لا سقط يموت العبد 
كما في الحر الجاني إذا مات فإن العقل لا يسقط عن عاقلته.(العناية) في الصحيح: احتراز عن رواية 
أحرى ذكرها التمرتاشي ت أن الدية هو الأصلء ولكن للمولى أن يدفع هذا الواحب بدفع الحاني» وإنما 
كان ذلك صحيحا؛ لما ذكر في "الأسرار": أن بعض مشايخنا ينقد ذكر أن الواجب الأصلي هو الأرش على 
المولى» وله المخلص بالدفى ثم قال: والرواية بخلاف هذا في غير موضع» وقد نص محمد بن الحسن بء أن 
الواحب هو العبد.(العناية) وهذا: أي ولكون الواجب الأصلي هو الدفع. [العناية ۲۷۲/۹] 

يسقط ا أي إذا هلك العبد قبل الاحتيار برئ المولى من مطالبة الح عليه حقه من الدفع أو الفداي 
وهذا يدل على أن الموحب الأصلي هو الدفع. [الكفاية ۲۷۲/۹] في مال الزكاة: فإن موجب مال 
الزكاة هو إيتاء حزء من النصاب يسقط ملاك النصاب بعد الحول؛ لأن الواجب جزء من النصاب» 
فيسقط يملاكه وإن كان لصاحبه حق نقل أداء الزكاة من مال إلى آحرء بخلاف جناية الحر حيث لا يتعلق 
الواجب بذمته استيفاء؛ لأنه ليس .مال؛ فلم يسقط موت الحاني كالعبد بي صدقة الفطر؛ لما لم تتعلق صدقة 
الفطر برقية العبد استيفاء لا تسقط صدقة الفطر عوته. [الكفاية ٤/۹‏ ۲۷] 

بخلاف موت !خ: جواب عما يذكر ههنا مستشهداً به كما ذكرناه آنفاً.(العنايةق صدقة الفطر: فإما تحب 
عن العبد على المولى» ولا تسقط يموت العبد. (العناية) دفعه: أي المولى العبد الحاني.(العناية) باطل: لأن التأحيل 
شرع للتحصيل ترفهاء وتحصيل الحاصل باطل. [العناية 9/؟17؟] 


باب جناية المملوك والجناية عليه 1۴ 
فلأنه جعل بدلا عن العبد في الشرع وإن كان مقدّرا بالمتلف. وهذا سمي فداء 

5 نكر ٤‏ : م 3 . 3 2 

فيقوم مقامه» ویانحد ا فلهذا وجب حالا كالبدل. وايهما احتاره وفعله: 

العين البد المولى 

لا شىء لول الحناية غيره» أما الدفع؛ فلأن حقه متعلق به» فإذا حل بينه وبين الرقبة: 
شيء لولي اللكناية غيره» فع تعلق 4 قإد حلى يبنه وبين الرقبة 

سقطء وأما الفداء؛ فلأنه لا حقّ له إلا الأرش» فإذا أوفاه حقه: سلم العبد له فإن 


حق المطالبة 
م تز شيعا حن مات العبد بطل حق ابح عليه؛ لفوات محل حقه على ما بیتاه وإن 
حق المطالبة قرولا أو فيلا 


مات بعد ما احتار الفداء: لم يسبرأ؛ لتحوّل الحقٌّ من رقبة العبد إلى ذمّة المولى. قال: 


المد انول القدوري 
فإن عاد فجين: كان حكم الناية الثانية كحكم الجناية الأولى» معناه بعد الفداء؛ 
العبد انيا ُ 


جعل بدلا ا قيل: كون الشيء بدلا عن شيء لا يستلزم الاتحاد في الحكم» ألا ترى أن المال قد يقع بدلا 
عن القصاصء ولم يتحدا في الحكم فإن القصاص لا يتعلق به حق الموصى له» وإذا صار مالاً تعلق به وكذلك 
التيمم بدل عن الوضوءء والنية من شرطه دون الأصل».... ويجوز أن يقال: الأصل: أن لا يفارق الفرع الأصل 
إلا بأمور ضرورية؛ فإن الأصل عند المحصلين عبارة عن حالة مستمرة لا تتغير إلا بأمور ضرورية» والمسائل 
المذكورة تغيرت بذلك» وهو أن القصاص غير صالح لحق حق الموصى له بالمال» فلا يتعلق حقه به والتراب غير 
مطهر بطبعه» فلم يكن بد من إلحاق النية به؛ ليكون مطهراً شرع بخلاف الاء وفيما نحن فيه ليس أمر 
ضروري ينعه عن الحلول الذي هو حكم أصله فيكون ملحقا فيكون ملحقا به. [العناية ۲۷۳/۹] 

وهذا: أي لكونه بدلاً عن العبد. (البناية) كالمبدل: في كونه وا حالاً . (البناية) غيره: أي غير الذي 
احتاره المولى. (البناية) لفوات محل حقه: لأن حقه كان في الرقبة» فإذا تلفت سقط ما لزمه بالحلاك كهلاك 
المال بعد وجوب الزكاة فيه» ولا الحناية من العبد تسقط ,عوته كما في العبد. [اليناية 40/15؟] 

بيناه: إشارة إلى قوله: الواحب الأصلي الدفع.(البناية) كحكم الجناية الأولى: أي يقال للمولى: ادفعه 
بالجناية الثانية أو افده كما هو الحكم في الجناية الأولى.(الكفاية) بعد الفذاء: إثما فسر المسألة بهذا؛ لأنه 
إذا لم يفده عن الحناية الأولى» ثم حجن أخرى كانت المسألة عين المسألة الثانية» وهو قوله: وإن حى 
جنايتين قيل للمولى: إما أن تدفعه إلخ. [الكفاية ]۲۷٤/۹‏ 
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لأنه لما طهر عن الحناية بالفداء» ججعل كأن ا وهذا ابتداء جناية. ٠‏ قال د وإن 


حي جنايتين» قيز للمولى: إما أن تدفعه إلى ولي الجحنايتين يقتسمانه على قدر 


العبد 


حا وا نه بارش کا حد منهما؛ لأن تع الأول برقبته لا بنع تعلق 


الجتاية ا لأولى 


الثانية بها كالديون المتلاحقة)» ألا Rs‏ م يمنع تعلق المناية» فحق امحني 
عليه 0 أولى أن لا ع ومعين قوله: "على قدر حقيهما" على قدر أرش 


حنايتيهما. كانوا بجماعة يقتسمول العبد ا مدقو ع لے عل حصصضصهيم ) وال 


كي و 1 ر > 


فداه: فداه بجميع ا لما ذكرناء ولو 3 واحد! وفقاً عير آخخر: يقتسمانه 


انوا لان أ المع على ي امد لقا وعلى هذا حكم الشجّات. 


العين الواحدة 
و لنمو ولى أن يفدي من بعضهم» ويدفع إلى بعضهم مقدار ر ما تعلق به حدم افيه العلا 


لا بمبع لخ: وهذا جلاف الرهنء فإن تعلق حق المرتهن بالرهن يمنع تعلق حق الثاني به» حي أن الراهن لو مات 
بعد الرهن وعليه ديون لحقته قبل الرهن» أو بعده لا يتعلق سائر الديون به؛ لأن الرهن إيفاء حكماء والاريان 
استيفاء حكماء فيعتبران بالإيفاء والاستيفاء الحقيقيين» ففي الحقيقى لا يبقى تعلق» فكذا في الحكمي.(الكفاية) 
أن لا بمنع: لأن الملك أقوى من الحق. [البناية ]۲۸٠/١١‏ على قدر أرش إلخ: لأن المستحق إنما يستحقه 
عوضاً عما فات عليه فلا بد من أن تقسم على قدر المعوض كذا في "الإيضاح". [الكفاية ٤/۹‏ ۲۷) 

لما ذكرنا: يعي قوله: لأن تعلق الأولى برقبته لا يمنع تعلق الثاني به.(العناية) على النصف إلخ: لأن ولي 
المقتول ثبت في الدية وهي عشرة آلافء وثبت حق المفقوء عينه في نصف الدية» وكل واحد منهما يدلي 
بسبب صحيح» فيصرف بجميع حقه» كسان اا [البناية 581/15] حكم الشجات: يعي لو شج 
رحلا موضحة» وآحر هاشمة» وآخر منقلة» ثم احتار المولى الدفع يدفع إلى صاحب الموضحة سدس العبد؛ 
لأن له حمس مائةء وإلى صاحب الحاشمة ثلثه؛ لأن له ألفاء وإلى صاحب النقلة نصفه؛ لأن له ألما ومس 
مائة» فيقتسمون الرقبة هكذا. [العناية ]۲۷٤/۹‏ 
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لأن الحقوق مختلفة باحتلاف أسبايماء وهي الحنايات المختلفة» بخلاف مقتول العبد 
إذا كان له وليّان: لم يكن له أن يفدي من أحدهماء ويدفع إلى الآحر؛ لأن الحق متّحد 
لاتحاد سبية. وشي الجناية المحدة» والحق يجب للمقتول» 9 للواردث خلافة عند 


1 الفدوري 
الأقلّ من قيمته ومن أرشهاء وإن أعتقه بعد العلم بالجناية: و حب عليه الأرش؛ 
الجناية 


لأن في الأول فوت حقه» فيضمنه» وحقه في أقلّهماء ولا يصير مختاراً للفداء؛ لأنه 
لا احتيار بدون العلم» وني الثاني صار مختار 4 لأن الإعتاق عنعه من الدفع» فالإقدام 
عليه احتیار منه للأخر» هذي. الو جهين البيع والهبة و التدبير و الاستيلاد؛ 

ليه ااجتيار منه للا حر وعلى دين الوجهين النيع والبة والندبيرو 


الحقوق مختلفة: يعن فحاز أن يختار في أحدهم حلاف ما اختاره في حق الآحر كما لو انفرد كل واحد 
منهم.(العناية) الجناية المتحدة: أي جناية واحدة خير فيها بين الدفع» فلم يملكه ببعض موحبها. [البناية 787/1] 
والحق يجب إلخ: هذا جواب إشكالء وهو أن يقال: الحق وإن كان متحدا بالنظر إلى السبب» فهو 
متعدد بالنظر إلى المستحقين» فينبغي أن يتمكن المولى من أن يفدي من أحدهماء وأن يدفع إلى الآخر كما 
في ابحنايات المختلفة. [الكفاية 14/9؟775-5] ثم للوارث خلافة إلخ: لا يقال: الملك ينبت للوارث 
حقيقة وحكماًء وللميت حكما فقط؛ لأنه ليس من أهل الملك حقيقة» فوحب ترحيح جانب الوارث؛ 
لأن ملك الميت أصلء وملك الوارث متفرع عليه؛ واعتبار الأصل أولى. [العناية ]۲۷٠١-۲۷٤/۹‏ 

فإن أعتقه إخ: والأصل في جنس هذه المسائل: أن المولى مي أحدث في العبد تصرفاً يعجزه عن 
الدفع, وهو عالم بالجناية يصير مختارا للفداء» وإذا أحدث تصرفا لا يعجزه عن الدفع لا يصير مختارا 
وإن كان عالماً بالجناية.(الكفاية) الأرش: قليلاً كان أو كثيرا.(البناية) في أقلهما: إذ لا فائدة في 
التخيير بين الأقل والأكثر. الدليل على أن حقه في أقلهما أنه ليس له ولاية المطالبة بالأكثر. [الكفاية ]۲۷٠/۹‏ 
الوجهين: وهو العلم بالجناية وعدم العلم بما. [البناية 187/11] 
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لأن ار الم لزوال الملك به بخلاف الإلراز على رو اا 
لأنه لا يسقط به حقٌ ولي الجناية» فإن لمر له يخاطب بالدفع إليه» وليس ذ فيد لفل 


الملك؛ مجواز أن يكون الأمر كما قاله امقر وألحقه الكرخي بالبيع وأخواته؛ لأنه 
ملكه في الظاهرء فيستحقه المقَرّ له بإقراره» فأشبه الپ > وإطلاق الجواب في 
اکان الي زعا دوفاء وكذا الي لا يختلفة وإطلاق البيعَ ينتظم البيع 


القدوري 


بشرط الخيار للمشتري؛ لأنه يزيل الملك» بخلاف ما إذا كان الخيارٌ للبائع ونقضهء 
من البائع 
وبخلاف العرض على البيع؛ لأن الملك ما زال» 


لزوال الملك به: حقيقة كما في البيع والهبة» أو كنا كنا في التدبير والاستيلاد. جلاف الإقرار اج يعي إذا 
حن العبد جناية» فقال وليها: هو عبدك فادفعه أو افده فقال: هو لفلان الغائب وديعة أوعارية» أو 
إحارة» أو رهن لا يصير مختارأ للفداء؛ لما ذكر في الكتاب» ولا تندفع عنه الخصومة حى يقيم على ذلك 
بينة؛ فإن أقامها أحر الأمر إلى قدوم الغائب» وإن لم يقمها حوطب بالدفع» أو الفداءء ولا يصير تارا 
بالدية مع تمكنه من الدفع. [العناية ]۲۷١/۹‏ جواز أن يكون إل: أي لجواز أن يكون العبد عبد للمقر 
له بالدفع إلى ولي الحناية. [الكفاية 00/9؟] 
وألحقه [في صيرورته عنتاراً. (العناية)] الكرخي إلخ: وف "الإيضاح": وقد أطلق أبو الحسن أنه يصير ختاراء 
وهو رواية حارحة عن الأصول. كه 8م وأخواته: الهبة والتدبير والاستيلاد. [البناية ١/814؟]‏ 
وإطلاق الجواب: يريد به قوله: ضمن الأقل من قيمته» ومن أرشها إلخ. وقيل: يريد به قوله في أول 
الباب: وإذا جين العبد جناية حطأء فإنه ينتظم النفس وما دونه. [العناية 5/9؟] 
لا يختلف: لأن كل واحدرٍ مال.(العناية) ينتظم !لخ: يعي إذا باع مولى العبد الجاني العبد بشرط الخيار 
للمشتري كان ذلك اختيارا منه للفداء» وني ده أما على قولهماء؛ فلأن الملك يثبت للمشتري» 
وأما على قول أبي حنيفة 2.: ملك البائع يزيل» وإن لم يثبت للمشتري» وفوات الدفع يكون بزوال ملك 
البائع. [الكفاية ]۲۷١/۹‏ وبخلاف العرض الخ: يعي لا يكون مختارا به.(البناية) ما زال: فبقي الدفع 
ممكنا كما كان. [البناية ]۲۸٤/۱۳‏ 
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ولو باعه بيعاً فاسداً: لم يَصر عختاراً حي يسمله؛ لأن الزوال به بخلاف الكتابة 
الفاسدة؛ لأن موجبه يبت يثبت قبل قبض الل عر نميه عجارا ولو بأعه مولاه من 


بدل الكتابة 


المجننّ عليه» فهو مختار» EDE‏ لأن المستحق له أ ذه بغير.عوض) 
المحني عليه 

وهو متحقق في الهبة دون البيع, وإعتاق ابحين عليه بأمر المولى.عنزلة إعتاق المولى فيما 

ذكرناه؛ لأن فعل المأمور مضاف إليه. ولو ضربه فنقصه: فهو مختار إذا كان عالا 


بابحناية؛ لأنه حبس جزءاً منه» وکذا إذا كانت بكرا فوطئها وإن لم يكن معلقا؛ 


الزوال به: أي زوال اللك في البيع الفاسد بالتسليم. بخلاف الكتابة إخ: أي يصير متتارا للفداء جرد 
عقد الكتابة الفاسدة» بخلاف البيع الفاسد» فإن هناك لا يكون عختارا ل ول قبل التسليم إلى المشتري» وفٍ 
ا أن موحب عقد الكتابة الفاسدة يثبت بنفس العقد» وهو تعليق العتق بالأداء» فكانت الكتابة 
نظير البيع الفاسد بعد القبض. [الكفاية 1075/9؟] 
الفاسدة: بأن كاتب المسلم عبده الحان على حمر أوحنزير» فإنه يصير تارا للقداء. [العناية 07/5/6؟] 
موجبه: وهو استحقاق العتق عند أداء العوض المشروط. [البناية ]۲۸٤/١١‏ فهو: أي المولى مختار للفداء. 
ذكرناه: قيل: يعن في اختيار الفداء» وقيل: في العلم بالجناية وعدمه. (العناية) ولو ضربه فنقصه: يعني بان أثر 
فيه حي صار مهزولاء أو قلت قيمته ببقاء أثر الضرب فهو تختار إذا كان عالماً بالجناية؛ لل O‏ 
وأما إذا ضربه ولم يعلم ما كان عليه الأقل من قيمته ومن الأرشء إلا أن يرضي ولي الدم أن يأحذه ناقصاء 
ولا ضمان على المول؛ لأنه لما رضي به ناقصاء صار كان القصاص حصل بآفة “ماوية. [العناية ]۲۷٠/۹‏ 
لأنه حبس إفهو عيب حقيقة] !لخ: ولو ضرب المولى عينه» فابيضت وهو عالم به» ثم ذهب البياض قبل 
أن يخاصم فيه لا يكون مختاراً للفداء» بل يدفع أو يفدي؛ لأن النقصان لما زال جعل كأن لم يكن ولو 
خحوصم في حالة البياض» فضمنه القاضي الدية» ثم زال البياضء فالقضاء نافذ لا يرد؛ لأن الخيار قد 
استحكم بانضمام القضاء إليه. [الكفاية 77/9؟] و كذا: يعن يصير به مختاراً للفداء. [العناية 1075/4؟] 
وإن لم يكن معلقا: وإغا قيد به؛ لاثبات الفرق بين وطء البكر والثيب؛ لأن بوطء الثيب لا يكون مختاراً للفداء ما 
لم يكن الوطء معلقا في ظاهر الروايةء وروي عن أبي يوسف بك: أن مطلق الوطء يكون اختياراً؛ لأن الحل 
يختص بالك فيكون دليلاً على إمساك العين» وقول زفر مثل قول أبي يوسف جة:. [الكفاية ]۲۷٠٦/۹‏ 
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للا قلناء جلاف الترويج؛ لأنه عيب من حيث الحكى وبخلاف وط الثّب على ظاهر 
لا حقيقة الشر عي 


الرواية؛ لأنه لا ينقص من غير إعلاق» وبخلاف الاستخدام؛ لأنه لا يختص بالملك» 


رطء الثيب 
ولهذا لا يسقط به حيار الشرط ولا يصير مختارا بالإحارة والرهن في الأظهر من 
الروايات» وكذا بالإذن في التجارة» وإن ركبه دين؛ لأن الإذن لا يفوت الدفع» 
ولا ينقص الرقبةء إلا أن لولي اللحناية أن يمتنع من قبوله؛ لأن الدين لحقه من جهة المولى 


لا قلنا: إشارة إلى قوله: لأنه حبس جزء منه. [الكفاية ]۲۷٠/۹‏ بخلاف الترويج: يعي لا يصير به مختارا 
للفداء؛ لأنه لا يعجزه عن الدفع كما لا يعجزه عن البيع» وعلل المصنف بقوله؛ لأنه عيب من حيث 
الحكم وذلك لا يثبت به اختيار الفداء كما لو أقر عليها بالسرقة عالماً بالجناية» فإنه هذا الإقرار يدخلها 
نوع عيب» ولكن لما كا كنا ل يغبت به احتيار الفداء. [العناية 9/3/9؟] 

وطء النيب: فإن به لا يصير المولى تختارا للفداء ما لم يكن اا العا ظاهر الرواية: احتراز عما 
روي عن أبي يوسف :.: أن مطلق الوطء يكون اختيارا إلم. وبخلاف الاستخدام إل: يعني لو استخدم 
العبد الحاق بعد العلم بالحناية لا يكون عخعارا للفداء. حي لو عطب ف الخدمة لا ضمان عليه؛ لأن 
الاستخدام لا يختص بالملك» فلم يدل على الاحتيار. [العناية 77/9؟] لا يسقط ! خ: فيما إذا كان العبد 
المشروط فيه الخيار استخدمه فخياره باق» حي لو هلك في الخدمة لا ضمان عليه. [البناية 87/15 ؟] 

في الأظهر: هذا احتراز عما ذكر في بعض نسخ "الأصل": أنه يكون عختارا للفداء بالرهن والإجارة؛ لأنه أت 
عليهما يدأ مستحقة» فصار كالبيع» ووجه ظاهر الرواية: أن الإحارة تنقض بالعذرء فيكون حق ولي الجناية فيها 
عذرأ في نقض الإحارة» والراهن يتمكن من قضاء الدين؛ واسترداد الرهن مين شاء فلم يتحقق عجزه عن 
الدفع تهذين الفعلين» فلا يجعل ذلك احتيارا. [الكفاية ۲۷۷-۲۷۹/۹] وكذا بالإذن 1خ: يعي لا يكون به 
مخقاراً للفداء؛ لأنه لا يعجزه عن الدفع» ولا ينقص الرقبة. [العناية ۲۷۷/۹] لأن الدين حقه: ووحوب الدين 
في ذمة العبد نقصان للعبد؛ لأن الغرماء يتبعون ولي الجناية إذا دفع العبد إليه» فيستبيعونه بديونهم؛ لكن 
ذلك بسبب من حهة المولى» وهو الإذن» فكان له أن يمتنع من قبوله ناقصاً. [الكفاية 1/9/8 ؟] 


باب جناية المملوك والجناية عليه 4 


فلزم ال مولى قيمته. قال: ومن قال لعبلكه: إل فا فلاناء أو رفت أو شجحجحته 


فأنت حر: فهو مختار للفداء ا فعا فعل ذلك وقال زفر ند : ٠‏ لا يصير تارا للفداء؛ 


العبد تلك الأنعال 


أرقف ك لاجحناية» N‏ و بعد الحناية نه 

به مختاراً. ألا ترى أنه لو على الطلاق» أو العتاق بالشرط ثم حلف أن لا يطلق» أو 
لا يعتق» ثم وُحد الشرط وثبت العتقٌّ والطلاق: لا.يحنث في ينه تلك» كذا هذا. 
ولنا: أنه علق الإعتاق بالجناية» والمعلق بالشرط ينزل عند وجود الشرط كالمنجر 
فصار كما إذا أعتقه بعد الجناية. ألا يرى أن مَل قال لامرأته: إن دخلت الدارَ فوالله 
لا أقَربك» يصير ابتداء الإيلاء من وقت الدحول» وكذا إذا قال لما؛ إذا مرضت» 


فأنت طالق ثلاث فمرض حن طلقت» ومات من ذلك المرض: 00 لأنه 
فتراث ١‏ 3 


بصير فلا بعد و جحود امرض خلاف ما أورد؛ لن غرضه طلاق اق 


الحالف 


عكنه الامتناع عنه؛ إذ اليمين للمنع؛ فلا يدحل تحته ما لا يمكنه الامتناغٌ عن 


قيمته: لأنه لما أبطل الدفع من حين اخحتياره فوحبت القيمة.(البناية) قال: أي محمد مه في "دامع الصغير".(البناية) 
فهر مختار الخ: وفي "المبسوط": فإن كانت جناية العبد نما يتعلق به القصاص» قلا شيء على المولى؛ لأن 
الواجت فوح اليا ع لبف وك 9 مكلت اة وار كلذ يف الوق التق مرا خن 
ولي الجناية» فلذلك لا يلزمه شيء.(الكفاية) لا يصير مختارا !ج وعليه قيمة العبد. [الكفاية ۲۷۷/۹] 
لا يحسث إلخ: لعدم وحود فعل يخالف يينه. 

إذا أعتقه 8 يكون مختارا للفداء فكذا هذا.(البناية) بصير مطلقا !ج لأنه لما أضاف الطلاق إلى 
المرض صار كانه طلقها بعد مرضه.(البناية) اليمين للمنع: لأنه غرض أراد من ميته المنع. [البناية ۲۸۷/۱۳] 
ما لا يمكنه: وهو المعلق قبل الحلف. 


Ye‏ باب جناية المملوك وأناية عليه 


فهذا دلالة الاحتيار. قال: ۵ اد قمعم اند يك رجحل a‏ فدفع اليه بشضشاء أ بعير 
- 0 


92 
احتيار القداع 


بدن ل الصلح وماايحدث مھا“ 


المولى» وقيل لاولياء: اقتلوه» أو اعفوا عنه. ووجه ذلك وهو: أنه إذا 2 يعتقه 


وسرى تبين أن الصلح وقع باطلا؛ لأن الصلح كان عن المال؛ لأن أطراف العبد 
القطعم 
لا يحري القصاصٌ بينها وبين أطراف الحرّء فإذا سرى تبين أن المال غيرٌُ واحب» 


واا لواحب هو قود فكان الصلح واقعا بغير بدل فبطلء والباطل لا يورث 
الشبهة كما إذا وطئ المطلقة الثلااثت في عدا مع العلم بحرمتها عليه» فو جب 


حنى بسقط الفود 


القصاص» بخلاف ما إذا أعتقه؛ لأن إقدامه على الإعتاق يدل على قصده تصحيح 


قضاء ا م مات م٠‏ فصع البد: فالعيد صل باج +حناية. وإ مه بعتهة 7 ى 
يي ا 
3 


الصلح؛ لأن الظاهر أن مَنْ أقدم على تصرف يقصد تصحيحه» ولا صحة له 
هذا الصلح 


ولأنه حرضه !خ: دليل آخره؛ ومعناه: أن المولى حرض العبد على مباشرة الشرطء وهو القتل 
أو الرمي أو الشج بتعليق إلخ.(العناية) يفعله: رغبة منه في الحرية. [العناية ۲۷۷/۹[ قال: أي محمد -: 
في "الجامع الصغير". [البناية ]۲۸۷/١۳‏ ووجه ذلك !2: يريد بيان الفرق بين ما إذا أعتق وبين ما إذا 
لم يعتق.(العناية) أن الصلح 1غ: أي الدفع» وقع باطلاً و معأة 2 بناء على ما احتاره بعض المشايخ ت 
أن الواحب الأصلي هو الفداء فكان الدفع منزلة الصلح لسقوط موحب الجناية به» ولثما وقع باطلاً؛ 
لأنه كان عن المال؛ لعدم جريان القصاص بين أطراف الأحرار والعبيد. [العناية 4/9 ؟] 

فكان الصلح وافعا !ج يعن المصالح عنه؛ لأن الذي كان الصلح وقع عنهء وهو المال قد زال» والذي 
وجد من القتل لم يكن وقت الصلح فبطل.(العناية) كما إذا وطئ !لخ: أي كما إذا طلق امرأته ثلاثاء ثم 
وطها في العدة مع العلم بحرمتها عليه» فإنه لا يصير شبهة لدرء الحد. [العناية ۲۷۸/۹] لأن الظاهر: من حال 
المعقد له. [البناية 88/1١5‏ ؟] 


باب جناية المملوك والجحناية عليه ۷۹ 


إلا وأن يجعل صلحاً عن الجحناية» وما يحدث منهاء ولهذا لو نصّ عليه ورضي المولى 


حين دفع المد 

به: يصح وقد رضي المولى به؛ لأنه لما رضي يكون العبد عوضا عن القليل: يكون 
وهو اليد 

ا نه عوضا عن الكثير» فإذا أعتق يصح الصلح في ضمن الإعتاق ابتدا 

رضى بكو دنا تو لكثيرء ات لو جرد الدلالة e‏ 


وإذا لم يعتق: لم يوجد الصلح ابتداءًء والصلح الأول وقع باطلا فيردٌ العبد إلى 
المولى» والأولياءٌ على يرهم في العفو والقتل. وذكر في بعض الدسخ: رحل قطع 
عدا فصالح القاطع المقطوعة يذه على عبد 5 إليه» فأعتقه المقطوعة 
يده» ثم مات عن ذلك: قال: العبد صلح بالجناية إلى آحر ما ذكرنا من الرواية؛ 
وهذا الوضع يرد إشكالاً فيما إذا عفا عن اليد 


وأن يجعل إلخ: فيجعل مصالحاً عن ذلك مقتضى الإقدام على الإعتاقء ويجعل المولى أيضاً كذلك دلالة؛ 
لأنه لما رضي بكون العبد عوضاً عن القليل كان بكونه عوضا عن الكثير أرضى» وشرط صحة الاقتضاء» 
وهو إمكان المقتضى موجودء ولهذا لو نص إلخ. [العناية ۲۷۸/۹] نص عليه: أي على أن يكون العبد 
صلحا عن الحناية وما يحدث منها. [الكفاية ۲۷۹-۲۷۸/۹] الكثير: وهو السراية عن النفس.(البناية) 

لم يوجد الصلح: لأنه لم توجد دلالة.(الكفاية) بعض الدسخ: قال الإمام فخر الإسلام :ك.: وذكر في بعض 
النسخ هذا الكتاب. أي كتاب "الجامع الصغير" هذه المسألة على حلاف هذا الوضع» وساق الكلام مثل ما 
ذكر في "اهداية"» وبعض الشارحين عبر عن النسحة الأولى بالنسخة المعروفة» وعن الثانية بغير المعروفة.(العناية) 
ما ذكرنا: يعن وإن ل يعتقه رد إلى مولاه» ويجعل الأولياء على خيرتهم بين القتل والعفو. [العناية ]۲۷۹/٩‏ 
وهذا الوضع !خ: أي الوضع الثاني» وإنما حص هذا النوع بوروده إشكالاً؛ لأن دفع العبد في هذا الوضع 
بطريق الصلحء والصلح متضمن للعفو؛ لأنه ينبئ عن الحطيطةء فيكون هذا نظير العفو ولا كذلك الوضع 
الأول؛ لأن الدفع ثمة ليس بطريق الصلح؛ لأنه ليس فيه حط شي بل العيد موحب جنايته بتمامه» وإذا 
م يكن الدفع بطريق الصلح لا يكون فيه معن العفوء فلا يرد إشكالاً على مسألة العفو. [الكفاية ۲۷۹/۹] 


Y۲‏ باب جناية المملوك والجناية عليه 


ثم سرى إلى النفس ومات حيث لا يجب القصاصٌ هنالك» وههنا قال: جب» 


مسألة الصلح محمد 
قيل: ما ذكر ههنا جحوابٌ القياس» فيكون الوضعان جميعاً على القياس والاستحسان» 
العفو والصلح في الأول في الثاني 


وقيل: بينهما فرق» 000 أن العفو عن اليد صح ظاهراً؛ أن الحق كان له في 
الاح فا لعف للق اد فبعد ذلك وإن بطل حكماً يبقى 
موجودا حقيقة» فكفى ذلك مع وجوب القصاصء أما ههنا الصلح لا يُبطِل 
الجناية, بل يقررها حيث صالح عنها على مال» فإذا ل¿ يبطل الجناية م تمتنع 
العقوبة» هذا إذا لم يعتقه» أما إذا أعتقه فالتحريج ما ذكرناه من قبل. قال: وإذا 
عق اليد ادون ك حاف وعليه الت وزغي الأعيقه لرل 

هنالك: أي في مسالة العفو عن اليد.قال يجب: فإنه قال: وقيل للأولياء: اقتلوه.(الكفاية) ما ذكر !خ: يعي اختلف 
المشايخ < في الجواب عن ٠‏ ذلك فقال بعضهم: ما ذكر ههنا من وجوب القصاص حواب القياس» فيكون 
ْ ا اي ا I‏ 
الاستحسان تحب الدية» ويي مسألة العفو وجوب الدية جواب الاستحسان. وق القياس يجب القصاص» فكان 
الوضع في هذه المسألة وتلك على القياس والاستحسانء فاندفع التداقع وحصل التوافق. [العناية ۲۷۹/۹] 

فيصح العفو: ويبطل به الجناية؛ لأن العفو عنها بيطله. (البناية) حكما: أي حكم العفو بالسراية.(البناية) 
لا يبطل الجناية: لأن الصلح عن الحتاية استيفاء للجناية معئ؛ لاستيفاء بدهاء وإذا بقيت الجحناية يتوفر عليها 
عقوبتهاء وهو القصاص. هذا: أي عدم امتناع العقوبة. ها ذكرناه: وهو قوله: لأن إقدامه على الإعتاق 
يدل على قصده إلخ. [العناية ۲۷۹/۹] قال: أي محمد ت في "الجنامع الصغير". [البناية ۰/۱۲۳ ۲۹] 

واذا جى ا الأصل: أنه إذا حى وعليه دين خير المولى بين الدفع إلى ولي الجناية والمداء وإذا اعحتار 
ل لإ تقل حي اوري اجدناية؟ e‏ کک 
لأنه لم يوحد في يد المشتري جناية. 


باب جناية المملوك والجناية عليه را 


وم يعلم بالجناية: فعليه قيمتان» قيمة ا الدين ا لأولياء اناية؛ لأنه أتلف 
المولى المأذون 


کن کا اا متهم م بكل القيمة على الانفراد: الدفع للأولياء والبيع للغرماء» 
ل كرات لمم 0 0 3 ا ولي 


ا 
TT‏ 


وال لر رها رن إلى ا يكن 56 إا يضمن للمولى بحكم الملك» 
فلا يظهر في مقابلته الحق؛ لأنه دونه» وههنا يجب SE‏ الحق فلا تر جيح» 
ولم يعلم بالجناية: قيد به» ليب عليه قوله: فعليه قيمتان؛ لأنه لو أعتقه وهو عالم بجنايته كان عليه الدية إذا 
كانت الجناية في النفس لأولياء الجناية» وقيمة العبد لصاحب الدين. [الكفاية ۲۷۹/۹] قيمتان: يعن إذا كانت 
القيمة أقل من الأرش.(العناية) ويمكن إلخ: جواب عما يقال: لا يلزم من كون كل واحد منهما مضموناً بكل 
القيمة على الانفراد كونه كذلك عند الاجتماع» لحواز أن يكونا متنافيين» فلا يجتمعان. [العناية ۲۷۹/۹] 

بأن يدفع إلخ: وفائدة الدفع: أن يثبت له حق الاستخلاص بالفداء؛ فإن للناس أغراضاً في الأعيان» وإغا 
لم يبطل الدين بحدوث الجناية؛ لأن موحب الحناية صيرورته مرفوعاء فإذا كان مشغولاً وجب دفعه 
مشغولاًء ثم إذا بيع وفضل من تنه شيء» صرف إلى أولياء الحناية؛ لأنه بيع على ملكهمء وإن لم يف 
بالدين تأر إلى حال الحرية كما لو بيع على ملك المولى. [الكفاية ۲۸۰-۲۷۹/۹] 

فيضمنهما: أي يضمن الول القيمتين.(البناية) بالاتلاف: لأن الإتلاف وارد عليهما. [العناية 0/9/9 ؟] 
فلايظهر في مقائلتة: أي حق الفريقين بالنسبة إلى ملك المالك؛ لأنه دون املك فصار كأن ليس فيه 
حق» ثم الغريم أحق بتلك القيمة؛ لأن القيمة مالية العبدء والغريم مقدم على المولى فيها؛ لأن الواحب أن 
يدفع إليه؛ ثم يباع له» فكان مقدما مععئ: والقيمة هي المعين» فيسلم إليدء وفي الفصل الأول التعارض بين 
الحقين» والحقان مستويانء فيظهران فيضمنهما. [الكفاية ]۲۸٠/۹‏ لأنه: أي الحق دون املك فيكون 
الحق مع الملك مرحوحا. [العناية ]۲۸١/۹‏ قلا ترجيح إلخ: أي فلا ترحيح لأحدهما على الآخر؛ لأن 
حقهما مرجوح بالنسبة إلى ملك المولى» فلا يظهر حكمهما. [البناية ۲۹۱/۱۲۳] 


١/5‏ باب جناية المملوك والناية عليه 


فيظهران فيضمنهما. قال: وإذا استدانت الأمّة المأذون ها أكثرَ من قيمتهاء ثم ولدت: 
رو 


الحقان 
8 د 


فإنه يباع الولذ معها في الدين» وإن حجنت جناية: الم يدفع الول معهاء والفرق: أن 
الأءالامة 


الدّينَ وصف حكمي فيها واحب في ذمّتها متعلق برقبتها استيفاء» فيسري إلى الولد 
الأمة 
كولد المرهونة, بخلاف الحناية؛ لأن وحوب الدفع في ذمّة المولى لا في ذمتهاء وإنما 
ان 2 الأمة 


بالجناية 
الم ا لقي SER‏ الدفع و الس اية ف الأو صاف الث عة دون الأو صاف 
E TE‏ فع والسراية ي الأوصاف الشرعية دون الأو 
الحقيقية. قال: وإذا كان العبد أرحل زعم رحل آحر أن مولاه أعتقه 
515 د ل قال 


فيضمنهما: أي فيضمن ولي الإعتاق لصاحب الدين وول الجناية؛ لأنه أتلف حقهما. [البناية ۲۹۱/۱۲۳] 
قال: أي محمد بك في "الجامع الصغير".(البناية) فإنه يبا ع الولد: هذا إذا ولدت بعد الاستدانة» أما إذا 
ولدت قبل الاستدانة لم يتعلق حق غرمائها بولدهاء وأما الأموال الى حصلت لها بطريق الطية» أو الصدقة» 
أو التجارة» فهي أحق يما من مولاها في أداء دينها بماء ويستوي في ذلك إن كانت اكتسبت قبل لحوق 
الدين أو بعده؛ لأن يدها في الكسب يد معتبرة» حي لو نازعها فيه إنسان کات ا له فباعتبار بقاء 
يدها ييقى حاحتها فيه مقدماء بخلاف ما إذا كان أحذ المولى منها قبل أن يلحقها الدين» وهذا بخلاف ما 
إذا ولدت قبل أن يلحقها الدين؛ لأن ولدها ليس من كسيهاء ولكنه جحزء متولد من عينهاء فكما أن 
نفسها لا يكون من كسبهاء فكذلك ولدها إلا أن نفسها يباع في الدين لالتزام المولى ذلك بالإذن ها في 
التجارة» وذلك لا يوجد في حق الولدء ولو تعلق به حق الغرماء» إنما يكون بطريق السراية» ولا سراية بعد 
الانفصال؛ لأن الولد بعد الانفصال نفس على حدة. [الكفاية ۲۸۰-۲۸۰/۹] 

متعلق برقبتها: حن صار المولى ممنوعاً من التصرف في رقبتها ببيع؛ أو هبةء أو غيرهما. [العناية 80/9؟] 
كولد المرهونة: أي كولد الحارية المرهونة فإنه يياع مع أمه.(البناية) لا في ذمتها: حى لا يصير المولى ممنوعا 
من التصرف ف رقبتها ببيع أو هبة أو غيرهما.(العناية) الأوصاف الحقيقية: بناء على أن الوصف الحقيقي في 
محل لا عكن أن ينتقل إلى غيره» وأما الوصف الشرعي فهو أمر اعتباري يتحول بتحوله. [العناية 80/4؟] 
قال: أي محمد بك في "الجامع الصغير". [البناية ۲۹۲/۱۳] 


باب جناية المملوك والناية عليه نفل 


فقتل العبد وليا لذلك الر جل ححطأ: فلا شيء له؛ لأنه لما زعم أن مولاه أعتقه» فقد 
3 رم 
ادعى الديّة على العاقلةء وأبرأ العبدَ والمولى» إلا أنه لا يصدق على العاقلة من غير 


حجة. قال: و إذا انق العبد. فقا ل لرجل ا وأنا عبد وقال الآخر: 
ذلك الرحل 
قتلته وأنت حر فالقول قول العبد؛ لأنه منكر ع لما أنه أسنده إلى حالة 


مع يمينه العبد 


معهودة منافية للضمان؛ إذ الكلام فيما إذا غرف 77 والوحوب في ا العبد 
على المولى دفعاً أو فداءٌ. وصار كما إذا قال البالغ العاقل: طلقت امرأتٍ وأنا صبي؛ 
أو بعت داري وأنا صبي» أو قال: طلقت امرأتي وأنا بحنون» أو بعت داري وأنا 
محنون» وقد كان جنوتّه معروفاً كان القول قوله؛ لما ذكرنا. قال: ومن أعتق 
حارية» ثم قال لما: قطعت يدك وأنت أمى, له تتا وأنا حرة» فالقول قوهاء 
وكذلك كل ما أذ منها إلا الجماع» وَالعَلّةَ استحساناً 


وأبرأ العبد: أي من كل الدية لا من قسطه في الدية والمولى؛ لأنه لم يدع على المولى بعد الحناية إعتاقا 
حي يصير المولى به مختاراً للفداء مستهلكاً حق المحين عليه بالإعتاق.(الكفاية) لا يصدق إ: فلا يكون له 
شيء أصلا. (البناية) قال: أي محمد به في "الجامع الصغير".(البناية) العبد: أي العبد المعروف بالرق. 
دفعا أو فداء: أي من حيث الدفع إلى ولي الحناية» ومن حيث الفداء. [البناية ۲۹۲/۱۳] البالغ: وإن الصبا 
حالة معهودة في كل أحد.(الكفاية) لما ذكرنا: أراد به قوله: لأنه منكر للضمان. [الكفاية 81/5؟] 

قال: أي محمد سف في "الجامع الصغير".(البناية) ومن أعتق إخ: هذه المسألة أيضاً مبناها على إسنا 
الإقرار إلى حالة منافية للضمان. [العناية ]581١/9‏ إلا الماع والغلة: بأن قال:جامعتك وأنت أميء أو 
أحذت منك غلة وأنت أمي» فقالت: بل كان ذلك بعد العتق» فإن القول قول المولى. [الكفاية ]۲۸٠/۹‏ 
والغلة: الغلة: كل ما يحصل من ربع أرض وكرائهاء أو أحرة غلام» أو نحو ذلك 
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وهذا عند أي حنيفة وآ يوسف جي وقال محمد يلك: لا يضمن إلا شيا قائما 
ل لي 0 


يو مر برده عليها؛ انه منکر وجحوب الضمان؛ لاسئاده الفعل إلى حالة معهودة 


الرق 


OE‏ 00 وكما في الوطء والغل. وف الشيء القائم أقر ب بيدهاء 
حيث اعترف بالأحذ منهاء ثم ادعى التملّك عليها وهي منكرة» والقول قول الیک 
فلهذا يزمر بالرد إليها. وهما: ا أقر بسبب الضمانء ثم اذعى ا فلا يكون 
القول قوله كما إذا قال لغيره: فقأت عينك اليمئ» وعيئ اليمئ صحيحة» ثم فقأت, 
وقال المقدٌِ له: لاء بل فقأها وعيئك اليمئ مفقوءة؛ فإن القول قول المقرٌ له؛ وهذا 
لأنه ما أسندة إلى حالة منافية للضمان؛ لأنه يضمن يدها لو قطعهاء 


وهذا: أي كون القول للمولى.(البناية) شينا !لخ: يعن لوكان أقر بأخذ شيء منها بعينه» والمأخوذ قائم 
بيده» واحتلفا فيه على هذا الوجه» فإن الرد فيه بجمع عليه» بناها محمد يل على الأصل المذكورء وأجاب 
عن تخلف الشيء القائم بعينه» بأنه أقر بيده أي بيد المأحوذ منه. [العناية ۲۸۲/۹] 

المسألة الأولى: أشارها إلى قوله: وإذا أعتق العبد فقال للرحل: قتلت أحاك حطأ وأنا عبدء وقال الآخر: 
قتلته وأنت حرء فالقول قول العبد. [البناية ۲۹۳/۱۲] كما إذا قال إخ: أي قال لغيره: فقأت عينك 
السو وعق ال فة م قات يريك ذلك براه قن شان العين قشاها وارساء وقال الق لهه 
بل فقأقاء وعينك اليمئ مفقوءة يريد به وحوب نصف الدية عليه» وهذا بناء على أن جنس العضو المتلف 
إذا كان صحيحاً حال الإتلاف ثم تلف سقط القصاص بناء على أصل أصحابنا جر أن موحب العمد 
القود على سبيل التعيين» وله العدول إلى المال» فقبل العدول إذا فات امحل بطل الحق. [العناية ۲۸۲/۹] 
فقأت: ليس الراد من الفقأ القلع؛ لأنه لا قصاص في القلع» ولكن المراد منه: إذهاب الضوء مع بقاء العين» 
وفيه القصاص. [الكفاية ۲۸۲/۹] ثم فقأت: أي ذهبت عين اليمئ وسقط القود. ما أسنده: أي ما أسند 
سبب الضمان» وهو الأحذ والقطع.«البناية) حالة منافية: فإن محض الرق ليس بحالة متناقية للضمان. 
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وهي مديونة» وكذا يضمن مال الحري إذا أخذه» وهو مستأمن» بخلاف الوطء 
والغلّة؛ لأن وطء المولى أمته المديونة لا يوجب العقر. وكذا أحذه من غلنهاء وإن 
كانت مديونة لا يوحب الضمان عليه» فحصل الإسناد إلى حالة معهودة منافية 
للضمان. قال: وإذا أَمَر العبد امحجورٌ عليه صبيًّا حرًا بقتل رحلء فقتله: فعلى عاقلة 
الصبي الذي أنه هو القائل فة 


وكذا يضمن: لأنه ما أسنده إلى حالة منافية للضمان؛ لأنه يضمن مال ا لحري إذا كان مستامناً. 
إذا أخذه إخ: صورتا مسلم دحل دار الحرب بأمان, وأذ مال حري» ثم أسلم الحري» ثم حرجا إليناء 
فقال المسلم: أحذت منك مالا وأنت حربي» فقال: بل أحذت مين وأنا مسلم. [العناية 584/9] 

الوطء والغلة: هذا يتصل بقوله: كما في الوطء والغلة» وهو حواب عما قاسه محمد يلك. [البناية 4/١‏ 9؟] 
والحاصل: أن هذه المسألة على ثلاثة أوجه: في وجه: يكون القول قول المولى» وهو ما إذا أذ الغلة» أو 
وطئهاء وني وجه: يكون القول قول الجارية» وهو ما إذا أقر المولى أنه أحذ منها مالأ وهو قائم في يده 
وقي وجه: اختلفوا وهو ما إذا استهلك ماها أو قطع يدهاء وقد اتفقوا على أصلين: أحدها: أن الإسناد 
إلى حالة معهودة منافية للضمان يوجحب سقوط المقر بهء والآخر: أن من أقر بسبب الضمان» ثم ادعى ما 
يبرئه لا يسمع منه إلا بحجةء فالوجه الأول مخرج على الأصل الأول بالاتفاق. والوجه الثاني خرج على 
الأصل الثاني بالاتفاق» والوجه الثالث خرحه محمد ينك على الأول وهما على الثاني. [العناية ۲۸۳/۹] 
لا يوجب العقر: وهو صداق الرأة إذا وطئت بشبهة.لأن حق الغرماء لا يتعلق بعنافع بضعها؛ لأنها ليست 
عالء وكذا أخذ الغلةء فإن المولى إذا ضرب على عبده غلة» وهو مديون يصح ولو أذ لا يكون مضموناً 
على المولى» فكان منكرا لا مقرأ كذا ذكره الإمام السكتائي. [الكفاية 88-585/9؟] قال: أي محمد مث 
في "الجامع الصغير". [البناية ]۲۹٤/۱۳‏ أمر العبد إخ: فد يليد ان كان ا حرا اا يرجع عاقلة 
الصبي على عاقلة الآمر» وقيد باحجور عليه؛ لأنه لو كان مكاتبا بالغاً يرجع عاقلة الصبي عليه بأقل من 
قيمته» ومن الدية» بخلاف ما إذا كان الآمر عبدا عدون ت لا يرجحعون عليه إلا بعد العتق» وقوله: ا 
حراء قيد بالحر؛ لأنه لو كان عبداً لا يحب الدية» بل يدقع أو يفدي. [الكفاية ۲۸۳/۹] 
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وعمده وخطؤه سواء على ما بينا من قبل» ولا شيء على الآمرء وكذا إذا كان 
الآمر صبيًا؛ لأنهما لا يؤاحذان بأقواهما؛ لأن المؤاحذة فيها باعتبار الشرع؛ وما اعتبر 
الجر 
قولهماء ولا رحو ع لعاقلة الصبي على الصبي الآمر أبداء ويرجعون على العبد الآمر 
بعد الإعتاق؛ لأن عدم الاعتبار لحق المولى» وقد زال لا لنقصان أهلية العبد, بخلاف 
الصى؛ لأنه قاصر الأهلية. قال: و كذلك إن أمر عبد معناه: أن يكون الآمرُ عبدا 
والمأمور عبداً محجورا عليهماء يُخاطب و القاتل بالدفع أو اأضداي؛ ولا رحوع 
له على الأول في الحالء ويجب أن يرجع بعد العتق بأقلّ من الفداء وقيمة العبد؛ لأنه 
غير مضطر في دفع الزيادة» وهذا إذا كان القَتلُ حطأء وكذا إذا كان عمداء والعبد 
القاتل صغيرا؛ لأن عمده تحطأء أما إذا کان كبيرا يحب القصاص؛ +خريانه بين الحرّ 
والعبد. قال: وإذا قتل العبد رحلين عمد ولكل واحد منهما وليّان: 
ما بينا: إشارة إلى ما ذكره قبيل فصل الحنين.(العناية) قال: أي محمد يلت في "المامع الصغير".(البناية) 
يخاطب !ل: هذا الحكم لا يقتضي أن يكون الآمر والمأمور كلاهما محجوراً عليهما لا محالة» بل يكتفي بأن 
يكو الآمر ورا عليه؛ لأنه إذا أمر العبد ا محجور العبد المأذونء وباقي المسألة بحالفاء فالحكم كذلك» أما 
لو كان الآمر 55 ا والمأمور ا e‏ أو اوا ير جم مولى العيد القاتل بعد الدفع أو الفداء على 
رقبة العبد الآمر في الحال بقيمة عبده؛ لأن الآمر بأمره صار غاصبا للمأمورء فصار كإقراره بالغصب» والعبد 
المأذون لو أقر بالغصب يوعحذ به في حال رقه» بخلاف المحجور على ما ذكرنا. [الكفاية ۲۸۳/۹] 
لأنه غير مضطر إلخ: فإن القيمة إذا كانت أقل من الفداء فالمولى غير مضطر إلى إعطاء الزيادة على القيمة؛ 
بل يدفع العيد. (شرح الوقاية) غير مضطر: أي لا ضرورة له في إعطاء الزيادة؛ لأنه يتخلص عن عهدة 
الضمان بإعطاء الأقل من الفداء أو قيمة العبد؛ لأنه إغا أتلف بأمره ما هو الأقل منهما. [العناية 85/9 ؟] 
قال: أي محمد ملل في "الجامع الصغير". [اليناية ۹/۱۳ ۲۹] 
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فعفا أحدٌ ولي كل واحد منهما: فإن المولى يدفع نصفه إلى الآخرين» أو يفديه 
بعشرة ألاف درهم؛ لأنه لما عفا أحد ولي كل واحد منهما: سقط القصاص 
وانقلب مالأً» فصار كما لو وجب الال من الابتداء؛ وهذا ان حقَهم في ارت أو 
في عشرين ألفأء وقد سقط نصيبٌ العافيين» وهو النصف وبقي العف فإن كان 


قتل أحدهما عمد والآخرّ خطأء فعفا أحد ولي“ العمد فإن فداه المولى: فداه 
0 
بخمسة عشر ألفا: حمسة آلاف للذي لم يَعَفُ من ولي العمد» وعشرة آلاف 


لول الخطأء لأنه لما انقلب العمد مالا كان حق ولبي الخطأ في كل الدية عشرة 

0 بعقو ١‏ 
آلاف» وحق أحد ولبي العمد في نصفها خمسة آلاف» ولا تضايق ف الفداءء 
فتحب حمسة عشر ألفا. و إن دفعه: دفعه إليهم أثلا ثاً: كلثاه لوليى النطأء وثلثه لغير 


العاقي من ولبي العمد عند أبي حنيفة يفه. وقالا: يدفعه أرباعاً: ثلاثة أرباعه لول“ 


الخطأء وربعه لولي العمك: فالقسمة عدا بطريق المنازعة, 


لو وجب !إخ: ولو وحب الال في بداية الأمر بسيب القتيلين لكان بالتصف فكذا هنا. [البناية ۹/۱۳ ۲۹] 
فالقسمة عندهما إلخ: وأصل هذا: ما اتفقوا عليه أن قسمة العين إذا وحبت بسبب دين في الذمة 
كالغريمين في التركة ونموها كانت القسمة بطريق العول والمضاربة؛ لعدم التضايق في الذمة» فيثيت حق 
كل واحد متهما على وجه الكمال» فيضرب بجميع حقه» وأما إذا وجبت قسمة العين ابتداء لا بسبب 
دين في الذمة كمسألة بيع الفضولي» وهي أن فضوليا لو باع عبد إنسان كله» وفضولياً آخر باع نصفه» 
وأحاز المالك البيعين كان العبد بين المشتريين أرباعاء فكانت القسمة بطريق المنازعة؛ لأن الحق الثابت 
في العين ابتداء لا يثبت بصفة الكمال عند المزاحمة؛ لأن العين الواحدة تضيق الحقين على وجه الكمال» 
وإذا ثبت هذا قال أبو يوسف ومحمد نها في هذه المسألة ثلاثة أرباع: العبد اللمدفوع لولي الخطأء ك 
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فيسّلم النصف لوليي الخطأ بلا منازعة» واستوت منازعة الفريقين في النصف 
الآحر فيتنصف, فلهذا يقسم أرباعاء وعنده يقسم بطريق العول: والمضاربة 
أثلاثا؛ لأن الحق تعلق بالرقبة» أصله التركة المستغرقة بالديون فيضرب هذا 


لي الحطا 
بالکل»› »> وهذه 0 نظائر وأضداد ذكرناها في"الزيادات". قال: 
ولي ١‏ 
وإذا كان عبد بين رجب نه فقتل مولى هما أي قريبا: هماء فعفا أحدها: بطل الجميع 
كأيهما أو عمهما 


= وربعه للساكت من ولي العمد؛ لأن حق ولي العمد كان في جميع الرقبة» فإذا عفا أحدهها بطل حقه. 
وفرغ النصفء فيتعلق حق ولي الخطأ بهذا النصف بلا منازعة بقي النصف الآخرء واستوت منازعة ولي 
الخطأء والساكت من ولي العمد في هذا النصف. فصار هذا النصف بينهما نصفين» فكانت القسمة 
بينهما بطريق النازعة أرباعاً كما في مسألة الفضولين» ولأبي حنيفة ينك.: أن أصل حقهما ليس في عين 
العبدء بل في الأرش الذي هو بدل المتلف» والقسمة في غير العين تكون بطريق العون والمضاربة؛ وهذا 
لأن حق ولي الخطأ في عشرة آلاف. وحق شريك العاقي في خمسة» فيضرب كل واحد منهما بحصته 
كرجل عليه ثلائة آلاف درهم ألفان لرحل وألف لأحر مات وترك ألف درهم كانت التركة بين 
صاحبي الدين أثلاناً بطريق العول والمضاربة ثلفاها لصاحب الألفينء وثلثها لصاحب الألف كذلك هذاء 
بخلاف بيع الفضولي؛ لأن الملك يثبت للمشتري في العين ابتداء. [العناية ٤/۹‏ ۲۸] 

الفريقين: أي ولي الخطأء وأحد ولبي العمد. فيتنصف: أي فيجعل هذا النصف بينهما نصفين.(البناية) 
العول: ومعين العول: أن يضرب كل واحد منهم بسهمه» فيجمع السهام كلهاء ويقسم السهام على مبلغ 
السهام ألفين. [البناية ۲۹۷/۱۳] فيضرب: قال الفقهاء: فلأن يضرب فيه بالثلث أي يأحذ منه شيا 
بحكم ماله من الثلث. في الزيادات: لصاحب الحيط ولقاضي خان شا ولأبي القاسم أحمد بن محمد بن 
عمر العتابي» ولأبي عبد الله محمد بن عيسى الضريرء وللتاج» و لصاحب "المداية"ء ونقل الأكمل في العناية 
منها في باب الاستشناء. قال: أي محمد ثم في "الجامع الصغير". [البناية ۲۹۷/۱۳] الجميع: أي بطل 
حق الآحر في النفس والمال کت [العناية ٤/۹‏ ۲۸] 
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عند أبىي حنيفة ك وقالا: يدفع الذي عفا نصف نصيبه إلى الآخرء أو يقديه 
ال ذكر ف بعط النس<: ف O‏ 1 اوا ی ف د 
بربع الدية» وذكر في بعض النسخ: قتل ولي و وذكر 
في بعض الدسخ: قول محمد مع أبي حنيفة ناء وذكر في "الزيادات": عبد قتل 
مولاه» وله ابنان» فعفا أحد الابنين: بطل ذلك كله عند ألى حنيفة ومحمد جا 
وعند أي يوسف دلله: الجواب فيه كالجواب في مسألة الكتاب» ولم يذكر 
احتلاف الرواية. لأبي يوسف سلك: أن حق القصاص ثبت في العبد على سبيل 
الشيوع؛ لأن ملك المولى لا يمنع استحقاق القصاص له. فإذا عفا أحدهما انقلب 
نصيب الآخرء وهو النصف مالا غير أنه شائع في الكل» فيكون نصفه في نصيبه» 
لعدم الانقسام الآخر 
عند أبي حنيفة سن إلخ: له أن القصاص وجب حقاً هماء أي لكل واحد منهما في النصف من غير تعيين» 
فاحتمل أنه وجب لكل منهما في كل العبد أو في النصف مترددا بين نصفه ونصف صاحبهء أو فيهما شائعاًء 
وكل ذلك لا نع وجوب القود؛ لأن أجزاء العبد في حق القود ليس بعضها أولى من بعض» والعافي لما عفا 
سقط نصيبه وانقلب تصيب الآ حر ال وذلك النصيب هو النصف» فاحتمل وجحوب هذا المال كله من 
كل وحهء بان يعتبر متعلقاً بنصيب صاحبه» واحتمل السقوط من كل وجه بأن يعتير معلقا بتصيب صاحبه 
واحتمل وجوب النصف» بأن يعتبر متعلقا مما شائعاء فوقع الشكء والمال لا يحب بالشك. 
وقالا إاخ: يعن أن نصيب من لم يعف لما انقلب مالا بعفو صاحبه صار نصفه في ملكه» ونصفه في ملك 
صاحيه؛ فما أصاب ملك صاحبه لم يسقط وهو الربع» وما أصاب ملك نفسه سقط. [الكفاية ]۲۸١/۹‏ 
بعض التسخ: أي نسخ اللعامع الصغير.(العناية) أي حنيفة ثك: والأشهر أنه مع أبي يوسف -نك.. [العناية ٤/٩‏ ۲۸] 
ثبت في العبد إخ يعي أن حق واحد من الموليين في نصف القصاص شائعا؛ لأن ملك المولى لا يمنع استحقاق 
القصاص له؛ لأن العبد في حق الدم مبقي على أصل الحرية» والمولى من دمه كأحبيء فيستحق دمه بالقصاص» 
او چت كي لكل سوبا ف الد اها ف اق ملك ويه قل لك ماسم إذا اسل تعيب 
أحدهها مالا بعفو الآخر انقلب شائعاء فما صادف ملكه سقطء وبقي ما صادف ملك صاحبه» وهو الربع. 
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والنصفٌ في نصيب صاحبه» فما يكون في نصيبه» سقط ضرورة أن المولى لا يستوحب 
7 الآخر العافي 

على عبده مالاء وما كان في نصيب صاحبه بقي» ونصفٌ النصف هو الربع» فلهذا 
ودينا العافي 


يقال: أده نصف ذز يبك» أوافتده بربع الدية. وهُما: أن ما يجب من المال يكون حق 
للعافي إلى الأخبر وهو نصف النصف 


المقتول؛ لأنه ذا دمه» وهذا تقضى منه ديو ته وتنفذ به وصاياه, م الورئة يخلفونه فيه 
المقمَوّل المقتول المقتول ۽ المقتول 

عند الفراغ من حاجته» والمولى لا يستوحب على عبده ديناء فلا تخلفه الورثة فيه. 

ومن قتل عبداً حطأ: فعليه قيمتُه لا تزاد على عشرة آلاف درهمء فإن كانت 
قيمتّه عشرة آلاف درهو أو أكثر: قضى له بعشرة آلاف إلا عشرة؛ وقي الأمة إذا 
زادت قيمتّها على الدية: حمسة آلاف إلا عشرة» وهذا عند أبى حنيفة ومحمد جا 
وقال أبو يوسف والشافعي «دا: بحب قيمته بالغة ما بلغت» ولو غصب عبدا قيمته 
عشرون ألفاء فهلك في يده: تحب قيمتّه بالغة ما بلغت بالإجماع. 
فصل: لما فرغ من بيان أحكام حناية العبد شرع في بيان أحكام الحناية على العبدء وقدم الأول ترجيحاً بحانب 
الفاعلية. [العناية 85/9؟] خمسة آلاف إلخ: هذا أظهر الروايتين» ولي رواية الحسن عن أي حنيفة يه: أنه 
يجب حمسة آلاف درهم إلا خمسة. [الكفاية ۲۸۹/۹] 
وقال أبو یو سف ا وهذا القول من أبي يو سف ليه قوله الآحر› وكان يقول أولاً مثل قوهماء وهذا 
الاحتلاف بناء على أن الواجحب بقتل العبد خطأ ضمان المال» أم ضمان النفس» فأبو يوسف والشافعي نا 


رححا حانب المالية؛ لأن ضمان الال بالمال أصل» وضمان ما ليس بعال بالمال» بخلاف الأصل» ومهما 
أمكن إيجاب الضمان على موافقة القياس لا يصار إلى إيجابه» بخلاف القياس. [الكفاية ۲۸۹/۹] 
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لما أن الضمان بدل اة وهذا يجب للمولى. وهو لا يملك العبد إلا من حيث 


الماليةء ولو قتل العبد المبيع قبل القبض يبقى العقد ‏ وبقازه ببقاء المالية أصلاء أو 
بدلا وصار كقليل القيمة وكالغخصب. ولأبي حنيفة ا عنما : قوله تعالى: 

PE AE‏ : ۱ اجب عقابلة الادمية» و لأن 
وة مُسَلَمَة إلى بل وجبها مطلقاء وهي سم للواحب . . لآدمية» ولأن 
فيه معن الآدمية حن كان مكلفاء وفيه معنى الماليةء والآدمية أعلاهماء فيجب 
اعتبارها بأهدارالأدن عند تعذر الجمع بينهماء وضمان الغصب .عقابلة المالية؛ إذ 


هي المالية 


الغصب لا يرد إلا على الال 


وهذا يجب للمولى اح يعي لو كان بدل الدم لكان للعبد؛ إذ هو في حق الدية مبقي على أصل الحرية» وهذا 
لا ينفذ إقرار المولى بالقصاص على عبده. [الكفاية ]١87/8‏ من حيث المالية: لا من حيث الآدمية» فلو كان 
الضمان بدل الدم لوحب الضمان للعبد؛ لأنه في حق الدم مبن على أصل الحرية. [البناية ۲۹۹/۱۳] 
يبقى العقد: أي لو ال يكن الضمان بدل المالية لما بقي العقد باعتباره؛ لأن البيع يتناول المالية. [الكفاية ۲۸۷/۹] 
أصلا: يعن إن بقي العين. (البناية) بدلا: يعني إن هلكت العين.(البناية) كقليل القيمة: يعي لو كان العبد 
تيل انیت ت القن رمان ا [البناية ]٣١ ٠١/١۳‏ 

و كالغصب: أي و كان كالغصب يعي في الغصب كذلك لا يجب إلا قدر القيمة لا يبلغ إلى الدية. (البناية) 
مطلقا: بن أو نول انر وقسداي لمكا رقا مكلف بالإبمان والشرائع الي تحب عليه من الصلاة 
والصوم والعقوبات. [البناية ]٠١/٠١‏ معى المالية: حين ورد عليه الملك بلا حلاف. [العناية ۲۸۷/۹] 
تعذر الجمع إلخ: ودليل التعذر: أنه لا يضمن الدية مع كمال القيمة في الخطأء ولا يستوق القصاص مع 
كمال القيمة في العمد. [الكفاية ۲۸۷/۹[ الغصب: حواب عن قوهما: وكالغصب. 

على المال: وليس القتل منزلة استهلاك سائر الأموال؛ لأن ضمان الأموال يشبه ضمان التحارة» ألا ترى أن 
العبد المأذون لو أقر بقتل دابة إنسان جاز إقراره» وبقتل عبده ل يجر إقراره» وكذا تحب الكفارة بقتل العبد دون 
قتل الدابة على أن ضمان قتل العبد ضمان الحناية» فيكون سبيله سبيل الحنايات دون سبيل ضمان الأموال. 
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وبقاء العقد يتبع الفائدة» Eg‏ بعد كم ععياء وإن لم يكن القصاص بدلاً عن المالية» 
فكذلك أمر الدية» وفي قليل القيمة الواحب عقابلة اللآدمية» إلا أنه لا مع فيه 
فقدرناه بقيمته رأيأء بخلاف كثير القيمة؛ لأن قيمة الحر مقدرة بعشرة آلاف درهمء 
ونقصنا منها ف العبد إظهاراً لانخطاط رتبتهء وتعيسين العشرة بأثر عبد الله بن عباس دهن * 


قال: وف يد العبد نص قيمته لا يزاد على خمسة آلاف إلا خمسة؛ لأن اليد من 


القدور يي ب 


ا نف فتعتبر بکله» وق هذا المقدارٌ إظهاراً لانخطاط رتبتة) 
العىفد 


وبقاء !لخ: هذا جواب عما قالا: إن العقد باق بعد ما قتل المبيع في يد البائع؛ وبقاؤه بقاء المالية أصلاء أو بدلا 
فأحاب أن بقاء العقد في تلك الصورة لاشتمال البقاء على الفائدةء لا يكون القيمة بدلا عن المالية بدليل أن القتل 
لو كان عمدا ييقى العقد أيضاً لاشتمال البقاء على الفائدة» لا يكون القيمة بدلا عن المالية بدليل أن القتل لو كان 
عمدا قى العقد أيضا لاشتمال البقاء على فائدة التخبير بين فسخ البيع» واستيفاء القصاصءفكما أن القصاص 
ليس ببدل المالية إجماعاءفكذا أمر الدية. وفي قليل القيمة ! خ: حواب عن قوهما: وصار كقليل القيمة. 

بأثر عبد الله إل: وي عامة الكتب بأثر عبد الله بن مسعود دي وهو لا يبلغ بقيمة العبد دية الحر» وتنقص 
منه عشرة دراهم؛ وهذا كالمروي عن رسول الله عندة؛ لأن المقادير لا تعرف بالقياس» وإنما طريق معرفتها 
السماع من صاحب الوحي. [الكفاية ۲۸۸/۹] لا يزاد [على هذا المقدار.] !لخ: هذا الذي ذكره حلاف 
ظاهر الرواية» وف "المبسوط": يجب نصف قيمته بالغة ما بلغت في الصحيح من الجواب إلا في رواية عن 
محمد يك أنه يحب في قطع يده خمسة آلاف إلا حمسة؛ وهذا لأن العبد في حكم الحناية على أطرافه ممنزلة 
الالء وهذا لآ يحب القصاض حال ولا تتحملها العاقلةء إلا أن محمدا به قال في بعض الروايات: القول 
بهذا يؤدي إلى أن يحب بقطع طرف العبد فوق ما يجب بقتله كما لو قطع يد عبد والعبد يساوي ثلاثين 
ألفأء ضمن حمسة عشر ألفاً. [الكفاية ]۲۸۹-۲۸۸/٩‏ 


* غريب. [نصب الراية ]۳۸۹/٤‏ وأخخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم 
والشعبي قالا: لا يبلغ دية العبد دية ا لحر في الخطأ. [رقم: EES SARS‏ باب من قال: لا يبلغ به دية الجر] 


باب جناية المملوك واجناية عليه ه04 
وكل ما يقدّر من دية الحرّ فهو مقدّر من قيمة العبد؛ لأن القيمة في العبد كالدية 
في الحر؛ إذ هو بدل الدم على ما وناك وان ی أمه ا عقون ا 
فماتت في يده» فعليه تمم قيمتها؛ لما بينا أن ضمان الغصب ضمان الالية. قال: ومن 
قطع يد عبد» فأعتقه المولى» ثم مات من ذلك فإن كان له ورثة غير المولى» فلا قصاص 
فيه» وإلا اقتصّ 0 وهذا ع ا حنيقة) وأبي يو سف عا وقال محمد بنك: 
لا قصاص في ذلك» وعلى القاطع أرش اليدء وما نقصه ذلك إلى أن يعتقه» ويبطل 
الفضلء وإنما لم يحب القصاص ف الوجه الأول؛ لاشتباه من له الحق؛ لأن 
القصاص يجب عند الموت مستندا إلى وقت الحرح» فعلى اعتبار حالة اجرح يكون 
الحقّ للمولى» وعلى اعتبار الحالة الثانية يكون للورثة» فتحقق الاشتباه» وتعذر 
الاستيفاءء فلا يحب على وجه يستوق. وفيه الكلام: 


فهو مقدر إلخ: يعي يجب في موضحة العبد نصف عشر قيمة العبد؛ لأنه يجب في الحر نصف عشر الدية. (العناية) 
على ما قررنا: إشارة إلى قوله: ولأبي حنيفة و محمد دحا قوله تعالى: ودي e‏ أهيه». [العناية ۲۸۸/۹] 
ضمان الغصب إخ: لأن الغصب يرد عليه من حيث أنه مال لا من حيث أنه آدمي» فتعتبر المالية بالغا 
قيمتها ما بلغت.(البناية) قال: أي محمد ملل في "الحامع الصغير". [البناية ]۳١٠١/٠۳‏ 

الوجه الأول: يعني فيما إذا كان له ورثة غير المولى.(العناية) من له الحق: يعن المستوق وجهالته تمنع 
القصاص. [العناية ۲۸۸/۹] للمولى: لأنه عبد في تلك الحالة. الثانية: وهي حالة الموت.(البناية) 

للورثة: لأنه حر عند الموت. وجه يستوف: الاشتباه من له الحق. [البناية 5/1 ]٠١‏ وفيه الكلام: أي في 
وحوبه على وجه يستوفق؛ ولا كلام في أصل الوجوب؛ لأن الوجوب لإفادة الاستيفاءء فإذا فات المطلوب 
منه سقط اعتباره. [الكفاية ]۲۸۹/۹٩‏ 
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واجتماعهما لا يزيل الاشتباه؛ لأن الملكين قي الحالين» بخلاف العبد الموصى بخدمته 
لرحل وبرقبته لآخر إذا قتل؛ لأن ما لكل منهما من الحق ثابت من وقت الجرح إلى 
وقت الموتء فإذا اجتمعا زال الاشتباه. ومحمد دل في الخلافية» وهو ما إذا لم يكن 
للعبد ورثة سوئ المولى: أن سيب الولاية قد أحتلف؛ لأنه الملك على اعتبار إحدى 
الحالتين» والوراثة بالولاء على اعتبار الأخرى ففزل منزلة احتلاف المستحق 
احتلاف الأسياب 

فيما يحتاط فيه كما إذا قال لآحر: بعتن هذه الجارية بكذاء فقال المولى: رَوَّحُتها 
منك لا يحل له وطؤهاء ولأن الإعتاق قاطع للسراية, 

لاحتلاف السبب 
واجتماعهما !خ: حواب عما يقال: سلمنا أن من له الحق مشتبه» لكن يزول الاشتباه باحتماعهماء 
ووجهه: أن اجتماعهما لا يزيله؛ لأن الملك في الحالين محتلف فإن الملك للمولى وقت الجرح دون الموت» 
وللورثة بالعكس» وعند الاحتماع لا يثبت الملك لكل واحد منهما على الدوام في الحالين» فلا يكون 
الاجتماع مفيداء بخلاف العبد الموصي بخدمته لرحل ويرقبته لآخرء فإن كل واحد منهما لم ينفرد 
بالقصاص؛ لأن الموصى له بالخدمة لا ملك له في الرقبةء والموصى له إذا استوف القصاص سقط حق 
ا موصى له بالخدمة؛ لأن الرقبة فاتت لا إلى بدل» فلا يملك إيطال حقه عليه» ولكن إذا احتمعا فقد رضي 
الموصى له بالخدمة بفوات حقه» فيستوفيه الآحر لزوال الاشتباه. [العناية 84/9؟] 
في الخلافية أي في المسألة المحتلف فيها. [البناية ]١ ٠/١١‏ الحالتين: وهي حالة اجرح قبل العتق.(العناية) 
الأخرى: هي حالة الموت بعد العتق.(العناية) فيما بحتاط فيه: أي الدماء والفروج. [العناية ۲۸۹/۹] 
أي فيما لا ينبت بالشبهات احترز بهذا عمن قال لآخر: لك علي ألف درهم من قرضء فقال المقر له: لاء 
بل من ثمن مبيعء فإنه يقضي بالمال» وإن اختلف السبب؛ لأن ذلك من الأموال» ويجري البذل والإباحة فيهاء 
ولا يبالي باعتلاف السبب. [الكفاية ]۲۹۰-۲۸۹/٩‏ الإعتاق: ألا ترى أن من جرح عبد إنسان, ثم أعتقه 
مولام ثم مات العبد من تلك الحراحة لم يكن عليه القصاصء ولا القيمة.(العناية) للسراية: وذلك؛ لأن 
الإعتاق يصير النهاية مخالفاً للبداية. [العناية ۰/۹ ۲۹] 
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وبانقطاعها يبقى الجرح بلا سراية؛ والسراية بلا قطع» فيمتنع القصاص. وهما: أا 
تيقنا بثبوت الولاية للمولى؛ كرتا وهذا لأن ا والحكم متحد 
حب القول بالاستيفاءء بخلااف القصل الأول؛ ن ان هولول مر 
ا السبب ههنا؛ لأن الحكم لا يحتلف بخلاف تلك المسألة؛ لأن ملك 
اليمين يغاير ملك التكاح حكماء والإعتاق لا يقطع السراية لذاته» بل لاشتباه مَنْ 
له الحق» وذلك في الخطأ دون العمد؛ لأن العبد لا يصلح مالكاً للمال» فعلى اعتبار 
حالة الجرح يكون الحقٌ للمولى» وعلى اعتبار حالة الموت يكون للميت؛ لحريته» 
فيقضي منه ديونه» وينفذ وصاياه. فجاء الاشتباه. أما العمد فموجبه القصاص» 


القصاص: كأنه تلف بآفة ”ماوية.(العناية) بتبوت الولاية: أي ثبوت ولاية الاستيفاء قي العمد للمولى.(العناية) 
والحكم: وهو استيفاء القصاص.(العناية) الفصل الأول: يعي ما إذا كان له ورثة غير المولى حيث 
لم يحب القصاص بالاتفاق؛ لأن المقضي له جحهول. [العناية ]۲۹١/۹‏ مجهول: لأنا لو اعتبرنا حالة ابحرح 
فالمقضي له المولى» ولو اعتبرنا حالة اموت فالمقضي له الورثة.(الكفاية) باختلاف السبب ههنا: أي في 
الفصل الثاي» وهو ما إذا لم يكن للعبد ورثة سوى المالك في العمدء واحتلاف السبب هو أنا لو اعتبرنا 
حالة الجرح كان السبب هو الملك؛ ولو اعتبرنا حالة الموت كان السبب هو الولاء؛ ولا اعتبار له؛ لأن 
المقصودء وهو الحكم الذي هو استيفاء القصاص متحد. [الكفاية ۲۹۱-۲۹۰/۹] 

تلك المسألة [أي مسألة الجارية]: يعي المستشهد يا بقوله: كما إذا قال لآحر: بعتن هذه الجارية إلخ 
فإن الحكم فيها مختلف؛ لأن ملك اليمين يغاير ملك النكاح حكما؛ لأن ملك النكاح يثبت الحل مقصوداء 
وملك اليمين قد لا يثبته» ولو أثبته لم يكن هيودا واختلف الحكم كما اختلف السبب.(العناية) 
والإعتاق: جواب عن قوله: ولأن الإعتاق قاطع للسراية.(العناية) في الخطأ: حي أن من جرح عبد إنسان 
خطأء ثم أعتقه مولاه» ثم مات من تلك الجراحة ينقطع السراية» فلا يلزمه الدية ولا القيمة. للمولى: لكونه قبل 
العتق. [العناية 591/8؟] 
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والعبد مبقي على أصل الرية فيه» وعلى اعتبار أن يكون الحق له» فالمولى هو الذي 
يتولاه؛ إذ لا وارث له سواه فلا اشتباه في من له الحق» وإذا امتنع القصاصص في الفصلين 
عند محمد يظله: يجب أرش اليد» وما نقصه من وقت اجرح إلى وقت الإعتاق كما 


ذكرنا؛ لأنه حصل على ملکه» ويبطل الفضل» وعندهما: الجواب في الفصل الأول 
كالتواب عند محمد ملي ف الثائ. قال: ومن قال لعبديه: اج كما حر م عا فأوقع 
العتقّ على أحدهما: فأرشها للمول؛ لأن العتق غيرٌ نازل في المعيّن» والشجة تصادف 
العين» فبقيا ملو كين في حق الشحّة. ولو قتلهما رحل: تجب ديّة حر وقيمة عبد 


أصل الحرية: وهذا لم يكن لمولاه أن يسفك دمه بلاحق.(البناية) يتولاه: بطريق الخلافة عنه. [العناية ۲۹۱/۹] 
ويبطل الفضل: من بقية القيمة. [البناية ]۳٠ ٠/١١‏ الأول: وهو ما إذا كان له وارث غير المولى.(الكفاية) 
الغاني: وهو ما إذا لم يكن له وارث. [الكفاية ۲۹۲/۹] قال: أي محمد يله في "الجامع الصغير". 

فأوقع العتق: أي بين ذلك المبهم بالتعيين في أحدهماء وإنما ذكر بلفظ أوقع ليدل به على أن العتق 
لم ينزل على أحدهما في حق الأرش معيناء وإن كان ظهر وقوع العتق على أحدهما في بعض الصور كما 
في الموت والقتل» فإنه إذا قال: أحدكما حرء فمات أحدهماء أو قتل تعين العتق في الآخر.(العناية) 
المعين: لأنه أوقع في المنكرء والعتق في المنكرء فلا يكون بالعتق نازلا في المعين. [البناية ]٣٠۷/٠۳‏ 
فبقيا ملو کین إلخ: فيكون أرشهما للمالك. [العناية ۲۹۲/۹] 

نجب دية حر إلخ: هذا إذا كان القاتل ادا وقتلهما 07 واستوت قيمتهما أما إذا كان القاتل اثنين 
فيجيء بعده» وأما إذا قتلهما الواحد على التعاقب» فعليه قيمة الأول للمولىء ودية الآحر لورثته؛ لأن بقتل 
أحدها تين الآخر للعتى فين أنه قله وهر حر وآمنا لو لهسا معا كان عليه قيمعه :ودية حر إن استوت 
القيمتان» وإن اختلف فعليه نصف قيمة كل واحد منهماء ودية حر؛ لأنا نتيقن أنه قتل عبداً وحرأء وقتل 
ا لحر يوجب الدية» وليس أحدها بأولى من الآحرء فيلزمه نصف قيمة كل واحد منهماء ونصف دية كل 
واحد متهماء ولأن البيان فات حين قتلاء» وعند فوت البيان يشيع العتق فيهما. [الكفاية ۲۹۲/۹] 
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والفرق: أن البيان إنشاء من وجه. وإظهارٌ من وجه على ما عرف وبعد الشحّة 
بقي محلا للبيان» فاعتبر إنشاء في حقهماء وبعد الموت م ببق محلا للبيان» فاعتيرناه 
إظهاراً محضاء وأحدهما حر بيقين» فتجب قيمة عبد ودية حر بخلاف ما إذا قتل 
كل واحد منهما رحل حيث تحب قيمة المملوكين؛ لأا لم نتيقن بقتل كل واحد 
اک ما کر دلو ر ی بن برت الع ن یرنه 
لا يفيد فائدة. وإنما صحّحناه ضرورةً صحة التصرفء وأثبتنا له ولاية النقل من 
امحهول إلى المعلوم» فيتقدّر بقدر الضرورة» وهي في النفس دون الأطراف. 


إنشاء من وجه: حى يشترط صلاحية ال للإنشاء» فلو مات أحدهماء فبيان العتق فيه لا يصح.(العناية) 
وإظهار من وجه: حي يجبر عليه. ولو كان إنشاء من كل وجه لما أجبر عليه؛ إذ المرء لا يحبر على إنشاء العتق 
والعبد.(العناية) ما عرف: في أصول الفقه. [العناية ۲۹۲/۹] حلا للبيات: أي البيان الذي هو إنشاء من وجه؛ 
لأنه ليس محلا للإنشاءء فلا يكون محلاً لهذا البيان» وأما البيان المحض الذي هو الإظهار فقطء فالميت محل له. 
قيمة المملوكين: هذا إذا قتلهما معا ولا يدري أيهما قتل أولاًء أما إذا قتلهما رحلانء فإن كان قتلهما على 
التعاقب» فعلى القاتل الأول قيمة الأول لمولاه. وعلى القاتل الثاني ديته لورثته؛ لأن العتق تعينء وأما لو قتلاهما 
عافن کا كينا ةاعد لأن كل واحد من القاتلين إنما قتل أحدهما بعينه» والعتق في حق المعين 
كأنه غير نازل» فكان كل واحد منهما مل وکا عيناء وإنما نزل العتق في المدكرء ولا تتيقن أن كل واحد منهما 
قاتل لذلك المنكرء وإنما يحب على كل واحد منهما القدر المتيقن به وهو القيمة. [الكفاية ۲۹۲/۹] 

ينكر ذلك: أي ينكر أنه قتل الحر.(البناية) ولأن القياس: بريد به الفرق ثانياً بين الشحة والقتل. [البناية ].97/١‏ 
لا يفيد فائدة: إوفي نسخة: فائدته] أي فائدة العتق من أهلية الولاية للقضاء والشهادة؛ وما هو كذلك فلا معتبر 
به في الشرع. [العناية ۲۹۳/۹] صححناد: أي العتق نازلا في أحدهما.(البنايع صحة التصرف: أي تصرف 
العتق لئلا يلغو كلامه الذي امتاز عن سائر الحيوانات. [البناية ]۳١۸-۳١۷/١۳‏ المعلوم: بطريق البيان بتعيين المبهم 
في أحدهما بعينه. (العناية) النفس: لأا محل العتق. (العناية) الأطراف: لأنها إن حلها حل تبعاً. [العناية 4/8؟] 
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فبقي مملوكا في حقهما. قال: ومن فقأ عيي عبد: فإن شاء المولى دفع عبذه. 
وأحذ قيمته) وإن شاء اة ولا شىء له مو النقصان عند 5 حنيقة طني 
وقالا: إن شاء أمسك العبدَ» وأحذ ما نقصه» وإن شاء دفع العبد وأخذ قيمته» 
قال الشافم يله يضِمّنه كل القيمة» وبمسك الحغة؛ لأنه جع الضمان مقابلاً 
وقال عي 5 e‏ ر المولى ل 


بالفائت» فبقي الباقى على ملكه كما إذا قطع إحدى يدي أو فقأ إحدى عينيهء 
ونحن نقول: إن المالية قائمة في الذات» وهى معتبرة في حق الأطراف؛ لسقوط 


الذات 


اعتبارها في حق الذات قصرا عليه» وإذا كانت معتبرة» وقد وجد إتلاف النفس 
الأطراف 00 في الأطراف 


من وجه بتفويت جنس المنفعة» والضمان يتقدّر بقيمة الكل» فوجب أن يتملك 

۶ ۶ من فقا 
الحثة؛ دفعا للضررء ورعاية للممائلة, بخلاف ما إذا فقأ عي حر؛ لأنه ليس فيه 
معن المالية» وبخلاف عيئ المدبر؛ لأنه لا يُقبل الانتقال من ملك إلى ملك 


حقهما: أي فبقي العبد نملو كا في حق الأطراف على أصل القياس. [العناية ۲۹۳/۹] قال: أي محمد بك 
في "الجامع الصغير".(البنايةم إذا قطع إل: فإنه يأحذ كل الدية له. [البناية ]۳١۸/١۳‏ 

لسقوط اعتبارها ا أي لأن اعتبار المالية في حق الذات قصرأ عليه ساقط أي لم يقتصر اعتبار المالية في حق 
الذات فحسبء بل اعتبرت في حق الأطراف أيضاً. [الكفاية ]۲۹٤-۲۹۳/۹‏ وإذا كانت إل: أي أن اعتبارها 
في حق الذات أي جميع البدن وحده مقتصراً عليه ساقط بالإجماع» فإن الشرع قد أوحب كمال الدية بتفويت 
جنس النفعة بتفويت الأطراف» ولأها أولى باعتبار المالية فيها؛ لأا تسلك مسلك الأموال؛ وإذا كانت معتبرة في 
الأطراف كان قيامها كقيامها في الذات وفواتها بفواقا كفواتها بفوات الذات» فكان إتلاف الأطراف كإتلاف 
الذات من وجه بتفويت جنس النفعة» وقد وجد الإتلاف من وحه بتفويت جنس النفعة» فيجب الضمات» 
والضمان يتقدر بقيمة الكل وأداء قيمة الكل يقتضي تملك احثة؛ دفعاً للضرر ورعاية للممائلة. [العناية ٤/٩‏ ۲۹] 
بخلاف ما إذا إلح: هذا جواب عما يقال من جهة الخصم: لا يراعون ما قلتم في المالك فقأ عي حرء 
فأحاب بقوله.(البناية) لا يقبل الانتقال: لأنه ملك نفسه من وجه. [البناية ]۴١۹/۱۲۳‏ 
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كما في سائر الأموال» فإن مَنْ حرق ثوب غيره حرقاً فاحشاً إن شاء امالك دفع 
الثوب إليه» وضمنه قيمته» وإن شاء أمسك الثوب وضمنه النقصان. وله: أن 
أبي حنيفة 


المالية 0 8 معتيرة 3 الذات» فالآدمية غير مهدرة فيه» وف الأطراف لضا 


ديار 

الدفع أو اله أع 
الآدمية؛ لأن مو بحب 10 أن تباع رقبتّه فيهاء ثم من أحكام الأولى: 
الآدمية 


أن لا ينقسم على الأحسزاءء ولا يتملّك المثة, ومن ا ااي أن ينقسم 


قطع إحدى: هذا حواب قياس الشافعي المسألة. وفقأ إحدى العينين: حى يصير بمنزلة إتلاف الحنس.(العناية) 
وهما: أي لأبي يوسف ومحمد عثا. [العناية ]۲۹٤‏ على الوجه !خ: أي إن شاء أمسك العبد وأحذ ما 
نقصه» وإن شاء دفع العبد وأحذ قيمته. [الكفاية ]]۲۹٤/۹٩‏ 

وضمنه النقصان: أي نقصان النوب بحسب التخريق. [البناية ]٣١۹/۱۳‏ أن لاينقسم [موجب الحناية» 
وهو الضمان» أي لا يتوزع كمال بدل النفس على النفس» والطرف الفائت. (الكفاية)] !لخ: وهذا لا يتوزع 
كمال الدية على الفائت والباقي» بل يكون كله بإزاء الفائت بأن فقأ عيني حر» فيجب كمال الدية» ولا يسقط 
من الفاقىء شيء لحصة احثة. ولا يتملك الثة: أي فاقى العينين حين دفع كمال القيمة كما إذا فقأ 
عين الحر. [الكفاية 15/6 ۲۹] 

أن يقسم إلخ: كما إذا حرق ثوب غيره خرقاً فاحشأء وضمنه المالك قيمة الثوب» فوفرنا على 
الشبهين حظهما من الحكم فقلنا: يحكم أنه وجب بمناية على الآدمي لا يجب موزعاء وبحكم أنه بدل 
مال لم يكن له أن يأحذ كل بدل العين مع إمساك العين» بل قيل له: من شرط استيفائك هذا الضمان 
أن تزيل الحثة عن ملكك؛ ليكون قولاً بالشبهين» وفيما قالا: إلغاء لحانب الآدمية أصلا واعتبار 
الحانب المالية؛ لأن من حكم المال أن المالك بالخيار إن شاء سلم چ وأحذ كمال القيمة» وإن شاء 
أمسكهاء ورجع بالنقصان كما في تخريق الثوب» وفيما قاله الشافعي ملك لكه: إلغاء لحانب المالية أصلاً, ع 
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ويتملك الجثةء فوفرنا على الشبهين حظهما من الحكم. 

اوی 1 1 8 5 

فصل في جناية المدبر وأم الولد 

ل امي ی اد آم الولك ا ضمن الول الأقلّ من قيمته» ومن 

القدوري 1 
أرشها؛ لما روي عن ألى عبيدة ونه أنه قضى بجناية المدبر على مولاه»* ولأنه صار 

3 المولى 

مانعا عن تسليمه في الحناية بالتدبير» أو الاستيلاد من غير اختياره الفداى فصار 
كما إذا فعل ذلك بعد الحناية, وهو لا يعلم. وإنما يجب الأقل من قيمته ومن الأرش؛ 


= واعتبار لجانب الآدمية لا غير» والقول الأوسط الأعدل ما قاله أبو حنيفة يلكء؛ لأن فيما تحاذى الشبهان 
كان القول بتوفير الشيهين أولى. [الكفاية ]۲۹٤/۹٩‏ 

الجنة: كما في تخريق الثوب.(البناية) في جناية !لخ: لما ذكر باب جناية المملوك والجناية عليه قدم من هو 
أكمل في استحقاق اسم المملوكية» وهو العبد» ثم ذكر فصل من هو أحط رتبة منه في اسم المملوكية؛ وهو 
المدبر وأم الولدء غير أن أم الولد أحط رتبة أيضاً من المدبر في ذلك الاس حي أن القاضي لو قضى بحواز 
بيعها لا يتفذ بخلاف المدبر وهي أنثى أيضاء فالأنوثة والانحطاط في اسم المملوكية أوحبا تأخير ذكرها عن 
ذكر المدبر. (العناية) ضمن المولى ! لخ: جناية المدبر على سيده في ماله دون عاقلته حالة. [العناية 90/6؟] 
قيمته: أي قيمة كل منهما. عن تسليمه: أي تسليم كل واحد من المدبر وأم الولد. [البناية 37/1] 
فصار كما إذا إلخ: أي قد عرفنا قي صورة عدم العلم بالجناية أن التدبير مانع التسليم في حال وحود 
سبب وجوب التسليم» وهو الحناية؛ ولا دحل لوجود السبب في كون المانع» فيكون هذا المانع مانعا قبل 
وحود السبب أيضا؛ لاشتراكهما في كوفما مانعين من غير اختيار الغداءء فيجب الأقل من الأرش والقيمة 
كما في وحود التدبير بعد السبب مع عدم العلم به. 

* رواه ابن أبي شيبة قي "مصنفه" حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن ابن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن 
السلولي عن معاذ بن حبل عن أبي عبيدة بن الخراح قال: "حناية المدبر على مولاه". [رقم: 2551/7195 
باب جناية المدبر على من تكون] وأخرج نحوه عن النخعي والشعبي» وعمر بن عبد العزيزء والحسن دم 


أجمعين. [نصب الراية ]۳۸۹/٤‏ 
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لأنه لا حق لولي الحناية في أكثر من الأرش» ولا منع من المولى في أكثر من القيمة, 
ولا تخييرَ بين الأقل والأكثر؛ لاد لا يفيد في جنس واحد: لاختياره الأقل لا محالة» 
بخلاف لين لأن الرغبات صادقة ف لین فيفيد التخيي بين ا والفداء. وجنايات 


00 


ا 2008 فهذا الل ااه بالخحصص فيهاء 
دفع القيمة 2 القيمة 
وتعتبر قيمته لكل واحد في حال الحناية عليه؛ لأن المنع في هذا الوقت يتحقق. 


أكثر من القيمة: إذا كان الأرش أكثر من القيمة. ولا خير ! خ: هذا جواب عما يقال: ينبغي أن يخير 
المولى بين الأقل والأكثر كما أنه يخير في الضمن بين الدفع والفداء» والقيمة في المدبر عمنزلة الدفع» 
فقال: لا يخير بين الأقل والأكثر.(البناية) فهذا كذلك: أي والمدبر كذلك في عدم التكرار» فكأن 
الجنايات منه اجتمعت ثم دبره. [البناية 17/11 1*] 

ويتضاربون: قال الفقهاء: فلأن يضرب فيه بالثلث أي يأحذ منه شيئًا بحكم ملكه من الثلث. 
وتعتير قيمته !لخ: يح لوقل إنساناً خطأء وقيمته ألف درهم فزادت قيمته حي صارت ألفين» وقتل 
آخر بعد ذلك خحطأء ثم أصابه عيب» فرجعت قيمته إلى حمس مائةء ثم قتل آحر خخطأء فعلى مولاه ألفا 
درهم؛ لأنه حين على الثاني» وقيمته ألفان» ولو لم يكن منه إلا تلك الحناية لكان المول ها یج لن 
ثم ألف من هذين الألفين لولي القتيل الأوسط حاصة؛ لأن ولي الأول إنما ثبت حقه في قيمته يوم حى على 
وليه» وهي ألف درهم» ولا حق له في الألف الثانية» فيسلم ذلك لولي القتيل الأوسط خاصة» ومس مائة 
من الألف الأولى بين القتيل الأول وبين الأوسط؛ لأنه لا حق في هذه الخمس مائة لولي القتيل الثالث» 
وإنما حقه في قيمته يوم جين على وليه؛ ويقسم هذه الخمس مائة بين الأوسط والأول؛ يضرب فيها للأول 
بعشرة آلاف» وللأوسط بتسعة آلاف؛ لأنه وصل إليه من حقه ألف» والخمس مائة الباقية بينهم جميعاً 
يضرب فيها للآخر بعشرة آلاف؛ لأنه ما وصل إليه شيء من حقه. وتضرب فيها للأول بعشرة آلاف إلا 
ما أحذ؛ لأنه وصل إليه من حقه مقدار المأوذء وكذلك الأوسط لا يضرب يما أحذ في المرتين» وإنما 
يضرب عا بقي من حقه» فيقسم المخمس مائة بينهم على ذلك. [الكفاية 98/9 ١957-1؟]‏ 


١54‏ باب جناية المملوك والجناية عليه 


قال: فإن وا أحری» وقد دفع نع المولى القت إلى فت الأولى بقضاء: فلا شيءَ 


عليه؛ لأنه بحبور على الدفع. قال: وإن كان المولى دفع القيمة بغير قضاء: فالولي 
القدوري” 0 3 
ا إن شاء أتبع المولى» وإن شاء أتبع ولي الجناية» وهذا عند أي حنيفة يطلب 


وقالا: لا شيء على ا مولى ؛ لأنه حين دفع لم تكن المعناية الثانية فقد دفع 
03 الحق إلى مستحقه وصار كما إذا دفع بالقضاء. ولأبي حنيفة ينقه: أن المولى 

جال بدفع حق ل اللحناية الثانية طوعاً وول الأولى ضامن بقبض حقه ظلما 
فيتخجير ؟ وهذا أن الثانية ر e‏ من وجه» ولهذا يشارك ولي الجناية الأولى» 


مع الأولى 
ومتأخرة حكما من حيث أنه تعتبر قيمته يوم اللدناية الثانية 5 حمهال ف فجعلت 
كالمقارنة في حق التضمين. لإبطاله ما تعلق به من حق ولي الثانية عملا بالشبهين. 


وإذا أعتق المولى المدبر وقد جين جنايات لم تلزمه إلا قيمة واحدة؛ 


فلا شيء عليه: لأنه ما لزمه أكثر من قيمة واحدة بجناياته.(العناية) على الدفع: فلم يبق عليه شيء. (البناية) 
فالولي: أي ولي الحناية الثانية.(العناية) أتبع ولي: أي بنصف القيمة في ذمته» ثم يرجع المولى على الأول؛ 
لأنه تبين أنه استوف منه زيادة على مقدار حقه.(العناية) بالقضاء: لأنه فعل نفسه عن ما يأمره القاضي لو 
رفع إليه» فيكون القضاء وغير القضاء فيه سواء كما في الرجوع ف الهبة. [العناية ۱/٩‏ ۲۹] 

بدفع: إلى ولي الحناية الأولى. لإبطاله !لخ: دليل وجب الضمان على اعتبار المقارنة» فإنه إذا كان مقارنا 
يكون مبطلاً حق ولي الحناية الثانية بالدفع إلى الأول. [الكفاية 97/9؟] عملا بالشبهين: يعين لما علمنا 
بشبه التأحر في ضمان الحناية حين اعتبرنا قيمته يوم الحناية الثانية في حقها وبحب أن يعمل بشبهه المقارنة 
في حق تضمين نصف المدفوع» وقيل: جعلت الثانية كالمقارنة في حق التضمين إذا دفع بغير قضاء؛ لأنه 
أبطل ما تعلق به حق الثاني ولم تجعل كالمقارنة في حق التضمين إذا دفع بقضاء؛ لأنه بحبور بالدفع عملاً 
بشبهي المقارنة والتأحر. [العناية ۲۹۷/۹] 
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لأن الضمان إنما وجب عليه بالمنع» فصار وحود الإعتاق من بعد وعدمه ممنزلة, 
بسب الد بير 

وأم الولد حنزلة المدبر في جميع ما وصفنا؛ لأن الاستيلاد مانع من الدفع كالتدبير. 

اذا أو 


و 4 ٠. 5 £ 5 £ E EL‏ 
و قر المدبر بجناية الخطأ: م يجر إقراره» ولا يلزمه به شيء عتق» و لم يعتق؟ لأن 


ا EAN EU EE‏ 
مو حب ية الخطأ على يده وإترارة يه 0 على السيد» و علم 


كالتدبير: لأن المولى منع من تسليمهما بالاستيلاد السابق من غير احتيار. [البناية 4/18 81] 


قال: ومن قطع يد عبده» ثم غصبه رحل ومات في يده من القطع: فعليه قيمته 
أقطع» وإ كان المولى قطع يده في يد الغاصب» فمات من ذلك في يد الغاصب: 
لا شيء عليه. والفرق: أن الغصب قاطع للسراية؛ لأنه سبب الملك كالبيع» 


غصب العبد إخ: لما ذكر حكم المدير في الحناية ذكر في هذا الباب ما يرد عليه وما يرد منه» وذكر 
حكم من يلحق به. [العناية 591/8] قال: أي محمد مثلم في "الجامع الصغير". [البناية ]٣٠١/١۱۳‏ 
أن الغصب إلخ: يعي أن الغصب من أسباب الملك؛ لما عرف من مذهبنا أن المضمونات تملك عند أداء 
الضمان» فإذا تخلل الغصب بين الحناية والسراية تنقطع السراية كما تخلل بينهما بيع» وإذا انقطعت السراية 
صار كأنه غصب عبداً أقطع» ومات عنده لا من القطع؛ وأما إذا قطع المولى يده عند الغاصب صار 
مستردا للعبد ضرورة الاستيلاء عليه عند القطعء ألا ترى أن المشتري لو قطع يد البيع قبل القبض يصير 
قابضاًء وبعد الاسترداد لم يوجد ما يقطع السراية» فبرأ الغاصب عن الضمان. [الكفاية ۲۹۷/۹] 

قاطع للسراية !ج هذا يخالف مذهبناء فإن الغصب لا يقطع السراية ما لم يملك البدل على الغاصب 
بقضاءء أو رضا؛ لأن السراية إنما تنقطع به باعتبار تبدل الملك» وإنما يتبدل الملك به إذا ملك البدل على 
الغاصب» أما قبله فلا نص عليه قي آخحر رهن الامع» والباب الثاني من جناياته» إلا أنه إنما ضمن الغاصب 
ههنا قيمة العبد أقطع؛ لأن السراية وإن لم تنقطعء فالغصب ورد على مال متقوم فالعقد سبب الضمان» 
فلا يبرا عنه الغاصبء إلا إذا ارتفع الغصب» ولم يرتفع؛ لأن الشيء إنما يرتفع جما فوقه» أو مثله» ويد 
الغاصب ثابتة على المغصوب حقيقة؛ ويد المولى باعتبار السراية تنبت عليه حكما لا حقيقة؛ لأن بعد الغصب 
0 يثبت يده على العبد حقيقة» والثابت حكما دون الثابت حقيقة وحكماء ولم يرتفع الغصب باتصال 
السراية إلى فعل المولى: فتقرر الضمان؛ جخلاف ما لو جين عليه بعد الغصب. |الكفاية 51//9 5148-1 
سبب الملك: لأن المضمونات تملك عند أداء الضمان مستندا إلى أول الغصب. [البناية 5/117 21] 
كاليع: والبيع قاطع للسراية؛ لما ذكرنا في العتق أن بداية الجناية مخالفة لنهايتهاء فاعتبار بداية الحناية 
يوجب أن يكون الأرش للبائع» واعتبار نهايتها يوجب أن يكون للمشتري» فيصير المستحق بجهولاً. = 
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فيصي ركأنه هلك بآفة سماوية) فتجب قيمته أقطع» وم يو جحد 5 الفصل 


العبد المغصوب العيد 
الثاني فكانت السراية مضافة لى البداية» فان اموق اء فيضي مرو کف 
من الغاصب 
وأنه استولى عليه» وهر استر داد 3 لاد قال: وإذا عصب العيك 
العبد أي الاستيلاء 8 


امحجور عليه غبدا محمجورا عليه E a‏ 


مؤاخل بأفعاله. قال: ومن عصب ا فجئ عنده 0 ْم رده على ال مولى 


الد 7 الغاصب 


فجن 0 بحتاية أحری» فعلى المولى قیمته ا نمال ؛ أن ا مولى بالتدبیر 


ولي المسايتين 


عدن لمدج بشال لاسو رتواخر ا عير يلا در 
أولياء الحناية؛ إذ حقهم فيه ولم بمنع إلا رقبة واحدة» فلا يزاد على قيمتهاء وتكون 

المولى الرقة قيمته 
بين ولبي الحنايتين نصفين؛ لاستوائهما في الموجب. 


= فلهذا قلنا: بأن البيع قاطع للسراية؛ والغصب سبب الملك كالبيع؛ وينأتى فيه ما ذكرنا من الجهالة» فإن 
العبد لما مات في يد الغاصب» ووجحب عليه الضمان صار الد له من وقت الغصب» فيكون ابتداء 
الجناية في ملك المغصوب منه» وانتهاؤها في ملك الغاصب. [الكفاية ۲۹۸/۹] ۰ 

كيف :أي كيت ليكو مرد [البناية ]١1/١17‏ قال: أي محمد ينه في "الجامع الصغير".(البناية) 
فهو ضامن: هذا إذا كان الغصب ظاهراً فيضمن في الحال يباع فيه؛ لأن أفعال العبد معتبرة» ولو كان 
الغصب ظهر بإقراره لا يجب إلا بالعتق» كذا قال الفقيه أبو الليث ينك. [البناية 110//15] 

مؤاخذ بأفعاله: أي في حال رقه» بخلاف أقواله الي توجب المال» فإنه يؤاحذ ها بعد الحرية أما إذا أقر . 
بحد أو قصاص لرمه في الحال. [الكفاية 13595-534؟] قال: أي محمد يك في "الجامع الصغير".(البناية) 
أن يصير !خ: فإن المولى لم يعلم وقت التدبير بجناية تحدث من المدبر في المستقيل» فصار هذا بعنزلة إعتاق 
العبد الحاني من غير علم ججنايته» فإن فيه الأقل من قيمته» ومن الأرش» فكذا هذا. قي الموجب: أي في المستحق 
من الحناية. [البئاية 5117/11] 
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قال: ويرحع المولى بنصف قيمته على الغاصب؛ لأنه استحق نصف البدل بسبب 


كان في يد الغاصب» فصار كما إذا استحق نصف العبد بهذا السبب. قال: 
ويدفعه إلى ولي ابخناية الأو م یر حع بذلك على الغاصب» وهذا عند أبي حنيفة 
وأبي يو سف رچ . وقال حمد بل : برجع بنصف قيمته» فيسلم له؛ أن الذي 
يرحع به المولى على الغاصب عوض ما سلم لولي اللحناية الأولى» فلا نفع إليه؛ 
1 المولى 

كيلا يؤدي إلى احتماع البدل» والبدل في ملك رحل واحد وكيلا يتكرر الاستحقاق. 
وهما: أن حق الأول في جميع القيمة؛ لأنه حين جين في حقه لا يزاحمه أحد وإنما 
انتقص باعتبار مزاحمة الثاني فإذا وحد شيئا من بدل العبد في يد المالك فارغا 

حق الأول 5 الولى عن الحق 
بال ليتم حقه» فإذا آخحذه منه ير ججع ا مولى ما أحذه على الغاصب؛ نه استحق 

امول 

من يده بسبب كان ف يد الغاصب. 

المولى 
قال: أي محمد مل (البناية) بسبب إخ: فصار كأنه لم يرد نصف العبد؛ لأن رد المستحق بسبب و جد عند الغاصب 
كلا رد. السبب: أي بسبب كان في يد الغاصب. قال: أي محمد يك في "الجامع الصغير". [البناية #18/15] 
ويدفعه: المولىء أي النصف المأحوذ من الغاصب.(العناية) بذلك: أي بالمدفوع إلى ولي الحناية الأول.(العناية) 
وهذا: أي هذا الدفع الثاني» والرحوع الان . [العناية 44/۹[ يرجع: المولى على الغاصب. 
فيسلم له: إأي لا يدفعه إلى ولي الحناية الأولى.(العناية 39/4؟)] أي للمولى فلما سلم للمولى نصف 
القيمة الذي أخحذه من الغاصب ف المرة الأولى ا يرججحع ثانياً على الغاصب.٠النهاية)‏ الاستحقاق: أي 
استحقاق ولي الجناية الأولى على المولى. وما أن إلخ: والجواب عن قول محمد ينكء: أن المولى ملك ما 
قبضه من الغاصب» ودفعه إلى ولي الحناية الأولى عوسي عما أحذه ولي الجناية الثانية دون الأولى» فلا يجتمع 
البدل» والمبدل في ملك شخص واحد. [العناية ۲۹۹/۹] فارغا: من غير مزاحمة ولي الحناية الثانية.(البناية) 
يد الغاصب: هذا رحع عليه ثانيا. [البناية ]٣٠۱۸/۱۳‏ 
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قال : وإن كان حي عند المولى» فغصبه رجحل» فجن عنده جناية أخرى: فعلى 
المدبر 


المولى قيمتّه بينهما نصفان» ويرجع بنصف القيمة على الغاصب؛ لما بيئًا في الفصل 
الأول» غير أن استحقاق النصي حصل بالحناية الثانية؛ إذ كانت هي فى يد 


بالإجماع. 9 وضع اة ف العبد» فقال: ومن غصب عيذ فجيئ في يده ثم 


رده» فجي جناية أخرى: فإن المولى يدفعه إلى وليي الجحنايتين. ثم يرجع على 


الغاصب بنصف القيمة» فيدفعه إلى الأول 


وإن كان إلخ: هذه المسألة عكس المسألة المتقدمة من حيث الوضع. [العناية ]٠١ ٠٠/۹‏ قال: أي محمد بل 
في "الجامع الصغير". [البناية ]۳٠۹/۱۳‏ لما بينا: من أنه استحق عليه بسبب كان في يد الغاصب. 
الفصل الأول: أي فيما إذا حن المدبر في يد الغاصب ثم في يد المولى. [البناية 4/15 1*] 

غير أن !خ: ذكر هذا لبيان الفرق» فإنه يدفع هذا النصف الذي أحده من الغاصب إلى ولي الحناية الأولى 
بالاتفاق» وكان لا يدفعه إليه عند محمد بك في المسألة الأولى لأدائه إلى الجمع بين البدل والمبدل» وأما ههنا لو 
دفع إلى ولي الحناية الأولى لا يؤدي إلى الحمع بين البدل والمبدل؛ لأنه لما كانت الحناية الأولى عند المولى كان ما 
أحذه المولى من القاس بد عما دفع إلى ولي الحناية الثانية؛ لأن الموجود عند الغاصب الحناية الثانية دون 
الأول» فلو دفع ذلك إلى ولي الجناية الأولى لا يؤدي إلى الحمع بين البدل والمبدل» فيدفع؛ لأن حق ولي الحناية 
الأولى كان في كل قيمة المدبر؛ لأن المدبر كان فارغاً وقت الحناية الأولى عن مزاحمة الثانية. [الكفاية ٠. ١/8‏ ] 
وهذا بالإجماع: أما عندهما فظاهر؛ لا ياء وأما عند محمد سل فلأنه امتنع الدفع إلى ولي الحناية الأولى في المسألة 
الأولى؛ كيلا يجتمع البدل والمبدل في ملك واحد على ما بيناء وههنا لا يلزم ذلك؛ لأن ما أحذه من الغاصب عوض 
ما دفع إلى ولي الحناية الثانية» فإذا دفعه إلى الأولى لا يجتمع البدلان في ملك واحدء وفي الأول يجتمع؛ لأنه 
عوض ما أخذه هو بتفسه» ثم إذا دفعه إلى ولي الأولى لا يرحع به على الغاصب بالإجماع. ثم وضع: أي محمد ملل 
هذه المسألة في "الجامع الصغير"في العبد فقال: القن بعد ما وضعها في حق المدبر. [البناية 9/1 81] 
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09 


a E i. a i |‏ ا 
ويرجع به على العا د وهدا عند E‏ حليقة واي يو سف چ و قال محمد س 


ير حح بنصف القيمة» فيسلو لهى وإ جي عند اهو 5 عصبه» فجئ ف يذه: دفعه 
الوا + نصفين. ویر حع بنصف قيمته فيدفعه إا ی الأول» ولا ير حع به والجواب ي 
على الغاصب ان 


العبد كالجواب في المدبر في جميع ما ذكرناء إلا أن في هذا الفصل يدفع المولى العبد» 
وف الأول يدفع القيمة. قال: ومن عقب 51 فجي علد ا 5 و على 
د 


را سیا 


اوی ثم غصبه م جحي عنده حناية؛ فعلى ا مولى. قيمته بينهما نصغان؛ لأنه منع 


رقبة واحدة بالتدبیر» فتجب عليه قيمة واحلة. ع اير جع بقيمته على الغاصب؛ لأن 
ا 


الجنايتين كانت في يد الغاصب» فيدفع نصفها إلى الأول؛ لأنه استحق كل القيمة؛ 
5 الأول 


لأن عند وحود لغيه عله لايق غرف a‏ ال 


مرا 0 


قال: وبرجع به على 0 لن الاستحقاق بسبب کان ف يده ويسلم له 


الغخاصب 


أ 


ولا يدفعه إلى ول المناية الأولى» ولا إلى ولي الجناية الثانية؟ لأنه لا حق له إلا في 
النصف لسبق حق الأول» وقد وصل ذلك إليه» 


ويرجع به: أي بذلك النصف الذي أعطى إلى ولي الجناية الأولى. (النهاية) فيسلم له: أي لا يرجع ثانيا. 
يدفع القيمة: لأنه لا يحتمل النقل من ملك إلى ملك و العبد يدفع نفس العبد لعدم المانع. (البناية) 
قال: أي محمد بت في "الجامع الصغير".(البناية) فيدفع نصفها: أي نصف القيمة إلى و ل الجناية الأولى. (البناية) 
قال: أي محمد يكء. [البئاية 770/1] ويرجع به: أي بالنصف الذي دفعه ثانيا إلى ولي الحناية الأول 

لأن الاستحقاق: إذ استحقاق الأول هذا النصف ثانيا بسبب كان في يد الغاصب. ولا يدفعه: أي ما 


وکو اا ا 


باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك ٠١‏ 


ثم قيل: هذه المسألة على الاحتلاف كالول وقيل: على الاتفاق. والفرق 


كالمسألة الأولى 


محمد سله: أن في الأولى الذي يرجع به عوض عما سلم لولي الحناية الأولى؛ لأن 
الجناية الثائية كانت في يد المالك» فلو دفع إليه ثانياً: يتكرر الاستحقاقء أما في 
هذه المسألة: فيمكن أن يجعل عوضاً عن الجناية الثانية؛ لحصوها في يد الغاصب» 
فلا يؤدي إلى ما ذكرناه. 0 


ثم قيل: إلخ: يعني قال بعض المشايخ في هذه المسألة حلاف محمد أيضاً كما في المسألة الأولى» حي يسلم للمولى 
ما رحع به من القيمة على الغاصبء ولا يأحذ ولي الجناية الأولى ما بقي من حقهء وقيل على الاتفاقء ويأحذ 
ولي الحناية الأولى تمام حقه» وهو نصف القيمة من المولى إذا رجع على الغاصبء قيل: وهذا هو الصحيح؛ لأن 
محمدا يت ذكر هذه المسألة قي "الجامع الصغير"بلا حلاف وكذا ذكره فخر الإسلام له في: شرح "الجامع 
الصغير". فعلى هذا بحتاج محمد بلك إلى الفرق بين هاتين المسألتين» وقد ذكره الكتاب» لكن في قوله: فأما في 
هذه المسألة» فيمكن إل فيه نظر فإن اجحناية الثانية وإن حصلت في يد الغاصبء لكن أحذ المولى منه حقها أول 
مرةء ولم يق لوليها استحقاق حن يجعل المأعوذ من الغاصب انيا في مقابلة ما أحذه. [العناية ]*٠1/8‏ 
المسألة: أي الدفع إلى ولي الجناية الأولى. [الكفاية ]۳١٠/۹‏ يرجع به: أي المولى على الغاصب. 
أن يجعل إلخ: يعن ما دفع المولى ثانيا إلى ولي الحناية الأولى من النصف الذي يرجع به المولى ثانياً على 
الغاصب يمكن أن جعل عوضا عما سلم لولي الجناية الثانية» وما بقي في يده من ذلك عوض عما سلم 
لولي الجناية الأولىء فلا يلرم اجتماع البدل والمبدل في ملك واحد كذا في "الكفاية"» فحق ولي الجناية 
الثانية في النصف» وأحذه هو من المولى» وهو أخذه عوضاً من الغاصبء وحق ولي الجناية الأولى كل 
القيمة» وأحذه هو من المولى» وأخذه المولى من الغاصب. 

فلا يؤدي إلخ: أي إذا أمكن أن يجعل عوضاً عن الجناية الثانية» فلا يجتمع البدل والمبدل في ملك رجل 
واحد؛ لأن عوض الحناية الثانية غير عوض عن الحناية الأولى» فلا يؤدي إلى الاجتماعء فافترقا من هذا 
الوجه؛ لأن الحنايتين ههنا وحدتا في يد الغاصبء وقي المسألة الأولى وجحدت الحناية الأولى في يد المالك» 
فلا بمكن أن يجعل عوضاً عن الحناية القانية. (النهاية) 
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قال: واقق "صنب صيا را فمات قي يده فجأة, أو ا فليس عليه شيء» 
وإن مات من صاعقة, أو فسة حيّة: فعلى عاقلة الغاصب الدية» وهذا استحسان» 
والقياس: أن لا يضمن في الوحهين» وهو قول زفر والشافعي بك؛ لأن الغصب في 
الحرّ لا يتحقق»؛ ألا یری أنه لو كان مكاتباً صغيراً لا يضمن مع أنه حر يدا فإذا 
كان الضغير بحرا رقبة ويدا أول. وحه الاستحسان: أنه لا يضمن بالغصب» ولكن 
يضمن بالإتلاف» وهذا إنلاف تسبي لان نقله إلى أرض مُسْبَعَةِ أو إلى مكان 
الصواعق؛ وهذا لأن الصواعق والحيات والسسباع لا تكون في كل مكان؛ فإذا نقله 


الغاصب كونه بكلا 


إليه» وهو متعد 4 وقد أزال حفظ الولي» فيضاف ل 
الغاصب 

قال: أي محمد ب في "الجامع الصغير".(البناية) ومن غصب: أي ذهب به بغير إذن وليه» فيكون ذكر 
لعب ا بطريق المشأكلة» وهو أن يذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في زمنه. [البناية ]751/١«‏ 
صبيا: ترق يه ا زعي ودعو لسك لأنه إذا كان يعبر عن نفسه يعارضه بلسانه» فلا يثبت يده 
جنا وههنا فد صاز ف يذه فلا يغارضه بيده ولاه كتا ي الا رار [الكفاية 6 4 

تسبيبا: أي من حيث السببية.(البناية) مسبعة: أي إلى أرض تأوي إليها السباع. [البناية 571/1] 
مكان الصواعق: أي إلى مكان تنسزل فيه الصواعق عادة. [البناية ]۳۲٠/١۳‏ نقله إليه: أي إلى موضع 
تكون فيه الأشياء المذكورة. [البناية 8517/1] وقد أزال حفظ إلخ: إشارة إلى الجواب عن المكاتب 
الضفو فان الككبابة ]13 حبك كفيك اللمكائب يد فيكون ی يذ فس صقو کان او كيرا عاف 
الصغير الح فإنه في يد الولي» ألا ترى أن المكاتب الصغير لا يزوجه أحد» والصغير الحر يزوجه وليه؛ 
فعرفنا أن المكاتب الصغير .عنسزلة الحر الكبير» وفيه لا يضمن» فكذا هناء وأما حكم الحر الكبير» فإنه إذا 
غصبه إنسان» ونقله إلى مكان» فأصابه شيء من هذه العوارض ينظر إن قيد الغاصب حي أصابه» 
و لم يمكن التحرز عنه يضمن؛ لأن المغصوب حجر عن حفظ نفسه .عا صنع فيه» فيجب الضمان على الغاصب» = 


باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك للك 
لأن: شر ظط العله يحول عة الغلة :إذا: كان هديا احفر فق الطريق»: لاف 
ا ب 
اموت فجاءةء أو بحمى؛ لأن ذلك لا يختلف باحتلاف الأماكن» حى لو نقله إلى 
قتلا مدا قال: وإذا أودع صبي عبدا فقتله: فعلى عاقلته الدية» وإن ل اشا 
فأكله: ۾ يضمن» وهذا عند أى حنيفة و محمد رجا وقال أبو يو سف والشافعي ر : 
شم ق الوب ا هذا إذا أ العبدٌ الح A E‏ 
يضمن قي الوجهين يعاء وعلى إد و2 ِ حجور 2 لاء فاستهلكه 
لا يؤاحد بالضمان ف الحال عند أى حنيفة و محمد جا ويؤاحذ به بعد العتق. 
9 9 الضمان 

وعند ای یو سق والشافعي e‏ : يۇاحذ بيه 32 الحال» وعلى هذا الولف الإقراض» 
والإعارة في العبد والصبي. وقال محمد سه في أصل "الجامع الصغير": صي قد عَقلء 
وف "الجامع الكبير": وضع المسالة في صبي ابن اث عشرة سنة» 

= وإن لم عنعه عن حفظ نفسه لا يضمن؛ لأن البالغ العاقل إذا لم يحفظ نفسه مع إمكانه كان التلف 
لم يضمن الحافر شيئاء بخلاف الصغير, فإنه عاحز عن حفظ نفسه عن أسباب التلف كالماشي على البثر إذا 
لم يعلم البئر كذا ذكره الإمام الحبوبي منكه. |الكفاية 5.7/9] 

الطريق: يضاف سقوط رجل فيه إلى الحافر» وإن كان علة السقوط ثقله؛ لأن الحفر في الطريق شرط وتعد. 
قال: أي محمد مك في "الجامع الصغير". [البناية ]577/1١‏ فعلى عاقلته الدية: أراد به القيمة» وآثر 
لفظ الدية؛ لأا بإزاء الآدمية والقيمة بإزاء المالية» والواحب في العبد بإزاء الآدمية عند أبي حنيفة 
ومحمد بجة. [الكفاية 9/؟.] الخلاف: أي بين الطرفين وأيي يوسف. الإقراض: أي الإقراض 
والإعارة كالإيداع فيهما أي في العبد والصبي. (مجمع الأفر) 
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وهذا يدل على كن غير ر العاقل يضمن الأضاف؛ لأن التسليط غير معتبر» د 


معتبر. لهمما: o‏ ا ل ل ا 

كانت الوديعة ا وكما إذا أتلفه غير الصبي في يد الصبي المودع. ولأبي حنيفة 
ا 

ومحمد حك: أنه أتلف مالا غير e‏ فلا يجب الضمان كما إذا أتلفه بإذنه» 


طحت المال 


ورضاه؛ وهذا لأن العصمة تثبت تبت حقا لهي وقد فوا على نفسه حيث وضع المال 
نايل فالعا قاذ التق E a‏ إل رذ قاط عرو قا E EE‏ 
" الشفقة المالك 

لا إقامة ههنا؛ لأنه لا ولاية له على الصبي, ولا للص 

ولا كانه ههناة لكيه لا ولاية لداعي الصوي: ولا ای على ب 


يضمن بالاتفاق: يساعد فيه فخر الإسلام حيث ذكره في شرح "الجامع الصغير" هكذاء وأما في غيره من 
شرح "الجامع الصغير" لصدر الإسلام» وقاضي خان والتمرتاشي» فالحكم على حلاف هذا يث قالوا 
فيها: هذا الخلاف فيما إذا كان الصبي عاقلاء وإن لم يكن عاقلاء فلا يضمن في فولهم جميعا.(العناية) 
لأن التسليط 2 أي لأن تسليط الصبي غير العاقل هدر وفعله معتبر» فيؤانحد به. [البناية “7/957] 
إذا أتلقه إلخ: يعي أنه يضمن التلف» ولو كان التسليط على الاستهلاك ثابتا في حق الصبي المودع» 
ويثبت في حق غيره أيضاً؛ لأن الال الذي سلط على استهلاكه .عنزلة المال المباح:» فكل من أتلفه لا يحب 
الضمان عليه» ومعئ التسليط تحويل يده في المال إليه. [العناية ]7٠0017/8‏ 

مالا غير معصوم: لأنه سلطه على الإتلاف.(البناية) وهذا: أي عدم وجوب الضمان. [البناية ]٣۲ ٤/۱۳‏ 
تیت حتنا له: يعن أن المال غير العبد ليس .كعصوم لنقسهء بل معصوم حق المالك» وقد فوت العصمة على 
نفسه حيث وضع ماله في يد الصبىء بخلاف العبدء فإن عصمته لحق نفسه؛ إذ هو مبقي على أصل الحرية في 
حق الدم» فلهذا قلنا: بضمان العاقلة قيمة العبد. (مجمع الأفر) حيث وضع الال !لخ: وعادة الصبيان إتلاف 
الال لقلة نظرهم في عواقب الأمور» فهو لما مكنه من ذلك مع علمه بحاله» صار كالإذن له في الإتلاف. 
مانعة: أي من الإيداع والإعارة في أنه لا ولاية له عليه. [الكفاية ]8.8-+٠55/9‏ 

فلا يبقى مستحقا الخ: لأنه أوقع ماله في يد ينع يد غيره عليه باحتياره. [البناية ]٣۲ ٤/۱۳‏ 


باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك 1.٥‏ 
بخلاف البالغ ولارن أله؛ OS‏ ل على أنفسهماء وبخلاف ما إذا 
كانت الوديعة عبداً؛ ا إذ هو مبقي على أصل الحرية في حق 
الدم» وبخلاف ما إذا أتلفه غير الصى في يد الصبى؛ لأنه سقطت العصمة 
بالإضافة إلى الصبي الذي وضع في يده المال دون غيره. قال: وإن استهلك مالاً: 
اک المي 


البالغ والمأذون له: يعي لو أتلفا يضمنان بالإجماع؛ لأن مما ولاية على أنفسهماء فيصح الإيداع 
عندهماء وبعد صحة الإيداع لو أتلف المودع الوديعة يضمن.(الكفاية) ويخلاف إلخ: حيث يضمن الصبي 
المود ع.(الكفاية) عصمته: فإثبات اليد على دمه باطل. لحقه: أي لحق العبد لا باعتبار أن المالك يعصمه؛ 
لأن عصمة المالك إنما يعتبر فيما له ولاية استهلاك؛ حين يمكن غيره من الاستهلاك بالتسليط وليست 
للمولى ولاية استهلاك عبده» فلا يجوز له تمكين غيره من الاستهلاك» فلما لم يوجد التسليط منه يضمن 
المستهلك: سواء كان المستهلك صغيرا أو كبيراء يخلاف سائر الأموالء فإن للمالك أن يستهلكهاء فيجوز 
له تمكين غيره من استهلاكها بالتسليط. [الكفاية 0/9 "| 

سقطت العصمة إلخ: أي الالك بالإيداع عند الصبي إما أسقط عصمة ماله عن الصبي لا عن غيره وماله 
معصوم بي حق غيره كما كان؛ لأن التسليط إثما وحد في حق الصبي لا في حق غيره» فصار مال الوديعة 
ههنا مسزلة من وجب عليه القصاص في حق دمهء فإنه غير معصوم الدم في حق من له القصاص» 
ومعصوم الدم في حق غيره كما کان» فإن قيل: لو كان الإيداع من الصبي تسليطا له على الإتلاف يضمن 
الأب مال الوديعة بتسليمه إلى ابنه الصغير؛ ليحفظها؛ لأن التسليم إليه تضييع على هذا التقدير» والمودع 
يضمن بالتضييع» ومع ذلك لا يضمن ههناء فعرفنا أنه ليس بتسليط على الإتلاف» وكذا الأب إذا دفع 
مال الصبي إليه لا يضمن إذا تلف في يدهء ولو كان تضبيعاً لذلك بالتسليط يضمنء قلنا: إنما لم يضمن 
الأب فيهما؛ لأن يد من في عيال المودع إذا كان أهلاً لحفظ الوديعة كيد المودع» ألا ترى أنه يحفظ مال 
نفسه بيد مثله» فكذلك يحفظ مال غيره بيده» فكانت يد الصببي كيد الأب من هذا الوج ولو هلكت 
الوديعة في يد الأب لم يضمنء فكذا إذا كان فی يده حكماً. [الكفاية 9/.+-4.ع] 

قال: أي محمد شد ي "الحامع الصغير". [البناية ٤/١۳‏ 807] 


۲۰٦‏ باب غصب العبد والمدبر والصبي والحداية في ذلك 


ضمنء يريد به من غير إيداع؛ لأن الصبى يؤاحذ بأفعاله» وصحة القصد لا معتبر يما 
في حقوق العبادء والله أعلم بالصواب. 


وصحة القصد: هذا كأنه جحواب عما يقال: إن الصبي ليس له قصد صحيح» فكان ينبغي أن لا يضمن» 
IF‏ عون E Ia‏ أن اھ أن ر نضا اذا اس ۷ اسان فط 
فقال: لا اعتبار لصحة القصد في حق العباد» ألا ترى ن البالغ يضا إذا استهلك مالا لانسانت فيضمن» 


سواء كان له قصد صحيح في ذلك أو لم يكن» فعلى أي وجه كان يلزمه الضمان. [البناية 755/١‏ 


قال: وإذا وجد القتيا ف محلة ولا لعل م قتله استحلف مسون حل متهم 
قدوري رع ر اما ” 34 ١‏ س 1 
يتخيرهم الولى: بالله ما قتلياة, ولا علمنا له فاا وقال الشافعي ا إذا كان 


هناك لواث استحلف الأوايا تين يمينا ويقضى هم بالديّة على المدّعى عليه 
5 أولياء المقتول 5 

عمدا كانت الدعوى أو خحطأء وقال مالك يللء: يقضى بالقوّد إذا كانت الدعوى 

في القتل العمد» وهو أحد قولي الشافعي ينك واللوث عندهما: أن يكون هناك 
ة الق | نه» أو ظاهر ي+ :عى من عداوة ظاهرة؛ أو شهادة 

8 ال علي رحد عند و هر يشهد للمدعي من عداوة ظاهرة» و شهادة 


عدل» أو جحماعة غير عدول: أن اهل المحلة قتلوه» وإن ُ يكن الظاهر ات 


باب القسامة: ها كان أمر القتيل في بعض الأحوال يؤل إلى القسامةء ذكرها في آحر الديات في باب على 
حدة» وهي في اللغة: اسم وضع موضع الأقسام» وفي الشرع: أيمان يقسم جا أهل محلة» أو دار وجد فيها فتيل 
به أثر يقول كل واحد منهم: بالله ما قتلته» ولا علمت له قاتلا وسببها: وجود القتيل فيما ذكرناء وركنها: 
إحراء اليمين على لسانه» وشرطها: بلوغ المقسم» وعقله» وحريته؛ ووجود أثر القتل في الميت؛ وتكميل اليمين 
خمسين. وحكمها: القضاء بوجوب الدية إن حلفواء والحبس إلى الحلف إن أبوا إذا ادعى الولي العمد» بالدية 
عند النكول إن ادعى الخطأء ومحاستها: تعظيم حطر الدماء» وصيانتها عن الإهدار» وخلاص من المتهم بالقتل 
عن القصاص» ودليل شرعيتها الأحاديث المذكورة على ما سيأق. [العناية 4/9 ]١‏ 

يتخيرهم: أي يختار من القوم من يحلفهم.(العناية) بالله ما قتلناه إلخ: هذا على طريق الحكاية عن الجميع» وأما 
عند الحلف: فيحلف كل واحد منهم بالله ما قتلت» ولا يحلف بالله ما قتلنا؛ لحواز أن يكون باشر القتل بنفسه» 
فيجري على لسانه بالله ما قتلدا. [الكفاية 4/8 6-7.*] لوث إلخ: من لوث الماء كدره. (النهاية) وهو قرينة 
حال توقع في القلب صدق المدعي بأن يكون هناك علامة القتل على واحد بعينه كالعدم. [الكفاية 9/ه.*] 
المدعى عليه: أي إن حلفوا يقضى بالدية على المدعى عليه. 


48 باب القسَامَة 


فمذهبه مثل مذهبناء غير أنه لا يكرر اليمين» بل يردها على الولي» فإن حلفوا 


الشانمن 5 أهل معحلة 


لا دية عليهم؛ للشافعي ف البدأة بيمين الولي؛ قوله ع : للأولياء: 'فيقسم 
ولياء المقتول 


منكم حمسون أنهم قتلوه",* ولأن اليمينَ تجب على من يشهده له الظاهرًء وهذا 
تحب على صاحب اليد فإذا كان الظاهر شاهدا لول ا بيمينه ) رد اليمين 


على المدعي أصل له كما في في النكولء غير أن هذه دلالة فيها نوع شبهة 


الشافعي 
مذهبنا: أي في بداية بمين المدعى عليه غير أنه إن لم يكمل أهل المحلة مسين لا يكرر اليمين عليهم؛ بل يرد 
على الأولياء كما في النكول عنده. فالاختلاف في موضعين في تحليف المدعي أولاء وني براءة أهل الحلة 
باليمين» فالحاصل: أنه إذا وحد ظاهر يشهد للمدعي عند الشافعي ك يحلف المدعي» فإن حلف أنهم قتلوه 
طأء فله الديةء وإن حلف أفهم قتلوه عمداء فعليهم القصاص ف قولء والدية في قول» فإن نكل المدعي عن 
اليمين حلف المدعي عليهم» فإن حلفوا برؤا ولا شيء عليهم» وإن نكلراء فعليهم القصاص في قولء والدية قي 
قول» وإن مم يكن الظاهر شاهدا للمدعى عليه حلف أهل الحلة على ما قلنا. [الكفاية 9/ه .؟] 
الولي: إذا كان الظاهر شاهدا له. تجب إلخ: يعي كما ق سائر الدعاوي» فإن الظاهر يشهد للمدعى 
عليه؛ لأن الأصل براءة ذمته فأما في القسامةء فالظاهر يشهد للمدعي عند قيام اللوث فتكون اليمين حجة 
له. [العناية 5/8 .5] في النكول: يعي إذا نكل المدعى عليه عن اليمين رد على المدعي. [البناية ۳۲۹/۱۲۳] 
هذه: أشار به إلى الدعوى الى هنا .(البناية) 
* أحرجه الأئمة الستة في كتبهم. [نصب الراية ]۳۸۹/٤‏ أخرجه البخاري في "صحيحه" عن سهل بن 
أي حثمة؛ قال: شرج عبد الله بن سهل بن زيد وخيصة Sa‏ اح ال د 
بعض ما هنالك. ثم إذا مخيصة يحد عبد الله بن سهل | قتيلاً فدفنه» ثم أقبل إلى رسول الله 825 كد هر وحويصة 
بن مسعود وعبد الرحمن بن سهلء وكان أصغر القوم» فذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبيه» فقال له 
رسول الله #: "كبر الكبر في المنّن"؛ قصمت فتكلّم صاحباه وتكلم معهماء فذكروا لرسول الله 5ل 
مفتل عبد الله بن سهل» فقال لهم: "أتحلفون حمسين ينا فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم"» قالوا: وكيف 
نحلف ولم نشهد؟ قال: "فتبرئكم يهود بخمسين بينًا"» قالوا: وكيف نقبل أيمان قوم كفارء فلما رأى ذلك 
رسول الله 5 أعطى عقله. [رقم: ۳٠۷۳‏ باب الموادعة والمصالحة مع المش ر كين بالمال وغيره] 


باب القَسَامَة 1۹ 


دوك المقَصامٍ 


المدعي» 00 5096 وي 7 7 ل ع روك طشان اللي 
أن ابي عئنة بدأ باهر ا وجعل الدية عليهم؛ لوجود القتيل يبن أظهرهم. 

لا يجامعها: أي لا يثيت القصاص مع الشبهة. [البناية ]۳۲۹/١۳‏ بدأ: وكلفهم قسامة خمسين. 
أظهرهم: لفظ أظهرهم مقحم» والمقصود بينهم 

* أحرجه الترمذي عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الببي ج قال في 
تحطبته: البينة على المدعي: واليمين على المدعى عليه". وقال: هذا حديث في إسناده مقال» ومحمد بن 
عبيد الله العرزمي يضعّف في الحديث من قبل حفظه ضعفه ابن المبارك وغيره. [رقم: ۱۳١١‏ باب ما جاء 
في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه] قلت: شطر الحديث في الكتب الستة من حديث ابن 
عباس كر ولكنه مفرق» ففي لفظ مسلم: "ولكن اليمين على المدعى عليه" وفي لفظ الباقين: أن البي د 
قضى أن اليمين على المدعى عليه ويهذا يعلم أن وظيفة المدعى عليه اليمين» وليست هي وظيفة المدعي» 
وهذا يقري حديث الترمذي يلك. [البناية ]4١17-4115/15‏ 

"* روه عبد الوزاق و انيت سيريا معد عن ری عن معد و اا قال كانت القسامة في 
الجاهلية فأقرها البي 25 في قتيل من الأنصار وجد مقولة فق عب ری قال هيدا رول اذكه 
باليهودء فكلفهم قسامة حمسينء فقالت اليهود: لن نحلف» فقال رسول الله ي للأتصار: أفتحلفون؛ 
فأبت الأنصار أن تحلف» فأغرم رسول الله 5# اليهود ديته؛ لأنه قتل بين أظهرهم. [رقم: 2185867 
101 بات القسنامة] ومن احاديت الاب ما اخرحه الخاري اق "صحيحه": وفيه؛ أن رسول الله كلد 
دحل عليه نفر و احضاو حو امد رع ركز حي لو E E OR‏ 
بصاحبهم يتشحط في الدم» فرجعوا إلى رسول الله ل فقالوا: يا رسول الله! صاحبنا كان تحدث معنا 
فخر ج بين أيدينا فإذا نحن به يتشحط في الدمء فخرج رسول الله جه فقال: "عن تظنون أو من ترون قتنهة 
قالوا: نرى أن اليهود قتلثّه فأرسل إلى اليهود فدعاهمء فقال: انتم قتلتم هذا؟ قالوا: لاء قال أترضون نفل 
مسين من اليهود ما قتلوه؟ فقالوا: ما يبالون أن يقتلونا أجمعين ثم ينتفلون قال: أفتستحقون الدية بأعان 
مسين منكم؟ قالوا: ما كنا لنحلف فوداه من عنده. [رقم: 1۸۹٩‏ باب القسامة] 


1۰ نان الا 
ولأن اليمين حجّة للدفع دون الاستحقاق» وحاجة الولى إلى الاستحقاق» 
وهذا لا يستحق بيمينه المال المبتذل» فأولى أن لا يستحق به النفسّ الحترمة» 
و ا إشارة إلى أن حيار تعيين الخمسين إلى الولَ؛ لأن اليمين 
حقه» والظاهر أنه يختار من يتهمه بالقتل» أو يختار صالحي أهل المحلة؛ لما أن 
رهم عن عن اليمين الكاذبة أبلغ التحرز فيظهر القاتل» وفائدة اليمين النكولء 
فإن كانوا لا يباشرون ويعلمون: يفيد يمين الصاح على العلم بأبلغ مما يفيد 
بين الطالح» ولو احتاروا 9 أو محدودا في قذف: حاز؛ لأنه يمين, ولیس 


نقيض الصالح الأولياء 5 
بشهادة. قال: فإذا حلفوا: قضي على أهل الحلة بالدية» ولا يستحلف الول 
القدرري 


وقال الشافعي ين: للا تجب الدية؛ لقوله ن في حديث عبد الله 2 5508 


وغدذا: أي ولكون حاجة الولي إلى الاستحقاق.(البناية) لا يستحق إلخ: حواب عن أحد قولي الشافعي بشن 
وهو قول مالك ب: إنه يحب القصاص بيمينه» وكذلك على قوله الآخرء فإنه يقول: يستحق بيمينه 
التفس» إلا أن القصاص يسقط باعتبار الشبهةء فيصار إلى الدية بدلا عن القصاص. [الكفاية 8/+. «-با. 6] 
من يتهمه بالقتل: مثل الفسقة والشبان؛ لأن تهمة القتل فيهم أكثر. [البناية 5501/11] 

يمين الصالح !2: لأن صالحي أهل انحلة إذا علموا القاتل منهم أظهروه ولم يحلفوا. [الكفاية 017/4؟] 
وليس بشهادة: يحترز هذا التعليل عن اللعان؛ لأنه شهادةء والأعمى والحدود في القذف ليسا من أهل 
الشهادة.(الكفاية) على أهل الحلة: أي على عاقلة أهل المحلة» وقي "المبسوط": إنما يقضى بالدية على 
عاقلة أهل المحلة في ثلاث سنين؛ لأن حالهم هذا دون حال من باشر القتل حطأء وإذا كانت الدية هناك 
على عاقلته في ثلاث سنين» فههنا أولى. [الكفاية ]۳١۸ -۳١۷/۹‏ لا نجب الدية: إذا حلف المدعى 
عليه» وبه قال مالك وأحمد وأبو الليِث وأبو ثور علتد. [البئاية ]777/1١5‏ 


باب القَسسَامَةَ 19 


"تبرتكم اليهود بأمافها'.* ولأن اليمين عهدت في الشرع مبرئا للمدعى عليه لا ملزما 
كما ف شار النعاوي» ولنا: أن ا والقسامة في حديث سهل» 


وق حديك: زياد د أبي مرجي 3 وكذا جمع عمر ت يه بينهما على وادعة. 58 


الدية والعسامة 
وقوله عثتكا: "تبرئكم اليهود" محمول على الإبراء عن القصاص والحبس» وكذا اليمين 
مبرئة عما وجب له اليمين» والقسامة ما شُرِعَتْ لتجب الدية إذا نكلو 


وهو القصاص 
تبرئكم اليهود: أي جعلكم اليهود برئيا بأعافهم كأفم إذا حلفوا حصل هم البراءة منكم» فكأفم جعل و كم 
قائلين: برأت إليكم. وادعة: قبيلة من همدان. [العناية ۳۰۸/۹- ]"1١١‏ 
* تقدم ذلك في حديث ابن سهل رواه الجماعة الستة. [نصب الراية 55:1/4] 


** حديث ابن سهل ليس فيه الجمع بين الدية والقسامة» وحديث ابن زياد غريب» وروى البزار في 
"مسنده" حدثنا أبو كريب ثنا يونس بن بكير ثنا عبد الرحمن بن يامين عن محمد بن شهاب عن أبي سلمة 
د ارهن عق ابه قال كانت القسافة فق الد يوه شير وذلك أن رضلا من الأتضاز من اجات 
البي ع فقد تحت الليل» فجاءت الأنصار؛ فقالوا: إن أصحابنا يتشحط في دمه» فقال: "أتعرفون قاتله؟" 
قالوا: لاء إلا أن اليهود قتلته» فقال رسول الله م : "احتارو' منهم مسین رحلا فيحلفون بالله جحهد 
أعاهم: ثم حذوا الدية منهم'» ففعلوا. وقال: هذا حديث لا نعلمه يروى عن عبد الرحمن بن عوفء إلا 
يمذا الإسناد» ولم نسمعه إلا من أبي كريب» وعبد الرحمن بن يامين هذاء فقد روى عنه يونس بن بكيرء 
وعبد الحميد بن عبد الرحمن بن ييى الحماني. [نصب الراية 4/ ۳۹۲۳ -584] 


خرجه عبد الرزاق في "مصنفه" أحبرنا الثوري عن جحالد بن سعيد» وسليمان الشيباني عن الشعبي أن 
فد وجد ين ولدعة وشاكر فامرهو عم ر أن سرا ما يتهماء فرحدوة إل و ادعة اقرب «اخلفهم 
عمر حمسين ینا كل رجحل منهم: ما قتلت ولا عنمت قاتلا ثم أغرمهم الديةء قال الثوري: وأحبرني 
منصور عن الحكم عن الحارث بن الأزمع أنه قال: يا أمير المؤمنين! لا أعاننا دفعت عن أموالناء ولا أموالنا 
دفعت عن أعانناء فقال عمر: كذلك الحق. [رقم: ۰۱۰٦۱۸۲۹/ه»‏ باب القسامة] 


50 باب الا 


بل شرعت ليظهر القصاص بتحرّزهم عن اليمين الكاذبة» فَيِرُوا بالقتل» فإذا حلفوا 
حصلت البراءةٌ عن القصاصء ثم الدية تحب بالقتل الموجود منهم ظاهراً؛ لوجود القتيل 


بين أظهرهم لا بنكوهم» أو وجبت بتقصيرهم في امحافظة كما في قتل الخطأ. ومن أبى 
هنهم اليمين: حبس حن يحلف؛ لأن اليمين فيه مستحقة لذاتها تعظيما لأمر الد ولهذا 
يجمع بينه وبين الدية» بخلاف النكول في الأموال؛ لأن اليمين بدل عن أصل حقه» ولهذا 
يسقط يذل المدّعي» وفيما نحن فيه لا يسقط ببذل الدية هذا الذي ذكرنا إذا ادعى 
الوليٌ القتل على جميع أهل المحلة» وكذا إذا ادّعى على البعض لا بأعيائهم؛ والدعوى 
في العمد أو النطاً؛ لأنهم لا يتميزون عن الباقي» ولو اذعى على البعض بأعيامُم أنه 
قتل وليه عمدا أوخطأء فكذلك الجوابٌ يذل غل إطاذق الحواب في الكتاب» 


قبل الخطأ: هذا جواب آخر عن حديث الخصم» وقد قررناه عن قريب.(البناية) فإنه يحب الدية خطأ 
بالتقصير في امحافظة. ومن أنى منهم: ومن امتنع عن اليمين من الخمسين الذي احتارهم الولي.(البناية) 
الأموال: حيث لا يحبس فيها. وهذا: أي ولكون أصل حقه في المال.(البناية) وفيما نحن فيه: أي في 
القتيل الذي وجد لي الحلة. ببذل الدية: بل تحب اليمين المكررة. [البناية 674/18] 

هذا الذي ذكرنا: أي من وحوب القسامة والدية.(البناية) ولو ادعى على !خ: إلى آخر قوله: فهو 
على احتلاف مضى في كتاب الدعوى» هكذا في بعض النسخ. واحتاره صاحب "العناية"» وفي بعض 
النسخ: ولو ادعى على البعض بأعيافهم سنذكره من بعد إن شاء الله تعالى» انتهى» واختاره صاحب 
"الكفاية"» وقال: إن هذه نسخة متقنة» ولكن يرد عليه أنه وعد بيانه ههناء ثم في الموضع الذي وعد بيانه 
فيه» وقال: وقد ذكرنا فيه القياس والاستحسان؛ فتدبر. 

في الكتاب: أي في كتاب القدوري أشار به إلى ما ذكره بقوله: وإذا وحد القتيل في محلة لا يعلم من قتله 
استحلف حمسون رحلا منهم إلح. [العناية ١/8‏ 83] 


باب القسَامَة 51 


وهكذا الجواب في "المبسوط". وعن أبي يوسف سه في غير رواية الأصول: أن في 
القياس تسقط القسامة» والدية عن الباقين من أهل الحلة» ويقال للولي: ألك بينة؟ فإن 
قال: لاء يُستحلف المدّعى عليه على قتله ينا واحدة. ووجهه: أن القياس يأباه؛ 
لاحتمال وجحود القتل من غیرهم» وإغا عرف بالنص فيما إذا كان فى مكان سب 
الحلف القتيل ˆ 

إلى المذعى عليهم» والمعي يدعي القتلّ عليهم» وفيما وراءه بقي على أصل القياس؛ 
وصار كما إذا ادعى القتل على واحد من غيرهم وف الاستحسان: تحب القسامةء 
والدية على أهل الحلة؛ لأنه لا فصل في إطلاق النصوص بين دعوى ودعوى» فنوجبه 
بالنص لا بالقياس» بخلاف ما إذا ادّعى على واحد من غيرهم؛ لأنه ليس فيه نص 
فلو أوجبناهما لأوجبناهما بالقياس» وهو متنع» ثم حكم ذلك أن يُثبت ما ادعاه إذا 
كان له بينة» وإن لم تكن: استحلفه يمينا واحدة؛ لأنه ليس بقسامة؛ لانعدام النص» 
وامتناع القياس» ثم إن حلف: برئ» وإن نكل والدعوى 2 المال: ثبت به» وإن كاد 
في القصاص: فهو على اختلاف مضى قي كتاب الدعوى. 

وهكذا الجواب إخ: يعي أوحب القسامة والدية فيما إذا كان الدعوى على البعض بعينه. [العناية ]٣١٠١/۹‏ 
ووجهه: ما روي عن أبي يوسف سلك. (البناية) وفيما وراءه: وهو ما إذا كان الدعوى على البعض بعينه.(البناية) 
وصار كما إلخ: فإن فيه البينة من المدعي أو اليمين من المدعى عليه.(البناية) فنوجبه: أي نوحب كل 
واحد من القسامة والدية» وقي بعض النسخ: فنوحبها أي القسامة.(البناي) حكم ذلك: أي حكم ما إذا 


ادعى على واحد منهم من غيرهم. [البناية [rrofsr‏ على اخحتلاف ا بين أبي حنيفة يله وصاحبيه 
حيث قال: ومن ادعى قصاصاً على غيره» فجحد استحلف بالإجماع إلح. [العناية 911/9] 


14 باب القَسَامَة 


قال: وإن ۾ يكمل أهل المحلة كررت الأعان عليهم حن تتم مسین؛ لا روي: 


القدوري 


أن غم و فضي فق القسافة ورف اة واريعون ران فك رر اين على 

رحل منهم» حى تمت حمسين» ثم قضى بالدية» وعن شريح والنحعي جا مثل 

ذلكء* ولأن الخمسين واحب بالسنة» فيجب إتمامها ما أمكن, ولا يطالب فيه 

الوقوفٌ على الفائدة؛ لشبوها بالسنةء ثم فيه استعظامُ أمر الد فإن كان العددٌ 
الحمسين الحمسين 

كاملا فأراد الول أن يكرر على أحدهم» فليس له ذلك؛ لأن المصير إلى التكرار 
اليمير- لخمسين 

ضرورة الإكمال. قال: ولا قسامة على صبى ولا مجنون؛ لأنهما ليسا من أهل القول 

القدوري 


الصحيح» واليمين قول صحيح. قال: ولا امرأة ولا عبد؛ 
القدور 


كررت الأبمان إلخ: لأن تكرار اليمين مشروع كما في كلمات اللعان.(الكفاية) في القسامة: أي لا أراد 
القضاء ق القسامة وال اليمين إليه نسعة وأربعون رخات قوله: واف جواب لما من الموافاة .معن الوفاء وجعله 
معطوفا على قضى» وجعل أف من الفيء» عع الرجوع يستلزم دول الفاء قي جواب لاء وهو غير صحيح. 
ولا يطالب إلخ: يعي لا يقال: ما الفائدة في تعيين الخمسين ولا يطلب في الخمسين؟ والوقوف على الفائدة. (البناية) 
فيه استعظام !خ: ولهذا يكرر اليمين في اللعان» وأمر الدم أقوى.(البناية) ضرورة الإكمال: فإذا كان 
كاملاًء فلا ضرورة إلى الزيادة. [البناية ۳۳۷/۱۳] 

* أما حديث عمر: فرواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" بنقص» فقال: حدثنا وكيع تنا سفيان عن عبد الله بن 
يزيد الهذلي عن أبي مليح أن عمر بن الخطاب رد عليهم الأعان حي وفوا. [نصب الراية ]۳٠۹٥/٤‏ وأما 
حديث شريح: رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن شريح قال: حاءت قسامة فلم يوفوا خمسين» فرد عليهم 
القسامة حي اأوفوا. [رقم: 7۳ ۰ ۳۹۰/۹ باب القسامة. إذا كانوا أقل من حمسين] وأما حديث 
النحعي رواه عبد الرزاق في "مصنفه" عن إبراهيم قال: إذا لم يكمنوا مسين رددت الأمان عليهم. 
[رقم: 4١/٠١ ١8586‏ باب القسامة] 


باب القسّامَة 1° 


لأنهما ليسا من أهل النصرة» واليمين على أهلها. قال: وإن وجد ميتا لا أثر به: فلا قسامة 
التصرة 
ولا دية؛ لأنه ليس بقتيل؛ إذ القتيل في العرف مَنْ فاتت حياته بسبب يباشره حي» 
وهذا ميت حتف أنفه» والغرامة تتبع فعل العبد» والقسامة تتبع احتمال القتل» ثم يجب 
عليهم القسّم» فلا بد من أن يكون به أثر يُسّتدل به على كونه قتيلاء وذلك بأن يكون به 
منها إلا بفعل من جهة الحي عادة» بخلاف ما إذا حرج من فيه أو ذُبره» أو ذكره؛ 
لأن الدم يخرج من هذه المخارق عادة بغير فعل أحد, وقد ذكرناه في الشهيد. ولو وُجد 
هذمالمتافذ 

بدن القتيلء أو أكثر من نصف البدنء أو النصفُ ومعه الرأس في محلة: فعلى أهلها 
الهسامة والدية وإ وحد نصغه مشقوقا بالطول. أو و جحد اقا من النصف و معه الرأس» 
وذلك: أي الأثر الذي بدل على كونه قتيلاً. (البناية) من عينه: قال الأتراري: صاحب المداية ل يذكر فيها 
الأنف. والغالب أنه سهو القلم؛ لأنه ذكر في البداية كما ذكره القدوري بك في "مختصره"؛: قلت: لا سهو 
هناك؛ لأن الدم يخرج من الأنف غالبا من الرعاف» فلا تصلح دليلاً مع أن الأتراري ينك قال في "شرحه": 
وخروج الدم من موضع يخر ج منه الدم عادة من غير ضرب لا يكون أثر القتل كما إذا حرج من فمه؛ أو أنفه؛ 
لأنه قد يكون ذلك من رعاف» فلا يصلح أن يكون دليلاً على وجود ضرب ف المحلة. [البناية ۳۳۸/۱۳] 

أو ذكره: ولم يذكر الأنف» وحكمه حكم دېره» وذكر الفم مطلقاء وقد قيل: إذا صعد من حوفه إلى فيف وأما 
إذا نزل من رأسه إلى فيه» فليس يصح دليلاً على القتل» ذكره فخر الإسلام في شرح "الزيادات". [العناية ]۳١۲/۹‏ 
في الشهيد: يعي في حال الصلاة في باب الشهيد» والدم الذي يخرج من الدبر لا يكون دليلاً على القتلء 
فإنه قد يكون في الباطن» وقد يكون أكل شيء غير موافق. [البناية ]۳۳۸/١١‏ النصف: أي ولوكان 
الأقل مع الرأس. (ججمع الأفهر) 


1" باب القمامّة 


ا 


٠ 2 ٠ 5 0 9 ٤ 2 ¢‏ 0 
أو ۾ جحد يدف او ر جحله» أه و راسه» فلاا شيء عليهم؛ لان هذا حكم عرفناه بالنص» 


وقد ورد / به في البدن, إلا أن للأكثر حكم الكل تعظيما للآدمي» بخلاف الأقل؛ لأنه 
0 ولا ملحق به» فلا تحري فيه القسامت ولأنا لو اعتبرناه تتكرر القسامتان» 
والديتان .عقابلة نفس واحدة. ولا تتواليان» والأصل فيه: أن الو جود الأول إن كان 


وحوب القسامة والدية 


تحال لو وججد الباة لقانت لوحي إن كان بحال لو و جد الباق 
د في ري و وحد البافي 


من البدن 
لا 0 القسامة: س لمن ما أشرنا إليه. وصلاة الجتازة ف هذا تتسحب 
القسامة في الأ 
فل ها" لفك رع د a EC O‏ 
صلاة الجنازة 1 أهل المجلة 


الضرب فلا شىء على أهل الحلة؛ لأنه لا يفوق الكبير حالا. وإن كان به أثر 
اشر وفرع كله و ا الذي ی أن لظام ا بالكل 
ينفصل حيّاء وإن كان ناقص الخلق: فلا شىء عليهم؛ لأنه ينفصل ميمًا لا حيًا. 


ارات لاو قير إاخ: هذا كأنه حواب عما يقال: إذا كان النص ورد في البدن كان ينبغي أن يقتصر الحكم 
على البدن فقطء فأحاب بأن لأكثر البدن حكم كله؛ لأن الأكثر في كثير من المواضع يقوم مقام الكل» 
ولاسيما ههنا. [البناية ۳۳۹/۱۳] تتكرر [وذلك لا يجوز.(العناية)] !لخ: قيل: كان ينبغي أن يقول: 
تتكرر القسامة والدية بلفظ المفرد دون التثنية؛ لأن غرضه ثبوت انامه مك اة أو وت الدب فر 
وعبارة الشارح تستلزم أن يكون أكثر من القسامتين والديتين» ويجوز أن يكون مراده القسامتان والديتان 
على القطعتين يتكرران في خمسين نفساً. [العناية ]٣٠۳-۳٠۲/۹‏ ما أشرنا إليه: وهو أن تكرر القسامة 
SS‏ [الكفاية 9/١"؟]‏ 

على هذا الأصل: ر يعن إن وحد الأكثر يصلى عليه وهذا أشار إلى أنه كاد مم اران يطل عله 
وإلا فلا.(البناية) لا يفوق !إخ: أي لأن كل واحد من الحنين والسقط لا يفوق الكبير حالاً أي من حيث 
المآل يعن إذا وجد الكبيرء ولا أثر به» لا يحب في شيء فيهء فكذا هذا. [البناية 5140/101] 


بات القنتاقة ¥ 


و 
قال: وإذ وجد القتيلٌ على دابّة يسوقها رحل: فالدية على عاقلته دون آهل المحلة؛ لأنه 
القدوري 


في يده فصار كما إذا كان ف داره ه. وكذا إذا كان قائدهاء أو راكبهاء فإن اجتمعوا 
فعليهه؛ لأن القتيل في أيديهم» فصار كما إذا وحد في دارهم. قال: وإن مرّت دابة 

بين قريتين» وعليها قتيل: فهو على أقرهما؛ لا روي: "أن النبي عة أني بقتيل وحد 
بين قريتين فأمر أن يُذْرَّع"* وعن عمر ف أنه لما كُتب إليه في القتيل الذي وحد 
بين وادعة وأرحب كنب بأن يقيس بين قريتين» فوجد القتيلٌ إلى وادعة أقربء 


على عاقلته: أي عاقلة السائق» سواء كان السائق مالكا للديةء أو غير ذلك. (لنهاية) لأنه في يده: وروي عن 
أي يوسف ينك في غير رواية الأصول: أنه كان يفصل في الحواب ويقول: هكذا إذا كان السائق يسوق 
الداية كسما عاب لأ اللاهز انفاعو القانا 6" إقا كان سوقها على هذا ال جف فاا ذا كان مسرقها غير 
محتشم هارا ھار فاا شيء عليه؛ لأن الإنسان قد يحمل أباه أو ابنهء أو أحدا من أقربائه إلى بلدة ليدقنها 
فيه وظاهر حاله يدل عليه فلا يجعل قاتلاً. [الكفاية ]۴٠٤-۲۱۳/۹‏ 

وكذا إذا إلح: تكون الدية عليه مطلقا.(البناية) اجتمعوا: أي السائق» والراكبء والقائد. [البناية 741/1] 
أقرهما: أي ديته على أهل أقرهما. كتب إليه: والكاتب هو عامل عمر ندء. وادعة وأرحب: حيان من 


همدان. |البناية 7/9غ؟] 


* رواه أبوداود الطيالسي؛ وإسحاق بن راهويه» والبزار في "مسانيدهم'"؛ والبيهقي في "سننه". [نصب الراية؛ 
]| أخرحه أبوداود الطيالسي قي "مسنده" عن أي إسرائيل الملائي» واسمه إسماعيل عن أبي إسحاق 
عن عطية عن أبي سعيد أن قنيلاً وجد بين حيين» فأمر ۱ ت يد أن يقاس إلى أيهما أقرب» فوحد أقرب إفى 
أحد الحيين بشيرء قال أبو سعيد: كأن أنظر إلى 0000 الله 8 فألقى ديته عليهم. [رقم: ۲۱۹۰] فإن 
قلت: هذا رواه اين عدي» والعقيلي في "كتابيهما" بلفظ: فألقى ديته على أقرهماء وأعلاه بأبي إسرائيل» 
وضعفه ابن عدي عن قوم» وقال البزار: ليس بقوي تي الحديث» وقال النسائي: ليس بثقة وكان يسب 
عثمان قلت: ولقه ابن معين. ا ابن عدي من قوم آخحرين. [البناية ]٤٠١۷/۱۳‏ 


1۸ باب القسَامَة 


الأقرب 
ا ت؛ لأنه إذا کان بمذه ا يلحقه الغو ث» فتمكنهم ال أ 
لصوت لأنه إد ل ه الصفة ر 7 eT‏ وقد قصرو 


قال: وإن وجد القتين في دار إنسانء فالقسامة عليه؛ لأن الدار في يده والدية عل 


١ القدوري‎ 


و 2 


اف لان نصرته منهم» وقوته هم. قال: ولا تدخل السكان ٠‏ في القسامة مع 
العاقلة ري 


املاك عند أن حتنيفة کب وهو قول محمد يق ل أبو شف ب کے عييم 
السكان والملاك 


جميعا: لال ية التدبير ن e E‏ کا 
: لأن ولاية التدبير كما تكون بالملك 7 E‏ 
القنافة والذية على اليهود» وإ كانوا د و 


هذا: أي القضاء على أقرهما.(الكفاية) فالقسامة عليه: لأن الدار في يده» فصار صاحب الدار مع أهل الحلة 
يمنزلة أهل امحلة مع أهل المصر» قلما لم يدحل أهل المصر مع أهل المحلة كذلك لا يدحل أهل امحلة مع 
صاحب الدار في القسامة كذا في "شرح الأقطع". (الكفاية) في يده: وهذا إذا كان العاقلة غي توفيقا بينه وبين 
ما يجيء من قوله: فالقسامة على رب الدار» وعلى قومه إلى آخره. أو هذا جواب القياس» وذلك جواب 
الاستحسان. ولا تدخل السكان أبإجارة؛ أو بإعارة] في القسامة إل: يعن إذا كان في المحلة سكان 
وملاك. [الكفاية ]۳٠٤/۹‏ وقال أبو يوسف ا2خ: يعن آخراء وكان قوله أولاً كقوهما. [العناية 9/غ 81] 

' رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" حدثنا وكيع تنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث بن الأزمع قال 
وحد قتيل باليمين بين وادعة وأرحب» فكتب عامل عمر بن الخطاب إليه» فكتب إليه عمر ::.. أن قس 
ما بين الحيين» فإلى أيهما كان أقرب فخذهم بهء قال: فقاسوا فوحدوه أقرب إلى وادعة فأحذنا وأغرمنا 
وأحلفناء فقلنا: يا أمير المؤمنين! أتحلفنا وتغرمناء قال: نعم فاخا ا ن را با ا کا 
لاعلع ا 1 ا ی ا ا 

E a E ARS E‏ کا ا 
و كان اليهود عمالهم. [البناية ]٤۲۹/۱۲‏ 


باب القمَامَة ۲14 
وهما: أن المالك هو المختص بنصرة البقعة دون السكان؛ لأن سكن اللاك ألم 
وقرارهم أدوم فکانت ولا التدبير إليهم؛ فيتحقق ق التقصيرٌ منهم؛ وأما 00 
فالبي علي أقرّهم على أملاكهم؛ وكان يأحذ منهم على و حه الخراج. 


حراج ات 00 


وهو على أهل ا و المشترين» وهذا قول أبي حنيفة ومحمد هيًا. وقال 
من أهل الخخطة 


أبو يوسف لللله: الكل مشتر ن؛ لأن الضمان إنما يجب بترك الحفظ من له ولاية 
الحفظ» ويبمهذا الطريق يجعل 15 في والولاية باعتبار الملك» وقد استووًا فيه 
وهما: أن صاحب الخطة هو المختصٌ بنصرة البقعة هو المتعارف» ولأنه أصيلء 
والمشتري دخيل» وولاية التدبير إلى الأصيل؛ ) 


دون السكان: لأن السكان يتتقلون في كل وقت من محلة إلى محلة دون أصحاب الملك. (النهاية) أقرهم: فهم كانوا 
ملاكا. وهو [أي وحوب القسامة والدية أي القسامة على أهل الخطة» والدية على عاقلتهم.(العناية)] 
على أهل الخطة: الخطة: المكان المختط ليناء دار أو غيرها من العمارات. [العناية 4/9 5-81١1؟]‏ أي 
أصحاب الأملاك القديمة الذين كانوا عملكوها حين فتح الإمام البلدةء وقسمها بين الغافين بخط حط لتمييز 
أنصبائهم. [الكفاية 5/9 ]"١‏ استووا: أي أهل الخطة والمشترين.(البناية) هو المتعارف: فإن العرف أن 
أصحاب الخطة يقومون بحفظ المحلة وتدبيرها دون المشترين. [البناية ]٣ ٤٤/۱۳‏ 

* أراد المصنف بمذا الحديث أن أهل خيبر لم يكونوا سكاناء وإنغا كانوا ملاكاء والصحيح الذي اختاره 
أبو عمر وغيره أن حيبر فتحت كلها عنوة» وإئما قسمت بين الغامين» إلا حصنين منهاء يسمى أحدهما: الوطيحة» 
والآحر: السلامء فإن أهلهما سألوا ابي د أن يأحذ جميع ما عندهم» ويحقن لهم دمائهم» ففعل» وسألوه أن 
يتركهم في أرضهم؛ ويعملون فيها على نصف الخارج؛ ففعل على أن يخرحهم مى شاءء وليس في هذا أنه 
أقرّهم على أملاكهم ملكا هم؛ إذ لا يكون ذلك إلا في فتح الصلح بدليل أفهم استمروا كذلك إلى زمان عمرء 
فأحلاهم عمر غ وقد ذكر المصدف في باب الغنائم أنه 5# قسمها بين الغائمين. [نصب الراية 791/4] 


۰ باب القسّامّة 


وقيل: أبو حنيفة يله بى ذلك على ما شاهد ا قال: وإن بقى واحد 


القدوري 


0 7 : 3 2 ع ا‎ ١ ١ ا‎ ê 5 

كلهم: فهو على المشترين؛ لأن الولاية انتقلت إليهم» أو حلصت م؛ لزوال 
المشترين 

من يتقدمهم» أو يزاحمهم. وإذا وجد قتيل بي دار: فالقسامة على رب الدارء 


ى 
وعلى قومه» وتدخل العاقلة في القسامة إن كانوا حضوراء وإن كانوا غيباء 


$ 


فالقسامة على رب الذا يحور عليه الأعان, وهذا عند أي حنيفة و حمد رج 


فلا يشار که غيرُه فيها كأهل امحلة لا يشا ركهم فيها عواقلهم. 
القسامة القسامة 


على ما شاهد الخ: أي بي على ما شاهد من عادة أهل الكوفة في زمانه أن أصحاب الخطة في كل محلة 
يقومون بتدبير الحلةء ولا يشاركهم المشترون في ذلك.(الكفاية) لما بينا: إشارة إلى قوله: إن صاحب الخطة هو 
المختص. أو قوله: لأنه أصيل» والمشتري دخيل. |البناية 4/١‏ 54] الولاية انتقلت إلخ: أي على قول 
أبي حنيفة ومحمد :جن.؛ لزوال من يتقدمهم أو حلصت لمم أي على قول أبي يوسف با لما أن الولاية عنده 
كانت لصاحب الخطة وللمشتريين» فالآن حلصت للمشترین؛ لزوال من يراحمهم. [الكفاية 5-718/9١1؟]‏ 
وإذا وجد !خ: يعي إذا وجد القتيل في دار فالدية على عاقلة صاحبها باتفاق الروايات» وقي القسامة 
روايتان» ففي إحداهما تحب على صاحب الدارء وفي الأحرى على عاقلته» ويمذا يندفع ما يرى من التدافع 
بين قوله: قبل هذاء وإن وحد القتيل في دار إنسان» فالقسامة عليه» وبين قوله ههناء فالقسامة على رب 
الدار» وعلى قومه» بحمل ذاك على رواية أحرى» وحكي عن الكرحي بتك أنه كان يوفق بينهماء ويقول: 
الرواية الي توجبها على صاحب الدار محمولة على ما إذا كان قومه غيباء والرواية الي توحبها على قومه 
محمولة على ما إذا كانوا حضوراء كذا في "الذحيرة" والمذكور في الكتاب يدل على أنما عليهما حيعاً إذا 
كانوا حضوراء ويوافقه رواية "فتاوی العتابي". [العناية 8/9 811-71] 


باب القسامَة 1 


وهما: أن الخضورٌ لزمتهم نصرةٌ البقعة كما تلزم صاحب الدار» فيشاركونه في 
اللصرة صاحب الدار 


1 


القسامة:” قال فك رحد الها أ دان مشت كه نضيفها لوخ وعغشرها رحن 


ولاخر ما بقي: فور على رؤوس الرجال؛ لأن صاحب القليل يزاحم صاحب الكثير 
في التدبير» فكانوا سواء في الحفظ والتقصير» فيكون على عدد الرؤوس بمنزلة 
الشفعة. قال: ومن اشترى داراء وم يقبضها حي وح فيها قتيل: فهو على عاقلة 
البائع» وإن كان في البيع حيار لأحدها: فهو على عاقلة الذي في يده وهذا عند 
أبي حنيفة يله وقالا: إن لم يكن فيه خيار» فهو على عاقلة المشتري» وإن كان فيه 
خيار» فهو على عاقلة الذي تصير له؛ لأنه إنما أنزل قاتلا باعتبار التقصير في الحفظ» 
ولا يجب إلا على امن له ولاية الخفظ» والولاية تسعفاد بالك وهذا كانت الدية 


ولاية الحفظ 


على عاقلة صاحب الدار دون المُودع» والملكُ للمشتري قبل القبض ف البيع البات» 


قال: أي محمد بت في "الجامع الصغير".(البناية) بمنزلة الشفعة: فإها على عدد الرؤوس لا على قدر 
الأنصباء عندنا. [الكفاية ]۳٠١/۹‏ قال: أي محمد نك في "الجامع الصغير".«البناية) فهو: أي المذكور هو الدية. 
وقالا إلخ: حاصل الاحتلاف: أن أبا حنيفة بك اعتبر اليد وهما اعتبرا الملك» وهذا الاحتلاف بيننا وبينهم 
بعد ما أجمعوا على أن وحوب الضمان عند وجود القتيل بولاية الحفظ؛ لأنه ضمان ترك الحفظء فبعد ذلك 
قال أبو يوسف ومحمد جثنا: ولاية الحفظ تستفاد بالملك» فيعتبر الملك» وأبو حنيفة بك يقول: حقيقة القدرة 
تثبت باليدء إلا أن الملك سيب اليد فإذا كان الملك لأحدهماء واليد لآحر كان اعتبار اليد أولى. (النهاية) 
لأنه: أي لأنه الذي يصير له الدار. [البناية 145/157"] 

وهذا كانت الدية: أي ولكون ولاية الحفظ تستفاد بالملك كانت الدية في هذا الموضع على عاقلة 
صاحب الدار دون المودع؛ لعدم ملكه. وإن كان له يد. [العناية 515/9] 


يفف باب الْقسَامَة 


وقي المشروط فيه الخخيارٌ يعتبر قرارٌ الملك كما في صدقة الفطر. وله: أن القدرة 
على الحفظ باليد لا بالملك ألا يرى أنه يقتدر على الحفظ باليد بدون الملك» 
ولا يقتدر بالملك دون اليد وفي الباثٌ اليد للبائع قبل القبض» وكذا فيما فيه الخيار 
لأحدهما قبل القبض؛ لأنه دون البات» ولو كان المبيع في يد المشتري» والخيار له ٠‏ 
فهو أخصنٌ الناس به تصرفاء ولو كان الخيارٌ للبائع» فهو في يده مضمون عليه 
بالقيمة كالمغصوب» فتعتبر يده؛ إذ بما يُقدر على الحفظ. قسال: ومن كان فى 
باليد 4 1 

ار» فوحد فيها قتيل: 4 تعقله العاقلة حي تشهد الشهود أنما للذي فى يده؛ 
يده دارء فو جد فيها يل م لعاقلة حي تشهد لشهو عن 


في صدقة الفطر: حيث يجب الملك على من يحصل الملك فيه.(البناية) وله أن القدرة إخ: ولم يذكر الجواب 
عن فصل الوديعة المستشهد به؛ لأنه قد اندرج في دليله؛ وذلك لأنه قال: إن القدرة على الحفظ باليد أطلق 
اليد والمطلق ينصرف إلى الكامل؛ والكامل في اليد أي ما كان الكامل أصالة» ويد المودع ليست كذلك» 
وكذلك المستعير والمستأحرء قيل! ما الفرق لأبي حنيفة يله بين الحتاية وصدقة الفطرء فإنه يعتبر البتة الملك في 
الثائية دون الأولى» والجواب أن صدقة الفطر مؤنة للك فكانت على المالك» والجناية موجبة للضمان بترك 
الحفظ» والحفظ إنا يتحقق باليد؛ لما ذكر من الدليل. [العناية ]۳٠١۷-۳١٠۹/۹‏ باليد لا بالملك: غير أن الملك 
سبب اليدء فإذا وجد الملك لأحدهما واليد للآحر كان اعتبار اليد أولى. [البئاية 417/15 7] 

اليد للبائع: أي أصالة؛ لأنه لم يخرج عن ملك البائع يدا بخلاف المودع, فإن يده يد نيابة. لأنه: أي لأن فيما 
فيه الخيار.(البناية) للبائع: والمبيع في يد المشتري. كالمغخصوب: فإنه مضمون بالقيمة.(البناية) قال: أي محمد بف 
في "الدامع الصغير". [البناية ٣‏ ] العاقلة: أي عاقلة الذي هي في يده. تشهد الشهود إخ: يعي إذا 
أنكرت العاقلة أن تكون الدار له» وقالوا: هي وديعة قي يده» وهذا لما عرف أن الظاهر حجة للدفع لا للاستحقاق» 
وقد احتحنا إلى الاستحقاق ههناء فوجب إثباته بالبينةء... ولا يلزم أن أبا حنيفة س يعتبر اليد في استحقاق الدية 
كما ذكرنا آنفا؛ لأنه يعتير يد الك لا محرد اليدء ولم ينبت ههنا يد الك إلا بالبينة. [الكفاية ]۳٠۷/۹‏ 


باب القَسَامَةَ ۴۳ 


واليد وإن كانت دليلا على املك و لكنها محتملة, فلا ت تكفي إيجاب الدية على 
العاقلة كما لا تكفي لاس ا الس ا ا 
قال: وإن وحد قتيل في سفينة: فالقسامة على من فيها من الرُكاب والملاحين؛ لأنها 
قال: وإن وجد قتيل ي سفينة باعل عرز فيها من ار ب والملاحين؛ لأنما 


القدرر 
ي 7 واللفظ يشمل أربابها حى تحب على الأرباب الذين فيهاء وعلى 
السكان» وكذا على من يعدّهاء والمالك في ذلك وغيرٌ المالك سواءء وكذا العجلة 
ومذاعان ا رر عن ای وم ب قافن لرن ا أن اه ف ل 
فيعتبر فيها اليد دون الملك كما في الدابةء بخلاف امحلة والدار؛ لأنها لا تنقل. 


ولكنها محتملة: بأن تكون يده على طريق العارية أو الإجارة ونحوها. [البناية 41//1 44-7 "] 
كما لا تكفي إلخ: أي كمن طلب شفعة بالجوار في دار بيعت» فأنكر المشتري أن تكون الدار الي في يد الشفيع 
ملكا له» فإنه لا يستحق الشفعة بيده عليها حن يقيم البينة على الملك.(الكفاية) واللفظ: أي لفظ القدوري: 
وهو قوله: على من فيها. [البناية 48/١5‏ ؟] يشمل أرباها: أي ملاكها وغير ملاكها. [العناية 117/4؟] 
وعلى السكان: وذكر شيخ الإسلام قال بعض المشايخ: إنما يحب على الركاب إذا لم يكن للسفينة مالك 
معروف. فإن كان فالقسامة عليه. [الكفاية ]۳١۷/۹‏ 

والمالك في ذلك إخ: يعي مالك السفينة في وحوب القسامة على من فيهاء وغير مالكها سواء. (البناية) 
وهذا: أي كون اللاك وغيرهم سواء في القسامة على ما روي عن أبي يوسف سه أن السكان تدحل في 
القسامة مع الملاك ظاهرء وأما على قول أبي حنيفة ومحمد حا فلابد من الفرق» وهو ما ذكره في 
الكتاب. [العناية ]۳٠۷/۹‏ ظاهر: لأنه يجعل السكان والملاك في القتيل الموجود في الحلة سواءء فكذا في 
القتيل الموحود في السفينة» وأما عندهماء ففي المحلة السكان لا يشاركان الملاك؛ لأن التدبير في الحلة إلى 
الملاك دون السكان؛ وقي السفينة أغهم في تدبيرها سواء إذا حدثهم أمر. [الكفاية ]۳٠۷/۹‏ 

فيعتبر فيها اليد إلخ: فإفها مركب كالدابة» فكما أن المعتير في القتيل الموحود على الدابة هو اليد دون 
الملك» فكذا في القتيل الموحود في السفينة» وهم في اليد عليها سواء. [الكفاية 117/9؟] 


4 ؟ ؟ باب القَسسَامَةَ 


قال: وإن وجد في بلك خا فالقسنامة على أهلها؛ لأن التدبير فيه إليهم» وإن 


القدوري المسجد أهل المسجد 
و جحل 5 المسجد الجامع: أو الشارع الأعظم: فل" قسامة فیه» والدية على ست المال؛ 
لأنه للعامة لا يختص به واحذ منهم» وكذا الجسورٌ للعامة» رمال بيت الال مال خامة 
المسلمين. ولو وحد في السوق إن كان مملوكاء فعند أبي يوسف يلكه: بحب على 
السكان, وعندهما: على المالك» وإن لم يكن ملو كا كالشوارع العامة الي بنيت فيها: 
فعلى بیت المال؛ لأنه الجماعة المسلمين. ولو و جحد ق السجن: فالدية على بیت الالء 
الوق ع ع 0 1 
وعلى قول أي يوسف يلكه: الدية والقسامة على أهل السجن؛ لأنهم سكان» وولاية 
التدبير إليهم» والظاهر أن القتل حصل منهم؛ وما يقولات: إن أهل السجن مقهورون» 


فلا يتناصرون, فلا يتعلق يهم ما يجب لأجل النصرة» ولأنه بني لاستيفاء حقوق المسلمين» 
الدية والقسامة ‏ لأجل ترك النصرة السحن 
فإذا كان غنمه يعود إليهم» فغرمه يرجع عليهم» قالوا: وهذه فريعة المالك والساكن» 
السحن المشايخ هذه المسألة 
الشارع الأعظم: في "المغرب": الشارع هو الطريق الذي يشرع فيه الناس عامة على الإسناد المحازي» أو 
هو من قولهم: شرع الطريق أي تبين. [الكفاية ]7١8-711/9‏ فلا قسامة: لأن المقصود بالقسامة نفي 
قمة القتلء وذلك لا يتحقق في حق جماعة المسلمين.(الكفاية) الجسور: الجسر اسم لما يوضع ويرفع ما 
يتخذ من الخشب والألواح. السكان: أي سواء كان السكان ملاكا أو غير ملاك. [العناية ]٣٠۸/۹‏ 
فعلى بيت المال: قال في "النهاية": وإنما أراد به أن يكون ناا عن الحال» أما الأسواق الى تكون في الحال» 
فهي محفوظة بحفظ أهل الحلةء فتكون القسامة والدية على أهل الحلة» وكذا في السوق النائي إذا كان من 
يسكنها في الليالي» أو كان لأحدهم فيها دار مملوكة تكون القسامة والدية عليه؛ لأنه يلزمه صيانة ذلك 
الموضعء فيوصف بالتقصيرء فيجب عليه موجب التقصير. [العناية ]7١/9‏ عليهم: فيكون من بيت المال. 
فريعة المالك !2: يعن وأصلها في اعتبار الساكن دون المالك» فكأفهما جعلا عامة المسلمين كالملاك 
وأهل السجن عنزلة السكان» كذا في "شرح الإرشاد". [البناية ]٠١/١١‏ 


باب القَسسَامّة : Yo‏ 


وهي مختلف فيها بين أبي حنيفة وأبي يوسف جيا. قال: وإل وحد في برية ليس 
بقريا عمارة: فهو هدر وتفسير eT‏ الت 2 إذا 
كان هذه الخال لا يلحقه الت من غيره؛ فلا يوصف أحد بصب وعدا إذ 


0 


قلا يجب شيء 
کة أما إذا كانت: فالدية و القسا عاقلته. وإن ۽ . 
ل تكن ملو لحد ذا كانت: ع مة على 0 إن دحي بان 


قريتين: كان على أقرهماء وقد بيناه, و إن وحد في وسط الفرات عر به الماء: فهو 
هدر؛ لزنه ليس في بد أحد. ولا في ملكه. وإن كان تسا الا ابر على 


أقرب القرَى من ذلك المكان على التفسير الذي تقدم؛ لأنه أحص بنصرة هذا رد 


إذا لم تكن: ولا يكون لأحد يد فيهاء وأما إذا كانت تلك البرية في أيدي المسلمين» بأن کان مثلاً فيها 
منفعة المسلمين بالاحتطاب والاحتشاش وغيرها كذا في: "الحيط" للسرحسي» فالدية حيعذ في بيت المال» 
قال قاضي حان: إن وجد القتيل في موضع مباح نحو الفلات» إلا أنه في أيدي المسلمين كانت الدية في 
بيت المال. وقد بيناه: وإن مرت دابة بين قريتين؛ وعليها قتيل. [العناية 71//9] 

في وسط الفرات: يريد به الفرات» وكل فر عظيم؛ لعدم -تحصوصية الفرات بذلكء. وكذلك ذكر الوسط 
ليس للتخصيصء بل الماء ما دام ارا بالقتيل كان حكم الشط كحكم الوسطء قالوا: هذا إذا كان موضع 
البعاث الماء في دار الحرب؛ لأنه إذا كان كذلك» فقد يكون هذا قتيل دار الشرك» وأما إذا كان موضع انبعاث 
الماء في دار الإسلام فتحب الدية في بيت المال؛ لأن موضع انبعاث الماء في يد المسلمين» فسواء كان قتيل 
مكان الانبعاث» أو مكان آحر دون ذلك» فهو قتيل المسلمين» فتجب الدية قي بيت المال. [العناية 8/8 1] 
على أقرب إلخ: وهذا إذا كانوا بالقرب من ذلك الموضع بحيث يسمعون صوت من وقف على ذلك 
الموضع» ونادى بأعلى صوته» وإن كانوا لا يسمعون ذلك لا شيء عليهم فيه» هكذا فسره الكرخى بلك 
وقي "الذحيرة": وأما إذا كان بحيث لا يسمع منه الصوت لا يجب عليهم شيء وإنما يجب في بيت المال؛ 
لأنه تحت يد عامة المسلمين. [الكفاية ]1١3/8‏ على التفسير إل: أراد به قوله: قيل هذا محمول على ما 
إذا كان بحيث يبلغ أهله الصوت. [العناية ]۳٠۸/۹‏ 


5" باب القسامّة 


فهو كالوضوع على الشطء والشط في يد من هو أقرب منه» ألا ترى أنهم يستقون 
أهل أقرب القرى 
ا ويوردوكث يمائمهم فيهاء غلااف النهر الذي يستحق به الشفعة؛ لاحتصاص 


أهلها به لقيام يدهم 3 فتكون القسامة والدية عليهم. رقال: وإن ادعی الولي 
على ود من آم e me‏ 


هل المحلة بعينه 


وقد بیناه من قبل. ووجه الفرق: هو أن وحوب القسامة عليهم دليل على أن القاتل 


منهم» فتعيسينه واحداً منهم لا ينافي ابتداء الأمر؛ لأنه منهمء 


يستحق به الشفعة: استحقاق الشفعة يكون في الشركة في الشرب الخاص» والشرب الخاص: أن يكون 
را لا تحري فيه السفن» وما تحري فيه فهو عام» وهذا عند أبي حنيفة ومحمد اء وعن أبي يوسف ملله: 
أن الشرب الناص أن يكون مرا يستقى منه قراحان» أو ثلاثة» وما زاد على ذلك فهو عام كذا قال 
المصنف في كتاب الشفعة. لم تسقط القسامة !لخ: يعي والدية على عواقلهم. [العناية ]"٠۸/۹‏ 

وقد ذكرناه إلخ: هذا هو الموضع الذي وعد بيانه فيه بقوله: وسنذكره من يعد إن شاء الله تعالى» وههنا 
قال: وقد ذكرناه» فلعله يله توهم أنه ذكره» وقيل: في بعض النسخ ذكره ثم فعلى هذا يستقيم قوله: وقد 
ذكرناه.(الكفاية) سقطت عنهم: أي سقط القسامة والديةء ويحلف المدعى عليه ينا واحداً. [الكفاية 815/9] 
وقد بيناه: يريد به قوله: هذا الذي ذكرنا إذا ادعى الولي القتل على جميع أهل المحلة. [العناية 14/9؟] 

لا يناي إخ: فإن الشارع أوجب القسامة ابتداء على امحلة» فتعيينه واحدا منهم لا يناي ما شرعه الشارع 
ابتداء» وفي "المبسوط": وإن ادعى أهل القتيل على بعض أهل الحلة الذين وجد القتيل بين أظهرهم» فقالوا: 
قتله فلان عمداًء أو حطأ لم ييطل بهذا حقه» وفيه القسامة والدية؛ لأنمم ذكروا ما كان مهلوما لنا بطريق 
الظاهرء وأن القاتل واحد من أهل امحلة لكنا لا نعلم ذلك حقيقة» وبدعوى الولي على واحد منهم بعينه 
لا يصير معلوما لنا حقيقة أنه هو القاتلء فإذا لم يسقط هذه الدعوى شيئا لا يتغير الحكم به فبقيت 
القسامة والدية على أهل امحلة. [الكفاية 19/4 -١؟؟]‏ 


باب القسَامَة ۷ 


بخلاف ما إذا ؛ لآ الك بيان أن القا إا 
ا ير ا ن أن 0 

ولان أ امحلة لا يغرمون ممجرد ظهور 5006 ا إلا بدعوى 00 

فإذا ادعى القتل على غيرهم: امتنع دعواه عليه وسقط؛ لفقد شرطه. قال: وإذا 


٠‏ 5 الغ امة دعوى الولي 
التقى قوم بالسيوفء فأجلوا عن قتيل: فهو على أهل المحلة؛ لأن القتيل بين 
أظهرهم» والحفظ عليهم. إلا أن يدعي الأولياء على أولنك» أو على رحل منهم 
يعني بينهم 5 1 1 5 
بعينه: فلم يكن على أهل امحلة شيء؛ لأن هذه الدعوى تضمنت براءة الحلة 
عن القسامة. قال: : ولا على أولئك حى يقيموا اليتة؛ لأن مجرد الدعوى لا يثبت 
الخو للحديث إل الذي رونا أما يسقط به الحق عن أهل الحلة؛ لأن قوله احج على 
نفسه. ولو وجد قتيل في معسكر أقاموا بفلاة الل د ها 

- ١ موضع‎ 


دعواه عليهم: للتناقض؛ لأنه لما ادعى على غير أهل الحلة» فقد أبرأ امحلة من ذلك حي لا تسمع دعواه بعد ذلك 
على أهل المحلة للتناقض» كذا في "المبسوط ".(الكفاية) قال: أي محمد يله في "الحامع الصغير".(البناية) 
فأجلوا: أي انكشفوا عنه وانفرحوا.(العناية) أهل الحلة: قال الفقيه أبو جعفر ملك في "كشف الغوامض": 
وهذا إذا كان الفريقان متأولين اقتتلوا غضبة» فإن كانوا مشر كين» أو خحوارجء فلا شيء عليه» ويجعل 
ذلك من إصابة العدو. [الكفاية ]۳۲١/۹‏ بين أظهرهم: والظهر والأظهر يجيئان مقحمين كما في قوله 05: 
"لا صدقة إلا عن ظهر غيئ": أي صادرة عن غين. [العناية ]۳۲١/۹‏ على أولئك: أي أولعك القوم 
المتقاتلين أي لم تكن القسامة على أهل الحلةء ولا على المتقاتلين. [البناية ]۴٠۳/۱۳‏ 

الحق: أي الاستحقاق عند إنكار المدعى عليه.(العناية) الذي رويناه: أي ف أوائل باب القسامة» وأوله 
قوله تة: "لو أعطى الئاس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأمواهم» لكن البينة على المدعي» واليمين على من 
أنكر"» لا يقال: الظاهر أنهم قتلوه؛ لما علمت غير مرة أن الظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق. [العناية 0/8٠؟؟]‏ 
المحلة: أي بالدعوى على أولئك؛ أو على رجل منهم. 


۲۲۸ باب القسَامّة 


فان وحد ف خخبّاء, أو فسنطاط: فعلى من EET E‏ 
10 
من الفسطاط: فعلى أقرب الأخبيّة؛ اعتبارا لليد انعدام الملك. وإن كان القوم لقوا 
ار 


قال ووحجد قتيل ب ين أظهرهم: فا IE‏ ولا 07 لأن الظاهر أن العدو قيله, 
فكان هدراء وإن م يلقوا E‏ وإن كان للأرض مالك: فالعسكر 


لا شيء فيه 


کالسکان» فيجب على المالك عند أبي حنيفة رسن حلاف لأبي يو سف ل وقد 
ذكرناه. قال: وإذا قال المستحلفة: قله فلان اسشحلف بالله: ما قتلت» ولا عرفت 


القدوري 


قاتلا غير فلان؛ ؛ لأنه يريد مقاط اموي ع لفسا عرلك 97 ل ميات علي 


قله فلان 


ما ذكرنا؛ لأنه لما لنقر طاو وعدا سيوف ان ل ا ا 


خباء: وهي الخيمة من الصوف. [البناية ]767/١‏ فسطاط: الخيمة العظيمة» فكان أعظم من الخباء.(العناية) 
أقرب الأخبية: قيل: هذا إذا نزلوا قبائل متفرقين» أما إذا نزلوا مختلطين» فالدية والقسامة عليهم. (العناية) 
قتالً: يجوز أن يكون حالاً أي مقاتلين» ويجرز أن يكون مفعولاً مطلقا؛ لأن لقوا في معن المقاتلة» وأن 
يكون مفعولاً له أي للقتال. [العناية ]۳۲٠-۳۲١/۹‏ أن العدو قتله: ولهذا كان شهيدا؛ إذ الظاهر أن 
الإنسان بعد الالتقاء إنما يقتل من يعاديه» لا من يؤازره وإنما أوجبئا القسامة والدية على أهل المحلة باعتبار 
نوع من الظاهر» وقد عدم ههناء بخلاف ما إذا اقتتل الفريقان من المسلمين غضبة كالكلاباذي والدروازي 
ببخارى؛ إذ ليس في إضافة القتل إلى العدو حمل أمر المسلمين على الصلاح؛ إذ الفريقان مسلمان» فبقي 
حال القتيل مشكلاًء فتجب القسامة والدية على أهل المكان كذا في "المبسوط". [الكفاية 8971/6] 

ما بيناه: يعي إذا لم يقاتلوا عدواء فإن وجد في بای أو فسطاط» فعلى من يسكنهاء وإن كان 00 
أقرب الأحبية؛ لأن ذلك الموضع في يد أقرب أهل أبية. [الكفاية ]۳۲٠/۹‏ للأرض: الي أقام فيها 

وقد ذكرناه: إشارة إلى ما ذكر عند قوله: ولا يدل السكان مع الاك في القسامة عند أبي حنيفة بذ وهو 
قول محمد يش وقال أبو يوسف يكء: هو عليهم جيعا.(العناية) قتله فلان: يعي لا تسقط اليمين عنه بقوله: 
قله فلان.(العناية) صار ! لخ: أي غاية ما قي الباب أنه استئى عن ينه حيث قسال: قتله فلان. [العناية 751/6] 


باب القسَامَّة 4 


فيحلف عليه. قال: 0 أهل المحلة على رجحل من غيرهم أنه قتل: م نشل 


المستحلف القدوري أهل الممحلة الرحل 


شهادتهماء وهذا عند أبي حنيفة سك وقالا: تقبل؛ لأنهم كانوا بعرضية أن يصيروا 
صما وقد بطلت العرضية بدعوى الوليٌ القتل على غيرهم فتُقبل شهادتهم كال وكيل 
بالخصومة إذا عزل قبل الخصومة. وله: أفهم خحتصماءٌ بإنزالهم قاتلين للتقصير الصادر منهم» 
فلا تقبل شهادتهم» وإن حرجوا من جملة الخصوم كالوصي إذا حرج من الوصاية بعد 
ما قلهاتئم شد قال ا وعلى الأصلين هذين يتخرّج كثيرٌ من المسائل من هذا الجنس. 


فيحلف عليه: حاصله: أن لا يسقط عنه اليمين بقوله: قتله فلان؛ لأن هذا لا يبقى أن يكون للمقر 
شريك معه في القتل» أو يكون غير شريك معه. فإذا كان كذلك يحلف على أنه ما قتله» ولا عرف قاتلا 
غيره. [البناية ]755/١7‏ بعرضية: وجاء العرضة .عن الاعتراض قي الخير والشر كذا في "منتهي الأرب". 
كالو كيل: تقبل شهادته في تلك الحادئة. وعلى الأصلين: يعي الأصلين المجمع عليهماء أحدهما: أن كل 
ما التصب خحصماً في حادثة» ثم حرج من كونه خصماً لم تقبل شهادته في تلك الحادثة بالإجماع كالوكيل 
إذا حاصم» ثم عرل» والثاني: إذا كانت لرجل عرضية أن يصير خصماء ثم بطلت تلك العرضية فشهد» 
قبلت شهادته بالإجماع» وأبو حنيفة يله جعل ما نحن فيه من الأصل الأول؛ لأنهم صاروا في هذه الحادثة؛ 
لوجود القتيل بين أظهرهم» فإنه السبب الموجحب للقسامة والديةء قال عمرو: أنا أغرمكم الدية؛ لوجود 
القتيل بين أظهركم؛ وبدعوى الولي القتيل على غير أهل المحلة لا يتبين أن هذا السبب لم يكن» ولكن 
خرجوا بذلك عن كونمم حصماء وهما جعلاه من الأصل الثافي؛ لأنهم إنما يكونون حصماء لو ادعى الولي 
القتيل عليهم» فإذا ادعى على غيرهم زالت العرضية» فتقبل شهادقهم. [العناية 577/6] 

يتخرج إلخ: أما على الأصل الأول: فمسألة الوكيل إذا حاصم في مجلس الحكم, ثم عزل كما مرء 
والوصي في حقوق اليتيم خاصمء أو لم يخاصم. وأما على الأصل الثاني: فمسألة الشفيعين إذا شهدا على 
المشتري بالشراء وهما لا يطلبان الشفعة تقبل؛ لأنهما ما صارا حصمين» بل صارا بعرضة ذلك ولا تقبل 
شهادقما بعد الطلب بصيروركما خصمين. 


حرف باب القَسَامَة 


قحال و ادعى على واحد من أهل الحلة بعينه» فشهد شاهدان من اهلها عليه: 
م قبل الشهادة؛ لأن الخصومة قائمة مع الكل على ها بيتاه» والشاهدٌ يقطعها عن 
الحصومة 


نفسه» فكان متهما. وعن أبي يوسف مللده أن الشهود يُحَلفون بالله ما قتلناه 


بحلق القسامة 
ولا يزدادون على ذلك؛ لأنهم أخخبروا أنهم عرفوا القاتل. قال: ومن جرح في قبيلة قل 
إلى أهله» فمات من تلك الجراحة» فإن كان صاحب فراش حي جاع كالما 
واو ا وعد اقول أ شيخ يد وفال و روسك يش لز فام 
ولا دية؛ لأن الذي حخصل ف القبيلةء أو الحلة ما دون التقس» ولا قسامة فيه: فصار 
كما إذا لم يكن صاحب فراش. وله: أن الجرح إذا اتصل به اموت صار قتلاء وهذا 
وجب القصاصضء فإن كان صاحب فراش أضيف إليه» وإن لم يكن احتمل أن 


ومات بعده صاحب فراش 


يكون الموت من ء را بالشك. «١‏ ولأ حلام حي بي جه 


ا بقية الروح 


ما بيناه: إشارة إلى ما ذكر من مسألة» وإن ادعى الولي على واحد من أهل الحلة بعينه في بيان الفرق 
بقوله: وهو أن وجوب القسامة عليهم دليل على أن القاتل منهم؛ فتعيينه واحداً منهم لا يناف ابتداء الأمر.(العناية) 
فكان متهما: فلا تقبل شهادته.(البناية) على ذلك: أي على قوهم: ما قتلناه. [البناية «55/1؟] 
ومن جرح: يعن ولم يعلم الجارح؛ لأنه لو علم سقط القسامة» بل فيه القصاص على الجارح إن كان 
عمداء والدية على العاقلة إذا كان حطا. [العناية ۳۲۲/۹] فإن كان صاحب إخ: أي لو صار اللخروح 
صاحب فراش حين جرح في تلك القبيلة: ثم نقل إلى أهله» فمات» وإغا قيد به؛ لأنه لو كان صحيحاً 
يجيء ويذهب حين حرح» ثم مات في أهله. فلا شيء فيه كذا في "المبسوط". [الكفاية ۳۲۳-۳۲۲/۹] 


باب القَسَامَةَ 5 


ل يده يمنسزلة الحلة» فو حوده جريحاً في يده كوحوده ف وقد رن وجهي 
القولين فيما قبله من مسألة القبيلة. ولو وحد رحل قتيلاً ف دار نفسه» فديئُه على 


3 


عاقلته؛ لورثته عند ألى حنيفة په وقال أبو يوسف ومحمد وزفر علكد: لا شيء فيه؛ 
لأن الدار في يده حين وحد الجريح؛ فيجعل كأنه قتل نفسّه فيكون هدرا. وله: أن 


القسامة نا تحب بناءً على ظهور القتل» ولهذا لا يدحل في الدية من مات قبل فلي 


فيما قبله من مسألة !لخ: وهو من جرح في قبيلة» وفي "المبسوط": بعد ما ذكر مسألة القبيلة» وعلى هذا 
التخريج إذا وجد على ظهر إنسان يحمله إلى بيته» فمات بعد يوم أو يومين» فإن كان صاحب فراش حى 
مات» فهو على الذي يحمله كما لو مات على ظهره. وإن كان يذهب ويجيء, فلا شيء على من هله 
وف قول أبي يوسف نلك: لا شيء عليه في الوحهين. [الكفاية ۳۲۳/۹] 

فديته على عافلته إلخ: اعلم أن المصنف يه قال: فديته على عاقلته لورثته عند أبي حنيفة دى ثم قال 
في دليله: وحال ظهور القتل الدار للورثة» فيجب على عاقلتهم» وفيه تناقض ظاهر» وعخالفة بين الدليلين 
والمدلول» ودفع ذلك بأن يقال: عاقلة الميت» إما أن تكون عاقلة الورئة؛ أو غيرهم؛ فإن كان الأول كان 
الدية على عاقلة الميت» وهم عاقلة الورثة؛ فلا تناي بينهم؛ وإن كان الثاني كانت الدية على عاقلة الورئة. 
لا کات كو واد ھا مک اغار إل الأول في حكم المسألة؛ وإلى الثاني في دليلهاء وعلى التقدير الثاني 
يقدر في قوله: فديته على عاقلته مضاف أي على عاقلة ورثته. [العناية ]۳۲٤-۳۲۳/۹‏ 

لا شيء فيه: يعي يهدر دمه» وبه قال الشافعي ومالك بحثه:. [البناية ١/مه*]‏ 

وله أن القسامة إخ: ثم اعلم بأنه وضع مثل ذلك في ذكره الدية في الحكم» والقسامة في دليل أبي حنيفة بء 
إشارة إلى أن القسامة واحبة عليهم وحوب الدية» وهو اختيار بعض المشايخ» فإن القسامة لم تذكر في 
الأصلء. واحتلف المشايخ في وجوها على العاقلة على قول أبي حنيفة ب فمنهم من قال: لا نحب؛ لأنها 
تختص من يعلم بحال القتيل» وليس ههنا من يعلمه» فلا تلزم القسامة» ومنهم من قال: تحب؛ لحواز أن 
يكون جماعة اتفقوا على قتله فقتلوه في دار فيكون ثمة من يعلم بحاله» واختاره المصنف واكتفى بذكرها 
في الدليل عن ذكر الدية؛ لأن وجوها يستلزم وحوب الدية. [العناية ٤/۹‏ ؟*] 


۳۲ باتك :القناقة 


وحال ظهور القتل الدارٌ للورئة» فتجب على عاقلتهم؛ ؛ بخلاف المكاتب إذا وجد قتيلاً 


الورئة 


في دار نفسه؛ لأن حال ظهور قتله بقيت الدارٌ على حكم ملكه. فيصير كأنه قتل 
نفسه» فيهدر دمه. ولو أن رجلين كانا في بيت» وليس معهما ثالث فوحد أحدهما 
ا قال أبو يوسف يثله: يضمن الآحرٌ الديةء وقال محمد دللّه: لا يضمنه؛ لأنه 
يحتمل أنه قل نفسه» ويحتمل أنه قتله الآخرُء فلا يضمنه بالشك. ولأبي يوسف به 
أن الظاهر أن الإنسان لا يقتل نفسّه» فكان التوهمٌ ساقطاً كما إذا وجد قتيل في محلة. 
ولو وجد قنيل فى قرية لامرأة» فعند أبي حنيفة ومحمد يثنا القسامة عليها كر عليها 
الأنمان الت غك عاففياة ی الوا ى الست قال ابو و حك 


القسامة على العاقلة أيضا؛ لأن القسامة إنما تحب على من كان من أهل النصرة» والمرأة 


كالدية 
لست من أهلهاء فأشبهت الصبى. ولهما: أن القسامة لنفي التهمة) يم القتل من 
المرأة متحققة, امتأحرون: إن المرأة تدحل مع العاقلة في التحمّل ف هذه المسألة؛ 


في تحمل الدية 

بقيت: فبقاء عقد الكتابة بعد ما وججد هو قتيلاً فيه. فيهدر دمه: لأن الكتابة لا تنفسخ إذا مات وله مال. 
بل يقضى ما عليه منهء فإذا كانت الدار له حين ظهور قتله جعل قاتلا نفسه تقديرا؛ لقيام ملكه والحر 
000 قتله انتقل منه ملكه إلى ورثته» فلم يجعل قاتلاً نفسه تقدیر! لزوال ملكه. [البناية ]٠٠۹/۱۳‏ 
قتيل اخ: يعي أنه توهم قتل نفسه فيه موحود ولم يعتير» فكذلك ههنا. [العناية 4/4 ؟5] 
0 إل وموضوع السا فيان وحد الل دار راه مع ليس فيه من شما اجن أن 
كانت عشيرقا حضورا تدحل معها في القسامة. [الكفاية ]۳۲١/۹‏ متحققة: لأنه في حق العاقلة؛ لأنهم 
لم يكونوا في القرية» فيلزمها القسامة.(البناية) هذه المسألة: قيد بقوله: في هذه المسألة؛ لأنما لا تدحل في 
غير هذه المسألة على ما يحيء قي العاقلة. [البناية “ (ثرء. 5 *] 


باب القسَامّة رضي 
e 6‏ 5 2 2 5 2 7 
لأا انزلناها قائلة» والقاتل يشارك العاقلة. ولو و جد رحل قتيلا ٤‏ ارض رجحل | 
حانب قرية ليس صاحب الأرض من أهلها قال: هو على صاحب الأرض؛ لأنه أحق 
یرل بد 

بنصرة أرضه من أهل القرية. 

لأنا أنزلناها !لخ: أي أنها نزلت قاتلة تقديرا حيث دخلت في القسامة» فكما دحلت فيها دحلت في العقل 
أيضاء لاف غيرها من الصو فإنها لا تدخحل فيه في القسامة» بل تحب على الرجالء فلا تدحل في العقل 
أيضا . (العناية) يشارك العاقلة: لأنه حيث وجبت الدية على غير المباشرء فعلى المباشر أولى أن يجب جرء 


منها. (جمع الأش) هو أي و حوب القسامة والدية. [البناية 1 1سم] لأنه أحق م لأن الحفظط 
والتدبير ف الأرض إلى صاحب الأرض لا إلى أهل القرية. [العناية ]۳۲٠/۹‏ 


كتاب المعاقل 


E‏ | ا | عو لكا الف E‏ ال 

المعاقل: جمع مَعْمَلة وهي الديّة» وتسمى الدية عقلا؛ لأنها تعقل لدماءَ من أن 

نفك أي ك قال: اللي a‏ ل طقس كن 
تفسيّر تعقل القدوري 7 1 

على العاقلة» والعاقلة الذي ن لون أيعين: يؤدُون العَقل وهو الدية» وقد دري 


للأولياء: ا ن OT‏ الإهدارء 000 


الأولياء الحاني 


وكذا الذي تولى شبّه العمد؛ نظرا إلى الآلة, 


كتاب المعاقل: ولا كان موجحب القتل الخطأء وما في معناه الدية على العاقلة» فلم يكن من معرفتها بد 
فذكرها وأحكامها في هذا الكتاب. [العناية 9/ه5+-55*] المعاقل: ما مر كان بياناً للديات» وهذا بيان 
لمن تحب عليه الديات بأنواعهم وأحكامهم» وهم العواقل كذا في "الشرنبلالية"» فالكلام ههنا على حذف 
المضاف»ء والتقدير كتاب أهل المعاقل» وهم العواقلء وهذه المسامحة قد ابتلى ما الأكثرون. 

فين القتل: أي ابتداء» احترز عما يجب الدية على القاتل في القتل العمد بسبب الصلح» وبسبب 
الأبوة» فهي في مال القاتل لا على العاقلة. (النهاية) يؤدون العقل: يقال: عقلت القتيل أي أعطيت ديته» 
وعقلت عن القاتل أي أديت عنه ما لزمه من الدية. وقد ذكرناه: يعي الدية بتأويل العقل. [العناية 577/9] 
في حديث حمل !2خ: وكان له ضرتان» فضربت إحداهما الأخرى .عسطح حيمة» فألقت جنيناً ميتاء قال 
البي عة لأولياء الضاربة: "قوموا فدوه"» فقال أحوها عمران بن عويم الأسلمي أندى من لا صاح» ولا استهلء 
ولا شرب» ولا أكلء ومثل دمه بطلء فقال أ-: "اسجع كسجع الكهان قوموا فدوه". [الكفاية ۳۲۹/۹) 
إلى الإهدار: أي إلى الإسقاط؛ لأنه ليس في الإسلام دم مهدر.«البناية) الذي تولى إلخ: وهو الذي ضربه 
بالسوط الصغير حي قتله. [العناية ]۳۲٠/۹‏ نظرا إلى الآلة: لأن آلته ليست بموضوعة للقتل فكان في 
معين الخطا. [البناية «18/دم] 


* تقدم في باب الحنين» وتقدم ما هو أقوى منه وأصرح في اللفظ. [نصب الراية 5419//5] 


كتاب المعاقل ۳0 
فلا وجه إلى إيجاب العقوبة عليه وفي إيجاب مال عظيم إحجافه واستتصاله؛ فيصير 
عقوبة» ف م إليه العاقلة ا للتخفيف» وإنما خصو 0 لأنه إغا قصر لقوة 


5 القاتل 


قال: والعاقلة أهل الدّيوان إن كان 0 من أهل sS‏ 


القدرري 

ثلاث سنين؛ وأهل الديوان أهل ارات وهم اليش الذين كتبت أساميهم ي 
الديوان» وهذا عندنا. وقال الشافعي دلله: الدية على أهل العشيرة؛ لأنه كان كذلك 
على عهد رسول الل يفيك * ولا تسخ بعده, 


: أي على كل واحد من الخاطئ» والقاتل بشبهة العمد. لأنه إنما قصر إيعي أن القاتل إنما قصر 
حالة 0 في التثبت والتوفق. (العناية 875/8)] ج لأن مثل هذا الفعل لا يكون إلا بضرب استهانة 
وقلة مبالاة» وتقصير ف التحرز» وذا إنما يكون بقوة يجدها المرء في نفسه بكثرة أعوانه وأنصاره» وإِنما 
تنصره عاقلته» فخصوا به. [الكفاية ]۳۲٠/۹‏ لقوة فيه: أي قصر الضارب في ترك التثبت والتوقف 
باعتبار أنه يتعزز بالعاقلة» فلأجل ذلك ترك المبالغة في النظر وقت الرمي» فيحب على العاقلة. 
أهل الديوان إل: الديوان: الجريدة من دون الكتب إذا جمعها؛ لأا قطع من القراطيس مجموعة» ويروى أن 
عمر ده أول من دون الدواوين أي رتب الحرائد للولاة والقضاة» ويقال: فلان من أهل الديوان أي ممن ألبت 
اسعه في الخريدة.(العناية) الديوان: مجمتمع الصحف والكتاب يكتب فيه أهل العطية وايش كذا في "القاموس". 
من عطاياهم: أي من ثلث عطاياهم؛ العطاء اسم ما يعطى» والجمع أعطيةء والعطايا جمع عطية» وهو 
معين العطاء. [العناية ]۳۲٣/۹‏ أهل العشيرة: وهم العصبات» وبه قال مالك وأحمد وأكثر أهل العلمء 
وكل من عدا العصبة ليس من العاقلة. [البناية ]۳٠٤/١۳‏ بعده: أي بعد البي؛ 2 لأنه لا يكون إلا 
بوحي على لسان ڼي» ولا ښي بعده. (البناية) 


* روى ابن أبي شيبة في "مصنفه" حدثا حفص عن حجاج عن مقسم عن ابن عباس ذف قال: كتب 
ول ل الله يه کتابا بين المهاحرين والأنصاء ر أن يعقلوا معاقلهي وأن يغد و | عانيهم بالمعروف و الإصلاح 


بين المسلمين. [رقم: ۷٦۲۷‏ ۳۱۸/۹ باب العقل على من كان] 


عوك كتاب المعاقل 


ولأنه صلة والأولى ما الأقارب. ولنا: قضية عمر ضفب فإنه لما 7 الدواوية 
جعل العَقْلَ على أهل الديوان»* وكان ذلك عحضر من الصحابة و من غير 
و وى تلن سن E E E‏ 
النصرة» وقد كانت بأنواع: القرابة» والحڵف» واو والعد, ويي عهد عمر ذه 
ع بالديوان» فجعلها على أله باع للمعين؛ و لوكان اليوم قوم 


الديوان 


ا بالحرّف» فعاقلتهم أهلٌ الحرفة» وإن كان بالحلف فاه والديّة نة 
كما قال» لکن إيجابها فيما هو صلة» وهو العا أول, مته 1 31 أموالهم 


الشافعي ٠‏ 
0 نه 


N os‏ اها ولأن 


صلة: الصلة عبارة عن مال يجب ابتداى لا بمقابلة المال» ولهذا ميت الزكاة ونفقة الأقارب صلة. [البناية ٠٠٠/١۳‏ ] 
ذلك بنسخ: حواب عن قول الشافعي بء: ولا نسخ بعده. [العناية 5717-893/9] معنى: وإن كان نسخا 
صورة. والخلف: بكسر الحاء: العهد بين القوم» ومنه قولهم: تحالفوا على التناصر» والمراد به ولاء 
الموالاة.(العداية) والعد: وهو أن يعد فيهم يقال: فلان عديد ب فلان أو يعد منهم كمن سكن في دار قوم 
يعد فيهم» وإن لم يكن له قرابة فيهم» كإبليس اللعين كان يشتغل بالعبادة فيما بين الملائكة» فعد منهم وإن 
م يكن من جنسهم. [الكفاية ۳۲۷/۹] وهذا: أي ولأحل الاتباع للنصرة. [البناية 7553/18] 

وهو العطاء: وهو الذي يخرج له من بيت المال الذي هوصلة. [البناية 553/11] 

ولأن الأخذ !ج تفسيره: أن الدية فرضت في عطية اي كل عطية يخرج له ثلث الدية» فيكون جميع الدية 
مفروضا في ثلث عطيات مؤجلا بثلاث سنين ضرورة. 

* رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" في الديات حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مطرف عن الحكم قال: عمر 
أول من جعل الدية عشرة عشرة في أعطيات القاتلة دون الناس. [رقم: 771/8 2317/5 باب العقل على من هو] 
** تقدما في الحنايات. [نصب الراية 543//54] 


فان حر جحت العطايا ف أكثر من ثلاث سنين» و أقل: ا منهاء؛ لحصول المقصود. 
وتأويله: إذا كانت العطايا للسنين المستقبلة بعد القضاى حي لو اجتمعت فى السنين 
عت د 
الماضية قبل القضاءء ثم حرحت بعد القضاء: لا يؤحذ منها؛ لأن الوجوب بالقضاء 
على ما نبين إن شاء الله تعالى» ولو خرج للقاتل ثلاثُ عطايا في سنة واحدة؛ معناه 
5 ُُ 5 0 
في المستقبل: يؤحذ منها كل الدية؛ لما ذكرناء وإذا كان جميع الديّة في ثلاث 


بعد القضاء 
شن انكر لله متها ا ون کان اج باقر نات ای أ اقل" 
كان في سنة واحدة» وما زاد على الثلث إلى نمام الثلثين ف السمنة الثانية 


في أكثر: مثل أن تخرج عطاياهم الثلاث في ست سنين يؤخل منهم في كل سنة سدس الدية.(العناية) 
لحصول المقصود: [وهو التفريق على العطيات] يعي أن المقصود أن يكون المأخوذ منهم من الأعطية» 
وذلك يحصل بالأحذ من عطاياهي سواء كانت في أكثر من ثلاث سنين» أو في أقل منها.(العناية) 
وتأويله: أي تأويل كلام القدوري بت فإنه أطلق ذكر السنينء وإنما يؤخذ منهم في ثلاث سنين بعد 
القضاءء فيكون المراد ثلاث سنين في المستقيل» فلابد من التأويل. [العناية 517/9] 

لأن الوجوب بالقضاء: لأن من عليه غير معلوم؛ لأن في العاقلة كلاماء فلا يتعين إلا بالقضاء فلهذا لم يؤخحذ 
من العطايا للسنين الماضية قبل القضاء وإن حرجت بعد القضاء.(الكفاية) على ما نبين !لخ: إشارة إلى قوله: 
وإنما يعتبر مدة ثلاث سنين من وقت القضاء بالدية؛ لأن الواحب الأصلي المثلء والتحول إلى القيمة بالقضاءء 
فيعتبر ابتداؤها من وقته. [الكفاية ۳۲۷/۹] ولو خرج إل: حاصله: أنه إذا حرجت للعاقلة ثلث عطايا في 
سنة واحدة يؤوحذ منهما كل الدية؛ لوجود محل أداء الدية فلا فائدة في التأخير» وإذا حرحت في ست سنين 
يوخذ منهم في كل سنة سدس الدية؛ إذ المقصود أن يكون المأحوذ من الأعطيةء إلا من أصول أمواهم» وذلك 
يحصل بالأحذ من عطاياهم في ثلاث سنين» أو أقل منهاء أو أكثر. للقاتل: أي مع عواقله لا للقاتل فقط. 

لما ذكرنا: إشارة إلى قوله: لأن الوجوب بالقضاء. [العناية ۳۲۷/۹] فٍ سنة: أي فيؤوحذ كل ثلث من الدية في 
سنة واحدة.(البناية) بالعقل: أي من الحتايات فيما دون النفس. [البناية ]۳٠۸/١۳‏ أقل: من ثلث دية النفس. 


۳۸ كتاب المعاقل 


وما زاد على ذلك إلى تمام الدية في السنة الثالئق وما وجب على العاقلة من الدية» أو 
على القاتل بأن قئل الأبُ ابته عمداً: فهو في ماله في ثلاث سنين. وقال الشافعي ملك: 
ما وجب على القاتل في ا لأن التأحيل للتخفيف؛ لتحمّل العاقلة 
فلا يلح به العمدُ الحضء ولنا: أن القياس يأباه» والشرعٌ ورد به مؤخّلاء فلا يتعداه, 
ولو قتل عشرة رجلا حطأً: عاق ا الخد خف انيه اق ثلاث سنين؛ اعتباراً 
للجزء بالكل؛ إذ هو بدل النفس» وإنما يعتبر مدة ثلاث سنين من وقت القضاء 
بالدية؛ لأن الواجب الأصلينَ المئلُ» والتحوّل إلى القيمة بالقضاءء فيُعْتبر ابتداؤها 


الدية 


من وقنه كما في ولد المغرور. قال: ومن لم يكن من أهل الديوان: فعاقلته قبيلته؛ 


في ثلاث إخ: أي الواحب على القاتل كالواحب على العاقلة حى يجب في ثلاث سنين» وذلك مثل الأب إذا 
قتله ابنه عمداء أو اتقلب القصاص بالشبهة مالاً. أن القياس يأباه: أي القياس يأبى إيجاب المال عقابلة النفس 
يعي لا يقنضيه؛ لأن القياس من حجج الشرع» وهي لا تتناقض» والشرع ورد به أي بإيجاب المال مؤجلاً في 
الخطأء فلا يتعداه. [العناية ۳۲۸/۹] فلا يتعداه: أي فلا يتعدى الذي يوجب الشرع. [البناية ]۳٠۸/١١‏ 
بالدية: لا من وقت القتل. الواجب الأصلي إ!خ: لأن ضمان المتلفات إنما يكون بالمثل بالنص» ومثل 
النفس النفس إلا أنه إذا رفع إلى القاضي» وتحقق العجر عن استيفاء النفس؛ لما فيه من معين العقوبة تحول 
ا لحى إلى القيمة بالقضاء فيعتبر ابتداؤها من وقته أي من وقت القضاء كما في ولد المغرورء فإن قيمته إنما 
تحب بقضاء القاضي. وإن كان رد عينه قبل القضاء متعذراء لكن جعل الواحب رد العين» وتحول إلى 
القيمة بالقضاء؛ لما تحقق العجز عن رد العين» وهذا لو هلك الولد قبل القضاء لم يضمن المغرور شيئاء 
وهذا هو الموعود من قبل يقوله: لأن الوحوب بالقضاء على ما نبين. [العناية ۳۲۹/۹] 

ولد المغرور: وهو الذي وطأ امرأة معتمدا على ملك يمين أو نكاح» فولدت ولدا ثم استحقت؛ حيث 
يكون ولدها حرًا بالقيمة يوم الخصومة» وهو يوم القضاء. [البناية ۳1۹/۱۳] 


كتاب المعاقل ۳4 


لأن نصرته ې وهي العترة في التعاقل. قال: وسم عليهم في ثلاث سنين لا يزاد 


القدوري 
ل العو عرس وينقص منهاء قال :کنا ذكره القدوري في 
"مختصره"؛ وهذا إشارة إلى أنه يزاد على أربعة من جميع الديّة» وقد نص محمد لله على 
أنه لا يزاد على كل واحد من جميع الديّة في ثلاث سنين على ثلاثة أو أربعة» فلا يحل 


دراهم 


من كل واحد في كل سنة إلا درهم أو درهمٌ وثلث درهم» وهو الأصح. قال: وإن 


القدوري 


م م يكن تتسع القبيلة لذلك: ضح ايهم أقربٌ القبائل. ET‏ كل ذلك لعن التخفيف. 
ويضم الأقرب» فالأقرب على ترتيب العصبات: الإحوة ثم بنوهاء ثم الأعمام ثم بنوهم, 


في التعاقل: اانا ل و الع و اد E‏ 
فلما لم يكن الحاني من أهل الديوان أقر الحكم على الأصل. [البناية ]۳٠۹/۱۳‏ وهذا: أي قول القدوري ب 

لا يزاد الواحد على أربعة دراهم في كل سنةء وينقص منها إشارة إلى أنه يجوز أن يزاد على أربعة من جميع 
الديةء فإذا أخذ من كل واحد متهم في كل سنة ثلاثة أو أربعة دراهم» كان من جميع الدية تسعة؛ أو الى 
عشر» وليس كذلكء فإن محمدا . يله نص على أنه إلخ. [العناية 7:19/9] 

وهو الأصح: أي الذي قاله محمد هو الأصح. [البناية ]۳٠۹/۱۳‏ 

ضم إليهم: قالوا: هذا الحواب إنما يستقيم في حق العرب؛ لأن العرب حفظت أنساممم» فأمكننا إيجاب 
العقل على أقرب القبائل من حيث النسبء وأما في حق العحمي فلا يستقيم؛ لأن العجم ضيعوا أنساهي 
فلا يمكننا إيجاب العقل على أقرب القبائل من القاتل نسباء فبعد ذلك احتلف المشايخ ج فقال بعضهم: 
يعتبر ا محال» والقرى الأقرب فالأقرب» وقال بعضهم: يجب الباقي قي مال الحاني. [العناية ]۴۳١-۳۲۹/۹‏ 
لمعنى التخفيف: يعن طلباً للتخفيف في حقهم. [البناية 59/0/15 

م بنوهم: صورته: إذا جين واحد من أولاد اتون ی يكين موجب الحناية عليهم وإن م تتسع هذه 
القبيلة لذلك ضم إليها قبيلة الحسن» ثم بنوهم» فإن لم تتسع هاتان القبيلتان لذلك تضم إليهما قبيلة عقيل» 
ثم بنوهم. [الكفاية ۴۳۰-۳۲۹/۹] 


4٠‏ كتاب المعاقل 


وأما الآباء والأبناء» فقيل: يدحلون؛ لقريمم» وقيل: لا يدحلون؛ لأن الضمٌ لنفي 
الخَرّجٍ حي لا يصيب كل واحد أكثر من ثلاثة» أو أربعة» وهذا المعيى إغا يتحقق 
عند الكثرة» والآباءٌ والأبناء لا يكثرون» وعلى هذا حكم الرايات إذا لم يتسع 
لذلك أهلٌ راية ضَمً إليهم أقربٌ الرايات يعيئ: أقريهم نصرة؛ إذ حرَيّهم أمر الأقرب 
فالأقرب» ويفرّض ذلك إلى الإمام؛ لأنه هو العالمُ به ثم هذا كله عندناء وعند 


الأقرب 
00 فيا عاق كل راح نعي ديار فيسوّي بين الكل؛ لأنه صلة, 
فيعتبر بالزكاة» وأدناها ذلك؛ إو خا راف ج عبان ولكنا نقول: 


4 ا تنصف دينار 


u‏ ألا ترى أنه لا تؤحذ من أصل الالء 


الدية 
الآباء: أي آباء القبائل وأبناؤه. لا يكثرون [أي بالنسبة إلى الأقارب والقبائل الإحوة ونظائرهم|: أقول: 
فيه كلام وهو أن عدم كثرة الآباء مسلم» وأما عدم كثرة الأبناء ككثرة الإحوة» فممنوع» كيف وإخوته 
أبناء أبيه» فإذا جاز أن هكثر أبناء أبيه. فلم لا يجوز أن يكثر أبناء نفسه. [نتائج الأفكار ]۳٣١/۹‏ 
حكم الرايات: يعي إذا كان القاتل من أهل الديوان فعاقلته من أهل الراية. [البئاية ]٣۷٠١-۳۷۰/۱۳‏ 
فالأقرب: يعي يقدم الأقرب فالأقرب.(البناية) ذلك: يعي تقدم الأقرب فالأقرب. [البناية ]۳۷٠/۱۳‏ 
يجب على كل إلخ: أي عند الشافعي بك ما يقضى به على كل واحد منهم لا يكون أقل من نصف 
دينار» أو خمسة دراهم؛ لأا صلة واحبة شرعاء فيعتير بالزكاة» وأدنى ما يحب في الزكاة نصف دينار» أو 
حمسة دراهم. [الكفاية ]۳۳١/۹‏ فيسوي بين الكل: يعي الآباء والأبناء وغيرهم؛ لأنه صلة؛ لأنه يحب 
على العاقلة على سبيل المواساة. [العناية 70/4؟] صلة: وهي ما يجب من غير عرض. 
فيعتبر : أي فيعتبر الشافعي لله القتل.(البناية) دراهم: وهي تحب في مائيٍ درهم. ولكنا نقول !لخ: أي لنا 
أن الإيجاب عليهم للتخفيف على القاتل» وذا في القليل دون الكثيرء وهذه صلة واجبة» أمروا بأدائها على 
وجه التبرع» فلا يبلغ مقدارها الواحب من الزكاة» بل ينقص من ذلكء ألا ترى أا لا تحب في أصول 
أموالهم؛ وإنما تحب فيما هو صلة تحقيقاً للتخحفيف. [الكفاية 9/:"] 


کاب المعاقل E3‏ 


ا ننه E SUS E‏ أضحات الق 
فينتقص منها تحقيقا لزيادة لتخفيف. ولو لرحل ت لرزق 
يضم بالدية في أرزاقهم في ثلاث سنين في كل سنة الثلث؛ لأن الرزق في حقهم 
عنزلة العطاء قائم مقامه؛ إذ كل مهنا صلة من بيت الالء ثم ينظر إن كان 


أرزاقهم تخرج في كل سنة: فكلما يخرج رزق يؤحذ منه الثلث .منزلة العطاءء وإن 
2 كان يخرج في كل ستة أشهر» وحرج بعد القضاء: يؤحد منه سدس الديّة» وإن كان 
يخرج في كل شهر: يؤخذ من كل رزق بحصته من الشهر» حى يكون المستوني في كل 
سنة مقدارٌَ الثلث»› وإن حرج بعد القضاء بيوم) أو كر : أذ من رزق ذلك الشهر 


الرزق 


بحصة الشهرء وإن كانت لهم أرزاق في كل شهرء وأعطية في كل سنة: فرضت الدية 
في الأعطية دون الأرزاق؛ لأنه أيسرء إما لأن الأعطية أكثر أو لأن الرزق لكفاية 


من الأرزق 


الوقت» فيتعسر الأداءُ هنف والعطيات ليكونوا 5 الديوان قائمين بالنصرة. فيتيسر عليهم. 
مايفرض 


لزيادة التخفيف: في حق العاقلة» فلم يكن تعليله حجة علينا.(البناية) أصحاب الرزق إخ: قيل: الفرق بين العطية 
والرزق: أن العطية ما يفرض للمقاتلة» والرزق ما يجعل للفقراء المسلمين إذا م يكونوا مقاتلة. [العناية /.*7] 
بعد القضاء: أي بعد حكم القاضي بذلك. [البناية ١/77؟]‏ يؤخذ: أي يؤحذ الدية بحصتها من الشهر من 
كل رزق. نصته: أي سدس السدس. [الكفاية 8:/5©] الشهر: أي بحصة يوم أو أكثر من الشهر. 
وأعطية: والعطاء ما فرض لإنسان في بيت الال كل سنة لا بقدر الحاحةء بل بصبره وعنائه» والرزق 
ما يفرض ف بيت الال بقدر الحاجة والكفاية مشاهرة أو» مياومة كذا في الدر المختار وغيره» وقي 
"نتائج الأفكار" ناقلاً من "المغرب” أن العطاء ما يخرج للجندي من بيت المال في السنة مرة أو مرتين» 
والرزق ما يخرج له كل شهر. الوقت: والأحذ منه يؤدي إلى الإضرار هم. بالنصرة: يعن مين احتيج 
إليها. (البناية) فيتيسر عليهم: لأنه لا يحصل الضرر لهم بذلك. [البناية 371/17] 


4 كتاب المعاقل 


قا : القاتل مع العا : فيكون فيما يودي كأ الفاعا › 
0 وأذخل تل چ و pe‏ 
فلا معن لإحراحه» ومؤاخذة غره؛ وقال لشاف بل لا يجب على اقا شيء من 
الدية؛ اعتبارا للجزء بالكل في النفي عنه؛ و الخامع كونه معذورا. قلنا: إيجاب الكل 


تفي الو حوب على القاتل 


إحجاف به» ولا كذلك إيجاب الجزءء ولو كان الخاطئ معذورا فالبريء عنه أولى؛ 


قال الله تعالى: ولا ترز وَازِرَةٌ وز أُخْرَى» ولیس ل ل كان له 


ا 


حص ف الديوان عقلُ؛ لقول عمر ونه : "اج يقل عع العاقلة 2 ولا امرأة"'. 
ولأن العقل إنما يحب على أهل النصرة لتركهم مراقيته؛ والناسُ لا يتناصرون 
بالصبيان والنساءى وهذا أي يوضع عليه ما هر ا عن النصرة» وهو الجزية» 


الصبيان والتسا 


وعلى هذا لو كان القاتل صبيًاء واا لا شيء عليهما من الديةء بخلاف الرجل؛ 


وأدخل القاتل إلخ: أي إا كان من أهل العطاء في الديوانء وأما إذا لم يكن من أهل العطاءء فلا يجب 
عليه شيء من الدية عندنا أيضا. [الكفاية 551/4] اعتبارا للجزء إل: لأن الحكم حول إلى العاقلة 
فلا تبقى عليه» ولهذا لا يجب الكل عليه: فلا يجب الجزاء أيضا اعتبار! للجزء بالكل. [البناية ۴۲۷/۱۳] 
أولى: لأن العاقلة لم يتلوثوا بالدم؛ لمم براء عن الحناية» وكان الوحوب على غير البريء أولى.(البناية) 
والذرية: أراد بالذرية: من لم يبلغ» والذرية أولاد الأولاد في اللغة مأحوذة من الذر» وهو صغار 
النمل. [البناية ]۳۷۳/١۳‏ لا شيء عليهما: هذا يخالف ما ذكر قبيل المعاقل من اختيار المتأحرين أن المرأة تدحل 
في التحمل مع العاقلةء إلا أن ذلك ليس بأصل الروايةء وإنما هو احتيار بعض المتأخرين؛ وما ذكر ههنا هو احتيار 
الطحاوي» وهو الأصح» وهو أصل رواية محمد بك.. [الكفاية ۳۳۲/۹] بخلاف الرجل: حيث يجب عليه مع 
العاقلة. [البناية ٤/۱۳‏ ۳۷] 
* غريب. [لأن نصب الراية ]۳۹۹/٤‏ وقال الأتراري: وقد روى عمر بن الخطاب د أنه قال: لا يعقل 
مع العاقلة صبي ولا اه أ كذا في شرح "الكافي". [البناية ۳۷۳/۱۳] 


كتاب المعاقل E‏ 


لأن وجوب حزء من الدية على القاتل باعتبار أنه أحدٌ العواقل؛ لأنه ينصر نفسه» 
وهذا لا يوجد فيهماء والفرضُ هما من العطاء للمعونة لا للنصرة كفرض أزواج 
ابي علتل. ولا يعقل اهل مِصَرٍ عن مصر آخرء يريد به أنه إذا کان لأهل كل مصر 
ديوان على حدة؛ لأن التناصر بالديوان عند وحوده» ولو كان باعتبار القرب في 
السكين؛ فأهل مصره أقرب إليه من آهل مصر آحر. ويعقل أل كل مصر من أهل 
متو ادهم؛ لأنهم أتباع لأهل المصرء فام إذا 7 مم أمرٌ استنصروا يممء فيعقلهم أهل 
المصر باعتبار معن القرب في النصرة. ومن كان منزله بالبصرة» وديواله بالكوفة: 
عقل عنه أهل الكوفة؛ لأنه يستنصر بأهل ديوانه لا بجيرانه. والحاصل: أن الاستنصارٌ 
بالديوان أظهرٌء فلا يظهر معه حكم النصرة بالقرابة» والنسبء والولاء» وقرب 
السكين وغيره» وبعد الديوان النصرةٌ بالنسب على ها بِينّاه» وعلى هذا يخرّج كثيرٌ 
من صور مسائل المعاقل. ومّن جين جناية من أهل المصرء وليس له في الديوان عطاي 
وأهل البادية أقرسمٌ إليه» ومسكئه المصرٌ: عقل عنه أهلٌ الديوان من ذلك المصرء 

وهذا: أي نصر النفس أو منعه من غيره.(البناية) والفرض هما إخ: حواب عما يقال: فرض الإمام 
لنساء الغزاة وذراريهم من العطاءء والعطاء إنما يدفع بنصرة أهل الإسلام كما في حق الغراةء ثم الغزاة 
عواقل لغيرهم, فكذا النساء. [العناية ۳۳۳/۹] للمعونة إلخ: هذا حواب إشكالء وهو أن يقال: العطاء 
إنما يدفع لنصرة أهل الإسلام كما في حق الغزاة؛ ثم الغزاة تكون عواقل لغيرهم فكذا النساء فأحاب أن 
العطاء إنما يدفع للتناصر؛ والفرض للصبيان في الديوان باعتبار المعونة لا باعتبار النصرة أي باعتبار معونة 


الإمام للصبي والمرأة. [الكفاية ۳۳۲/۹] ولا يعقل إلخ: هذه من مسائل "الأصل". [البناية ٤/۱۳‏ ۳۷] 
ما بيناه: أشار به إلى قوله: ومن لم يكن من أهل الديوان فعاقلته قبيلته. [البناية 1/8/15؟] 


E3:‏ كتاب المعاقل 


2 يشترط أن يكون بينه وبين أهل الديوان قرابة» قيل: كدت لأن الذين 
ون ء عن أهل المصرء ويقومون بنصرهم» ويدفعون عنهم أهل الديوان من أهل 
يدفعون ١‏ 

المصر ولا يخصون به هل العطاء. وقيل: تأويله: إذا كان قريباً هم وقي الكتاب 


داقرابة اها ل الديوات 


إشارة ا وأهل البادية أقربٌ إليه من أهل المصر؛ وهذا لأن الوحوب 


اشتر اط القرابة 


عليهم بحكم القرابة» وأهلٌ المصر أقرب منهم مكاناًء فكانت القدرة على النصرة هي 
أهل البادية 
وصار نظير مسألة الغيبة المنقطعة. ولو كان و نازلا فى لص لا مسكن له فيه: 


ل بعقله ها ل المصر؛ لأن أهل العطاء لا ينصرون مَنْ لا مسكن له فيه كما أن أهل 
البادية لا تعقل عن أهل المصر لاز ی لا لا يستنصر يهم. وإن کان لأهل 


الدمّة عواقل معروفة يتعاقلون ها فقتل أحدهم 3 قتیا فدينّه على عاقلته فيد له 
من أهل الذمة 


المسلم؛ لأنم التزموا أحكام الإسلام في المعاملات لاسيما في امعان العاصمة عن 


أهل الذمة 


الإإضرار» ومعن التناصر موجود في حقهم. 


هو صحيح: الضمير راحع إلى قوله: لم يشترط أن يكون بينه وبين أهل الديوان قرابة. [العناية ۳۳۳/۹] 
من أهل المصر: بيان لقوله: أهل الديوان أي أهل الديوان الذين هم من أهل المصر. [العناية 8/#"] 
ولا تخصون به إلح: أي لا يخصون بالنصرة أهل العطاء فقط, بل ينصرون أهل المصر كلهم وقيل: إذا 
لم يكن ذا قريباً لهم لا یعقلونه وإنما يعقلونه إذا كان قريبا هم. 

تأويله: أي تأويل قول من قال بعدم الاشتراط المذكور.(البناية) وصار نظير !ل: أي صار كصغيرة ها وليانء 
أحدهها أقرب» وهو غائب غيبة منقطعة. فإن ولاية الإنكاح إلى الأبعد الحاضر؛ لأنه أقدر على إقامة مصالخحهاء 
وههنا أهل المصر أقرب مكاناء فكانوا أقدر على النصرة من أهل البادية» وإن كانوا أقرب نسباً. [الكفاية ۳۳۳/۹] 
امعان العاصمة إخ: كحد السرقة, والقذف» والقصاص» ووجوب الدية. [البناية 9/5/1*] 


كتاب المعاقل Tt‏ 


MES لقال و تخت د‎ ES 
معروقة به في ماله ي ث سنین من يوم يقضى قا علي‎ O) 


الدية 
كما في حق المسلم؛ لما بينا أن الوحوب على القاتلء وإنما يتحول عنه إلى العاقلة أن 
لو وحدت» فإذا لم توجد بقيت عليه منزلة تاحرّين مسلمين في دار الحرب قتل 
أحدهما صاحبه: يقضي بالديّة عليه؛ لأن أهلّ دار الإسلام لا يعقلون عنه» وتمكنه 


من غلا الكل ليس رفم ولا يعقل كاف عن مسلمء ولا مسلم عن كافر؛ لعدم 
التعاصر, والكقاد يتعاقلون فيما بينهم وإن اختلفت ملَلهم؛ لأن الكفر كله ملة 
واحدة» 0 هذا إذا 0 تكن المعاداة فيما بينهم ظاهرةٌ أما إذا كانت ظاهرة 

E 
ا ينبغي أن لا يتعاقلون بعضهم عن بعض.‎ 


فالدية في ماله: أي لا على بيت المال؛ لأن النصرة الموحبة للعقل غير موجودة بين الذمي والمسلمين؛ لانقطاع 
الولاية بينناء بخلاف المسلم فإن ديته على بيت الال إذا لم يوجد له عاقلة على ظاهر الرواية. [العناية 7”717/6] 
حق المسلم: أي تحب الدية في مال المسلم إذا لم يكن له عاقلة» وهذه رواية عن أبي حنيفة ينظ وفي ظاهر 
الرواية: يجب في بيت المال» وف "المبسوط": فرق بين المسلم والذمي» فإن الجاني إذا كان مسلماًء ولا عاقلة له 
فعقله في بيت الال في ظاهر الرواية» ولا يجب في مال الحانىي» والفرق: أن العقل إنما يحب على غير الجاني 
باعتبار النصرةء وم لم يكن للمسلم ديوانء ولا قرابة بأن كان لقيطاء فجماعة المسلمين أهل نصرته. فالولاية 
بيندا وبينهم منقطعة» فتعذر إيجاب العقل ف بيت الال باعتبار النصرة» فوحب في ماله. [الكفاية 7/8م] 
وتمكنه: أي تمكن أحد التاحرين الداحلين في دار الحرب .(البناية) ليس بنصرهم: أي ليس بسبب نصرة 
أهل الإسلام إياه. [العناية ۳۳۳/۹] لعدم التناصر: لأن بناء العقل على التناصر» ولا تناصر مع احتلاف 
الدين. [البناية 5717/1] فيما بينهم: هذا بيان الجواز أي يجوز أن يقع التعاقل فيما بينهم. 

ملة واحدة: أي في أنه إعراض عن الحق واتباع الرسول» وهذا إذا كان من ديانتهم أن العاقلة يتحملون عن 
القاتلء أما إذا لم يدينوا بذلك يكون في مال القاتل. [الكفاية ]۳۳٤/۹‏ هذا: أي تعاقل الكفار فيما بينهم. 
والنصارى: فإن العداوة فيهما ظاهرة. (مجمع الأهر) 


45" كتاب المعاقل 


وهكذا عن أبي يوسف دنك؛ لانقطاع التناصرء ولو كان القاتل من أهل الكوفة 
وله ما عطاء» فحول ديوانه إلى البصرة» ثم رفع إلى القاضيء فإنه يقضي بالدية على 
a‏ وقال زفريلكه: EE‏ الكوفة» وهو 
رواية عن أبي يوسف دلك؛ لأن الموحب هو الحناية» وقد تحققت» وعاقلته أهل 
الكوفة. وصار كما إذا حول بعد القصاء. ولنا: أن المال إنما يحب عند القضاء؛ 
لما ذكرنا أن الواحب هو المثل» وبالقضاء ينتقل إلى الالء وكذا الوحوب على 
القاتل» وتتحمل عنه عاقلته وإذا كان كذلك: O E‏ عاقلته عند 


هم من أهل البصرة 
القضاء بخلاف ما بعد القضاء؛ لأن الواحب قد تقرر بالقضاءء فلا ينتقل بعد ذلك» 
على آمل لف إلى أهل البصرة 


لكن حصة القاتل تؤحذ من عطائه بالبصرة؛ لأها تؤخخيذ من العطاء» وعطاؤه 
بالبصرة» بخلاف ما إذا قلت العاقلة بعد القضاء عليه 


لانقطاع التناصر: لأن التعاقل يبت على الموالاةء وذلك ينعدم عند احتلاف الملة. [العناية 974/9؟] 
أهل الكوفة: أي في هذه الحالة.(الكفاية) حول: ديوانه إلى البصرة» فديته على عاقلته من أهل الكوفة لا 
من أهل البصرة. على القاتل: النكتة الأولى: إنما هي من حيث النظر إلى الواحب» والثانية باعتبار النظر 
إلى محل الوحوب» والحاصل: أن النظر إلى الوحوب؛ أو إلى محل الوحوب يقتضي أن يكون المتحمل عنهم 
هم العاقلة الثانية. [الكفاية ]۳٣١/۹‏ تؤخذ: يعي وإن كان بعد القضاء. [العناية 9/ه*؟] 

إذا قلت [بأن مات بعضهم.(الكفاية)] إلخ: متعلق بقوله: بخلاف ما بعد القضاء أي لا يقضى بالدية على 
عاقلته من أهل اليصرة إذا كان القاضي قضى بديته على عاقلته من أهل الكوفةء يخلاف ما إذا قلت حيث 
يضم إليهم أقرب القبائل في النسبء وإن كان بعد القضاء مع أن فيه نقل الدية من الموحودين وقت 
القضاء إلى أقرب القبائل» فأحاب عنه بقوله: إن في ضم أقرب القبائل إليهم تقرير! للحكم الأول 
لا إبطالاً له. [الكفاية 5-18 مم] 


كاب المعاقل 2" 


حيث يضم إليهم أقرب القبائل في النسب؛ لأن في النقل إبطال حكم الأول؛ فلا يحوز 
بحال» وفي الضم تكثير المتحمَّلين لما قضي به عليهم» فكان فيه تقريرٌ الحكم الأول 
لا إبطاله» وعلى هذا لو كان القاتل مسكنه بالكوفة؛ ولیس له طا فلم يقض عليه ح 
استوطن البصرة: قضى بالدية على أهل البصرة» ولوكان قضى ما على أهل الكوفة: 
ل عمو وكنا انوي إذا الى بالانيوان بعل لقتل قل القضاءة يقضى بالدية على 
ل وبعد القضاء على عاقلته بالبادية لا يتحول عنهم. وهذا بخلاف ما إذا 


كان قوم من أهل البادية: قضى بالديّة عليهم في أمواهم في ثلاث سنين» ثم جعلهم 
الإمام في العطاء حيث تصير الديّة في عطياتهم. وإن كان قضى ما أول مرة في 
ا لأنه ليس فيه نقضٌ القضاء الأول؛ لأنه قضى ها في أموالهم وعطيائهم 
اموا الهم غير أن الدية تقضى من أيسر الأموال أداءًء والأداءٌ من العطاء أيسرٌ إذا 
صاروا من أهل العطاء إلا إذا لم يكن مال العطاء من جنس ما قضى به عليه بان 
كان القضاءٌ بالإبل» والعطاءٌ دراهمٌ» فحينئذ لا تتحول إلى الدراهم أبداً؛ لما فيه من 
إبطال القضاء الأول» لكن يقضى ذلك من مال العطاء؛ لأنه أيسر. قال: وعاقلة 
المعتق قبيلة مولاه؛ لأن النصرةً مم ويؤيد ذلك قوله: عل "مول القوم منهه" * 

وهاا: أي هذا الذي قلا: من عدم تقال العقل عن أهل الكوفة بعد القضاء عليهم إلى أهل البصرة.(البناية) 


لكن يقضى ذلك: أي الإبل من مال العسطاء بأن يشتري الإبل من مال العطاء. [الكفاية 775/8] 
لأنه أيسر: أي لأن الأداء منه أيسر. [البناية 4/98 /ام] 


* تقدم في الزكاة وغيرها. [نصب الراية [raa/s‏ 


4۸ كتاب المعاقل 


قال: ومولى الموالاة يعقل عنه مولاه وقبيلتّه؛ لأنه ولاءٌ يتناصر به» فأشبه ولاء 
العناقة» وفيه حلاف الشافعي سك وقد مر في الولاء. قال: ولا تعقل العاقلة أقل 
من نصف عشر الديّة» وتتحمل نصف العشر فصاعداء والأصل فيه: حديث ابن 
عباس ما موقوفاً عليه» ومرفوعاً إلى رسول الله :"لا تعقل العواقلٌ عمداً 
ولا عبداً ولا صلحاً ولا اعترافاًء ولا ما دون أرش الموضحة".* وأرشُ الموضحة 
نصفُ عشر بدل النفس» ولأن التحمّل للتحرّز عن الإحجاف» ولا إحجاف في 
القليلء وإغاهو لي لكيه ٠٠‏ 


ومولى الموالاة إلخ: ويعقل عن مولى الموالاة مولاه وقبيلته» ومولى الموالاة هو الحليف» فيعقل عنه مولاه 
الذي عاقده وعاقلتهء وهو المراد بقوله: وقبيلته. وقبيلة مولاه الذي عاقده؛ لأن العرب يتناصر به فأشبه 
ولاء العتاقة. الولاء: يعن إذ عقد المولاة ليس بشيء عند الشافعي. [البناية 3/9/م] أقل إلخ: لأن القصاص 
لا جب في عمده» ولا يتقدر أرشه. فصار كضمان الأموال. [العناية 75/9؟] 

عمداً: صورته: إذا كان القاتل أب المقتول. [الكفاية 9/<**] ولا عبدا: قال أبو عبيد: احتلفوا في تأويل 
قله ع “لا تمقل العواقل مدا ولا غبدا": فقال محف بن اخسن يظه: إا مناه يقل العبد جرا فلي 
على عاقلة مولاه شيء من حناية عبده» إنما جنايته في رقبته أي بدفعه إلى انين عليه؛ أو يفديه ثم قال: وهذا 
قول أبي حنيفة رتنه وقال ابن أبي ليلى: إا معناه أن يكون العبد مجني عليه بقتله حراء أو بجرحه يقول فليس 
على عاقلة الجاني شيء إنما تمنه في ماله خاصة:؛ قال أبو عبيد: فذاكرت الأصمعى في ذلك فإذا هو يرى 
القول فيه قول ابن أبي ليلى لحريه كلام العرب» ولا يرى قوله أبي حنيفة مله جائزا لو كان المع على 
ما قال لكان الكلام لا تعقل العاقلة عن عبد» و لم یکن» ولا تعقل عبدا. [العناية ]٣۳۷-۳۴۳۹/۹‏ 

" قال اللصنف يله روى هذا الحديث ابن عباس موقوفاً عليه ومرفوعاء فالموقوف تقدم من رواية محمد بن 
الحسن شك والمرفوع غريب وليس في الحديث: أرش الموضحةء ولكن أخحرح ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن النخعي» 
قال: لا تعقل العاقلة ما دون الموضحة: ولا يعقل العمد؛ ولا الصلح. ولا الاعتراف. [نصب الرلية ؟/599] 


کتاب المعاقل 4۹ 


والتقديرٌ الفاصل عرف بالسمع. قال: وما نقص من ذلك يكون قي مال الجان» 
والقياس فيه التسوية بين القليل والكثيرء فيجب الكل على العاقلة كما ذهب إليه 
الشافعي للنه. أو التسوية في أن لا يجب على العاقلة شيء» إلا أنا تركناه 
عا رويناء وما روي أنه علتلا أوحب أرش اجنين على العاقلة* وهو نصف عشر 


بدل الرحل على ما مرّ في الديات» فما دونه يسلك به مسلك الأموال؛ لأنه يجب 
أرش الجنين 
بالتحكيم كناف كيان الال بالتقو: ويم فلهذا كان في مال الحاني أخذاً بالقياس. 


تحكيم العدل 


قا العاقلة جناية ل ما با أو باعت اف الما 
قال: ولا تعقل ية العبدء ولا ما لزم بالصلح» أو باعتراف الحاني؛ 


لما رويناه» ولأنه لا تناصر بالعبدء والإقرارٌ والصلح لا يلزمان العاقلة؛ لقصور الولاية 
نهم. قال: إلا أن يصدقوه؛ لأنه ثبت بتصادة الأمتنا ع كان ة 

نهم 0 E‏ ا ا ين و 3 a‏ ثم 
ولاية على أنفسهم. ومن أقر بقتل حطاء 


الفاصل: أراد بالفاصل: هو الفصل بين أرش الموضحة وبين ما دونه قي التحمل وعدمه» وهو عرف بالنص» 
وهو الذي ذكره ابن عباس» وإبراهيم النخعي والشعي.(البناية) ذلك: أي نصف عشر الدية.(البناية) 
شيء: بعدم صدور الحناية عنهم.(البناية) رويناه: أشار به إلى أحاديث البي كد ذكرناها في كتاب الحنايات 
وغيره. [البناية 480/11؟] أرش النين: أي غرة عبد أو أمة قيمته حمس مائة دراهم. 

أخذا بالقياس: لأن الأصل وحوب ضمان الحناية على الحان .(البتاية) لما رويناة: أشار به إلى ما ذكره 
محمد بن الحدسن عن ابن عباس اء وقد مر عن قريب.(البناية) لا يلزمان العاقلة إخ: إلا أن في الإقرار 
تحب الدية في ثلاث سنين» وف الصلح عن العمد يجب المال حال إلا إذا شرط الأحل في الصلح» فيكون 
موحلا. [العناية ۳۳۷/۹] عنهم: أي عن العبد والمقر بالجناية والمصالح.(البناية) يصدقوه: العاقلة المقر في 
إقراره» فحينئذ يلزمهم تحمل العقل.(البناية) والامتنا ع: أي امتناع الوحوب عليهم. [البناية 41/15*] 

* تقدم في الجنين أحرجه الأئمة الستة. [نصب الراية 789/4[ 


٠‏ 8؟ کټاب المعاقل 


ولم يرفعوا إلى القاضى إلا بعد سنين: قضي عليه بالدية في ماله في ثلاث سنين من 
يوم يقضى؛ لأن التأحيلَ من وقت القضاء في الثابت بالبينة» ففي الثابت بالإقرار أولى. 
ولو تصادقا القاتلٌ وول الحناية على أن قاضى بدل كذا قضى بالدية على عاقلته 


بالكوفة بالبيّنة» و كذيما العاقلة» فلا شىء على العاقلة؛ لأن تصادقهما ليس بحجة 


القاتل وولي الجناية 
عليهم. ولم يكن عليه شيء في ماله؛ لأن الدية بتصادقهما تقررت على العاقلة 
الماقلة 5 5 
بالقضاء وتصادقهما حجة في حقهماء بخلاف الأول. إلا أن يكون له عطاء معهم: 
العاقلة 


فحينئذ يازمه بقدر حصته؛ لأنه في حق حصته مقر على نفسه» وفي حق العاقلة مقر 

8 . قال: وإذا حى الحرٌ على العبدء فقتله خحطاأً: كان على عاقلته قيمته؛ لأنه بدل 
القدوري 

النفس على ما عرف من أصلناء وني أحد قولي الشافعي دنك: تحب في ماله؛ 


أولى: يريد أن الثابت بالبينة أولى منه بالإقرار؛ لأن الثابت ها كالثابت معاينةء وقي القتل معاينة الدية إغا 
تحب بقضاء القاضي» فهذا أولى.(العناية) في حقهما: لأن أحد المتصادقين ولي القتيل» ومن زعمه أن الدية 
إغا وحبت لا على المقرء فإقراره ححة على نفسه. [العناية ۳۳۸/۹] 

بخلاف الأول: أراد به قوله: والإقرار والصلح لا يلزمان العاقلة» فيفهم من هذا أنه يلزم موجب الإقرار 
في مال المقرء وإتما وحبت الدية هناك في مال المقر؛ لأن هناك نم يوحد تصادقهما بقضاء الدية على 
العاقلة» فيجب في مال المقر ضرورة» وي "المبسوط": في قوله: ولم يكن عليه شيء أي على المقر شيء 
في ماله؛ لأنهما تصادقا أن الواحب بقضاء القاضي تقرر على العاقلة» وبعد ما تقرر على العاقلة لا يبقى 
عليه» وتصادقهما ححة في حتهماء بخلاف الأولء فهناك السبب الموحب للدية على العاقلة» وهو قضاء 
القاضي ولم يوجد أصلاء فيقضى ها في مال المقر.(الكفاية) إلا أن يكون إلخ: وهذا تبين أن القاتل إنما 
يكون أحد العواقل عندنا إذا كان له عطاء في الديوان. [الكفاية 8+4/5] أصلنا: أن الوحوب على 
العاقلة إذا كان القتيل خطأ. [البناية 5١/؟9]‏ 


كتاب المعاقل 6" 


لأنه بدل الال f‏ ولهذا یو حب قيمته بالغة ما بلغت وما دون النفس من العبد 


الشافعي سف 


لا تتحمله العاقلة؛ لأنه يسلك به مسلك الأموال عندنا على ما عرف وف أحد 
قوليه: العاقلة تتحمله كما في الحرّ» وقد مر من قبل. قال أصحابنا: إن القاتل إذا 


لم يكن له عاقلة؛ فالدية في بيت المال؛ لأن جماعة المسلمين هم أهلّ نصرته وليس 
بعضهم حص من بعض بذلك» وهذا لو مات كان راه لبي الال فكذا 
ما يلزمه من الغرامة يازم بيت المال» وعن أبي حنيفة يه رواية شاذة: أن الديّة في ماله 
ووحهه: أن الأصل أن تحب الدية على القاتل؛ لأنه بدل متلف, والإتلاف منهء إلا 
أن العاقلة تتحملها تحقيقا للتخفيف على ما مر وإذا لم يكن له عاقلة: عاد الحكم 
إلى الأصل. وابن الملاعنة تعقله عاقلة أمّه؛ لأن نسبه ثابت منها دون الأب» فإن 
ا اذاه الأب رايت غافلة الأم عا أدّت على عاقلة الأب في ثلاث 


سنين من يوم يقضي القاضي لعاقلة الأم على عاقلة الأب؛ 


لأنه: أي لأن الواحب ف القتل. [البناية ]*87/١7‏ بلغت: وعندنا ينقص من دية الحر عشرة دراهم. 
ها عرف: في باب القصاص فيما دون التفس. وقد مر: قال صاحب "العناية": أي في أول فصل بعد 
باب حناية المملوك أقول: إن هذه الحوالة غير صحيحة: فإنه لم يذكر في هذا الفصل تحمل العاقلة ما دون 
النفسء ولا تحملها دية النفس لا عند الشافعي م ولا عندنا كذا في "نتائج الأفكار". في بيت المال: هذا 
إذا كان القاتل مسلماء أما إذا كان ذمياء ولا عاقلة له فالدية في ماله لا في بيت المال. [الكفاية 9روعم] 
بيت المال: لأن الغرم بالغنم.«البناية) في ماله: وني "فتاوى قاضي خحان": روى محمد فك عن أبي يوسف للك 
أن من لا عاقلة له إذا قتل رحلاً حطأء فإن دية القتيل تكون في مال المحان. [الكفاية و/و+؟] 
إلى الأصل: وهو وحوب الال على الحاني. [البناية ]©87/١‏ وابن الملاعنة: أي إذا قتل هو رحلا 
فالدية على عاقلة الأم. 


o۲‏ كتاب المعاقل 
لأنه تيين أن الدية واحبة عليهم؛ لأن عند الإكذاب ظهر أن النسب لم يزل كان 
ثابتاً من الأب حيث بطل الّعان بالإكذاب» ومتى ظهر من الأصلء فقوم الأم تحملوا 
ما كان واجباً على قوم الأب» فيرحعون عليهم؛ لأنهم مضطرون في ذلك. وكذلك 
إن مات المكاتبٌ عن وفاءء وله ولد حر فلم يود كتابته حن جن ابنه» وعقل عنه 
قوم أمّه ثم أذَيْتِ الكتابة؛ لأنه عند الأداء يتحول ولاؤه إ إلى قوم أبيه من وقت حرية 


الأب» وهو آحر جزء من أجزاء حياته) فتبين أن قوم ا عقلوا 5 افرجعره 


ذلك الوقت 
عليه وكذلك رجل أمر صيًا بقتل رجحل فقتل فضمنت عاقلة الصبي الدية: 
قوم الأب 
5 0 عاقلة الآمر إن كان الأمرٌ ثبت بالبينة» وفي مال اي إن كان ثبت 
الآمر ا 


الإكذاب: أي إكذاب الأب نفسه.(الكفاية)» فإنه : نفي الولد عن نفسه أولاً حي تحقق اللعان ييتهماء ثم أكذب 
نفسه» وقال: إن هذا الولد مئ. أن النسب إلخ: لأن النسب يثبت منه من وقت العلوق لا من وقت الدعوةء 
فتبين به أن عقل جنايته كان على عاقلة أبيه» وأن قوم الأم تحملوا عن قوم الأب مضطرين في ذلك بإلزام 
القاضي» فيرجعون عليه فصار حالم مع عاقلة الأب كحال ولي المناية» وقد مر أن التأحيل ثمة من وقت 
القضاء لا من وقت الحناية» فكذا هناء وإنما يرجعون في ثلاث سنين؛ لأنهم أدوا هكذا. [الكفاية ۰/۹ ]٤‏ 

ومتى ظهر إخ: أي من ظهر أن النسب كان ثابتاً منه من الأصل. في ذلك: حيث تحملوا بإلزام القاضيء وهذا 
تفي بحهة التبرع. [الكفاية ۳۳۹/۹] عن وفاء: أي بترك مال واف لأداء بدل الكتابة. عنه: أي عن ذلك الابن 
الحاني. الكتابة: أي فإنه حيئذ يرجع قوم الأم على الأب.(العناية) فيرجعوت: أي أن عاقلة الأم يرجعون ما أدوا 
على عاقلة الأب؛ لأن عتق المكاتب عند أداء البدل يستند إلى حال حياته» فتبين أنه كان للولد ولاء من جانب 
الأب حين حئ» وأن موجب جتايته على موالي أبيه» فلذلك يرحعون على موالي الأب. [العناية ]١ ٤١/۹‏ 

على الآمر: أي إذا ثبت بإقراره.(البناية) على عاقلته: أي إذا ثبت بالبينة. [البناية ]۴۸٤/۱۳‏ 


كتاب المعاقل YoY‏ 


لأن الديّات تحب مؤجلة بطريق التيسير. قال دتعه: ههنا عدةٌ مسائل ذكرها محمد بل 


في ٿلالين ۽ مسين 


متفرقة» والأصل الذي تخرّج عليه ان نوفا له اك الفا إذا دل كبا فانتقل 
ولاؤه إلى ولاء بسبب أمر حادث ل تنتقل جنايته عن الأول قضى هاء أو لم يقضء 
وإن ظهرت حالة حفية مثل: دعوة ولد اللاعنة حَوّلت الجناية إلى الأحرى وقع 
القضاءٌ بماء أو لم يقع» ولو لم يحتلف حال الحان: ولكن العاقلة تبدلت: كان الاعتباد 
ا م تل إلى الثانيةا وإن م يكن 
قضى يما على الأولى: فإنه يقضي ها على الثانية, وإذا كانت العاقلة واحدة فلحقها 


بطريق التيسير: لأن الأصل في وحوب الديات هو الأجل للتيسير, إلا إذا ثبتت الدية بالصلح» فذلك لا أجل 
له إلا إذا اشترط. [البناية *7884/1] فانتقل [بيان التبدل] ! لخ: صورته: إذا تروج عبد بمعتقة قوم» فولدت منه 
أولادا يكون ولاء الأولاد لموالي الأو فإذا جين الولدء فالجناية على عاقلة الأ فإذا تحملوا عنه؛ ثم عتق الأب 
حر ولاء الولد إلى نفسه بسبب حادث وهو العتق» فلا يتتقل حنايته. (الكفاية) ظهرت: أي وإن 0 
حال القاتل بسبب حادث» بل ظهرت إلخ. حولت الجناية ! +: يعي إذا قتل ابن ن الملاعنة رجلا حطأء فعقلت 

عنه عاقلة الأ ثم ادعاه الأب يثبت منه نسبه» ورجعت عاقلة الأم عا أدت على عاقلة الأب في ثلاث سنين من 
يوم يقضى القاضي لعاقلة الأم على عاقلة الأب. [الكفاية ٤١/۹‏ 8] 

ولكن العاقلة ! لخ: نظيره: ما إذا كان القاتل من أهل الكوفةء وله يما عطاء ولم يقض بالدية على عاقلته» 
حي حول ديوانه إلى البصرة باب ل E‏ من أهل البصرة» وعلى قول زفر -2-: يقضى 
على عاقلته من أهل الكوفة؛ وهو رواية عن أبي يوسف أيضا. [الكفاية 40/8؟] 

فلحقها إخ: نظير الريادة ما حول ديوانه إلى العاقلة بعد القضاء عليه يشار كهم المضموم إليهم فيما يؤدون 
بعد التحويل» ونظير النقصان ما إذا قلت العاقلة حى يصيب الرحل في عطائه ثلاثة دراهمء أو أربعة دراهي 
وقد كان يصيبه قبل النقصان أقل من ثلاثة دراهم أو أربعة دراهم وإن قلت العاقلة حي يصيب الرحل أكثر 
من ثلاثة دراهم؛ أو أربعة دراهم ضم إليهم أقرب القبائل في النسب حي يصيبه في عطائه ثلاثة دراه ع 


Yet‏ كتاب المعاقل 


زيادة» أو نقصان: اشت ر كوا في حكم الحناية قبل القضاء وبعده» إلا فيما سبق 
أداؤه» فمن أحكم هذا الأصل متأملا يمكنه التحريج فيما ورد عليه من النظائر 
والأضداد, و الله أعلم بالصواب. 

© أو أربعة دراهم؛ وهذا لأن في إيجاب الزيادة عليهم هاا بكم ولأنه م حزهمء ولا يتمكنون من 
دفع ذلك عنهم بأنفسهم» فإنما يستعينون بأقرب القبائل إليهم. فكانوا في بعض الأحوال يستنصروك هم 
عند الحاحة» فلذلك يضمون إليهم في تحمل العقل عند الحاحة. [الكفاية 58/9] 

زيادة: كما إذا بلغ صي من العاقلة. نقصان: كما إذا مات بعضهم. إلا فيما سبق إلخ: استششاء من قوله: 
اشتركوا يعن لا يشتركون فيه بل يقع ذلك من الذين أدوا قبل ضم أقرب القبائل إليهم. [العناية ٤۰/۹‏ ۳) 


كتاب الوصايا 
باب قي صفة الوصية ما يجوز من ذلك 
قال: الوصية غير واجبة» وهي مستحبة» والقياس يأبى جوازها؛ 
الفدوري الوصية 
كتاب الوصايا: إيراد كتاب الوصايا في آحر الكتاب ظاهر المناسبة؛ لأن آحر أحوال الآدمي في الدنيا 
الموت» والوصية معاملة وقت الموت. وله زيادة احتصاص بكتاب الحنايات والديات؛ لما أن الجناية قد 
تفضي إلى الموت الذي وقته وقت الوصية. [العناية 5417/9] وسببها: أن يذكر بالخير في الدنياء ونيل 
الدرحات العلى في العقبى. (ججمع الأفهر) الوصية اسم ععن المصدرء ثم سمى الموصى به وصية» وهي في 
الشريعة: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع. [العناية 417/9 5] 
صفة الوصية: وشرائطها كون الموصى أهلاً للتبرعء وأن لا يكون مديوناء وكون الموصي له حياً وقت 
الوصيةء وإن ل يولد» وأحنبيا عن الميراث» وأن لا يكون قاتلء وكون الموصى به بعد موت الموصى شيئًا 
فابلا اليك عن القن تقد فن المقوة سبال غياة الوم سواد مان مو ووا ف اال أو زعا وان 
يكون بمقدار الثلث» وركنها: أن يقول: أوصيت بكذا لفلان» وما يجري براه من الألفاظ المستعملة فيهاء 
وأما حكم الوصية» ففي عق مرضي له أن يكون لوی په ملک حديدا كنا في الحبة» وفي حق الموصي 
إقامة الموصى له فيما أوصى به مقام نفسه كالوارث. [العناية ]۳٤۲/۹‏ 
غير واجبة إخ: إنما ذكر قوله: وهي مستحبة بعد قوله: غير واجبة لنفي قول بعض الناس: الوصية 
للوالدين والأقريين إذا كانوا من لا يرئون فرض» وعند بعضهم الوصية واحبة على كل واحد من له ثروة 
ویسار» واستدلوا بظاهر قوله تعالى: كنب عَلَيكُمْ ذا حَصْرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إن ترك حيرا الْوصِيّة ادن 
وَالْأهْرَنَ4 والمكتوب علينا يكون فرضاء وقال عات#: "لا يحل لرحل يؤمن بالله واليوم الآخحر إذا كان له 
مال يريد الوصية فيه أن يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوية عند رأسه"ء ولنا: أا مشروعة لنا لا عليناء وما 
شرع لنا يكون مندوباًء وهي تبرع بعد الوفاةء فيعتير بالتبرع في حال الحياة» وما تلوه منسوخ بآية 
المواريث» وما روواء فهو شاذ فيما تعم به البلوى» والوحوب لا يثبت عثله. [الكفاية 47/9 ؟] 


5ه ؟ كتاب الوصايا 


لأنه تمليك مضاف إلى حال زوال مالكيته. ولو أضيف إلى حال قيامها بأن 
قيل: ملک غد كان بالل فيذا 7 اة لخاجة الناس إليهاء 
فإن الإنسان مغرور بأمله مقصر في عمله» فإذا عرض له المرضئ» وخاف 


قق دده ولو أنمضه u‏ رف 000 مطلبه الحالي» وقي 7 
الوصية ذلك فشرعناه؛ ومثله في الإجارة وقد تبقى الالكية بعد الوت 
باعتبار الحاجة كما في قدر التجهيز والدّين» وقد 1 الكتاب» وهو قوله 
تعالى: ين بعد وَصِيَةمُوصِين بها ودين 


لأنه إخ: ولأنها لو حازت» فإما أن يزول عن ملك الموصي» ويدخل في ملك الموصى له قبل القبول 
كالإرث» وهو باطل؛ لأنه لا قدرة له على إزالة ملكه إلى غيره إلا برضاه» أو يزول عن ملك الموصي» 
ولا يصل في ملك الموصي له ما لم يقبل» وفيه جعل كونه مملوكاً بلا مالك» أو يزول عن ملك الموصيء 
بل يبقى على حكم ملكه إلى أن يقبل» وهو باطل أيضاً؛ لأن اميت ليس بأهل للملك. [الكفاية ]۴٤١/۹‏ 
استحسناة: أي استحسنا جوازها بالكتاب: وهو قوله تعالى: من بَعْدٍ رَصِيّةٍ يوصي بها أو دين 
والسنة: وهو قوله عليتلا: "إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعما ركم" الحديث» وإجماع الأمة 
ولجحاحة بعض الناس. [الكفاية ]٣٤۳/۹‏ وخاف البيات: أي: الملاك والموت» والبيات اسم يع البيت» 
وهو أن يأي العدو ليلاً.(البناية) ذلك: أي تلاي بعض ما فرط منه. [ البناية ۳۸۹/۱۳] 

في الإجارة إلخ: يعي كما أن الوصية لا تجوز في القياس» وتحوز في الاستحسان» فكذلك الإجارة لا تجوز 
في القياس؛ لأا تمليك منفعة معدومةء ولكنها حوزت استحساناً دفعاً لحاحة الناس. [البناية ۳۸۹/۱۳] 
تبقى المالكية: جواب عن وجه القياس أي تبقى بعض المالكية.(البناية) التجهيز: أي في تجهيز الميت» فإن 
قدر تجهيزه على ملك الميت تقدير الحاحة إليه. [البناية *584/1] 


كتاب الوصايا foy¥‏ 
والسنة وهو قول البي عثتلا: "إن الله تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم في آحر 


أعما ركم زيادة لكم في أعمالكم تضعوهًا حيث شتتم» أو قال: "حيث أحببتم"* 


وعليه إجماغٌ الأمة» ثم تصح للأحبي في الثلث من غير إجازة الورثة؛ لا رويناء 


جحواز الوصية الوصية في الثلث ٠‏ 
وسنبيّن ما هو الأفضل فيه إن شاء الله تعالى. قال: ولا وز ما زاد على الثلث؛ 
القدوري الوصية 


! 3 و و 8 
لقول البي علج في حديث سعد نات وقاص فونه : "الل + والثا 1 و اليد : 
:2 3 1 1 
ما نفى وصيئه بالكل والنصف» ولأنه حق الورثة؛ 


ما روينا: إشارة إلى قوله -3:: بثلث أموالكم من غير تقييد بإحازة. [العناية 4/9 ]۳١‏ الأفضل فيه: أي في 
فعل الوصيةء أو في قدر الوصية أشار بذلك إلى ما بعد ورقة بقوله: ويستحب أن يوصي الإنسان بدون 
الثلث. (البناية) ولأنه: أي ولأن الزائد على الثلث. [البناية “881/15] 


“روي من حديث أبي هريرة» ومن حديث أي الدرداء» ومن حديث معاذء ومن حديث أبي بكر الصديق» 
ومن حديث الد بن عبيد. [تصب الراية ]| فحديث أبي هريرة أخخر جه ابن ماجه عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله د إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم. 
[رقم: ۹٠۲۷ء‏ باب الوصية بالثلث] وحديث أبي الدرداء أحرجه أحمد في "مسنده" عن أبي الدرداء عن 
رسول الله ن قال: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم. [رقم: 139175] 


0 


* أخرجه الأئمة الستة في كتبهم. [نصب الراية 401/4] أخرحه البخاري في "صحيحه" عن سعد بن 
أي وقاص ده يقول: جاء البي ج يعودوني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض الي هاحر منهاء قال: 
يرحم الله ابن عفراء» قلت: يا رسول الله! أوصي .مالي كله قال: لاء قلت: فالشطرء قال: لاء قلت: 
الثلث؛. قال: الثلث» قال: "فالئلث والثلث كثير إنك أن تدع ورثتك أغنياء حير من أن تدعهم عالة 


يتكففون الناس» وأنك مهما انفقت من نفقَة» فإها صنقة حي اللقمة تر فعها إلى ق امراتك» و غسى الله 


أن يرفعك» فينتفع بك ناس ويضربك أخرون وم يكن له يومئذ إلا ابنة' . [رقم: 257/47 باب أن يترك 


ورثته أغنياء حير من أن يتكففوا الناس] 


3 
5 


مه" كتاب الوصايا 


وهذا لأنه انعقد سيب ؛ الزوال ا وهو امال كن انان فأوجب تعلق حقهم به 


المال 


إلا أن الشرع لم بظهره في حق الأحانب بقدر الثلث؛ لتدارك ت تقصيره على ها بیناف 
وأظهره في حق الورثة؛ لأن الظاهر أنه لا يتصدق .به عليهم تحرزا عم يتفق من الإيثار 
على ما بيه وقد جاء في الحديث: "الخَيْففُ في الوصية من أكبر الكبائر"»* وفسّروه 
بالزيادة على الثلث» وبالوصية للوارث. قال: إلا أن يجيزه الورثة بعد موته» وهم 
كبار؛ لأن الامتناع لحقّهم؛ وهم أسقطوه. ولا معتيرٌ بإحازتهم في حال حياته؛ لأنها 
قبل ثبوت الحق؛ إذ الحق يثبت عند الموت» فكان لهم أن يردٌُوه بعد وفاته» 


الزوال: أي زوال الملك عنه.(البناية) ما بيناه: أشار به إلى ما ذكره في وجه الاستحسان. (البناية) 
من الإيثار: أي من إيثار الموصي بعض الورثة على البعض في الوصية؛ لأنه حينشذ يتأذى البعض الآحر» فيفضي 
ذلك إلى قطع الرحم» وهو حرام بالنص. [البناية ۳۹۲/۱۳] ها تبينه: يعي عند قوله بعد هذا: ولا تجوز 
لوارئه. (العناية) الخيف: روي بالحاء المهملة وسكون الياء» وهو الظلم» وروى الحنف بالحيم والنون المفتوحتين» 
وهو اليل. [العناية 47/4*] إلا أن يجيزها !لخ: قال شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في "شرح الكافي": 
ولو أوصى بأكثر من الثلث لفحل ع وهم كبار. 

لأنها: الإجازة حال الحياة. يثبت: لأنه إغا يحكم بكون المرض مرض الموت عند الموت. فكان لهم: أي للورئة 
أن يردوا 500000 الزائدة على الثلث بعد موت الموصي إن كانت إجازقم في حياته» بخلاف 
ما إذا كانت الإجازة بعد الموت حيث لا يكون هم الرد بعد ذلك؛ لأهم أسقطوا حقهم بعد ثبوته. 
بردوة: بعد الأجازة في حياته. 


قال * 


* غريب. [نصب الراية ]٤١٠/٤‏ وأحرجه الدارقطي في "ستنه" عن ابن عباس عن البي 325 قال: "الإضرار 
الوصية من الكبائر". [رقم: 475454». 7/5/5 كتاب الوصايا] ومن أحاديث الباب: ما أخترجه د وق 
"سننه" عن أبي هريرة أن رسول الله د قال: "إن الرحل ليعمل والرأة بطاعة الله ستين سنة» ثم يحضرها الموت 
فيضاران في الوصية؛ فتحب هما النار" قال: وقرأ علي أبو هريرة من ههنا #من نْ بعد وْصِيَة يو صى بها أو دين غير 
مضا حى يلغ #ذلك الفرز العَظيمة. [رقم: ۲۸٠۷‏ باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية] 


كتاب الوّصايا 8" 


بخلاف ما بعد الموت؛ لأنه بعد ثبوت الحق» فليس لهم أن يرجعوا عنه؛ لأن 
الو جوع 
الساقط متلاش» غاية الأمر: أنه يستند عند الإجازة» لكن الاستناد يظهر في حق 
2 ثبوت الحق 
القائ. وهذا قد مضى وتلاشى, ولأن الحقيقة تنبت عند الموت» وقبله ينبت جرد 


الحق» فلو استند من كل وجه ينقلب حقيقة قبله: والرضا ببطلان الحق لا يكون 
رقا وطلان و كانت ا ارظاو را عار القيف كيه 


2 


ما ذكرناه. وكل ما جاز بإحازة الوارث: يتملكه اجار له من قبل الموصى عندناء 


لأن الساقط إلخ: متصل بقوله: فكان هم أن يردوه أي كان هم أن يردوا ما أجازوا في حال حياة 
مورثهم؛ لأن إحازقم في ذلك كانت ساقطة غير معتبرة؛ لعدم مصادفتها حلهاء وكل ساقط متلاش» 
فلا يتوقف إلى موت المورث حي تنقلب معتبرة بعد الموت. [الكفاية ]۳٤۷/۹‏ وهذا: أي الإجازة قبل الموت. 
قد مضى !إخ: فكان هم أن يردوا بعد الموت ما أجازوه في حال حياة المورث. [اليناية ٤/۱۳‏ 9"] 

ولأن الحقيقة !لخ: دليل آحرء تقريره: حقيقة الملك للوارث تثبت عند الموت لا قبله» وإنما يثبت قبله جحرد 
حق الملك» فلو استند ملكه إلى أوّل المرض من كل وجه لانقلب الحق حقبقة» وذلك باطل؛ لوقوع الحكم 
قبل السبب» وهو مرض الموت.(العناية) من كل وجه: وإنما قيد بقوله: من كل وجه دفعا لوهم من 
يقول: حق الوارث يتعلق مال المورث من أول المرض حي منع ذلك التعلق تصرف المورث في الثلثين» 
فيجب أن يظهر أثر ذلك التعلق في حق إسقاطهم بالإجازة أيضاء ووجه الدفع أنه لو ظهر أثر ذلك التعلق في 
ذلك ایا قلي ادق حقيقة مق كل وجه وهو لا عون لها مر [العنلية 4 4۸ ۴] 

والرضا إخ: حواب عما يقال: الإجازة إسقاط من الوارث لحقه برضاه» فصار كسائر الإسقاطات» وفيه لا 
رجو ع» فكذلك فيه» ووجهه: أنه قد عرف أن ثمة حقا وحقيقة» وإنما رضي ببطلان الحق لا ببطلان الحقيقة؛ 
لأن الرضا ببطلاا تستلزم وجودهاء ولا وجود ها قبل السبب. [العناية 845/8] ما ذكرناه: أي تعتبر 
الإحازة بعد اموت لا قبله. [الكفاية 544-74//4] وكل ما جاز إل: ذكر هذا تفريعاً على مسألة 
القدوري» إيضاحه: إذا أوصى بجميع ماله؛ فإجازة الورئة كان تمليكاً من الميت كذلك الوصية للوارث عند 
الشافعي +2.: يكون هبة من الورلة إن بقيت» وإلا بطلت. [البناية 5914/15] 


۰ كتاب الوصايا 


وعند الشافعي يساد : من قبل الواردث» والصحيح قولنا؛ لأن السبب صدر من 
الموصيء والإحازة رفع المانع» وليس من شرطه القبض؛ وصار كالمرقن إذا أجاز بيع 
اراهن قال: ولا تعوز للقاتل عامدا كان أو حاطًا بعد أن كان مباشرا؛ لقوله عئنة: 


"لا وصية اتر ولأنه استعجل ما أخره الله تعالى» فيُحْرَمٌ الوصية كما يحرم 


القاتل 


الميراث, وقال الشافعي رطفي بحوز للقاتل» وعلى هذا الخلاف ادا أوصى لرجل». 


وعند الشافعي -2.: وحه قول الشافعي : أن بنفس الموت صار قدر الثلثين من الال ملو کا للوارث؛ 
لأن الميراث يثبت للوارث بغير قبوله» ولا يرتد برده» فإجازته تكون إخراجاً عن ملكه بغير عوض» وذلك 
هبة لا تتم إلا بالقبض» ولنا: أن الموصي صدر منه السيب» وكل من صدر منه السبب يثبت منه الملك» 
وكل ذلك ظاهرء فالموصى له يتملك من الموصي. [العناية 59/8 *] السبب: أي سبب ملك الموصى له. 
رفع المانع: جواب عن جعل الإجازة إحراحا عن الملك يعي أن الإجازة ليست بسبب للخروج عن الملك» 
وإنما هو رفع للمانع.(العناية) وليس من شرطه إلخ: فكانه يقول: لو كان هبة لكان القبض شرطاء وهو 
ممنوع.(العناية) وصار كالمرقن إخ: أي صار ما نحن فيه كالمرتمن إذا أجاز بيع الرهن في كون السبب 
صدر من الراهن» والملك للمشتري يثبت من قبلهء فإجازة المرتمن رفع المانع. [العناية 45/9] 

للقاتل: أي لمن جرح فأوصى له؛ ثم مات الموصي من ذلك الجرح. كان مباشرا: إنما قيد بالمباشر؛ لأنه 
إذا لم يكن مباشراً لا يتعلق به حرمان الميراث» وبطلان الوصية كما في حافر البعر» وواضع الجمر في غير 
ملكه. [البناية ]۹١/١١‏ يحرم الميراث: أي يحرم القاتل عن ميراث الذي قتله.(البناية) للقاتل: مطلقا؛ لأنه 
أحنبي منهء فصحت له كما صحت لغيره. [العناية ٠/۹‏ ه7] 


* أخرجه الدارقطي في "سننه" في الأقضية عن مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطاة عن الحكم بن عتيبة 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله 52: "ليس لقائز وصية". قال 
الدارقطي: مبشر متروك يضع الحديث. [رقم: 4٠٠١‏ 2155/4 كتاب الأقضية] قال الأتراري: ولنا ما 
قال محمد يته في الأصل: بلغنا عن علي ديد أنه لم يجعل للقاتل ميراثا» وعن عمر مثله» وعن على في 
"الأسرار” وغيره أنه قال: "لا وصية لقاتل" ولا مخالف له فحل محل الإجماع» وروي عن عبيدة السلمان 
في كتب التفاسير أنه قال: لم يورث قاتل بعد صاحب البقرة. [البناية 8925/17*] 


كتاب الوّضايا ۲۹۱ 


تم إ ان كَل الموصي نط الوصية عندناء وعنده لا تبطل» والححة عليه في 


الرحل الوضى 
ما بيناة. ولو أجادقنا الورثة: جا ز عند أبي حنيفة ومحمد رجلك وقال أبو يو سف سه 
الوصية للقاتل 


لا بموز؛ لأن جنايتّه باقية» والامتناع لأحلهاء وهما: أن الامتناع احق الورثة؛ 00 
بطلافما يعود إليهم كنفع بطلان الميراث. ولام لا يرضوها ا للقاتل كما لا برضوغا 
لأحدهم. قال ولا جوز لقوله ع: إن اه تداق اع کا ف عر نه 
لق ا ا ففي تحويزه قطيعة الرح 


الذي حرم الوصية 
في الفصلين: يعينٍ فيما إذا كان القتل قبل الوصيةء أو بعدها. ما بيناه: يعي من الحديث» فإنه 
بإطلاقه لا يفصل بين تقدم اجرح على الوصية وتأخره عنهاء ومن المعقول الذي ذكره. [العناية ]٠ ٠/۹‏ 
ولو !إخ: ذكره على سبيل التفريع. والامتناع: أي حرمانه كان بطريق العقوبة. [الكفاية ]٠٠۲/۹‏ 
كنفع [التشبيه من حيث جرد النفع العائد إليهم عند بطلانها لا غير.(الكفاية)] بطلان الميراث: أي ميراث 
القاتل إلا أن الوصية لو لحقها الإجحازة تصحء والميراث لا يصح وإن أحازواء لأن إحازة العبد ورده إا 
تعمل فيما إذا كان من جهة العبد كالوصية» فإنه تبرع وتمليك من جهته» ولا كذلك الميراث؛ لأنه من 
جهة الشرع لا صنع للعبد فيه. ولأهم !خ: هذا التعليل لبيان امتناع وصية القاتل احق الورثة باعتبار احم 
لا يرضوفا للقاتل كما لا يرضوفها لأحدهمء والورثة لو رضوا بالوصية لأحدهم يجوز فكذا للقاتل» وما 
قاله أبو يوسف لاك: إن حرمانه كان بطريق العقوبةء قلنا: لا نسلمء ألا ترى أنه يستوفي فيه الخاطئ 
والعامد» والناطئ لا يستحق العقوبة. قطيعة: وقطع الرحم حرام یکا ما كان شيا ل 
* روي من حديث أي أمامة» ومن حديث عمرو بن خارجة» ومن حديث أنسء ومن حديث ابن عباس» 
ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده؛ ومن حديث جابر» ومن حديث زيد بن أرقم» والبرای 
ومن حديث علي بن أبي طالب» ومن حديث حارحة بن عمرو المحي. [نصب الراية /٤‏ .4] 
فحديث أبي أمامة: أخرجه أبوداود في "ستنه" عن أبي أمامة أن البي 525 حطب فقال: "إن الله تعالى قد 
أعطى كل ذي حق حقه» فلا وصية لوارث". [رقم: ۰۲۸۷۰ باب ما جاء في الوصية للوارث] ورواه 
الترمذي في "حامعه" وقال: هذا حديث حسن صحيح. [رقم: ۲٠٠٠١‏ باب ما جاء في الوصية للوارث] 


1۲ كتاب الوّصايا 


ولأنه حيف بالحديث الذي رویناه» ونر كوه ا أو غير وارنث وقت الموت 
لا وقت اة لأنه تمليكٌ مضاف إلى ما بعد الموت» وحكمه يثبت بعد الموت؛ 


والهبة من المريض للوارث في هذا نظيرٌ الوصية؛ لأا وصية حكماء حون تنفذ من 
مرض الموت 
الثلث» وإقرارٌ المريض للوارث على عكسه؛ لأنه تصرف ف الحالء فيعتبر ذلك وقت 
الإقرار. قال: إلا أ جيزها الورثةء ويروى هذا الاستثناء فيما روينام*” ولأن الامتناع 
القدوري 


خقهم» فتجوز بإحازتم؛ ولو أحاز بعضٌ ورد بعض تحوز على الجيز بقدر حصته؛ 
تعدم المانع 
ولأنه: أي باتيار البعض في الإيصاء له بشيء. [البناية ۳۹۸-۳۹۷/۱۳] بالحديث الذي إخ: إشارة إلى ما 
تقدم في كتاب الحبة فيمن خحصص بعض أولاده في العطية. [العناية 07/4] لا وقت الوصية: حى لو أوصى 
لأخيه ولا ابن له ثم ولد له ابن تصح وصيته لأخيه. بخلاف ما لو أوصى لأخیهء وله ابن ثم مات ابنه تبطل 
الوصية. [الكفاية 817/4] الموت: فيعتبر زمان التمليك لا قبله. هذا: أي في اعتبار كونه وارثا وقت الموت. 
الثلث: أي بدليل أنها تنفذ من الثلث إذا كانت للأحبي» كالوصية للأحبي تنفذ من الثلث. [البناية ۳۹۸/۱۳] 
على عكسه: أي على عكس الحكم في الهبة حي يعتبر كونه وارثا عند الإقرار لا عند الموت؛ لأن الإقرار 
تمليك وتصرف في الحال من غير نظر إلى ما بعد الموت» وهذا لو أقر في مرض الوت لأحبي بدين صح من 
جميع المال» وفائدة هذا: أنه إذا لم يكن i‏ عند الإقرارء ثم صار ا فمات المقر لا بيبطل إقراره» 
ولك هذا ا ميان وار يد اوتف لآو اق ما ال التي لخدف :ل إل التراية كان 
إذا صار وارثا بسيب القرابة» لكن امتنع عملها لمانع عمل السبب عمله من ذلك الوقتء وهذا لو أقر 
لأحبي» ثم قال: هو ابن ثبت نسبه منه» وبطل إقراره» فإن أقر لأجنبية ثم تزوجها لم يبطل إقراره. 
إلا: استثناء من قوله: ولا جحوز لوارثه. [العناية ٤/۹‏ 5] حقهم: أي لحقهم الذي هو تأذيهم بإيثار البعض 
دون البعض» وبالتفسير على هذا الوجه يندفع ما قيل: لو كان الامتناع لحقهم لجاز فيما دون الثلثين 
أحازواء أو لم يجيزوا؛ لأنه لا حق لهم في الثلث كما في الوصية لأحبي. [العناية ]٠١ ٤/۲‏ 


* تقدم في حديث ابن عباس دا وغيره. [نصب الراية ]٤ ٠/٤‏ 


كتاب الوصايا 1۴۳ 


1 ي ا 3 1 1 و . | 0 
لولايته عليه وبطل في حق الرادً. قال: ويجوز أن يوصي المسلمٌ للكافر» والكافر 


للمسلم. فالأول؛ لقوله تعالى: «إلا يَنْهَاكُمْ الله عن الَذِينَ لم يقاتلو كم في الدّين» 

الآيةء الثابي؛ لأنهم بعقد الذمّة ساووا المسلمين في المعاملات» وهذا جاز التبرعٌ من 
3 أهل الذمة 7 

الجانبين في حالة الحياة» فكذا بعد الموت» وفي "الجامع الصغير": الوصية لأهل 


بكر امن زوه ير و ا و نالك 5 
الحرب باطلة؛ لقوله تعالى: ##إنما ينها كم الله عن الذين قاتلو کہ في الدين 4 الاية. 
قال: وقبول الوصية بعد الموت» فان قبلها الموصى له فى حال حياته أو رذهاء 
القدوري 2 5 الموصي 


فذلك باطل؛ لأن أوان ثبوت حكمه بعد الموت؛ 


يجوز إلخ: وافترق الوصية والإرث حيث لا يجري التوارث بين المسلم والذمي» وجري الوصية بينهما؛ 
وذلك لأن الإرث ولاية بطريق النلافة؛ لأن ما كان للمورث كان للوارث» ولا ولاية مع احتلاف الدين» 
وأما الوصية» فملك مبتدأء وهذا لا يرد الموصى له بالعيب» ولا يصير مغرورا ما اشتراه الموصي»؛ بخلااف 
الوارث. فالأول: هو وصية المسلم للكافر . (البناية) في الدين: وتمام الآية ولد خر ځ وک من ديار > , أن 
روم وقيطواإيه. والثائي: وهو وصية الكافر للمسلم. [البناية ]400/١1‏ 

وني "الجامع الصغير" إلخ: وقالوا في شروح "الحامع الصغير": إنه ذكر في السير الكبير": يدل على جواز الوصية 
التوفيق بين الروايتين: أنه لا ينبغي أن يفعل» وإن فعل ثبت الملك هم؛ لأفهم أهل الك وأما وصية الحربي بعد 
ما دحل دارنا بأمان» فإها حائرة؛ لأن له ولاية تمليك ما له في حياتف فكذا بعد وفاته. [العناية 9/ههم] 
في الدين: ومام الآية وار حو کُم من ديار كُمْوَظاهَروا على إِخْراجك أن نومك . 

وقبول !خ: والقبول ليس بشرط لصحة الوصية» وإنما هو شرط ثبوت الملك للموصى له» وللوصية شبه 
بالميراث من حيث أا تملك بالموت» وشبه بالهبة من حيث ما تملك بتمليك الغيرء فاعتبرنا شبه الهبة في حق 
القبول مادام مكنا من الموصى له» فقلنا: لا تملك قبل القبول؛ واعتبرنا شبه الميراث بعد القبول» فقلنا: إنه بملكها 
بعده من غير قبض عملاً بالشبهين بقدر الإمكانء وإن مات الموصى له من غير رد وقبول» فقد ذكر في 
الكتاب أن الوصية تبطل قياساء ويلزم ذلك ورثة الموصى له ردواء أو قبلوا في الاستحسان. [العناية 70/8] 


ع كتاب الوّصايا 


لتعلقه به. فلا يعتّبر قبله كما لا يعتبر قبل العقد. قال: ويستحب أن يوصي 


القبول والرد القدوري 
الإنساك بدو ل التيث» سواء كانت الورئة أغنياء» او فقراء؟ لان ق التنقيص م 
من 2 1 آله 


القريب بترك ماله عليهم» بخلاف استكمال الثلث؛ لأنه استيفاء تمام حقه فلا صلة, 
ولا منّة» ثم الوصية بأقل من الفلث أولى» أم تركها؟ قالوا: إن كانت الورثة فقراي 
9 المشايخ 
ولا يستغنون عا يرئون» فالترك أولى؛ لما فيه من الصدقة على القريب» وقد قال عاجة: 
من صم 
"أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح",* ولأن فيه رعاية حق الفقراء» والقرابة 
جميعاء وإن كانوا أغنياء» أو يستغنون بنصیبهم» 


لتعلقه به: لأن الوصية تمليك يتعلق بالموت. العقد: أي عقد الوصية؛ ألا ترى أنه لو قال لامرأته: أنت طالق 
غداً على ألف» فالقول والرد منها يعتير بعد جحيء الغد.(البناية) ويستحب !لخ: روي عن أبي بكر وعمر :د 
أنهما قالا: لأن يوصى بالخمس أحب إلينا من أن يوصى بالربع» ولأن يوصى بالربع أحب إلينا من أن 
يوصى بالثلث. [الكفاية 57/9"] فلا صلة ولا منة: لأن الموصي إذا استوق تمام حقه الذي هو الثلث 
لا يبقى له منة على ورثتهء ولا إيثار بالصلة. [البناية ]٤١٠/١۴‏ 

ذي الرحم الكاشح: هو العدو الذي أعرض ولاك كشحه. الكشح ما بين الخاصرة إلى الضلع» وقيل: الكاشح 
العدو الذي أضمر العداوة في كشحه. وإنما جعل هذا التصرف أفضل؛ لأن التصدق على انب الصديق ما تميل 
إليه النفس نحبته وصداقته» وفي القريب الكاشح المنظور إليه هو معن القرابة لا غير مع مخالفة نفسه؛ لأن نفسه 
لا تدعوه إلى التصدق عليهء فكان ترجيح معن القرابة في الإحسان أولى من ترجيح جانب المحبة خصوصا 
ما إذا كان ذلك متضمتاً مخالفة النفس وقهرهاء فكان هو أولى لا محالة. [الكفاية 5/9ه-/اه"] 

ولأن فيه: أي في ترك الوصية إذا كانت الورثة فقراء. [البناية ١۲/٠۳‏ 4] 

*روي من حديث ابي أيوب؛. ومن حديث حكيم بن حزام» ومن حديث أم کلئوم» ومن حديث 
أبي هريرة. [نصب الراية 405/4] فحديث أي أيوب: أحرحه أحمد في "مسنده" عن أبي أيوب الأنصاري 


قال: قال رسول اه ا ا اذا السدقة عى دسي ار احم الكاشح . [رقم: 18 [Yr‏ 


س 


كتاب الوّصايا o‏ 


فالوصية أولى؛ لأنه يكون صدقة على الأجبي, والترك هبة من القريب» والأولى 
أولى؛ لأنه يبتغي ها وحه الله تعالى» وقيل: في هذا الوجه: ع ا ا 
على فضيلة» وهو الصدقةء أو الصلة» فيخير بين الدرين. قال والموصى به بُمّلك 


القدوري 


بالقبول حلاف لزفرء» وهو أحد قولي الشافعي ب لله هو يقول: الوصية أحت الميراث؛ 
إذ كل منهما حلافة لا أنه انتقال» ثم الإرث يثبت من غير قبول» فكذلك الوصية. 


من الوارث 
وك ور 


ولنا: أن الوصية إثبات ملك جحلید) وهذا ليه یرد الموصى له بالعيب» ولا يرد عليه 


لا بطريقة الحلافة 


بالعيب» ولا ملك أحد إثبات الملك لغيره إلا بقبوله» ۶ رة نحلافة حي يثبت 


ورضاه 


فيها هذه الأحكام يفيت را من الشرع من غير قبول. قال: إلا في مسألة واحدةء 
القدوري 0 


فالوصية أولى: لأنه محصل له تدارك ما قصر في حياته» والتدارك إنما يقع بالصدقة» ومعيئ الصدقة 
بالوضع عند الأحانب أكمل. والأولى أولى: أي الصدقة على الأحني أفضل. [البناية ]405/١‏ 
يملك بالقبول: أي بالقبول بعد موت الموصيء وبعد القبول يلزمه» ولا يصح رده على ورئته بلا 
رضاهم؛ لأنه بالرد مملك لحم. [الكفاية 94/لاه-8هد5] لا أنه: أن كل واحد من الإرث والوصية 
انتقال المال. [البناية ١7/1١‏ 4] لا يرد إلخ: صورته: أن يشتري المريض شيئًا ويوصى به لرحل» ثم الموصى 
له يجده معيباء فإنه لا يرده على بائعه. ولا يرد عليه بالعیب» صورته: أن يوصي ججميع ماله لإنسان؛ ثم 
باع شيعا من الت ركةء ووجد المشتري عيبا لا يرده على الموصى لهء ولو كان ثبوت الملك للموصى له 
بطريق الخلافة لثبت ولاية الرد في الصورتين جميعاً كما في الوارث. [العناية ]٠٠۸/۹‏ 

ولا يملك إل: لثلا يعود على موضوعه بالنقض؛ وذلك لأن تنفيذ الوصية لمنفعة الموصى لهء ولو أثبتنا 
الملك له قبوله لرعا نضررء فإنه لو أوصى له بعبد أعمى وجب عليه نفقته بلا منفعة تعود إليه» وأمثال ذلك 
كثيرة. [العناية ٠١۸/۹‏ الأحكام: أشار به إلى قوله: وهذا لا يرد الموصى له بالعيب» ولا يرد بالعيب.(البناية) 
فينبت: أي الخلافة في الميراث. [البناية 07/١‏ 5] إلا في إلخ: هذا استثناء من قوله: والموصى به يلك 
بالقبول يعي في المسألة المستثناة ملك بدون القبول.(البناية) 


٦‏ کتاب الوصايا 


وهو أن يموت الموصيء ثم يموت الموصى له قبل القبول» فيدخخل الموصى به في ملك 
ورك نووالق أن تبطل الوصية؛ ما ينا أن املك موقوف» فساو درفت 
المشتري قبل قبوله بعد إيجاب البائع» وجه الاستحسان أن الوصية من جانب الموصي 
قد تمت موته تماماً لا يلحقه الفسخ من حهته» وإغا توقفت لحققّ الموصى له. فإذا 
ل E‏ الل 


اتو به 
ا ومن أوصى وعليه دَيْن يحيط عاله: لم بحر الوصية؛ لأن الدين مقدّم 


على 0 لأنه 7 الحاجتين» فا فإنه فرض» 00 0 وأبدا يبدا 0 


E e 


الحاجته إليها. قال: N‏ :: تصح إذا كان في 


3 ١ 
"الرصية القدوري‎ 193- 


وجوه الخير؛ لأن عمر ف ب أحاز وصية يفاع أو ياف قر الذي راقن ا 


ان تبطل الح: وفي بعض الوا ص القياس أن يكون ورثته بمنزلته في الرد والقبول» وفي الاستحسان: 
يلزمهم ردو! أو قبلوا. حو حق الموصى له: إن شاء رد وإن شاء أجاز. : قبل الإجازة: فان البيع يتم) 
وتكون السلعة موروثة عن المشتريء فكذا هنا يكون الوصية موروثة عن الموصى له. [البناية ls ٤/١١‏ 
لأن الدين مقدم !إل لخ: بالإجماعء وإن كانت الوصية مقدمة عليه في الذكر في قوله تعالى: امن بعد وحليّة 
يوصين بها أو دنه على الحد المشروع: 0 الذي ذكره» وهو أن الورثة إما أن يكونوا فقراء أو أغنياء. (البناية) 
وصية 0 أي سواء مات قبل الإدراك أو بعده. [الكفاية ]۳١۸/۹‏ زصية [لابنة عم له» و كان وارثه 
بالشام» كذا في الموطأ] يفاع أو يافع: هذا تشكيك الراوي» وهو عمرو بن سليم شك أن شيخه ذكر 
يفاع أو يافع. يفاع: يفاع - بفتح التحتية والفاء - مراهقء كذا في "المحلى". وني "الموطأ": أنه كان ذلك 
الصبي ابن عشر سنين» أو اثنتا عشرة سنة. 

*“روى مالك ف "الوط" في القضاء عن عبد الله بن أبي بكر بن جزم عن أبيه أن عمرو بن سليم الزرقي أخيره أنه قيل 
لعمر بن النطاب: ههنا غلاما يفاعا لم يحتلم من غسان ووارثه بالشام» وهو ذو مال ولیس له ههنا إلا ابنة عم له = 


كتاب الوصايا ¥“ 


ولأنه نظر له بصرفه إلى نفسه في نيل الزُلفى واو مهد وى ىعرم وذا: أن 
تر ع» والصبي ليس من اق ولأن قوله غير ملزم؛ وقي و وصيته 77 بإلزام و 
ولاز عمول على أ كان قريب العهد بالحلم مجازاء أو كانت وصيته في تجحهيزه. وأمر 
دفنهء وذلك جائر عندناء وهو يُحَرِزٌ ١‏ الثواب بالترك على ورثنه كما بينّاهه والمعتبرٌ في 
النفع والضرر: النظر إلى أوضاع التصرفات لا إلى ما يتفق بحكم الحال اعتبره بالطلاق» 


ولأنه: صحة وصية الصبي. الزلفى: أي القرب إلى الله تعالى»والدرجة العليا.(البناية» ولو لم تتفذ إل: يع إذا 
نفذنا الوصية كان ماله باقيا على نفسه فإنه يحصل ها بسببها نيل الزلفى» والدرجة العلياء ولو لم تنفد يبقى 
ماله على غيره» فكانت الوصية أولى. [العناية 7”5/4/9] ليس من أهله: ولهذا لا يملك التبرع .ماله في حال الحياة 
بالإجماع بالبة» أو بالصدقةء فكذلك لا بملكه بطريق الوصية أيضاً قياسا على الإطلاق. [البناية 07/11 4] 
كان قربب العهد إخ: يعن كان هو بالغاء ولكن كان م عض على بلوغه زمان كثير» ومثله يسمى 
مراهقا بطريق المحاز ألا ترى أن عمر و لم يستفسر أن وصيته كانت لعمل القربة أو لغيره كذا في 
"المبسوط". [الكفاية ]۴١۹/۹‏ مجاز؟: أي سمي ذلك الصبي يفاعاً ازى وما كان يفاعاً حقيقة. 

وذلك: الوصية في تجهيزه وأمر دفنه. يحرز الثواب إلخ: جواب عن قوله: ولأنه نظر له بصرفه إلى نفسه 
في نيل الزلفى عندنا. [العناية 59/9] كما بيناه: إشارة إلى قوله: فالترك أولى؛ لما فيه من الصدقة على 
القريب إلخ.(العناية) في النفع اخ: تنول في الحواب كأنه يقول: سلمنا أن بالوصية يحصل الثواب دون 
تركهاء لكن المعتبر في النفع والضرر هو النظر إلى أوضاع التصرفات دون العوارض اللاحقة» ألا ترى أن 
الطلاق لا يصح منه. وإن أمكن أن يكون نافعاً بأن يطلق امرأة معسرة شوهاء ويتزوج بأختها الموسرة 
الحستاء؛ لكون ذلك من العوارض» والوصية في الأصل تبر ع» والصبي ليس من أهله. [العناية 85/9؟] 
النظر إلخ: يعني أن الوصية في وضعها ضرر لزوال الملك عن الموصي» وما كان في وضعه ضرر ليس 
مشرو ع ف حق الصبيء ألا ترى أن الطلاق والعتاق لا يصحان من الصبى؛ لأنه ضرر لزوال الملك وإن 
كانا قد يقعان بحسب اتفاق الحال. 

= فقال عمر: فليوص طاء فأوصى ها ما يقال له بئر حشم» فال عمرو: فبيعت بثلاثين ألف درهم» وابنة 
عمه هي أم عمرو بن سليم. [ص 1٤۹ -٦٤۸‏ باب جواز وصية الضعيف والصغير والمصاب والسفيه] 


1548 كتاب الوضايا 


فإنه لا يملكه. ولا وصيهء وإن كان يتفق نافعاً في بعض الأحوال» وكذا إذا 
أوصىء. ثم مات بعد الإإدراك؛ لعدم الأهلية وقت المباشرة» ب إذا قال: 


مباشرة الوصية 


أدركت فثلث مالي لفلان وصية؛ e‏ 
الطلاق والعتاق» بخلاف العبد والمكاتب؛ لأن أهليتهما مستتمة والمانع خی المولى» 
فتصح إضائّه إلى حال سقوطه. قال ولا تصح وصية المكاتب. وإن ترك وفاء؛ 


لأن ماله لا يقبل اتر وقيل على قول أي حنيفة ب" عشه: لا تصح» وعندهما: : نصح 
ردا ها إلى مكاتب يقول: كل ملوك أملكه فيما أستقبل» فهو حر ثم عَنَقَ فملك» 
والنلاف فيها معروف عرف في موضعه. قال: وحور الوصية للحمل. 

32 الفدوري 


ا بطلق ا مره شرعاء ويتزوج بأحتها الموسرة الحسئ.(البناية) أوصى: أي لا يصح وصيته. 
في الطلاق: حيث لا يملكها تنحيزا ولا تعليقا.(البناية) بخلاف العبد !لخ: يعي إذا قال العبد أو المكاتب: 
إذا أعتقت فثلث مالي وصية يصح.(البناية) وصية المكاتب: يعي تنجيزه؛ لأن الإضافة إلى العتق صحيحة 
كما مر آنفاً. [العناية 610/9] لا يقبل إل: وهذا لا يصح عتقه وهبته. [البناية ]٤0۸/١١‏ 

إلى مكاتب !+: يعني كما يصح إعتاق الكاتب عندهما في تلك المسألة تصح وصية المكاتب أيضًا عندهما 
إذا ترك وقاء؛ لأنه يعثق 5 آخر جرع من أجزاء حياته؛ وعند أبي حنيفة سلود لا يعتق ما ملكه بعد العتق 
في تلك المسألة» فكذلك ههنا لا ينفذ وصيته» وإن ترك وفاء. في موضعه: يعي في باب الحنث في ملك 
المكاتب والمأذون من أبمان "الجامع الكبير"» وما عرف ثمة هو أن المكاتب إذا قال: كل مملوك أملكه فيما 
أستقبل» فهو حر فعتق» فملك ل يعتق عند أي حنيفة ية وعتق عندهماء هما: أن ذكر الملك ينصرف 
إلى ملك كامل قابل للاعتاق» وهو ما بعد الحرية, ولأبي حنيفة >:3.: أن للمكاتب توعين من الملك 
أحدهما: ظاهرء وهو ما قبل الإعتاق» والثاى: غير ظاهرء وهو ما بعد الإعتاق» فينصرف اليمين إلى الظاهر 
دون غير الظاهر.(العناية) للحمل: مثل أن يقول: أوصيت بثلث مالي؛ لما في بطن فلانة. [العناية 0/9٠7؟]‏ 


كتاب الوّصايا 14۹ 


وبا حمل إذا وضع لأقل من ستة أشهر من وقت الوصيةء أما الأول: فلأن الوصية 
استخلاف من وجه؛ لأنه يجعله خليفة في بعض ماله. والجنين صلح خليفة في 
الإرث» فكذا في الوصية؛ إذ هي أحمّه إلا أنه يرتد بالرد؛ لما فيه من معنى التمليك, 


الوصية الإرث 


لدف الطهبة؛ لأا تمليك محضء» وا لأحد عليه ليملكه شيئًا. وان الثاي: 


فلأنه بعرض الوجود؛ إذ الكلام فيمأ إذا علم وجوده وقت الوصية» وبالها أوسع 
ا 
الجماحة اميت وعجزرم ولهذا تصح في غير المو بجود كالثمرة, فلن تصح 7 اه 


الوصية 


او قال: : ومن أوصى يجارية إلا حَمُلها: صحّت الوصية والاستاء؛ 


وباحمل: كما إذا أوصى ما في بطن حاريته ولم يكن من المولى.(العناية) إذا وضع إل: أي إذا علم أنه ثابت 
موحود في البطن وقت الوصية لهء أو به» ومعرفة ذلك بأن جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الوصية 
على ما ذكره الطحاوي» واختاره المصنف» وصححه الإسبيجابي في شرح "الكاني" ومن وقت موت الموصي 
على ما ذهب إليه الفقيه أبو الليث» واحتاره صاحب "النهاية".(العناية) لأقل: أما إذا ولدت لستة أشهرء أو 
لأكثرء فلا وصية؛ لاحتمال الوجود والعدم حينئذ. الأول: وهو الوصية للحمل. [العناية 770/8] 

خليفة في بعض إخ: بعد موته لا أنه يملكه في الحال.(العناية) إلا أنه: أي أن فعل عقد الوصية أو 
الإيصاء. [البناية ١۹/1۳١‏ 5] معنى التمليك: دون الميراث؛ لعدم ذلك فيه.(العناية) بخلاف افبة: متصل بقوله: 
وتحوز الوصية للحمل يعي أن ابة للحمل لا تصح؛ لأنما تمليك محض» والجنين ليس بصا لذلك؛ لأن الملك 
باهية إنما يغبت بالقبض» ولا قدرة لأحد عليه ليملكه شيئا يحصل الملك فيه للقبض. [العناية 10//8"] 
كالثمرة: إيضاح ذلك فيما قاله الكرحي في "مختصره" رجحل أوصى له بثمرة بستان» وهو يخرج من الثلثء ثم 
مات» فإن أبا حنيفة سك قال في ذلك: إن كان فيه ثمرة, فليس له إلا تلك الثمرة وإن لم يكن فيه تمرة» ثمرته 
أبدا من الثلث .(البناية) ومن أوصى إلخ: يعي من قال: أأوصيت بمذه الحارية لفلان إلا حملها صحت الوصية: 
والاستثناء جميعاً؛ لأن اسم الجارية لا يتناول الحمل لفظا؛ لأنه ليس بموضوع له» ولا هو داحل في الموضوعء 
وما لا يتناوله اسم الحارية صح استلناؤه من الحجارية كقميصهاء أو سراويلها ما يتلبس ها. |العناية 55/9؟] 
والاستثناء: يعن تكون الجارية للموصى له اء ويكون الحمل للورئة. [البناية ]41١/151‏ 


¥ كتاب الوصايا 
لأن اسم الحارية لا يتناول الحمل لفظأ ولكنه يستحق بالإطلاق تبعاء فإذا أفرد الأ 
بالوصية صح إفرادها» ولأنه يصح إفراد الحمل بالوصية. فجاز استثناۇ ه» وهذا هو 
eS‏ 


عذا الأصل 


تعن الو صية؛ لأنه تبرع م يتم» E‏ تاه في كتاب اطبة؛ 
ولأن القبول يتوقف على الوت والإيجحاب يصح إبطاله قبل القبول كما في البيع. 
موت الموصي 


بالاطلاق: أي إذا أطلق اسم الجارية» ولم يستئن. لا فرق بينهما: أي بين صحة إفراد العقد عليه وبين 
الاستثناء. [البناية ٠/11‏ 0 إذ يعتمد كل واحد منهما على أن یکوت انحل معلوماء فكما لا يصح إيراد 
العقد على المحهول لا يصح استتناء امجهول منه. وهذا لأن الاستثناء هو المنع» فما يصح إثبات الحكم فيه 
على الانفراد يصح منع الحكم عنه» والاستثناء ههنا موجود؛ لأن باب الوصية أوسع» فالحمل وإن كان 
يدحل في الحارية بطريق التبعية يجعله يمنزلة ما تناوله اللفظ في حق صحة الاستثناء لتوسع باب الوصية 
كما يجعل المعدوم فيه موحودا لهذا المعئ. | الكفاية 14/9 5] 

لا يصح استناؤه إلخ: كما قي شراء حارية إلا حملها.(البناية) البيوع: في باب بيع الفاسد. [البناية ]٤١ ١/١۳‏ 
لأنه تبرع !2: يعي أن الوصية تبر ع» فيجوز الرجوع فيه كما في الهبة» بل بالطريق الأولى؛ لأن الهبة تمت 
بالقبض» والوصية لا تتم إلا بالقبول بعد موت الموصيء فإذا حاز الرحوع في الهبة مع تمامها؛ اکا 
فلأن يجوز الرحوع في الوصية قبل تمامها بالطريق الأولى؛ لأنه لا إلزام فيه على المتبرع. 

ولأن القبول: أي قبول الموصى له الوصية يمكن أن يقرر هذا الدليل بأن الملك موقوف على القبول» 
والقبول موقوف على الموتء فالملك موقوف على لموت» فقبل الموت لا يحصل الملك» فيصح للموصي 
الرحوع عن الوصيةء وقوله: والإيجاب إلخ دفع دحل مقدر» تقريره: أن الموصي أوجب الوصية» فكيف 
يرجع؟ فإن فيه إبطال الإيجاب. يتوقف: فقبل الموت ما تحقق القبول؛ فبقي إيجاب الصرف. والإيجاب إلخ. 
كما في البيع: أي الإيجاب المفرد يجوز إبطاله في المعاوضات كما في البيع» ففي التبرع أولى. [العناية ]۳٠٤/۹‏ 


كتاب الوّصايا ۲۷۱ 


كان وا آنا 
الصريح: فظاهرء وكذا الدلالة؛ لأنها تعمل عمل الصريح فقام مقام قوله: قد 
أبطلت» وصار كالبيع بشرط الخيارء فإنه ي بطل الخيارٌ فيه بالدلالق م کل فعلٍ 
لو فعله الإنسان في ملك الغير يتقطع به حقّ المالك, فإذا فعله الموصي كان رجوعاً 
وقد عددنا هذه الأفاعيلٌ في كتاب الغصبء وكل فعل يوجب زيادة في الموصى به 


ولا بمكن تسليم العين إلا بماء فهو رحو ع إذا ا السويق يلته بالسمن» 


والدار يبي فيها الموصي» والقطن يحشو به» والبطانة يبطن بماء والظهارة يظهر بما؛ 

لأنه لا بمكنه تسليمُه بدون الزيادة» ولا يمكن نقضها؛ لأنه حصل في ملك الموصي 
| صى 

من جهته» بخلاف تحصيص الدار الموصى هاء وهدم بنائها؛ 


الصريح: وهو أن يقول: رحعت عما أوصيت به لفلان. [العناية ]۳٠٤/۹‏ فظاهر: لا قلنا: إن الوصية 
تبرع؛ والقبول فيها موقوف على الموت. بالدلالة: أي إذا فعل المشتري ما يدل على إبطال خياره. 
حق المالك: كمن غصب حنطة فطحتهاء أو حتديدا: فاده :سفاء أو صفرا فعمله آنية. الموصي: في الموصى 
:نقد الواضية كان رجوعا ن أذ.من اوضق لاتسنان :ينوب قط وا قميصاء أذ رشي قط 
فغزله» أو نسجه» أو أوصى بحديدة فاتخذ منها سيفاء فهذه التصرفات دلالة الرجحوع؛ لأا استهلاك العين 
حكماء ألا ترى أنه ينقطع ملك المغصوب منه يذه التصرفات. [الكفاية 4/8+"] 

وكل فعل إلخ: أي كل فعل يوجب زيادة في الموصى به بحيث لا يمكن تمبيزهاء أو لا يستحق عليه نقضهاء 
كان رجوعا؛ لأنه لا يمكن تسليم العين الموصى به إلا بتسليم تلك الزيادة» ولا يجب ذلك عليه فيدل على 
الرجوع كما إذا لت السويق الموصى به بسمن: أو بى بناء في الدار الموصى يماء وكذا إذا أوصى بقطن؛ 
تم حشا هاء أو بثوب فجعله ظهارةء أو بطانة؛ لأنه لا يحب عليه نقض ذلك؛ لكونه تصرفا في ملك 
وهذا بخلاف تحصيص الدار» وهدم بنائهاء حيث لا يكون رجوعاً؛ لأن البناء تبع» والتحصيص زينة. 


¥۲ كناب الوصايا 


لأنه تصرف في التابع» وكل تصرف أوجب زوال ملك الموصي فهو رحوع كما 
إذا باع العينَ الموصى به ثم اشتراه» أو وهبه» ثم رجع فيه؛ لأن الوصية لا تنفذ إلا 
في ملكه. فإذا أزاله كان رجوعاء وذبح الشاة الموصى ا لأنه للصرف لك 
حاجته عادة» فصار هذا المعنى صلا ˆ أيضاء وعسل اقوت o"‏ به لا 00 
رغ لأن من أراد أن ن يعطي ويه عن يله غادة فكان تقريراً. 


لإزالة الوسخ 


حي الوضية: ۾ يكن ل ا او 0 
يكون و لأن الرجوع في 5 الخال والمدحود نفي 2 الماضي والحال» 


نقي الوصية 
فأولى أن يكون رجوعاء 


تصرف في التابع: والتصرف في التابع لا يدل على إسقاط الحق على الأصل في التحصيص؛ لأنه بناءء 
والبناء تبع.(البناية) رجو ع: وكان ينبغي أن لا يبطل الوصية؛ لأنه نقصان كما إذا قطع ثوبهء ولم يخطهء أو 
هدم بناء دار» ولكن نقول: يبطل الوصية؛ لأن الذبح دليل على استيفاء على ملكه» فكان دليل الرحوع؛ 
لأنه تصرف لا يبقيه عادة إلى وقت الموت؛ لأن اللحم قلما يبقى عادة إلى وقت الموت» فصار من هذا 
الوحه دلالة للرجوع. هذا المعنى: أي التصرف لحاجته. [البناية 131/157] 

تقريرا: أي تقريراً للوصية؛ ليصل الموصى به إلى الموصى له على ألطف حال.(الكفاية) الوصية: بأن قال: 
لم أوص لفلان. أو ما أوصيت له. ذكره محمد: أي في “الجامع الكبير"؛ وذكر في "المبسوط" أنه رحوع» 
قيل: ما ذكره في "الجامع الكبير" محمول على أن الححود كان عند غيبة الموصى له» وهذا لا يكون رجوعا 
على الروايات كلهاء وما ذكر في "المبسوط" محمول على أن الجحود كان عند حضرة الموصى له» وعند 
حضرته يكون رحوعاًء وقيل في المسألة روايتان» وقيل: ما ذكر في "الجامع" قول محمد ينه وما ذكر في 
"المبسوط" قول أبي يوسف ية وهو الأصح. [الكفاية 0/8"] 

فأولى: ألا ترى أن جححود الت وكيل عرزل وجحود لمتباعين إقالة. [الكفاية 777/9] وإذا كان نفي الحال 
وحده رجوعاء فنفي الماضي والحال أولى أن يكون رجوعاً. [العناية /515] 


كتاب الوصايا ¥۳ 


ولحمد مله: أن الجحود نفي في الماضيء والانتفاء في الحال ضرورة ذلك وإذا كان 
ثابتاً في الحال كان اللمحود لغواء أو لأن الرجوع إثبات في الماضي» ونفي في الحال» 
والجحود نفي في الماضي والحال» فلا يكون رجوعاً حقيقة» وهذا لا يكون جحو 
النكاح فرْقة. ولو قال: كل وصية أوصيت ها لفلان» فهو حرام وربا: لا يكون رجوعا؛ 
لأن الوصف يستدعي بقاءَ الأصل, بخلاف ما إذا قال: فهي باطلة؛ لأنه الذاهب 
المتنلاشي. ولو قال: أَخَرها لا يكون 000 لأن التأير ليس للسقوط كتأخير الدين» 


أن الجحود إلخ: يعني أن الجحود لما كان نفيا في الماضيء والانتفاء في الحال ضروري» فيكون النفي في 
الماضي تضمنا للانتفاء في الحال ضرورة. [البناية 417/1] ضرورة: يعني ضرورة النفي في الماضي. 
ذلك: لاستمرار ذلك إن ثبت ما لم يغير.(العناية) وإذا كان ثابعا !لخ: أي إذا كان الكذب ثابتا في 
انلزال تكنو فاقيا ب د إذ القرض أنه أوصىء ثم ححد كان النفي في الماضي باطلاء فيبطل ما هو 
من ضرورته» وهو الانتفاء قي الحال: فكان اللمحود لغوا. [العناية ]۳٦۷/۹‏ 

أو لأن إلخ: أي أن الرجوع عن الوصية عبارة عن إثبانما في الماضي» وإبطاها في الحال» والجحود عبارة 
عن نفيها في الماضي والحال جميعاء فلما كان الرحوع إثباتا في الماضي» والححود نفيا في الماضي لا يكون 
الجحود رجوعاً للمنافاة بين الإثبات والنفي. وهذا لا يكون إخ: يعي مستعار للطلاق؛ لأن المحود 
يقتضي عدم النكاح في الماضيء والطلاق يقتضي وجودهء فكانا متقابلين» فلا يجوز استعارة أحدها 
للآحر. [العناية 5710/5] كل وصية إلخ: هذه المسألة مع ما بعدها إلى الباب من مسائل "الجامع 
الصغير"» إلا مسألة تأخير الوصية. [البناية ]41١ ٤/١۳‏ 

لأن الوصف إخ: يعني وصف الوصية بأنها حرام اقتضى ربا يقتضي كون أصل الوصية باقيا؛ لأنه لا وجود 
لصفته بدون قيامها بالموصوفء فلما اقتضى الوصف بقاء الأصل لم يكن الوصف بالحرمة أو الربا 
دليل الرجوع.(البناية) فهي باطلة: أي بأن قال: كل وصية أوصيت ها لفلان» فهي باطلة.(البناية) 
ليس للسقوط: يعني لا يدل على السقوط .(البناية) كتأخير الدين: قإنه لا يسقط به. [البناية ]51١ ٤/١۳‏ 


لض كتاب الوضايا 


تغلاف ما إذا قال: تر كت؛ لأنه إسقاطء ولو قال: العبد الذي أوصيت به لفلان» 
الترك 


فهو لفلان: كان رجوعا؛ لأن اللفظ يول على قطع الشركة, بخلاف ما إذا أوصى 
به لرجل» ثم أوصى به لأخر؛ لأن امحل يحتمل الشركة واللفظ صالح فاء و كذا إذا 
قال: فهو لفلان وارثي: يكون 58 عن الأول: لما بيتاء ويكون وة للوازف؛ 
وقد ذكرنا حكمه. ولوكان فلان الآحرٌ ميتّا حين أوصى: فالوصية الأولى على 
حالما؛ لأن الوصية الأولى إنما تبطل ضرورة كوفا للثاي» و لم يتحقق» فبقي للأول؛ 
ولو كان فلان حين قال ذلك حيّاء ثم مات قبل موت الموصي: ارك 
لبطلان الوصيتين الأولى بالرجوع» والثانية بالموت» والله أعلم. د 


يدل على إخ: قيل: لأنه لم يذكر بينهما حرف الاشتراك و إغا جعل تلك الوصية بعينها لغيره. [العناية 55107/9] 
قطع الشركة: وهذا لأن هذا اللفظ يقطع شركة الأول عن الثاني .(الكفاية) لرجل: فالعبد بين الموصى مما 
نصفين. واللفظ صاحح ها: لأن اللفظ لا يقتضي قطع الشركة؛ وهذا لو جمع بينهماء بأن قال: هو لفلان 
ولفلان لا يقطع شركة الأول. [الكفاية ۳۹۷/۹] قال: بأن قال: كل وصية أوصيت ها لفلان» فهر 
لفلان وارثي. [البناية ٠١/١۳‏ ؛] 

وقد ذكرنا حكمه: وهو أن الورثة بالخيار إن شاءوا أجازواء وإن شاعوا ردوا. [الكفاية 54/4؟] 
ولو كان إخ: يعي لو قال: كل وصية أوصيت ها لفلان الآحر» حين أوصى له ميتا لم يصح الرحوع؛ 
لأنه لم يصح النقل عن الوصية الأولى؛ لأن الوصية للميت باطلة» فصار كأنه لم يوص لأحد بعد الوصية 
الأولى. [البناية 415/1] ولو كان فلان !خ: يعي إذا كان الفلان الآحر حيّا حين أوصى له يصح النقل 
عن الوصية الأولى, ثم إذا مات الموصى له الثاني قبل موت الموصي ببطل الوصية الثانية أيضاً .عوته قبل الموصي» 
فبطلت الوصيتان جميعاً الأولى برجوع الموصى عنهاء والثانية موت الموصى له الثاني قبل موت الموصي. 


نات الوضية اتال 

قا ومّء أ i |e‏ 00000 چ ا Ta ek‏ 

قال: ومن أوصى لرجل بثلث ماله» ولآخر بثلث ماله» ولم تجز الورثة, فالثلث 
بينهما؛ لأنه يضيق الثلث عن حقهما؛ إذ لا تزاد عليه عند عدم الإجازة على ما تقدم, 
وقد تسساويا في سببسبا الاستحقاق» فيستويان ف الاستحقاق» والفنحل يقبل الشركة 
فيكون يتهساء .وإن أواضن لأحدهما بافلت .ولك بالسنسن : فالنلك'بينهما انوا 
لأن كل واحد منهما يدلي بسبب صحیح» وضاق الثلث عن حقيهماء فيقتسمانه 
على قدر كينا كما ق أسحات النيوته فل الأقل سهماء الك سي 
فصار ثلاثة أسهم: سهم لصاحب الأقل اللا ال 

ر ثلائة أسهم: سهم لصاحب ل وسهمان لصاحب لأكثر 


باب الوصية إخ: لما كان أقصى ما يدور عليه مسائل الوصايا عند عدم إحازة الورئة ثلث المال ذكر 
المسائل الي تتعلق به في هذا الباب بعد ذكر مقدمات هذا الباب. [العناية ]۳٦۸/۹‏ ولم تجز الورثة: إنما قيد 
بقوله: ولم بحز الورثة؛ لأنه إذا أحازه الورئة يضرب كل واحد من الموصي لهما بوصيته» فيكون ما الثلثان» 
والئلث للورثة؛ فإذا انعدمت الإحازة كان الثلث بينهما نصفين» والثلثان للورثة؛ لأنمما تساويا في سبب 
الاستحقاق؛ لأنه ليس واحد منهما أحق بتلث المال من الآرء والتساوي في سبب الاستحقاق يوحب 
التساوي قي نفس الاستحقاق؛ لأن ثبوت الحكم بقدر ثبوت العلة» فيكون ثلث المال بينهما نصفين؛ لأنه هو 
محل الوصية» وهو قابل للشركة. ما تقدم: من عدم الحواز بأكثر من الثلث. [البناية ]٤١ ١/١۳‏ 

بسبب صحيح: الفرق بين السبب الصحيحء وغير الصحيح على قول أبي حنيفة يلك.: أن كل سبب 
يتعلق به الاستحقاق من غير انضمام معن أخخر إليه» فهو سبب صحيح» وما لا يتعلق به الاستحقاق إلا 
عع ينضم إليه ليس بصحيح» ألا ترى أن الدعوى لا يتعلق ما الاستحقاق إلا بانضمام معي آخر» إما 
إقرارء أو بينة» أو حكم حاكم. الثلث: لأن حقهما يزيد على الثلث بسدس. الديون: أي غرماء الميت 
إذا ضاقت التركة عن ديونه. 


۷۹ باب الوصية بخلث المال 


وان أوصى لأحدهما بجميع ماله وللآخر ثلث ماله وم جز الورثة: فالتلث بينهما 
على أربعة أسهم عندهماء وقال أبوحنيفة مشه: الثلث بينهما نصفان» ولا يضرب 
أبوحنيفة يليه للموصى له .عا زاد على الثلث إلا في احاباةء والسعاية والدراهم المرسلة. 


ولم تجز الورثة: إنما قيد بعدم إحازة الورئة؛ لأنه إذا أجاز الورئة يكون لصاحب الحميع خمسة» ولصاحب 
الغلث سهم واحد عند أبي حنيفة كه وفي قول أبي يوسف ومحمد حللا: لصاحب الجميع ثلث أرباعه 
ولصاحب الثلث ربعه. ولا يضرب [أي لا يعطي أو حنيفة لك له شيئًا زائدا] !لخ: قالوا: ضرب له في 
ماله سهماً أي جعل» وعلى هذا في "المختصر" أبو حنيفة يله لا يضرب للموصى له فيما زاد على الثلث 
على حذف المفعول كأنه قيل: لا يجعل له شيئًا فيه» ولا يعطيه كذا في "المغرب". [الكفاية 454/9] 

في المحاباة: وصورتا: أن يكون له عبدان قيمة أحدهما ألف ومائة» وقيمة الآخر ست مائةء وأوصى بأن 
يباع واحد منهما لفلان .عائةء والآخر لفلان آحر كمائة» فههنا قد حصلت النحاباة لأحدهما بألف» وللآخر 
بخمس مائة» وذلك كله وصية؛ لأنه في حال المرض» فإن لم يكن له مال غير هذين العبدين» ولم بحر الورثة» 
حازت المحاباة بقدر الثلث» فيكون بينهما أثلاثاً يضرب الموصى له بالألف بحسب وصيته» وهي الألف» 
والموصى له الآحر بحسب وصيته وهي حمس مائة» فلو كان هذا كسائر الوصايا على قول أبي حنيفة س 
وجب أن لا يضرب الموصى له بالألف بجميع الألف؛ لأا تزيد على ثلث المال. [الكفاية 754/5] 
والسعاية: صورة السعاية أن يوصى بعتق عبدين قيمة أحدهما ألف» وقيمة الآخحر ألفان» ولا مال له غيرهماء 
إن أحازت الورثة عتقا جميعاء وإن لم يجيزوا عتقا من الثلث» وثلث ماله ألف» فالألف بينهما على قدر 
وصيتهما ثلا الألف للذي قيمته ألفان» ويسعى في الباقي» والثلث للذي قيمته ألف» ويسعى في الباقي.(العناية) 
والدراهم المرسلة: [أي المطلقة. وهي ما كانت وصيته بشيء غير عينه» ولم ينسب إلى جزء من 
المال.(الكفاية ۳۹۸/۹)] صورة الدراهم المرسلة أي المطلقة هي أن يوصى لرحل بألفين» وللآخبر بألف 
درهم وثلث ماله ألف درهم ول تحز الورثة؛ لأنه يكون بينهما أثلاثاً كل واحد منهما يضرب بجميع 
وصيته؛ لأن الوصية في خرحها صحيحة؛ لحواز أن يكون له مال آخر يخرج هذا القدر من الثلث› 
ولا كذلك فيما إذا أوصى لرجل يثلث ماله ولآخر بنصف ماله أو بجميع ماله؛ لأن اللفظ في مخرحه لم 
يصح؛ لأن ماله لو كثرء أو حرج له مال آحر يدحل فيه تلك الوصيةء ولا يخرج من الثلث. [العناية 5379/9] 


باب الوصيّة بعلث المال ۷۷ 
هما في الخلافية: أن الموصي قصد شيئين: الاستحقاق والتفضيل» وامتنع 
الاستحقاق لحقّ الورثة» ولا مانع من التفضيل» فيقبت كما في الحاباة وأختيها. وله: 
أن الوصية وقعت بغير المشروع عند عدم الإحازة من الورثة؛ إذ لا تفاذ لا بحال» 
فيبطل أصاك والتفضيل يغبت في ضمن الاستحقاق؛ فبطل ببطلانه كامحاباة الثابتة 
في ضمن البيع» بخلاف مواضع الإجماع؛ لأن ها نفاذاً في الحملة بدون إحازة الورثة 
بأن كان في الال سعة, فتعتبر في التفاضل؛ لكونه مشروعاً في الجملة» بخلاف ما 
نحن فيه وهذا بخلاف ما إذا أوصى بعيّنِ من ت رکته» وقیمته تزید على الثلث» 


الخلافية: وهي ما إذا أوصى لأحدهما بجميع ماله» ولآحر بثلثه.(العناية) قصد إلخ: أي قصد بوصيته بجميع 
ماله أن يكون الموصى له مستحقاً لجميع ماله» وأن يكون سهمه فاضلاً عن سهم الموصى له بالثلث» وامتنع 
الأول لتعلق حق الورثة .ما زاد على الثلث. و يثبت الباقي لعدم المانع» فيضرب الموصى له بالكل بجميع وصيته» 
فيكون الثلث بينهما أرباعاء ويكون سهم الموصى له بالكل فاضلاً عن سهم الموصى له بالثلث» فيحصل 
مقصود الميت بقدر الإمكان. والتفضيل: أي تفضيل بعض أهل الوصايا على البعض. [العناية 579/4] 
وأختيها: وها السعاية والدراهم المرسلة. [البناية 47/17] أن الوصية إخ: يعينٍ أن وصية الموصي عا 
زاد على الثلث وصيته بغير المشروع؛ لأنه لا يملك ذلك إذا لم بحر الورثة» فإذا لم يثبت الاستحقاق في 
الزائد على الثلث لا يغبت بالفضل أيضاً؛ لأنه بناء على الاستحقاق» وثابت في ضمنه فإذا انتفي المتضمن 
انتفي ما في ضمنه. ببطلانه: والزيادة لما بطلت بقي كل منهما موصى له بالثلث» وفي ذلك يتساويان» 
فكذلك ههنا. [العناية 515/9] البيع: أي تبطل انحاباة ببطلان البيع» وتصح بصحته. [الكفاية 535/9] 
الإجماع: يعن لمحاباة وأحتيها.(العناية) لأن ها [أي للوصية في هذه المواضع] نفاذا إلخ: أي لأن الوصية ثمه 
مو هيا لان خا ا و ع عير عاط اور انه غر أن كسمن مال قل لیت 
فيخترج الوصايا من الثلث؛ وليس كذلك إذا أوصى بجميع المال لواحد» ولآحر بالثلث؛ لأن ماله وإن كثر 
لا يخرج ذلك من الثلثء فعلم أن الوصية لم تصح في خرحه. وهذا: أي الوصية بالدراهم المرسلة. 


۷۸ باب الوصية بثلث المال 
فإنه يضرب بالثلث» وإن احتمل أن يزيد المال» فيخرج من الثلث؛ لأن هناك 
الحقّ تعلق بعين التركة بدليل أنه لو هلك اا ا ق 
لألف الرسلة لو ملكت التركة تد يما يستفاد فلم يكن متعقا بين ما علق + 

حق الورثة. 0 وإذا أوصى بنصيب ابنه: ال 2 ولو أوصى .كثل 


نصيب ابنه: 8 لأن الأول وصية بمال الغير؛ E‏ 


الموت» والثاي وصية نمثل تنصيب الابن» ومثل الشيء غیره» وإن کان يتقدر به 
فيجوزء وقال زفر يللكه: يجوز في الأول أيضاً فط إلى الحال» والكلٌ ماله فيه» 
: كل المال 


وحوابه ما قلنا. ل لعوارصع عن وماد افله الح سهام الورئة إل أن 


لكبو الى ا 


فإنه: أي فإن الموصى له. (البناية) أن يزيد المال: باكتساب هذا العبد مالأ فتصير رقبته مساوية لثلث 
المال» أو يظهر له مال بحيث يصير العبد ثلث المال.(البناية) الحق: أي حق الموصى له. [البناية ]٤١۸/١١‏ 
تعلق: وحق الورثة متعلق بين التركة أيضاً فيما زاد على الثلث» فيبطل حقه فيما زاد على الثلث؛ 
لاستحالة احتماع الحقين. [الكفاية ]۳۷١/۹‏ حق الورثة: فلا يلزم بطلانه؛ لأن الوصية في مخرجها 
صحيحةء وهذا ضرب الموصى له في الثلث يما زاد على الثلثين. [البناية ۹/۱۳١؛]‏ 

بنصيب ابنه: وهو موجودء بطلت وصيته. وإن لم يكن له ابن صحت.(العناية) جاز [كان له ابن أو 
لم يكن.(العناية)]: ويكون ذلك وصية بنصف الال إذا كان له ابن واحدء فإن أحازه حازء وإلا كان له 
النلث. بال الغير: والوصية همال الغير لا تحوز. [العناية ]۳۷٠/۹‏ والثابي: وهو الوصية ,مثل نصب 
ابنه.(البناية) الأول: أي إذا أوصى بنصيب ابنه. الخال: أي بالنظر إلى حال الوصية» وي بعض التسخ: 
ينظر إلى المال حال الوصيةء فإن المال سهم في ذلك المال؛ لكونه حيا بعد. [اليناية 419/15] 

ماله: أي مال الميت في الحال» فلم يكن وصيته عال الغير. ها قلنا: وهو قوله: لأن الأول وصية عمال الغير.(العناية) 


باب الوصية بكلث الال ۹ 
وهذا عند ألى حنيفة س وقالا: له مثل نصيب أحد الورثة» ولا يراد على النلت 
2 الموصى له 
إلا أن يجي الورثة؛ لأن السهم يراد به أحدُ سهام الورثة عرفاً لا سيما في الوصية 
م 3 
والأقل متيقن به» فيصرف إليه إلا إذا زاد على الثلث» فيردٌ عليه؛ لأنه لا مزيد عليه 
الثلث 
8 © ت 0 0 2 
عند عدم إحازة الورئة. وله: أن السهم هو السدس هو المروي عن ابن مسعود ذه 
وقد رفعه إلى البي ج فيما يروىء* ولأنه يذكرء ويراد به السدس» 
E‏ السهم 


عند أبي حنيفة سته: فهذه الرواية تفيد أنه لا ينقص عن السلسء ولا يزاد عليه» وفي "المبسوط": إذا أوصى 
لرحل من ماله» فله مثل أحس سهام ورثته إلا أن يكون أحس سهام الورثة أكثر من السدس» فلا يزاد عليه 
في قول أبي حنيفة سك وقال في "الجامع الصغير": له أحس سهام الورثة إلا أن يكون أقل من السدس» 
فحينئذ يعطى له السدسء فعلى رواية الأصل حوز أبو حنيفة الله النقصان عن السدسء ولم يجوز الزيادة 
على السدس» وعلى رواية "الجامع الصغير" جوز الزيادة على السدس» و لم يجوز النقصان عن السدسء ورواية 
'الهداية" تخالفهما حيث لم يجوز الزيادة ولا النقصانء وقيل عن هذا: الحق بهذا الموضع الإمام جلال الدين 
ابن المصنف قوله: وفي رواية إلا أن يزيد على السدس» فيكون له السدس. [الكفاية 9/./ا؟-9/ا؟] 

له مثل إلخ: أي له أقل الأنصباءء لكن ذلك الأقل لو زاد على السدس يزاد عندهماء ولكن لا يزاد على 
الثلث» صورة هذه المسألة: إذا أوصت المرأة بسهم من ماهاء ثم مانت وتركت زوجاً وبنتاً يعطى له 
السدس في قول أبي حنيفة بنك وعندهما يعطى له الربع. [الكفاية ۳۷۲/۹] 

لأن السهم إخ: أي الوصية أحت الميراث» ثم الميراث مخصوص بسهام المواريث» فكذا الوصية تنصرف 
إل التي المعروف في الميراث» لكن الأقل يتيقن مراداً لكونه يقيناء إلا أن يزيد أقل الأنصباء على الثلث 
مثل رحل هلك وترك أختا وعماء ومثل امرأة تركت زوجاً وأختاء وأوصى أحدها لرجل بسهم من 
ماله فيكون موصياً بالنصفء فلا يسلم الفضل على الثلث إلا بالإجازة. الوصية: لأنها أحت الميراث. 

* أحرجه البزار في "مسنده"؛ والطبراني في "معجمه الوسط" عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن أبي قيس 
عن هزيل بن شرحبيل عن ابن مسهود أن رجلا وصى لرجل بسهم من ما له» فجعل له الي 5ل 
السدسء وقال: حديث لا نعلمه يروى عن البي 5 إلا من هذا الوحه» وأبو قيس ليس بالقوي» = 


A۰‏ باب الوصية بثلث المال 


فإن إياساً قال: السهم في اللغة عبارة عن السدس» ويذكر ويراد به سهم من 
سهام الورثة؛ فبعطى ما ذكرناء قالوا: هذا كان في ُرفه» وف عرقنا السهم 
كاجاتزء . قال: ولو أوصى بجرء من ماله. قيل للور الو 
بجهول ار القليل والكثير» غير أن o‏ لا تمع صحة الوصيةء والورثة 
قائمون مقام الموصيء فإليهم البيان. قال: E‏ سدس مالي لفلان» ثم قال في 
ذلك المجلسء أو في مجلس أحر: له ثلث مالي» وأحازت الورثة: فله ثلث المال» 
ويدخل السدس فيه ومن قال: سدس مالي لفلان, ثم قال في ذلك المجلسء أو في 


إناسا؛ هو ابن معاوية بن قرة القاضي بالبصرة ولاه عمر بن عبد العزيز ملله. (البناية) ما ذكرنا: أي الأقل 
من سهام الورثة» ومن السدس للتيقن بهء أو الأكثر منهما؛ كيلا ينقص من السدس على حسب احتلاف 
الروايتين ورواية هذا الكتاب, إلا أن ينقص عن السدس» فيتم له السدس» ولا يزاد عليه لا يوافقها قوله: 
فيعطى ما ذكرنا على هذا التفسير. [الكفاية ۳۷۳-۳۷۲/۹] قالوا: أي المشايخ في شروح "الجامع 
الصغير". [البناية 477/17] ججزء من ماله: ولو أوصى ببعض من ماله أو بطائفة» أو بنصيب» أو 
بشيء» فالحكم كذلك. [العناية 14/9] صحة الوصية: لأن باب الوصية أوسع. 

ثلث المال: معناه: حقه الثلث وإن أحازت.(العناية) ويدخل السدس: من حيث أنه يحتمل أنه أراد 
بالثانية زيادة السدس على الأول حي يتم له الثلث» ويحتمل أنه أراد يما إيجاب الثلث على السدس» فيجعل 
السدس داخلاً في الثلث؛ لأنه متيقن» وهلا للكلام على ما يملكه. وهو الإيصاء بالثلث. [العناية 77/4/9] 
= وقد روى عنه شعبة والثوري والأعمش وغيرهم ولفظ الطبراني أن رجلاً جعل لرجل على عهد رسول الله كد 
سهماً من ماله» فمات الرجلء وام يدر ما هو فرفع ذلك إلى رسول الله 5 فحعل له السدس من ماله وقال: 
م يروه عن أبي قيس إلا العرزمي» ولا بروى عن البي ك متصلاء إلا هذا الإسناد [نصب الراية 607//8] 
قال الهيئمي في "مجمع الزوائد": رواه البزار» وفيه محمد بن عبيد الله العرزمي.[5117/4] 


باب الوصية بثلث المال 8 
فله سدس واحد؛ لأن السدس ذكر معدّفاً بالإضافة إلى الالء والمعرفة إذا أعيدت 
واد الثاني عي الأول هو المعجهود في اللغة. قال: ومن أوصى بثلث در اشمه» أو 
بثلت غ غتمه» فهلك 0 ا وهو خرج من لد ما بغي م ا 
بينهم» والمال المشترك يتوي ها ثوى منه على الشركة» ويبقى ما بقي عليهاء 
الشركة 

فله سدس واحد: وهذا لا يشكل إذا قال في بحلس واحد؛ لأن الكلام الثاني حرج عفرج التكرارء فأما إذا أقر 
بالسلس قى محلسين مختلفين لا يكون إلا سدس واحد؛ لأن الوصية وجوجا بعد الموتء ألا ترى أن قبول الوصية 
وردها لا يعتبر حال حياة الموصي» وإنما يعتبران بعد الموت» وإذا ثبت أن وجوب الوصية بعد الموت يستوي فيه 
امحلس وغير المحلس. المعهود في اللغة: أي الأعم الأغلب» أما إذا دل الدليل على أنه أريد بالثاني غير الأول لم يكن 
عينه إذا كما في قوله تعالى: إن أنرلناإليك الكتاب بالحق مصدقالما بين يديه من الكتاب . [الكفاية ]۴۷٤/۹‏ 

ومن أوصى إخ: قال محمد في "الجامع": محمد بن يعقوب عن أبي حنيفة يلك في رجحل يوصى لرجل 
بثلث ثلاثة دراهمء فهلك درهمان من تلك الدراهم» وبقي درهم» وذلك يخرج من الثلث يكون له الدرهم 
كله» وكذلك إذا أوصى بثلث ثياب له من صنف واحدء فهلك ثلثاهاء فله الثلث الباقي كله؛ وإن أوصى 
بثلث ثلاثة من رقيقه» فهلك ائنان» وبقي واحد لم يكن له إلا ثلغه؛ وكذلك الدور المختلفة إلى ههنا لفظ 
أصل "الجامع الصغير"؛ وفال زفر مله: للموصى له ثلث الدرهم الباقي لا غير» وعلى هذا الخلاف كل ما 
كان من حدس واحد كما لو كان ثلاثة أثواب من جنس واحد» قأوصى لرحل ثلث هذه الأثواب 
الثلاية أو كان له شیاه فأوصى بثلثها لرجلء فهلك اثنان» وبقي واحد فعندنا للموصى له جميع الثوب 
الباقي» وجميع الشاة الباقية» وكذلك المكيل» وكذلك الموزون. 

وهو يخرج: أي الثلث الباقي بعد هلاك الثلثين يخرج من ثلث بقية مال الموصي. [البناية 4737/15] 
ماله: سوى الدراهم أو الغنم. ما بقي: ا من الدراهم أو الغنم. ها بقي: من الدراهم 
أو الخنم. واحد: أي من امالك والباقي. [العناية 77/4/9] بينهم: أي بين الورثة و بين الموصى له.(البتاية) 
ما توى منه: أي ما هلك من مال مشترك. [البناية 477/11] 


ل باب الوصيّة بعلث المال 


وصار كما إذا كانت التركة أجناساً مختلفة. ولنا: أن في الجنس الواحد يمكن جمع 
ّ جد الهم 5 الواحد» وهذا جر ي فيه الجبر على القسمة وفيه مع ا 
مقدمة» فجمعناها في الواحد الباقي» وصارت الدراهم كالدرهم» بخلاف الأجناس 


على الميراث 
الخلفة؟ لأنه لمكن الحمع يها جيرأ فكذا تقديماً ادن ولو و أوضى .يثلث : تيايهع 
على القسمة 
فهلك تلثاهاء وبقي ثلنهاء وهو يخرج من ثلث ما بقي من 58 يسع الا لنت 
الثلث الباقي 
ما الثياب» قالوا: هذا إذا كانت الثيا أحناس مختلفة 
بقي من الثياب». 00 دا انت ياب من سس ١‏ 


أجناسا مختلفة: بأن كان له إبل ويقر وغنم فأوصى بثلث هذه الأصناف لرجل؛ فهلك صنفان» وبقي صنف 
واحد أعيئ بقي الإبل» أو بقي الغنم فللموصى له ثلث الباقي في قوم جميعا. يمكن جمع إلخ: أي يمكن جمع 
حق شائع لكل واحد في فرد واحد» وهذا يجري فيه الحبر على القسمة مع ما فيه من الجمع» وإذا أمكن 
الجمع جمعنا حق الموصى له فيما بقي تقديما للوصية على الإرث؛ لأن الموصى له جعل حاجته في هذا 
المعين مقدمة على حق الورثة بقدر الموصى بهء فكان حق الورثة كالتبع» وحق الموصى له كالأصل» 
والأصل في مال اشتمل على أصل وتبع؛ إذ هلك شيء منه أن يجعل المالك من التبع دون الأصل كمال 
المضاربة إذا كان فيه ربح» وهلك بعضه يصرف الملاك إلى الربح لا إلى رأس المال. [العناية ٤/۹‏ ۳۷] 
القسمة: إذا كانت الأشياء المشتركة من حنس واحد طلب واحد من الشركاء القسمة. جمع: أي جمع 
حق شائع لكل واحد في فرد. [البناية 477/17] وصارت الدراهم إلخ: أي صارت الوصية بثلث 
الدراهم كالوصية بالدرهم الواحد. ولو أوصى بدرهم وله ثلاثة دراهم» فهلك درهمان» وبقي درهمء 
وهو يخرج من الثلث كان له الدرهم فكذلك هذا. [العناية ٤/۹‏ ۴۷] 

بخلاف الأجناس إلخ: حواب عن قول زفر ب5: كما إذا كانت التركة أجناساء ووجهه: أن الجمع 
فيها غير ممكن» فإنه إذا تركهاء وطلب بعض الورثة القسمةء وأبى الباقون» فإن القاضي لا يجبرهم على 
القسمة؛ لأن الغرض من القسمة الانتفاع» فلابد من المعادلة» وهي فيها متعذرة» وإذا تعذر الجمع تعذر 
التقدم؛ لأن فيه الجمعء فبقي الكل مشتركا بين الورئة» والموصى له أثلاثاء فما هلك هلك على 
الشركة؛ وما بقي بقي عليها أثلاثاً. [العناية ]۴۷٤/۹‏ 


باب الوصيّة بثلث الال ۸Y‏ 


ولو كانت من جنس واحد: فهو بمنزلة الدراهم» وكذلك المكيل والموزون 
جمنزلتهاء لأنه يحري فيه الجمع جبراً بالقسمة. ولو أوصى بثلث اة مء ن رقيقه» 


المكيل والموزون 

فمات. اثنان: ا الباقي» وكذا الدور المحتلفة. وقيل: هذا على 
للخوضنى 

قول أبي حنيفة لله وحده؛ أنه لا يري ر على الق ا رفن هو قول 


الكل؛ لأن عندهما للقاضي أن يجتهد ويجمعء وبدون ذلك يتعذر الجمع؛ والأول 
أشبه للفقه المذكور. قال: ومن أوصى لرحل بألف درهمء 


بصزلة الدراهم: يعن يستحق جميع الثوب الباقي إذا كان يخرج من الثلث كالدراهم الباقي. 
بمزلتها: أي منزلة الدراهم» فيكون له جميع الباقي.(البناية) جيرا بالقسمة: أي من حيث أن 
القاضي يحبر فيه بالقسمة.(البناية) إلا ثلث الباقي: لكثرة التفاوت» وهذا لا يصح التوكيل لشراء عبد بغير 
عينه إذا لم يبين الثمن. [البناية ٤/١١‏ 47] وقيل: هذا: أي هذا الجواب في الرقيق والدور المختلفة إذا بقي 
واحدء وهو أن يقال: لا يكون له إلا ثلث الباقي» هو قول أبي حنيفة مله نخاصة؛ وعندها: جميع الباقي. 
على قول أبي حنيفة ينله: أما على قوهما: فالدور جنس واحد» وكذلك الرقيق» فيكون للموصى له 
العبد الباقي» والدار الباقية؛ لأن للقاضي أن يقسم قسمة واحدة؛ فيجمع نصيب كل واحد منهم في عبد 
باعتبار القيمة؛ لاتحاد الحنس» وإلى هذا مال الفقيه أبو الليث» والإمام فخر الإسلام» وقيل: المذكور في 
"المنامع" قول الكل؛ لأن عندعما لا يجب على القاضي القسمة بل يجوز له. [العناية ]۳۷١/۹‏ 

يجتهد: أي في الدور المحتلفة والعييد. وبدون ذلك: أي بدون اجتهاد القاضي وجمعه. [البناية 5/1 437] 
يتعذر الجمع: يعي الحمع إنما يتحقق بقضاء القاضي عن اجتهاد عندهماء فلا يتحقق الجمع بدونه» بل 
يتعذرء ولا قضاء فيما نحن فيه» فلم يتحقق الجمع إجماعاء ولكن الأول أشبه للفقه المذكورء وهو ما سبق 
أنه مى أمكن الجمع جيرا أمكن جمعه تقدكاً. [الكفاية ]۳۷٠/۹‏ والأول [وهو أن يكون في المسألة 
احتلاف.«البناية)] أشبه: أي الذي قيل: إن هذا قول أبي حنيفة ملك وحده أشبه عذهب أبي حنيفة رش 


فيكون عنده للموصى له ثلث الباقي» وعندهما له جميع الباقي؛ لأفهما يجعلان جنساً واحدا. 


As‏ باب الوصية بغلث المال 


وله مال : عن ودين فإن حرج الألف من ثلث العين: دفع إلى الوصى له؛ لأنه 


1 ۱ 
خحذ غير دين علىالآخر ے 


کن أيفاءُ كل ذي حق حقه من غير بخس» فيصار ! ليه وإن م يخرج: دُفعَ إليه ثلث 
العين» وكلما حرج شيء من الدين أخذ ٿه حن يستوق, الألف؛ لأن الموصى له 
شريكٌ الوارث» وني Eg‏ بالعين بخس في 000 لأن للعين فضلاً على 
الدين» ولأن لل عل قا ملق الخال وإنما يصير مالاً عند الاستيفاى فإنها 


الدين 


يعدل تقار lS‏ قال: دن أوصى لزيد وعمرو بثلث مال فإذا عمرو ميت: 
SS‏ اه 
الثلث؛ SS‏ بخلااف 


ماإذا علم ر لأن الوصية للميت لغوء فکان راضيا بكل الثلث للحي؛ 


من ثلث العين: بأن كان له ثلاثة آلاف درهم نقدا. [العناية 7/9] فيصار إليه: لأن الأصل في 
الشركاء أن يوق حق كل واحد من غير إيقاع بخس في حق الآحر.(البناية) لم يخرج: أي الألف من ثلث 
العين. [البناية +47/9] ولأن الدين ا أي الدين ليس عال ف الخال إنما يصير مالا في المآل عند 
الأمطداي رانين شال ا في جميع رك [الكفاية ]٣۷١/۹‏ 

فإنما يعتدل النظر الخ: أي النظر في حق الموصى له والورثة بإيفاء كل ذي حق حقه من غير بمخس في 
حق الآحر» وهو أن لا يختص الموصى له بالعين إذا لم يخرج القلث من العين. [البناية 4170/1 -475] 
فإذا عمرو ميت: أي وقت الوصية» فالثلث كله لزيد أما إذا كان حياًء ثم مات» فلزيد نصف الثلث» والتصف 
الآخخر لورثة الموصي إن مات عمرو قبل الوصيء» وإن مات بعده» فنصيبه من الثلث لورثته. [الكفاية ]۳۷٠/۹‏ 
أنه إذا لم يعلم إلخ: ولم يفرق بين علم الموصي بحياته. وعدمه في ظاهر الرواية؛ لأن استحقاق الحي منهما 
لجميع الثلث؛ بعدم المزاحمة عند إيجاب الموصي» وني هذا لا فرق بين العلم وعدمه. [العناية 79/7/4] 


باب الوصية بعلث المال Ao‏ 


وإن قال: ثلث مالي بین زيد وعمروء وزيد ميت كان لعمرو نصف الثلث؛ لأن 
قضية هذا اللفظ أن يكون لكل واحد منهما نصف الثلث» بخلاف ما تقدم, ألا ترى 
أن مَنْ قال: ثلث مالي لزيد» وسكت كان له كل الثلث» ولو قال: ثلث مالي بين 
فلان» وسكت لم يستحق الثلث. قال: ومن أوصى بثلث ماله ولا مال له» واكتسب 
مالا استحق الموصى له ثلث ما يملكه عند الموت؛ لأن الوصية عقدٌ استخلافي 
مضاف إلى ما بعد الموت» ويثبت حكمه بعده؛ فيشترط وجودٌ الال عند الموت» 
لا قبله» وكذلك إذا كان له مال» فهلك, ثم اكتسب مالاً؛ لما بيا ولو أوصى له بثلث 
مه فهلك الم قبل موت 3 م يكن له غنم في الأصل: فالوصية باطلة؛ لما ذكرنا 
أنه إيجاب بعد الموت» فيختبر قيامه حيشل» وهذه الوصية تعلقت بالعين» فتبطل بفواقا 


الوصية 


عند الموت» وإن م یکن له غنم فاستفاده» ثم مات: فالصحيح أن الوصية تصحّ؛ 


بعخلااف ها تقدم: حيث يستحق الموصى له جميع الثلث لعدم المزاحمة. (البناية) لأن الوصية إخ: أي لأن 
الوصية عقد مضاف إلى ما بعد الموت؛ لأنه تمليك بعد الموت» وهذا يعتبر القبول والرد بعد الموت» وكان 
وجود المال عند الموت شرطأ لا قبله» والمضاف إلى الشرط كالموجود عنده» فصار كأنه قال: عند الموت 
ثلث مالي لفلان يستحق ثلث ما يملكه في ملك الحال» ولا يعتبر ما قبله. لما بينا: إشارة إلى قوله: لأن 
الوصية استخلاف مضاف إلى ما بعد الموت. [البناية ]471//١17‏ 

و لو أوصى: هذه من مسائل "الأصل" ذكرنا تفريعاً على مسألة "مختصره". قيامه: أي قيام ما أوصى به 
عند الموت. [البناية ]٤۲۷/١١‏ فالصحيح أن إلخ: احتراز من قول بعض المشايخ: إن الوصية باطلة؛ لأنه 
أضاف إلى مال حاص» فصار بمنزلة العين كما لو أوصى يهذه الشاةء ولم تكن في ملكه. ثم ملك فإهُا 
غير صحيحة: قال الفقيه أبو الليث: هذا القول ليس بصحيح عندنا؛ لأنه أضاف الوصية إلى غنم مرسل 
بغير تعيين» فصار بمنزلة إضافته إلى ثلث المال. [العناية ۳۷۷/۹] 


۲۸٦‏ باب الوصية بغلث المال 


لأا لو كانت بلفظ الال تصح»› فكذا إذا كانت باسم 2 وهذا لأن وجحوده 


وجود المال 
قبل الموت فضل» والمعتبر قيامه عند الموت» ولو قال: له شال من ماليء ولیس له 
ذكرهتفريعاً ‏ المو 
52 لما أضافه إل الما علي أن اده ! تمالية الشاة 
غنم: ل 1 ا ضا إلى ل ل مراده لوصية ا 


إذ ماليتها د ولو أوصى يشام: ولح يضفه إلى ماله ولا غنم له 


قيل: لا يصح؛ لأن المصحح إضافته إلى الالء وبدوها كشن اة ة الشاة» ومعناهاء 
الإضافة 


وقيل: تصح؛ لأنه لما FE‏ الشاة» وليمس 5 ملكه شاة علم أن مراده المالية, ولو 

قال: شاة من غنمي» ولا عتم له: فالوصية باطلة؛ لأنه لما أضافه إلى الغنم: علمنا أن 

مراده عينْ الشاة حيث حعلها جز ا من الغنم بخلاف ما إذا أضافها إلى الالء 
الشاة 


الشاة 
وعلى هذا يخر ج كثير من المسائل. قال: ومن أوصى بثلث ماله لأمهات أو لاد 


5-1 و 
وهن لاٹ وللفقراء والمساكين: فلهن اة أسهم هر مسة اسهم» 


لأشا إخ: يعن لو أوصى بثلث ماله لرحل»ء فهلك فهلك ذلك المال» واكتسب مالا آخر كان ثلث ما اكتسبه 
للموصى له» والمال اسم الجنس» والغنم اسم النوع» ففيما ذكر باسم الجنس يعتبر الموحود وقت الموت» 
فكذا فيما ذكر باسم النوع؛ لأن الوصية وحوها وقت الموت. أضافه: أي أضاف ما أوصى به. 

ومعناها: لأن الشاة اسم للصورة والمعين: وم يوحد فلا يصح.(البناية) المالية: فيعطى له قيمة شاة. (البداية) 
ولو قال: هذه من مسائل "الأصل"ء کا أبن جزءا من الغنم: وإنه يصلح جزعاً من الغنم بصورته» 
ومعناه: فصارت الوصية بشيء معدوم» ولا وحود له عند الموت أيضاء فلا يصح. كثير من المسائل: منها: ما 
ذكر في "المبسوط": لو قال: بقفيز حنطة من مالي» أو بثوب من مالي؛ فإنه يصح الإيجاب»؛ وإن لم يكن ذلك في 
ملكه. بحلاف ما إذا قال: من حنطي» أو من ثيابي» فإنه إذا لم يوجد ذلك في ماله أو هلك قبل موته» فلا شيء 
للموصى له. [الكفاية ۳۷۷/۹] قال: أي محمد يكم في "الجامع الصغير". [البناية *8/1؟4] فلهن: أي لأمهات 
أولاده ثلاثة أسهمء وللفقراء سهم» وللمساكين سهم. 


باب الوصيّة بعلث المال AY‏ 


قال ذه: وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف جلنًا. وعن محمد يلك:: أنه يقسم على 
سبعة أسهم: لمن ثلاثة» ولكل فريق سهمانء وأصله: أن الوصية لأمهات الأولاد 
جائزة» والفقراء والمساكين جنسان» وفسّرناها في الزكاق, محمد ملك: أن المذكور لفظّ 
الجمع» وأدناه في الميراث انان نحد ذلك في القرآن. فكان من كل فريق اثنان» 


2 من الغراء والمساكين 


وأمهات الأولاد ثلاث» فلهذا يقسم على سبعة. . وهما أن الجمع انحلى بالألف لف واللام 


من الفقراء والمساكين 


يراد به الجدسء وأنه يتناول الأدن مع احتمال الكل لاسيما عند تعذر صرفه إلى الكل 


وعن محمد بلك: أي روى عن محمد دل في غير "الجامع الصغير". فريق: يعي من الفقراء والمساكين.(البناية) 
جانوة: وهذا استحسان» وكان القياس أن لا تصح الوصية لأم الولد؛ لأن الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد 
اموت» وبعد موت مولاها حال حلول العتق هاء والعتق يحلهاء وهي أمةء فتستحق الوصية» وهي أمة أيضاء 
فيكون وصيته للأمة؛ وهي باطلة» ووحه الاستحسان: أن الوصية مضافة إلى ما بعد عتقها لا حال حلول العتق 
ها بدلالة حال الموصي؛ لأن الظاهر من حال الموصي أنه يقصد بالإيصاء وصية صحيحة لا باطلةء والوصية إما 
تصح إن لو كانت مضافة إلى ما بعد عتقهاء وكذا المدبرة» إلا أنه ينظر إن خرجحت الوصيةء ورقبتها من الثلث 
كان ها ذلك» وإلا يصرف الوصية إلى الرقبة» فإن فضل الثلث عنها يكمل ها الثلث؛ والوصية لعبده بعين 
م تحر؛ لأنه وصية لمولاه» وهو وارث» وبثلث ماله يصحء ويكون وصيته بالعتق. [الكفاية 0/5-11074/6"] 

في الزكاة: أي في كتاب الزكاة في باب من يجوز دفع الصدقة إليه» ومن لا يجوزء حيث قال: هناك الفقير 
من له أدن شيء» والمسكين من لا شيء لهء وهذا مروي عن أبي ج سنك وقد قيل: على العكس. 
لفظ الججمع: أي لفظ الفقراء والمساكين. في الميراث: قيد بذلك احترازا عن فصل الزكاة؛ فإن لفظ الجمع هناك 
منصرف إلى الواحد بالإجماع بين أصحابناء ثم لما كان لفظ الحمع في الميراث مصروفا إلى الاثنين» والوصية في 
معناه من حيث أن كلاً منهما تمليك المال بعد الموت كان الحمع هناك أيضاً منصرفا إلى الاثنين. (العناية) 
في القرآن: يريد به قوله تعالى: مَإفَِن كان لَه وة مه السّدُسنُي: والمراد ما الاثنان فصاعداء وقد عرف 
في موضعه. [العناية ۳۷۹/۹] وأمهات الأولاد: فيعتبر فيهن عدد رؤوسهن» فإن عددهن محصور. 
الجنس: إذا لم يكن ثمة معهودة. الكل: ألا ترى أن من حلف لا يتروج النساء حنث بنكاح امرأة واحدة. 


AA‏ باب الوصية بثلت المال 


ال ل والثلانة للغلاث. قال: ولو أوصى 


من الفقراء والمساكين والائئات لللاشين 


بناثه لفلان وللمساكين: فنصفه لفلان» ونصفه للمساكين عندهماء وعند محمد لله 
ثلثه لفلان وثلناه للمساكين» ولو أوصى الما كين صرف إل حكن و 
عند هما و 3 E‏ إلا إلى ناء 0 ما بيتاه. قال: ومن 0 
مائة؛ لأن الشرك كة للمساواة لغة» وقد ا ين 0 قلناه؛ لاتحاد المال؛ 
يصيب كل واحد منهم ثلثا مائة» بخلاف ما إذا أوصى لرحل بأربع مائة» ولآحر 
.عائتين : تم كان الإشراك؛ لأنه يا يمكن تحقيق المساواة بين الكل ع لتفاوت المالين» 

وجد لإشر 
للغلاث : أي لأمهات الأولاد الغلادث. قال: أي محمد بلك 2 "الجامع الصغير". ثلنه !ج بناء على ما قلنا 
في المسألة المتقدمة: وهو أن الجمع في باب الميراث يتناول الاثنين» فيكون للمساكين ثلثا المال عند محمد 
وثلث الثلث لفلانء وعددهما اللام للجنس لعدم العهدء وأدناها الواحد» فيكون النصف من الكلك 
للمساكين. بيناة: يعي في المسألة المتقدمة» وهو أن الجمع في باب الميراث يتناول الاثنين إلى آعمره.(البناية) 
قال: أي محمد مله في "الجامع الصغير". [البناية ]٤۲۹/۱۳‏ معهما: فيما أوصيت هما به. 
لأن الشركة ا أي آنا الشركة عي السار ر ان فزن كانوا كر من ذلك فهم شْرَكَاءٌ في 
ّج فيستوي في الثلث الذ كور والإناث جميعاء فكذا ههنا لما أضاف الشركة إليهما وجب أن يساوي 
كل واحد منهماء وذلك لا يكون إلا بأن يجعل له ثلث ما في يد كل واحد منهما؛ ليصير له مثل ما بقي 
لكل واحد منهما. قلناه: من اقتضاء الشركة والمساواة. [البناية ]479/1١1‏ ثم كان الإشراك: أي ثم قال 
لآخر: أشركتك معهماء فإن له نصف كل ما لكل منهما؛ لأن تحقق المساواة فيهم غير ممكن لتفاوت 
المالين» ولابد من العمل .عفهوم لفظ الإشراك. فحملتاه على مساواته لكل واحد منهما كما هو وجه 
القياس عملا باللفظ بقدر الإمكان. [العناية ]۳۸٠/۹‏ 
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فحملناه على مساواته كل راع تتضيف: تصية عملا باللفظ.: بعد الأمكان: 


بقوله: أشر كتك 
قال: ومن قال: لفلان على دين فصدّقوى معنأه: قال ذلك لورئته. فانه يصدق إلى 
- فيما قال 


الثلث» وهذا استحسان»ء وف القياس: لا يصدق؛ لأن الإقرار بالمحهول» وإن كان 
صحيحاً لكنه لا يُحْكم به إلا بالبيان» وقوله: "فصدقوه " صدر مخالفا للشرع؛ لأن 


إقرار المجهول 
المدّعي لا يْصَّدَّقْ إلا بحجة فتعذر إنبأنّه إقراراً مطلقاًء فلا يعتبر. وجه الاستحسان: 


55 الإقرار 


أا نعلم أن من قصده تقديمه على الورثةء وقد أمكن تنفيذ قصده بطريق الوصية» 
قد يحتاج إليه بأصا الحق عليه ا 

7 د صل الحق عليه دون مقداره سعيا منه في تفريغ ذمته» 
ai‏ ل لشن ها ل الموصى له كأنه قال: إذا جاءكم فلان» 


هذه الوصية 
وادعى شيئاء فأعطوه من مالي ما شاء» وهذه معتدرة من الثلث» فلهذا يصدق على 
دون الريادة. قال: و إل أوصى ہو صايا غير ذلك: ول الثلث لأصحاب 


قال: أي محمد بل في "الجامع الصغير".(البناية) فإنه يصدق إخ: أي إذا ادعى الدين بأكثر من الثلث» 
وكذبه الورثة. [البناية ۳٠/٠٠؛]‏ بالبيان: وهو مفقود؛ لأنه مات. للشرع: فلا يصلح بيانا لإقراره. 
المدعي: فالأمر بتصديق المدعي من غير حجة حالف للسشرع. مطلقا: يعن من كل وجه.(العناية) 
أنا نعلم إخ: يعي أنا نعلم أن المقر قصد يمذا الكلام تقديمه على الورثة» وهو مالك لذلك في الثلث» وأمكن 
تنفيذه بطريق الوصية فينفذ. [العناية 980/9] التقدير: يقدر ما شاء لكن لا حيار له فوق الثلث. 

كأنه قال إلخ: فيصح هذا الكلام» ويكون إنفاذه من الثلث لا غيرء فكذا هذا؛ لأنه وصية» ولا وصية 
جوازها فوق الثلث. فلهذا: أي فلكوفا معتبرة من الفلث. دون الزيادة: على الثلث؛ لأن حواز الوصية 
من الثلث.(البناية) قال: أي محمد سل في "الجامع الصغير".(البناية) ذلك: أي غير الدين المجهول. [البناية ]٤٠١/١۳‏ 


5 باب الوصيّة ببلث المال 


لأن ميراثهم معلوم» وكذا الوصايا معلومة» وهذا بحهول فلا يزاحم المعلوم 
فيقدم عزل المعلوم» وف الإفراز فائدة أخرى: وهو أن أحد الفريقين قد يكون أعلمّ 


الورثة والموصى لهم 


.مقدار هذا الحقء وأبصرَ به والآخر ألد قافا وعساهم يختلفون 5 الفضل إذا 


الفريق الآخر 


ا ا وبعد الإفراز يصح إقرار ر كل واحد فيما في يده من غير منازعة» 


صاحب الد 


وإذا عزل يقال لأر اب الوصايا: دقو افيا شكتم » ويقال للورية: صدقوه فيما 


المقر به 
شنتم؛ لأن هذا دين في حق المستحق وصية في حق التنفيذ» فأذا أقرّ كل فريق 
المة 
بشيء: ظهر أن في التركة ديناً شائعاً في النصيبين» 


لأن ميراثهم إلخ: يعني أن حق أصحاب الوصايا معلوم» وهو الثلثء وحق الورئة أيضاً معلوم» وهو 
الثلثان» فأما حق هذا الرحل» فليس له دين معلوم» ولا وصية معلومة» لكنه دين في حق المستحق وصية لي 
حق التنفيذ» فإذا أفرزنا الثلث والثلثئين؛ قلنا: إن في التركة دينا شائعا في النصيبين في نصيب الموصى له 
ونصيب الورئة» فيؤمر كل فريق بالبيان» ثم يؤحذ أصحاب الوصايا بثلث ما أقروه؛ لأن ما يأحذه الرحل 
وصية في حقهم» وما فضل من الثلث يكون همم ويوحذ اا لورئة بثلثي ما أقرواء وما فضل من الثلثين يكون 
للورثة؛ لأن الدين المقر به صار مقضياء فلم يبق للمقر له حق في الوصية والميراث. 

الحق: أي الذي أقر به الموصي . ألد خصاما: : أي شديد بين في الخصومة.(البئاية) وعساهم: أي لعلهمء 
أي الفريق الورثة وأصحاب الوصايا. [البناية ]41/١‏ لأن هذا إخ: وحاصله: أنه تصرف يشبه الإقرار 
لفظاء ويشبه الوصية تنفيذاء فباعتبار شبه الوصية لا يصدق في الزيادة على الثلث» وباعتبار شبه الإقرار 
يجعل شائعاً في الأثلاث» ولا يبخصص بالثلث الذي لأصحاب الوصايا عملاً بالشبهين. [العناية 80/9*] 
فريق: من الورئة e‏ دینا شائعاً إل وهذا لأنه دين في حق المستحق» فكان شائعاً في التصيبين 
باعتباره» ووصية في حق التنفيذ؛ لأنا صححناه بجعل ذلك منه وصية» وباعتبار الوصية ينفذ في ثلث 
التركة» فيؤخذ أصحاب الثلث بثلث ما أقروا؛ لأن ثلث التركة فى أيديهم» والورثة بثلئي ما أقروا؛ لكون 
الثلثين في أيديهم» والورثة بثلشي ما أقروا؛ لكون الثلثين في أيديهم تنفيذاً لإقرار كل فريق في حقه» فإن أقر 
المريض مع ذلك بدين مسمىء فالمسمى أولى؛ لأنه ثبت الإقرار. [الكفاية ۳۸۲-۳۸۱/۹] 


باب الوصية بخلث الال ۲۹۱۹ 


فيؤخذ أصحابٌُ الثلث بثلث ما أَقرُواء والورئة بتلنى ما أقروا؛ تنفيذاً لإقرار کل فريق 
الموصى لهم 1 


في قدر حقه» وعلى كل فريق منهما اليمين على العلم إن عى المقرٌ له زيادة على 
ذلك؛ لأنه جلف على ما حرى بينه وبين غيره. قال: ومن أوصى لأحبي ولوارثه: 
فللأحنبي نصفُْ الوصية» و الوارث؛ لأنه أوصى يما ملك الإيصاء به وبما 
لا علك: فصح في الأول» وبطل في الثاني» بخلاف ما إذا أوصى لحي وميت؛ لأن 
ليت ليس بأل للوصية: فلا يصلح مزاويا فيكون الكل للحيء والوارث من أهلهاء 
وهذا تصح بإحازة الورثة فافترقاء وعلى هذا إذا أوصى للقاتل وللأجنبي, وهذا بخلاف 


الوصبة للوارث ۶ 
ما إذا أقرّ بعين أو دين لوارثه» وللأحبي حيث لا يصح في حق الأجنبي أيضا؛ 


هذا الإقرار 
فيؤخذ إلخ: حي إذا قال الموصى له: إن الدين مائة يعطى المقر له بدين مجمهول ثلث الماثة ثما في يد الموصى 
له فإن فضل شيء يكون له وإلا فلاء وإن 5'ل الورثة: الدين ثلث مائة يعطى المقر له بدين محهول ثلا 
ذلك؛ وهو مائتان نما في أيدي الورثة» فإن فضل شيء يكون هم» وإلا فلا. منهما: أي من الورثة؛ والموصى هم. 
يحلف: فلهذا يحلف على العلم لا على البتات. بينه وبين غيره: أي بين المقر له وبين غيره» وهو الميت.(البناية) 
قال: أي محمد اله في "الجامع الصغير". [البناية ]٤١١/١١‏ بخلاف: حيث يكون كل الوصية للحي. 
للوصية: لأنه لا يصلح مالكاً. وللأجببي: حيث تبطل وصيته للقاتل؛ لأا فيمن لا يستحقهاء ولا تبطل 
في حق الأجتي؛ لأنما في حقه جائزة. [البناية 477/17] وهذا بخلاف ما إلخ: أي الإيصاء لوارثه 
والأحني بخلاف الإقرار لهماء هذا إذا تصادقاء أما إذا أنكر الأحنبي شركة الوارث» أو الوارث شركة 
الأحني, فالإقرار باطل أيضاء وقال محمد يلل: يصح في حصة الأجبي؛ لأن الوارث مقر ببطلان حقه 
ببطلان حق شريكه؛ فيبطل في نصيبه» ويثبت في نصيب الآخرء وهما: أن حق الوارث لم يفرز من حق 
الأحنبي. وإنما أوجبه مشت ركا بينهماء فلا يمكن إثياته بدون هذا الوصف. [الكفاية ۳۸۲/۹] 
حق الأجببي: أي كما لا يصح في حق الوارث. [العناية ۳۸۲/۹] 


۹۲ باب الوصية بغلث المال 
أن الوصية إنشاءٌ تصر في والشركة تنبت حكماً لهم فتصح في حق من 


يستحقه منهما. وأما الإقرار فإخبار عن كائن» وقد أخير بوصف الشركة في 


الأجنبي الوارث والأحنبي 
الماطتي» ولا وجنه إل إجانه .يدون هذا الوصى؛ لأنه حلاف ما أخبر به» ولا إلى 
ل 


إثبات الوصف؛ لأنه يصير الوارث فيه شريكاء ولأنه لو قبض الأحنبيٌ شيئاء 
شترا 
کان للوارث أن یشار که 


لأن الوصية !ل: أي لأن الوصية إنشاء تصرف أي إثبات أمر لم يكن؛ والشركة تثبت حكماً له وحكم 
الشيء هو الأثر الثابت به» فالش ر كة تثبت بواسطة صحة تصرفه» ولم يصح تصرفه في حق الورئة» فلم توحد 
علة ثبوت الشركة» فإذا لم تثبت الشركة صح تصرفه في حق من يستحقه» وهو الأحبي» وبطل في حق 
الوارث. [الكفاية ۳۸۳/۹] والشرك كة: بين الموصى مما أي الأحبي والوارث. من يستحقه منهما: أي من 
الوارث والأجبي, ولا يبطل حق أحدهما ببطلان حق الآحر؛ لأن الشركة بينهما من حكم الإيجاب» وقد تعذر 
الإيجاب في حق أحدهماء فلا يلزم من ذلك أن يتعذر الإيجاب في حق الأحر؛ لأنه ابتداء تصرف. 

عن كائن إلخ: يعي أن الوصية إنشاء تصرف أي ابتداء تمليك من غير أن يكون بينهما شركة قبلهاء 
والشركة إا تبت حكماً له عقيبه» فحيث لم يقع التمليك الذي هو السبب صحيحا لا ينبت حكمه» وهو 
الشركة؛ فكان نصيب كل منهما مفرزا عن نصيب الآخر بحسب صحة السبب وعدمهاء وأما في الإقرار» 
فسبب الشركة غيره» ET‏ فإن الإقرار يقنضي سبق المخبر به» وهو المال المشترك بينهماء 
وف ذلك أي ف الإقرار بالمال المشترك إقرار للوارث على ما ذكر في الكتاب وهو باطل. [العناية 85/9*] 
الشركة: بين الأحبي والوارث في العين أو الدين. إثباته: أي إثبات هذا الإقرار في حق الأحبي 

ولأنه لو قبض [بحكم الشركة السابقة] !خ: أي لأن الصحة في حق الأحنبي يودي إلى الفساد؛ د 
صح في حق الأجحبي لشاركه الوارث» فتبطل حصته؛ فلا يزال هكذا إلى أن ييطل كله. وأما في الإيصاء 
وهو الإنشاء لا يتأتى هذا لأن حصة أحدها ممتازة عن الأخر بقاء وبطلانا أعي ييقى الوصية صحيحة في 
حق الأحنبي؛ وتبطل في حق الوارث. كان للوارث إخ: لأن حصة كل منهما غير ممتازة عن غيرهاء ففي 
كل ججزء فرضته يشتركان. [العناية ۳۸۲/۹] 


باب الوصية بثلث المال 14۹۳ 


فيبطل في ذلك القدرء ثم لا يزال بقبض» ویشا رکه الوارث حي د يبطل الكل 


الإقرار 1 


ا E sS‏ 
قال: ومن كان ل أثواب: جيد ووسط ورديء. فأوصى بكل واحد لرجل» 
فطاع ثوب ولا يدري ايها هزه والورثة جعحد ذلك: لاطت ومع جححودهم: 
أن يقول الوارث لكل و منهم ! بعينه: الثوب الذي هو حقك قد هلك» 

فكان المستحّق مجهولاء يحبا سح ا وتحصيل المقصود فبطل. 


فيبطل: هذا الدليل مأحوذ من شرح "الجامع الصغير" لقاضي خان» وتوضيحه: أنه لو صح إقرار المقر 
لأحنبي؛ وقبض الأحبي شيئا بحسب هذا الإقرار» فيثبت به المخبر به وبااعو إلا كدين ارد وإقراره كان 
إقراراً بعقد سابق بينهماء فلو لغا بعضه لغا باقيه ضرورة» فبالضرورة يثبت كملاً على وصف الشركة فما 

من شيء يأحذه الأحبي إلا كان لوك انها يع مقا و و 
له» ويشاركه الوارث للضرورة المذكورة حى يبطل قبض الكل بالنسية إلى الأحنبي» فلا يكون صحة الإقرار 
للأحبي مفيداء بل يلزم أن يصير إقراراً للوارث» أما الوصية: فتمليك مبتدأ هماء فبطلان التمليك لأحدها 
لا يبطل التمليك الآحر هكذا قال الزيلعي. بقاء: أي في حق الأحبي. [الكفاية ۳۸۳-۳۸۲/۹] 

وبطلانا: أي في حق الورئة.(الكفاية) قال: أي محمد بتك في "الجامع الصغير". [البناية ]٤۳۲/۱۳‏ 
فأوصی إخ: صورة المسألة في "الجامع" : عن محمد ويعقوب عن أي حنيفة ب عك في رجحل أوصى لثلاثة 
نفرء فقال: لفلان هذا الثوب الحيد. ولفلان رحل آخر هذا الثوب الوسطء ولفلان رجل آحر هذا الوب 
الرديء ثم مات الوصي» ثم هلك واحد من الثلاثة لا يدري أيهما هلك. [البناية 477/15] 

أن يقول الوارث !لخ: يريد يهذا: أن الورئة يححدون بقاء حق كل واحد منهم بعينه» ويقولون: حق واحد 
منكم بطل» ولا ندري من بطل حقه» ومن بقي حقهء فلا نسلم إليكم شيئاء فالوصية باطلة؛ لأنه إذا لم يعلم 
بقاء حق واحد منهم بعينه لا فائدة في بقائها فبطل كذا ذكره الصدر الشهيد سنك. [الكفاية 485/8] 
حقك: أي لعل النوب الذي هو حقك قد هلك. مجهولا: كما إذا أوصى لأحد هذين الرجلين» فإن الوصية 
باطلة؛ لأن المستحق بجحهول.(البناية) المقصود: أي مقصود الموصي وهو إتمام غرضه. [البناية ]47/١‏ 


44 باب الوصية بثلث المال 


قال: إلا أن يسلّم الورثة الثوبين الباقين» فإن سلموا زال المانع» وهو الجحودء 
فيكون لصاحب الحيد ثلثا الثوب الأحودء ولصاحب الأوسطظ ثلث اليد ولت 
الأدون» ولصاحب الأدون ثاثا الثوب الأدون؛ لأن صاحب الحيد لا حقّ له في 
الرديء بيقين؛ لأنه إما أن يكون وا أو ردا و حق له ه فيهماء وصاحب 


الموجحود فله ثلثا الجيد في الواقع وط ردي 
الرديء لا حق له في الحيد الباقي بيقين؟ لأنه إما أن يكون ا اووس ولا حق 


الموحود فله ثلغا الرديء 


له فيهماء ويحتمل أن يكون الرديء هو الرديء الأصلي» فيعطى من محل 


الجيد والوسط 


الاحتمال» وإذا ذهب ثلا ا وشلا الأدون م صنق ل ثلث اليك وكليف 
الرديء فيتعين ی صاحب الوسط فيه بعينه ضرورة. 


قال: أي محمد بك في "الجامع الصغير".(البناية) الرديء الأصلي: إذ امهالك إذا كان رديئاء فالئاني يكون 
جيدأء فيكون هو الرديء الأصلي. [البناية ]45/١+‏ محل الاحتمال: لأنه يحتمل أن يكون هذا وسطاء 
ويحتمل أن يكون في الرديء الحالي بان يكون الضائع الرديء فيكون هذا وسطاء فيكو هذا تفي وصية 
في محل يحتمل أن يكون حقه» كذا في "شرح الجامع" لصاحب "الداية". [البناية ]٤١ ٤/١۳‏ 

وإذا ذهب إلخ: وهو واضح إذا ابتدء بتعليل حانب صاحب الحيد» وإن ابتدء بتعليل جانب صاحب 
الوسطء فله وجه آخحرء وهو: أن يقال: امالك إن كان أرفع من الباقيين فحق صاحب الوسط في 
الحيد منهماء وإن كان المالك أرداً من الباقيين» فحق الوسط في الرديء منهماء فحقه يتعلق بهذا مرة»ء 
وبذلك أحرى, وإن كان اهالك هو الوسطء فلا حق له في الباقيين» فإذا كان حقه يتعلق بكل واحد 
من الباقيين في حال» ولا يتعلق في حالين» فيأحذ ثلث كل واحد فبقي صاحب الحيد والرديء 
فصاحب الحيد يدعي الجيدء ولا يدعي الرديء؛ لأنه لا حق له فيه قطعاء وصاحب الرديء يدعي 
الرديء دون الحيد» فيسلم ثلثا الحيد لصاحب الحيد» وثلثا الرديء لصاحب الرديء. [العناية 87/4*] 
فيه: أي في ثلث الحيد» وثلث الرديء. 


باب الوصيّة بعلث المال 6 
قال: وإذا كانت الدارٌ بين رحلن» فأوصى أحدحما ببيت بعينه لرجل؛ فإها تسم 
فإن وقع البيت ف نصيب الموصي» فهو للموصى له عند أي حنيفة وأبي يوسف ان 
وعند محمد يله نصفه للموصى له وإن وقع في نصيب الآخرء فللموصى له مثل 
ذرع البيت» وهذا عند أبي حنيفة وأبي يو سض جا وقال محمد رظطله: ف: مثل ذرع 
تصن الت لذ: أنه ۾ أوصى بملكه. وعلك غيره؛ لأن الدار بجميع أجزائها مشتر 

يقد الأوله ويرقف الاو وهو إن ملكه بعد ذلك بالقسمة الي هي ادل لاغذ 


الوصية 
الؤضنية التالقة كما إذا أوضى عاك الف 2 اشتراه» ثم إذا اقتسموهاء ووقع البيت 
الدار 


في نصيب الموصي تنفذ الوصية في عين الموصى به 


قال: أي محمد في "الجامع الصغير". [البناية ]474/١‏ أنه أوصى إخ: أي أنه أوصى عا يملكه: وما 
لا علكه» فإن البيت مشترك بينه وبين صاحبه» فتنفذ الوصية فيما بملكه» وهو نصيبهء ولا ينفذ فيما لا بملكه» 
وهو نصيب صاحبه» غاية ما في الباب: أنه يملك البيت بعد القسمة إذا وقع البيت في ملكه. ولكن القسمة 
مبادلة؛ لأنه أحذ البيت مبادلة عن نصيبه مما في يد صاحبه. فلا ينفذ الوصية السابقة بالملك الحادث يعد 
الوصية في الموصى به كما إذا أوصى كلك الغير» ثم ملكه بوجه من الوجوه حيث لا يصح الوصية؛ 
فكذلك ههنا. الأول: وهو الوصية فيما يعلكه وهو نصيبه. 

الثابي: وهو نصيب صاحبه؛ فيوقف على إجازة شريكه.(البناية) وهو: دفع دحل مقدره تقريره: الدحل 
من جانب الشيخين» أنه بعد القسمة لو وقع البيت في نصيبه وملكه» فلم لا تنفذ الوصية السابقة» والدفع 
منشأه توصيف القسمة. حاصله: أنه ملكه بعد الوصية بالقسمة لا تنفذ الوصية السابقة» فإن القسمة موصوفة 
بكوفا مبادلة» فصار كأنه اشترى بعض البيت بعد الوصية» فكيف تنفذ الوصية السابقة قي كل البيت. 
هي مبادلة: لأنه أذ البيت بدلا عن نصيبه ما في يد صاحبه. [البناية ٤/۱۳‏ *4] 

الوصية السالفة: بالملك الحادث بعد الوصية في الموصى به.(البناية) كما إذا أوصى: حيث لا تصح 
الوصيةء فكذا هذا. [البناية ]٤١٤/۱۳‏ 


501 باب الوصيّة بثلث المال 
وهو نصف البيت» وان وقع في نصيب صاحبه له مثل ذرع نصف البيت تنفيذا 
للوطية ىدل" الوص به عند فواته كا محارية e‏ إذا قتلت حطأ: تنفذ 
اميه و ري مل تا اعارص اعت قن ا شه 


لأن الوصية يا مطل اام على الج عل ما يناف ولا تبطل بالقسمة. وهما: : أنه 
أوصى عا يستقر ملكه فيه بالقسمة؛ لأن الظاهر أنه يقصد الإيصاءً ملك منتفع به من 
كل وجه» وذلك يكون بالقسمة؛ لأن الا قا وفك نتن ەق 
جميع البيت إذا وقع في نصيبه» فتنفذ الوصية فيه ومعنى المبادلة في هذه القسمة تابع؛ 


جميع البيت 
بيع العبد: أي عند فوات الأصل باطلة.(البناية) بالإقدام: لأن البيع دليل الرجوع. على ما بيناه: أشار به 
إلى ما ذكر قبل باب الوصية بثلث المال عند قوله: وإذا صرح بالرحوع» أو فعل ما يدل على الرحوع 
كان رجوعا.(البناية) لا تبطل بالقسمة: لأن القسمة لتكميل المنفعة بخلاف البيع. [البناية 455/15] 
أنه أوصى إلخ: يعي أن إيجاب الوصية في البيت يتناول ملك الموصي على الاحتمال؛ لأن الحال متردد 
وقت الإيصاء بين أن يقع هذا البيت في نصيبه» وبين أن يقع في نصيب شريكه» فيتوقف حكم الوصية 
على القسمة, فيكون ذلك وصية يما يستقر ملكه بالقسمة؛ لأن ملك الموصي على اعتبار القسمة هو الملك 
التام الكامل المنتفع به؛ لأن الانتفاع بالمشاع قاصرء والظاهر أن الموصي قصد الإيصاء بالملك الكامل 
انتفاعه» فصار كأن الموصي قال: هذا البيت لفلان إن وقع في قسمي» فإن لم يقع في قسميء فله مثل 
ذلك؛ ولو أنه أفصح بذلك» فله مثل ذلك إذا لم يقع في قسمته, فكذا ههنا. 
وذلك: أي الملك المنتفع به عن كل وجه.(البناية) بالقسمة: لأن ملكه على اعتبار القسمة هو الملك التام 
المنتفع به. [البناية ]170/1١*‏ ومعنى المبادلة إلخ: قيد بقوله في هذه القسمة: لأن الدار جنس واحدء 
فيكون الإفراز في قسمة الدار الواحدة راححاء وهذا لا يحري الحبر فيها بالإجماع» أو لأن مع المبادلة وإن 
كان راححاً في العقار» إلا أن في هذه القسمة معن المبادلة تابع تصحيحاً لتصرف الموصي» وباب الوصية 
أوسعء وهذا يصح بالمعدوم على خطر الوجود كالثمر والغلة. [الكفاية ]۳۸١-۳۸٤/۹٩‏ 


باب الوصية بدلث الال ۹4¥ 
وإنما المقصود الإفراز تكميلا للمنفعة» وهذا يُجبر على القسمة فيه» وعلى اعتبار 
الإفراز يصير كأن البيت ملكه من الابتداء» وإن وقع في نصيب الآخر تتف في قدر 
فت صية 
ذرعان جميعه ما وقع في نصيبه» إما لأنه عوضه كما ذكرناه. أولأن مراد الموصي 
من ذكر بيت قلي به تخصيلاً لمقصوده ما أمكن؛ » إلا أنه يتعين البيث إذا وقع في 


العوصي 
مويه انور الورك وإ وقع في نصيب الآحر عملنا بالتقديرء 
أو ا التقدير على اعتبار أحد الوجهين»› 
وإنما المقصود الإفراز إلخ: ففيه بحث» وهو أنه قال قي كتاب القسمة: والإفراز هو الظاهر ي المكيلات 
والموزونات» ومع المبادلة هو الظاهر في الحيوانات والعروض» وما نحن فيه من العوارض» فكيف كانت 
المبادلة فيه تابعة, وأجيب بأنه قال هناك بعد قوله: ومعي المبادلة هو الظاهر في العروض» إلا أا إذا كانت 
من جنس واحد أجبر القاضي على القسمة عند طلب أحد الشركاء وما نحن فيه كذلكء؛ فكان معى 
البادلة فيه تابعام كما د كرتا ها لان ا له ري فق البادلة ويكون مع قوله هناك ومع المبادلة 
هو الظاهر ف الحيوانات والعروض إذا لم تكن من جنس واحدء وإلى هذا أشار بقوله: وإنما المقصود 
الإفراز تكميلاً للمنفعة» وهذا يحبر على القسمة فيه» والباقي ظاهر. [العناية ]۳۸٤-۳۸۳/۹‏ 
عوضه: هذا الدليل مخدوش؛ لأنه أثر مهنا بالعوضية ولكباقلة: وقال شايفا أن معي" المادلة ى حذه 
القسمة تابعه. كما ذكرناه: يعن في الجارية الموصي بما. [العناية 885/9] أو لأن مراد إلح: أي لأن 
مراد الموصى من الوصية بالبيت المشترك بينه وبين صاحبه التقدير بذرعانه على أن يكون للموصى له من 
ملكه ذلك القدر تحصيلاً للمقصود» وهو تنفيذ الوصية؛ لأن مقصوده لا يحصل إذا أريد به التمليك 
بعينه؛ لأنه رعا يقع بعد القسمة في نصيب صاحبه» ولكن إذا وقع البيت في نصيب الموصي يتعين البيت 
لتنفيذ الوصية لوحود معن التقدير والتمليك بعينه. 
التقدير: وهي فيما إذا وقع البيت في نصيب شريكه. [البناية 475/17] الوجهين: يعن في وقوعه في 
نصيب الشريك.(العناية) 


7 باب الوصيّة بثلث الال 


والتمليك بعينه على اعتبار الوجه الآخر كما إذا علق عن الولد وطلاق المرأة بأول ولد 


المولود 


تلده أمتّه» فالمراد من جزء الطلاق مطلق الوعده وف TT‏ إذا وقع البيت في 
الحرمين ت 

نصيب غير الموصيء والدار مائة ذراع» والبيت عشرة أذرع: يقسم نصيبه بين 

الموصى له» ويين الورثة على عشرة أسهم: تسعة منها للورثة» وسهم للموصى له» وهذا 

عند محمد له فيضرب الموصى له بخمسة أذرع نصف البيت» وهم بنصف الدار سوى 


الورثة يضربون 


ليت» وهو حمسة وأربعون فيجعل كل حبسة سهماء فيصير عشرة. وعندهما: : يقسم 
عل أحن عفر سا لأن الوصى له يضرب بالعشرة وهم يخمسة وأربين» فتصير 
السهام أحد عشر: للموضى له منهمات» وهم قشعت ولو كان مكان الوضية إقرار 


الآخر: يعي في وقوعه في نصيبه. [العناية 885/8] كما إذا علق إلخ: بأن قال إذا ولدت أميّ فهو حر 
وأنت طالق» فالمراد في جزاء الطلاق مطلق الولد» حى تطلق المرأة بولادة الولد كيف كان حيا أو ميتاً؟ 
وني العتق أي المراد في العتق ولد حي؛ لأن الميت ليس يمحل للعتق حن إذا ولدت ميتاء ثم ولدت حيا 
يعتق الحي عند أبي حنيفة ملك حلاف لهما.(البناية) البيت: أي إذا قسم ووقع إلم. 

نصيبه: أي نصيب الموصي وهو خمسون ذراعاً. (البناية) عند محمد يله: قال الفقهاء: فلأن يضرب فيه بالثلث 
أي يأحذ منه شيئا بحكم ماله من الثلث. يقسم: أي نصيب الموصي بين الموصى له والورئة. [البناية '45/18] 
قتصير السهام إلخ: بيانه: أن الإيجاب لما صح» وهو متناول للبيت» وهو عشرة أذرع من الدار» فإذا 
رفعت العشرة من المائة بقي تسعون بين الشريكين لكل واحد منهما خمسة وأربعون» فيكون حمسة 
وأربعون لورثة الموصي» وعشرة للموصى له إذا ضمت إلى مسة وأربعين يصير خمسة وحمسون» فيجعل 
كز فة عونا لمم اد مقر 00 ولو كان مكان !لخ: يعيئ لو كان الدار بين شريكين؛ فأقر 
أحدهما ببيت بعينه لواحده فيقسم الدار ولا فإن وقع البيت في نصيب المقر سلم إلى المقر له» وإن وقع في 
نصيب الشريك يضرب المقر له فيما وقع في يد المقر مثل ذرع البيت» وكذلك لو أقر بطريق أو حائطء 
كذا في "الشامل"» وعند محمد لله يضرب المقر له بنصف فرع البيت. [البناية 4719//11] 
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قيل: هو على الخلاف» وقيل: لا حلاف فيه محمد بسك والفرق له: أن الإقرار ملك 
وهر الأصح 


الغير صحيح» خي آذ مى أ غلك افر لحر غ هلكه يوذو اسل إلى ال ا 
اي GT‏ 


موت الموصي: فإن e‏ كير جائزى 2 م ؛ لأن هذا تبر ع .مال الغير» فیتو قف 
هذا التبرع 


على إحسازته وإذا ار يكون رعا ب ارش : فله أن يمتنع من التسليم» جخلاف ما إذا 


مكل جار 


أوصى بالزيادة على الثلث وأحازت الورثة؛ لأن الوصية في مخرحها صحيحة لمصادفتها 
ملك نفسهء والامتا ع لحق الورثة؛ فإذا أحازوها سقط حقهم» فنفذ من جهة الموصي. 
قال: وإذا اقتسم الابنان تركة الأب ألفاء ثم أقرّ أحدهما لرجل أن الأب أوصى له بثلث 
ماله: فإك المقد يعطيه ثلث ما في يذه وهذا استحساك» والقياس: أن يعطيه نصف 
ما في يده» وهو قول زفر يثكه؛ لأن إقراره بالثلث له تضمّن إقراره تمساواته إياهء 


محمد: بل قوله في الإقرار كقوهما في الوصية.(العناية) ملكه: بوحه من وجوه الملك. [العناية 857/5؟] 
الوجوه: مثل الشراء والهبة والتمليك.(البناية) قال: أي محمد يل في "الجامع الصغير". [البناية ]٤١۷/١۳‏ 
الموصي: وإن لم يجز بطلت. دفعه: أي سلمه ذلك الغير. فهو جائز: وذلك لأن العقد الموقوف إذا حه 
الإجازة صار مضافاً إلى الجيز» فإذا أضيف إليه صار ذلك هية منهء والهبة لا تتم إلا بالتسليم» فإن منعه بعد 
الإحازة كان له ذلك؛ لأنه تبرع. بمنع: أي له أن يمنع من التسليم بعد الإحازة. 

بخلاف: حيث جوز بغير تسليم. والامتماع: TS‏ قال: أي محمد ينك 
في "الجامع الصغير". [البناية *478/1] لأن إقراره إخ: يعي أن في زعم المقر أن المال يقسم أثلاثاء 
ونصيب الموصى له» ونصيب كل واحد من الابنين سواء ll‏ أحدماء أو غاب جعل كأن نصيبه 
لم يكن» فيقسم الباقي عليهما نصفين؛ لأن نصيبهما سواء. 


۳۰ باب الوصيّة بثلث الال 

والتسوية في إعطاء النصف ليبقى له النصف. وجه الاستحسان: أنه أ له بثلث 

شائع في التركة؛ وهي في أيديهماء فيكون مقرًا بثلث ما في يدهء بخلاف ما إذا أقرّ 
3 الابنين 

أحدهما بدين لغيره؛ لأن الدين مقدّم على الميراث» فيكون مقرًا بتقدمه» فيقدم عليه. 


الميراثك 


إن الوصي ES‏ الوارظاء قلا بطل وشيم إلا أن يسلم للورثة مثلاه» 


لطر عقوا تيت ERG EGO‏ 

الموصى له من المقر 

32 0 فيصير نصف التر كة» فيزاد على الغلث. ا ومن أو صى أرجل بجارية: 

لولات ينل موي رفي E E‏ 0 : فهما للموصى له؛ لأن 
ا الأم والولد 


الم دحلت في الوصية أف والولد تبعاً حين كان متصلاً بالأم؛ فإذا ولدت قبل 
القسمة» وا ا ة على ملك الميت حن يقضى ها ديونه: دحل في الوصية» 


الود 
ره ريس ار لم يخرجا مر SS‏ 
اجار رواد 06 لموصى له 
a a‏ 


في التركة: أي نصفه فيما في يده» ونصفه فيما في يد الآحر. بخلاف الخ: حيث يعطي جميع ما في يده.(البناية) 
فيكون مقرا إخ: فإن كان الدين مستغرقاً جميع نصيبه دفعه إليه كله. [العناية ]۲۸٠/۹‏ قربما: أي رعا 
أقر الاين الآحر لرحل يمثل هذا. على القلث: فيكون شريك الورثة بالنصف لا بالثلث. [البناية 47/8/11] 
فولدت: أي قبل القبول وقبل القسمة. [الكفاية 85/9*] لأن الأم إل: أي إنما كان الولد والأم جميعاً 
للموصى له إذا حرجا من الثلث؛ لأن ما يحدث من النماء قبل القسمة يحدث على حكم ملك الميت بدليل أنه 
يقضى منه ديونه» وينفذ وصاياه» فينفذ الوصية بالثلث فيهما جميعاً في الأم أصالةء وف الولد تبعاً لاتصاله بالأم. 
فيكونان للموصى له: يعن تكون الأم والولد للموصى له إذا ولد له قبل قسمة التركة. [البناية 49/15] 
منهما: من كل واحد منهما نصف الثلث. 


باب الوصيّة بثلث المال e‏ 


فإن فضل شيء أحذه من الولد» وي "احامع الصغير": عيّن صورة؛ وقال: رجل له 

من العلث 3 الموصى 
سنت ماثة 3 وأمة تساوي ثلاث مائة د ف بالجارية مات 
رهم؛ و و رهم» فاوصى رد لرجل» 1 br‏ 


فولدت ولدا يساوي لحا دري بل a‏ فللموصى له الأ وک الولد 
عنده» وعندهما: له كلقا كل .وان معا هما ما ذكرنا: أن الولد دحل في الوصية 


للموصي له الم والولد 
تبعا حالة مت اا OS‏ 
١ 1‏ الولد الو صية 


فيهما على السواء من غير تقديم الأم. وله: أن الأم س وي والتبع لا 
راشم الأضلء فار فة الرصنة فا نيعا تش ارم ف مش امل 
وذلك لا يجوز بخلاف البيع؛ لأن تنفيذ ابيع في التبع لا يودي إلى نقضه في الأصلء 


قبل القسمة: وإن كانوا اقتسمواء وأحذ الورثة ثلاث مائةء والموصى له الحارية؛ ثم ولدت ولداء فالولد للموصى 
له. الوصية: لأن الوصية تسري إلى الزوائد الحادثة قبل القسمة بالإجماع. كما في البيع إخ: يعي فتسري 
الوصية إلى الولد الحادث قبل القسمة كما يسري البيع إلى الولد الحادث قبل القبض» وإذا أعتق جارية 
حاملة عتق ولدها تبعاء فإذا ولدت يبقى الولد كذلك عتيقاء أو نقول: إذا أوصى بعتق جارية فولدت قبل 
القسمة» فإن العتق ينفذ فيهماء وإن لم يخرجا من الثلث يوزع بينهما. [الكفاية 85/9؟] 

أن الأم أصل إلخ: وإإفا كانت الأم أصلا؛ لأن الإيجاب يتناوها قصداء ثم يسري حكم الإيجاب إلى الولف ولا 
مساواة بين الأصل والتبع؛ فتنفذ الوصية بالأم» ثم يكون له من الولد قدر ما بقي من الثلث» وتنفيذ الوصية في جميع 
الأم كان مدنا قبل الولادة» فلا يتغير بزيادة المال؛ لأنه يؤدي إلى نقضها ف الأصل. [العناية 82.5-/1لم؟] 
تبع فيه: أي في الوصية على تأويل الإيصاء. [العناية 845/9] 

لا يزاحم الأصل: لأن الإيجاب تناول الأم قصداء ثم سرى حكم الإيجاب إلى الولدء فلا يزاحم التبع 
الأصل؛ لعدم المساواة بينهما.(البناية) وذلك لا يجوز: لأن فيه إبطال الأصل بالتبع. [العناية ۳۸۷/۹] أي 
عور اا ار في , بعض الأصل لمزاحمة التبع. عخلاف البيع: لأن فيه إبطال الأصل بالتبع» بل يبقى 
تامأ صحيحاً فيه إلا أنه لا يقابله بعض الثمنء هذا حواب عما يقال: لا نسلم. [البناية ]٤٤ ١/١۳‏ 


ا باب الوصيّة بئلث المال 


بل يسبقى تاد صحیحا فی إلا أنه لا يقابله بعضُ الثمن ضرورة مقابلته بالولد إذا 
تقل يه اش ولكن الثمن تابع في البيع حي ينعقد البيع بدون ذكره وإن كان 


الرلد 
ناسنا هذا إذا ولدت قبل القسمة فإن ولدت بعد القسمة: فهو للموصى له ا 
نماءٌ حالص ملكه لتقرر ملكه فيه بعد القسمة. 


نعل ف اعفار سال الرس 
قال: وإذا قر المريضٌ لامرأة بدينء أو أوصى ها بشى ع أو وهب هال 


إلا أنه لا يقابله [أي لا يقابل الأصل بعض الثمن لأجل ضرورة مقابلة ذلك البعض بالولد] إلخ: جواب عما 
يقال: لا نسلم أن تنفيذ البيع في التبع لا يؤدي إلى نقضه قي الأصلء فإن بعض الثمن لا يقابله في ذلك؛ وفيه 
نقض له بحصته» ووجهه: أنه لا يقابله بعض الثمن ضرورة مقابلته بالولد إذا اتصل به القبض فإن العوض 
الواحد لا يقابل بعوضين») لكن لا يوجب ذلك النقض ف البيع؛ لأن الثمن تابع إلى آخر ما ذ كرناه. (العناية) 
إذا اتصل به القبض: إنما قيد بذلك؛ لأن مقابلة بعض الثمن بالولد إنما يكون أن لو كان وض بالأصل 
حى لو هلك قبل القبض بآفة سماوية لا يقابله شيء من القمن» بل يأحذ الأم مجميع الثمن. [العناية 8107/4؟] 
قبل القسمة: أي قبل القبول أيضاء فإن ولدت بعد القبول وبعد القسمة» فهو للموصى له؛ لأن التركة 
بالقسمة حرحت عن حكم ملك الميت» فحدثت الزيادة على حالص ملك الموصى لهء وإن ولدت بعد القبول 
قبل القسمة ذكر القدوري أنه لا يصير موصى به» ولا يعتبر حروجه من الثلثء. وكات للموصى له من جميع 
الال كما لو ولدت بعد القسمة» ومشائخنا جك قالوا: يصير موصى به حن يعتبر تحروجه من النلث كما لو 
ولدت قبل القبول» وإن ولدت قبل موت الموصي لم يدحل نحت الوصية» وبقي على حكم ملك الميت؟ لأنه م 
يدحل تحت الوصية قصدا ولا سراية والكسب كالولد في جميع ما ذكرنا. [الكفاية ۳۸۷/۹] 

في اعتبار إلخ: لما ذكر حكم الكلي في الوصية وهو الحكم الذي يتعلق بثلث المال ذكر في هذا الفصل 
أحكاما تتعلق بالأحوال المتغيرة من وصف إلى وصف؛ لما أن هذه الأحوال بمنزلة العوارض والأحكام 
المتعلقة يثلث المال.منزلة الأصولء والأصل مقدم على العارض كذا في الشروح. [نتائج الأفكار 4107/9 ؟] 
قال: أي محمد ين في "الجامع الصغير". [البناية ]٤ ٤١/١١‏ 


باب الوصيّة بثلث المال ۳.۳ 
ثم تزوحها ثم مات: جاز الإقراز» وبطلت الوصية والهبة؛ لأن الإقرارَ ملزم 
دنقسه»› وهي أجنبية عند صدوره» وهذا يعتبر من جميع المال» ولا يبطل بالدين إذا 


الإمرة اإاقرار 


کان في حالة الصحة» أو في حالة المرضء إلا أن الثاني يؤخر عنه» عخلاف الوصية؛ 


0 إيجاب عند الموت» وهي وارثة عند ذلك» ولا واضية للواردث» اة وإد 


المرأة موت الموصي ربالحديث المذ كور 


كانت منحزة صورةٌ» فهي کالضاف إلى ما بعد الوت حكماً؛ لأن حكمها يتقرر 
عند الموت» ال رى افا بطل بالدين المستقرق4 وعند عتم الدين تخر من الفلك: 


قال: وإذا قد المريضٌ لابنه بدين» وابنه نصرانن » أو ۾ شب 2 أو أوصى له فأسلم 


الابن قبل موته: بطل ذلك كله. أما الحبة والوصية؛ 


جاز الإقرار !لخ: مبناه: أن المعتبر قي جواز الوصية وفسادها كون الموصى له ر وغير وارث يوم 
الموت؛ لا يوم الوصية» والمعتبر في فساد الإقرارء وجوازه كون المقر له وارثا في الحال» فإن الإقرار تمليك 
في الحال.(العناية) ملزم بنفسه: فيه تلويح إلى رد قول زفرء وهو أن الإقرار أيضا باطل؛ لأن إقرار 
المريض بمنزلة التمليك» وهذا لا يصح للوارث» ووجه ذلك: أن الإقرار يثبت الحكم بنفسه من غير 
توقف على أمر زائد كالموت في باب الوصية. [العناية ۳۸۸/۹] 

ولا يبطل بالدين: أي لا يبطل الإقرار بسبب الدين يعي أن الدين لا يمنع صحة الإقرار» سواء كان 
الإقرار في الصحة, أو في المرض إلا أن الثاني وهو الإقرار الواقع في المرض مؤخر عندنا عن الإقرار الواقع 
في الصحة» حي أن المال يصرف إلى ما أقر به في حالة الصحةء فإن فضل منه شيء يصرف إلى ما أقر به 
في حالة المرض» وإلا فلاء» وعند أي ليلى الإقراران يستويانء وهو مذهب الشافعي. الثاني: وهو الإقرار 
الواقع في المرض. [البناية 41/1 4] الموت: فإفا تمليك مضاف إلى ما بعد الموت. 

كما تبطل إلخ: فإن من وهب عبداً في مرض موته لأحني وهو جميع ماله» وسلمه صح ذلك» وصار ملكا 
للموهوب له» ثم إذا مات من ذلك المرض وجب الفسخ في الغلثين حقا للورثة في الكل ۳ للغرماء؛ وصارت 
المبة كالمتعلق بالموت» فصار حكمها حكم الوصية. قال: أي محمد سقفي "الجامع الصغير". [البناية 57/1 4] 


e‏ باب الوصيّة بثلث المال 


فلما قلنا: ارايت ا وثما ايان مده أو 03 والإقرار وإن کان E‏ 


لإسلامه افبة والوصية 


بنهسه» كن سيب الإرث: وهو البنوة قائم وقت اقرا فيعتبر قل إيراث همة 


اة قات وقت الإقرار وي ل 5 لا يصح الإقرارٌ؛ 
لقيام السبب حال صدوره» وكذا لو كان الابن عبد أو مكاتبا ا ايء ل ذكرنا. 


الإقرار 


وو ار : إن م يكن عليه دين: ع E‏ لولاة وهو أحببي» وإن 


ص 


eT‏ لأنه إقرارٌ "له وهو ا واش اط لا كرا أن اتر 


الوصية 


قلنا: يعي في المسألة الأولى.٠(البناية)‏ إيجابان عنده: هذا بالنظر إلى أن الإيصاء تمليك مضاف إلى زمان 
زوال الأهلية» وهو زمان المو ت على ما روي عن | الشافعي كد أو و بعده هذا بالنظر إلى أن التركة مبقاة 
على ملك الميت بعد الموتء فالإيصاء تمليك على سبيل الاستخلاف» فلا بد من بطلان أهلية الأصل كما 
هو مذهبنا. الإيثار: أي إيثار هذا الابن على الورئة الآخخر. ٠‏ 
تقدم: من الإقرار والهبة والوصية لامرأة.(البناية) طارنة: لأن الزوحية حصلت بعد الإقرار ها بدين» 
فلا يبطل الإقرار.(البناية) الإقرار: أي إقرار المريض ها بدين. لقيام السبب: وهو الزوجية وقت 
الإقرار.(البناية) وكذا لو كان إلخ: أي يبطل الإقرار والرضنة ونه بالق كان سانيا فأسلم قبل 
موت الأب. [الكفاية 88/98] لما ذكرنا: وهو قيام المسبب للإرث وقت الإقرار. [البناية ]٤ ٤١/١۳‏ 
وإن كان عليه إخ: أي إن كان على العبد دين لم يصح الإقرار؛ لأن الإقرار يكون للعيد. وهو ابنه» فلا 
يصح الإقرار؛ لأن المولى لا يملك ما قي يده» وإن لم يكن على العبد يصح الإقرار؛ لأن الإقرار يكون 
لمولاه» ومولاه أحبي» فيصح الإقرار له؛ وهذا لأن المولى ملك ما في يده. 

وقت الموت: لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد اموت والابن حينئذ وارث؛» ولا وصية للوارث.(البناية) 
رقيق: فتكون الهحبة للمولى» فتصح. [البناية ]٤ 5/١5‏ 
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ولع روات كيال e‏ يمنزلة الوصية» فلا تصح. قال: وَالْمُقَعَد 
والمفلوج وَالأَسَلٌ والمسلول إذا تطاول ذلك ولم يحض منه الموت» فهبته من جميع 
المال؛ لأنه إذا تقادم الود صار طبعاً من طباعه ولهذا لا يشتغل بالتداوي» ولو صار 
صاحبٌ فراش بعد ذلك» فهو كمرض حادث. وإن وهب عند ما أصابه ذلك 
ومات من أيامه: فهو من الثلث إذا صار صاحبَ فراش؛ لأنه يخاف منه الموت» 
وهذا یتداوی» فيكون مرض الموت» والله أعلم. 


قال: أي محمد سل في "الجامع الصغير". [البناية *457/1] والمقعد: من لا يقدر على القيام.(العناية) 
والمفلوج !ل: الفالح ذهاب الحس والحركة من أحد شقي البدن» وسلامة الشق الآحر» والشلل فساد في اليد 
يقال: شلت يده فشلء ورجل أشلء والسل عبارة عن اجتماع المرة في الصدر ونفثها كذا ذكروا في كتب 
الطب» وتفسير المطرزي أن المسلول الذي سلت أنثياه أي نزعت خخصيتاه لا يناسب هذا الموضع؛ لأن الكلام 
فيها إذا تطاول المرض؛ ول يخف منه الموت» والذي نزعت خحصيتاه بعد تطاول الزمان لا يسمى مريضاً أصلاً. 
تطاول ذلك إلخ: ومدة التطاول مقدرة بالسنة؛ والمراد من الخوف الغالب منه لا نفس الخوف.(الكفاية) 
صار [يعين رج من أن يكونمريضا مرظن الوت العا ۲۴۸۹/۹ طبعا [فحكمه حكم الأصحايء 
فيعتبر تصرفه من ثلث الالء ولا يصح إقراره للوارث] !لخ: لأن المغير التصرف مرض الموت» وهو ما 
يكون سبباً للموت غالباً» وإئما يكون كذلك إذا كان محال يزداد حالاً فحالاً إلى أن يكون آعره الموت؛ فأما 
إذا استحكم وصار بحيث لا يزدادى ولا يخاف منه الموت» فلا يكون سبباً للموت كالعمي ونحوه وإنما يكون 
في حكم المرض في أول ما أصابه ذلك إذا صار صاحب فراش» وصاحب الدق والسل قبل أن يصير صاحب 
فراش لا يكون في حكم المريض؛ لأن الإإضاط كلها ارد عن كبل رحن كا دام يخرج في حوائجه بنفسه. 
ولم يصر صاحب فراش لا يعد مريضاً عند الناس كذا ذكره الإمام قاضيخحان يله. [الكفاية ]۳۸۹/٩‏ 

فهو كمرض !إ2خ: فيعتير فيه تصرفه من الثلث.(العناية) وإن وهب: أي الذي صار صاحب فراش بعد 
المال. [البناية ]٤٤ ٤/١۳‏ ومات: أي الفا والسل وأمئالهما. إذا صار إلخ: أي إن صار صاحب فراش في أول ما 
حدئت تلك العلة؛ ومات في أيامه ذلك» فحكمه حكم المريض يعتبر تصرفه في ثلث الالء ولا يصح إقراره للوارث. 


قال: : ومن E‏ 01 باع وحابى أ أو ۾ شب: فذلك كله حائز» وهو 


معتبر من الثلث» ويصضراب به مع أصحاب الوصاياء وف بعض النسخ: فهو وصية مكان 


نسخ القدرري 


قوله: جائز» والمراد الاعتبارٌ من الثلث» والضرب E‏ حقيقة الوصية؛ 


لأنها إيجاب . بعد الموت» وهذا منجز غير مضاف» TT‏ اك عاد حى الورثة» 


الو صية تطوعا بالمال 


وكذلك ما ابتدأ المريض موسي دنا والكفالة في حكم الوصية؛ 

E I‏ فيعتبر من الثلث 

باب العتق إخ: الإعتاق في المرض في مععئ الوصية؛ لوقوعه تبرعاً في زمان تعلق حق الورثة ذكره في 
كتاب الوصاياء ولكن أحر ذكره عما هو صريح في الوصية؛ لكون الصريح هو الأصل ف الدلالة. 
ويضرب به إخ: أي يضرب بالئلث كل واحد من هؤلاء الثلاثة» وهو العبد المعتق في مرض الموت» 
والمشترى من المريض الذي باع بالنحاباة» والموهوب له مع ما يرى أصحاب الوصاياء والمراد من ضرم 
بالثلث مع أصحاب الوصايا استحقاقهم في الثلث كما في سائر الوصاياء فإفهم يستحقون الثلث لا غير 
وليس المراد أنهم يتساوون أصحاب الوصايا في الثلث ويحاصوفم؛ لأن المعتق المتقدم في المرض مقدم على 
الوصية بالمال في الثلث. [البناية ٤٠٠١/١۳‏ 4] 

والمراد إل: آي اراد من قوله: وة اعارا للعتق الواقع في المرضء أو بيع المحاباة الواقع فيه» أو الهبة 
الواقعة فيه من الثلث كاعتبار الوصية من الثلث» وليس مراده أن كل واحد من الأشياء المذكورة وقع 
وصية حقيقة؛ لأن حقيقة الوصية إيجاب تمليك مضاف إلى ما بعد الموت» وليس كل واحد منها يذه 
المثابة» بل وقع منجزاء ولكن لما كان حكم كل واحد منها حكم الوصية باعتبار الثلث ماه وصية. 
كالضمان والكفالة: غابر بينهما بالعطف؛ لأن الضمان أعم من الكفالة» فإن من الضمان ما لا يكون 
كفالة بأن قال لأجني: خالع امرأتك على ألف على أني ضامن» وكذا لو قال: بع هذا العبد بألف على أي 
ضامن لك بخمس مائة من الثمن سوى الألف فإن بدل الخلع يكون على الأحنبي لا على المرأة» والخمس 
مائة على الضامن دون المشتري. [العناية ۳۹۰/۹] 


باب العتق في مرض الموت نا 


لأنه يتهم فيه كما في الفبةء وكل ما أوجبه بعد الموت» فهو من النلث» وإن أوجبه 
إضافه إلى ا موت 
في حال صحته؛ اعتبار! بحالة الإضافة دون حالة العقد, وما نفذه من التصرف. 


فالمعتيرٌ فيه حالة العقد. فإن كان صحيحاء فهو من جميع المال» وإن كان مرا 


حال العقد 
فمن الثلث» وكل مرض صح منه» فهو كحال الصحة؛ لأن بالبرْءِ تين أنه لا حق 
لأحد في ماله. قال: وإن حابي ثم أعتق. وضاق الثلث عنهما: فامحاباة أولى 
" القدرري : المحاباة والعتق 
عند أبي حنيفة رش وإن أعتقء ثم حابى: فهما سوا 
2 تحاصا 


لأنه يتهم فيه: أي لأن المريض متهم يتهم فيه أي في إيجابه على نفسه كما في الهبة أي كما يتهم. (البداية) 
فهو من الثلث: لأنه علقه بحال تعلق الورئة فيه بالمال» فكان المعتبر فيه حال الإضافة لا حال الإيجاب. 
وإن أوجبه: أي وإن كان الإيجاب فى حالة الصحة أي وإن كان واقعا.(البناية) التصراف: كالإعتاق والحبة.(الكفاية) 
أي ولم يضفه إلى ما بعد الموت. [البناية 647/17 4] العقد: أي حالة عقد التصرف. 

المال: أي يعتبر تصرفه من جميع المال. وكل مرض إلخ: أي كل مرض صح منه» وقد تصرف فيه كان 
تصرفه تصرف الأصحاء؛ لأنه لما برئ من مرضه تبين أنه لم يكن مرضه سبب الحجر عن تصرفه حيث 
لم يكن حق أحد متعلقاً عاله. وإن حابى [أي باع بغبن فاحش] !لخ: صورته: رجل باع في مرضه عبداً 
يساوي ألفين من رجحل بألف» وأعتق عبدا يساوى ألفاء ولا مال له سواهماء فاحاباة أولى» وإن ابتدء 
بالعتق تحاصا فيه عند أبي حنيفة بلك ففي الأول يسلم العبد للمشتري بألف» ولم يبق من الثلث شيء 
إلا أن العتق لا يمكن رده فيسعى العبد في قيمته للورثة» وفي الثانية: يتحاصان في مقدار الثلث» وقالا: 
العتق أولى سواء قدم المحاباة أو أحرهاء فيعتق العبد محانا؛ لأن قيمته بقدر الثلث» ويخير المشتري إن شاء 
نقض البيع» ورد العبد؛ لما لزمه من الزيادة في الشمن من غير رضاه» وإن شاء أمضى العقدء وأدى كمال 
قيمة العبد ألفي درهم. [العناية ۳۹۰/۹] | 

فامحاباة أولى إخ: إن كانت امحاباة قبل العتق بدئ بانحاباة قبل العتق» وإن كان العتق قبل المحاباة تحاصا 
جميعاً صاحب المحاباة والعتق» فإن لم يبق شيء بعدهما بطل ما بقي من الوصاياء وإن بقي من الثلث شيءء 
فضاربوا فيه على قدر وصاياهم. 


لافقا باب العتق في مرض الموت 


وقالا: العتق أولى ف المسألتين. اال أن الوصايا إذا ا 


الأمر الكلي 


الغلث: فكلُ من أصحابها يضرب يجميع وصيته في الثلث لا بق دم البعضٌ على 
البعض إلا العتق المُوقع في المرض, والعتق لمعأ موت الموصي كالتدبير الصحيح» 
وامحاباة في البيع إذا وقعت في المرض؛ لأن ارو ار والتساوي في سبب 
الاستحقاق يوجب التساوي في نفس الاستحقاق» وإنما دم العتق الذي ذكرناه 
آنفاً؛ لأنه أقوى» فإنه لا يلحقه الفسح من حهة الموصي» وغيرّه يلحقه. 


وقالا: !لخ: قال أبو يوسف ومحمد: يبدأ بالعتق قبل الحاباة» قدم العتق أو أخرء فإن لم يبق شيء من الثلث 
بطلت الوصية الباقية» وإن بقي من الثلث شيء تضارب أهل الوصايا الباقية على قدر وصاياهم» وكان 
لكل منهم قدر ما يخص وصية من ذلك. القلث: مثل أن يوصي بالربع والسدس. [البناية 497/١‏ 5] 
الثلث: فيكون الثلث بينهم. إلا |[مستدئ من قوله: لا يقدم.(العناية 75-0/9)] العتق إلخ: فإنه يبدأ بكل ذلك 
قبل كل وصية» ثم يتضارب أهل الوصايا بعد ذلك» فما بقي من الثلث يكون بينهم على قدر وصاياهم. 

في المرض: أي المنجز لا المفوض إلى إعتاق الورثة مثل أن يقول: أعتقوه» أو يوصي بعتقه بعد موته. (العناية) 
والعتق المعلق إلخ: والحرف فيه إنما يكون منفذا عقيب الموت من غير حاجة إلى التنفيذء فهو في المعى 
أسبق مما يحتاج إلى التنفيذء والترجيح يقع بالسبق» توضيحه: أن العتق المنفذ بالموت يستحق استحقاق 
الديوقه فا ماكب اني هة اجا ا ع فسن حه وهنا فس ارت يصون ستو فا حك 
والدين مقدم. فكذا ما في معناه. [الكفاية ۳۹۰/۹] 

كالتدبير الصحيح: مثل أن يقول الرجل للمملوك: أنت حر بعد موي أو أنت حر إذا مت أو إن متء 
واحترز بالصحيح عن التدبير الفاسد» كما إذا قال: أنت حر بعد موت بيوم أو شهرء فإنه لايكون مقدما 
على سائر الوصاياء بل هو وسائر الوصايا الوصايا سواء. [البناية ]٠٤١/١١‏ آنفا: وهو العتق الموقع في 
المرض.(البناية) وغيره يلحقه: أي غير العتق يلحقه أي الفسخ من حهة الموصي؛ لأنه يصح الرحوع عنه؛ 
ولا يصح الرحوع في العتق. [البناية «444/1] ٠‏ 


باب العنق في مرض الموت اق 
الثلث بعد ذلك يستوي فيه من سواهما من أهل الوصاياء ولا يقدّم البعضُ على 


ما بغي من الثلث 


البعض. لمما في الخلافية: أن العتق أقوى؛ لأنه لا يلحقه الفسخ» والمحاباة يلحقهاء 


من المحاباة 


ولا معتبر بالتقديم تي الذكرء | 9 0 يوجب التقدّمَ في الثبوت. وله: أن الحاباة 


أقوى؛ لگا شت 2 ضمن عقد 530 فکان تبرعا ععنأة له بصيغته» والإعتاق 


سس 


تبرّع صيعة و معن فإذا وجدت امحاباة رل دفع الأضعف» وإذا وججد العتق ب 
وثلبت» وهو لا يحتمل الدفع كان من ضرورته المزاحمة» 
فهما سواء 


وكذلك احاباة ! لخ: لأنها تبت في ضمن عقد المعاوضة» ومن قضية المعاوضة اللزوم» فلزمه الوصية الي في 
ضمنها عنسزلة العتق. (البناية) ذلك: أي العتق المذكور والمحاباة. سواهثما: أي من سوى العتق المذكور. 
والذي حاب له. [البناية 4/1 4] في الخلافية: قال صاحب "العناية" في بيان الخلافية وهي الي قدم فيها 
الحاباة على العتق» وتبعه العيئ» أقول: هذا شرح فاسد» لأن الخلاف بين أي حنيفة لله وصاحبيه في كلتا 
المسألتين المذكورتين» وها الى قدم فيها امحاباة على العتق» وال قدم فيها العتق على المحاباة» وكذا الدليل 
الد كران من قبلا والذليل ال كور من تله يتشان في تينك المسالتين معا بلا كلفة كنا له جى ,على 
ذي مسكة, فلا وجه لتفسير الخلافية هنا عا يخص المسألة الأولى» فالصواب في بياما أن يقال: وهي الي 
اجتمع فيها العتق والمحاباة» سواء قدم العتق على الحاباةء أو قدمت المحاباة على العتق. (فتح القدير ۹/۹] 
يلحقها: الفسخ من جهة المشتري. ولا معتبر: أي لا يكون الحاباة أولى بالتقدم في الذكر. 

لا يوجب التقدم إلخ: لآن زمان التقرر بعد الموت» والكل يتقرر معا. [الكفاية ۳۹۲/۹] ألا ترى أنه إذا 
أوصى بثلث ماله لفلان ولفلان كان بينهم أثلاثا وصل أو فصلء ولا عبرة بالبداية» فكذلك ههنا.(العناية) 
المعاوضة: يعي وبالمرض لا يلحقه الحجر عنها. [العناية ]۳۹۱/٩‏ لا بصيغته إلخ: أي لا من حيث 
صيغته» فإن البيع بانحاباة عقد تمارة» حي يجب للشفيع الشفعة» فالشفعة تخصص بالمعاوضات» ولهذا إن 
البيع بالحاباة يصح من العبد المأذون والصبي المأذون. [البناية ]٤ ٤۸/١۳‏ 


۳1۰ باب العتق في مرض الموت 
وعلى هذا قال أبو حنيفة سلله: إذا حابى» ثم أعتق» ثم حابى: قسم الثلث بين 
امحاباتين نصفين؛ لتساويهماء ثم ما أصاب المحاباة الأحيرة قشم بينها وبين العتق؛ 
لأن العتق مقدم عليها فيستويان» ولو 0-0 ثم حایی» ١‏ ثم أعتق: قَسّم الغلث ين 
العتق الأول وامحاباة نصفين» وما أصاب - فسم بينه وبين ١‏ نمه الثانيء وعندهما: 


نصف الثلث اه 


لعتق لعتق أولى بكل حال. قال: ومن أوصى 0 يعت عنه هذه المائة ع : 9 آاء منها 


لمن 
مه 


درهم: م يعتق عنه .عا بقي عند أبي حنيفة يطب وإ TT‏ 
ما بقى من حيث يباغ. وإن E‏ ا د على الورثة. 


1 الباقي أي الفضل 
وقالا: يعتق عنه .جما بقي؛ لأنه وصية لد بت جاه 1 


تبرع: لأنه لم يغبت في ضمن المعاوضة» وبالمرض يلحقه الحجر عنه. [العناية ۳۹۱/۹] هذا: أي على الأصل 
الذي ذكر من جهة أبي حنيفة ينك. لتساويهما: في وقوعهما في ضمن عقد المعاوضة. [البناية ]٤ ٤۹/۱۳‏ 
ثم ما أصاب إلخ: أي ما أصاب الحاباة الأخيرة من نصف الثلث قسم بينها وبين العتق المتقدم عليها؛ لأنه 
حصل له الاستواء مع الحاباة؛ لتقدمه عليها. قسم بينها إلخ: فيه بحث» وهو أن يقال: المحاياة الأولى 
مساوية للمحاباة الثانية» والمحاباة الثانية مساوية للعتق المتقدم عليهاء فامحاباة الأولى مساوية للعتق المتأختر 
عنهاء وهو يناقض الدليل المذكور من جائب أبي حنيفة يك والجواب أن شرط الإنتاج أن يلزم النتيجة 
القياس لذاته» وقياس المساواة ليس كذلك عرف في موضعه. [العناية ۳۹۲/۹] 

قسم الثلث: أي نصفين؛ لأن التق لما تقدمها زاحمها. قال: أي محمد ب في "الجامع الصغير".(البناية) 
يمه المائة: [أي يشتري هذه المائة عبد» ويعتق ذلك العبد عن الموصي] وكان المائة ثلث الالء أو أقل من 
الثلث؛ وأما إذا كان ثلث ماله أقل من مائة؛ فإنه لا يشتري» وبطلت الوصية في قول أبي حنيفة ك. وفي 
قوههما: يشتري عبد بثلث ماله ويعتق. على الورثة: قال الإمام الكتاني: إلا أن يكون الموصى جعل 
الفضل للذي حج عنه فيكون له. [العناية ۳۹۲/۹] قربة: أي التقرب إلى الله تعالى. 


باب العتق في مرض الموت حال 
اعتبارا بالوصية بالحج. وله: 5 وصية بالعتق لعبد يشتري .عائة» وتنفيذها فيمن يشتر 
بأقل منه تنفيذ لغير الموصى له وذلك لا يجوز بخللاف الوصية بالحج؛ لأنما قربة محضة 


عن الهانة فتبدل المستحق 


هي حق الله تعالى» والمستحق لم تبدلء وصار كما إذا أوصى لرحل عائة» فهلك 
بعضها يُنَْمُ لباقي إليه. وقيل: هذه المسألة بناء على أصل آحر مختلف فيه» وهو: أن 
العتق حق الله تعالى عندهما حين تقبّل الشهادةُ عليه من غير دعوى» فلم يتبدل 
المستحق» وعنده: حق العبد حي لا قبل البينة عليه من غير دعوى» فاحتلف المستحق» 
وهذا أشبه. قال: ومن ترك ابنين ومائة درهي وعبداً قيمتّه مائة درهه وقد كان أعتقه 
في مرضه» فأجاز الوارئان ذلك: لم يسع في شيء؛ لأن العتق في مرض الموت وإن كان 
في حكم الوصية» وقد وقعت بأكثر من الثلث» إلا أا تجوز بإحازة الورثة؛ لأن 
الامتناع لحقّهمء » وقد أسقطوه. قال: ومن أوصى ب بعتق عبده» ثم مات» فجنى جناية 


بالوصية: أي ما إذا أوصى بأن يحج عنه هذه المائة» فهلك درهم يحج عنه ما بقي. لغير الموصى له: [وقٍ نسخة 
به] أي لغير من أوصى له الموصيء فإن من قيمته دون المائة غير من قيمته مائة. وقيل: القائل فخر الإسلام 
البزدوى في شرح "الجامع الصغير". المستحق: فلم يكن العبد موصى له» بل الموصى له صاحب الشرع 
وهو لم يتبدل. وهذا أشبه: يعن إلى الصواب؛ لأنه يثبت بالدليل أنه حق العبد عندهء فيخلف المستحق 
إذا هلك منه شيء» وتبطل الوصية» وترد المائة إلى ورثته. [العناية ۳۹۳/۹] أي كون هذا الخلاف في عتق 
النسمة بناء على أن العتق حق الله عز وجلء أو حق المملوك هو أشبه بالصواب. [البناية ]٤٠١/١۳‏ 
قال: أي محمد يلل في "الجامع الصغير".(البناية) أها: أي أن الوصية بأكثر من الثلث. فجنى جناية: اعلم أن 
العبد إذا حى جناية خطأء فحكمه الدفع أو الفداء» ثم هذا العبد الموصى له بعتقه إذا حن حناية بعد موت 
الموصي كانت الورثة بالخيار إن شاءوا دفعوه بالجنايق» وإن شاءوا فدوه فإن دفعوه بطلت الوصية؛ لأن 
الدفع يبطل حق المالك لو كان حياء فكذلك يبطل حق من يتلقى الك من جهته» وهو الموصى له. 


۳۹۲ باب العتق في مرض الوت 


ودُفمَ ما: بطلت الوصية؛ لأن الدفع قد صح؛ لما أن حقّ ولي الجناية مقدم على حق 


المجناية 


ا موصي فكذلك على حق الموصى له | اانه ی الماك من ن إلا أن ملكه فيه 


الموصي 


باق» وما يزول ل بالدفع» > فإذا عرج به عن ملكه بطلت الوص نكما ن باعه الموصي» 
أو وار بعد موته» فإن فداه الور ا الفداء ٤‏ م لأفم هم الذين التزموه» 


يعيب القن 


وخارث الوه لأ اليد طهر عن اة بالا کان م يحن» فتنفذ الوصية. قال: 
ومن أوصى بثلث ماله لآحرء فأقرّ الموصى له والوارث: أن الميت أعتق هذا العبدء 
فقال الموصى له: أعتقه في الصحة»ء وقال الوارث: أعتقه في المرض, فالقول قول 
الوارث» ولا 0 للموصى له إلا أن 0 ن الثلث شيءء أو عر 9 لين أن 


0 


العتق في الصحة؛ أن للوصى له يعي استحقاق للت ما يقي عن افر كه بعد المت 
لأن العتق 2 الصحة ليبس بوصية) وهذا ينفذ من -جميع الالء والوارث يدكره؛ لأن 
ن a‏ , 

مدعاه العتق في المرض» وهو وصية» والعتق في المرض مقدم على الوصية بثلث المال» 


فكذلك: فيكون ولي الحناية مقدما عليه أيضاً. إلا: استثناء من قوله: لما أن حق ولي الحناية مقدم في 
العبد. [البناية 01/1غ] إلا أن ملكه: أي ملك الموصي فيه باق لاجته» حن لو كان العبد ذا رحم 
حرم من الورثة لا يعتق؛ لما بينا أن ملك الميت باق لحاجته؛ وهذا لأن ملك الورثة ملك حلافةء فلا يثبت 
ما لم يستغن الأصل منه» وهذا حواب إشكالء وهو أن يقال: لما كان حق ولي الجناية مقدماً على حق 
الموصيء والموصى له ينبغي أن تبطل الوصية قبل الدفع» والجواب عنه: أن ملك الموصي فيه باق ما لم يدفع 
به» وبقاء الوصية باعتبار بقاء ملك الموصيء فإذا دفع زال ملكه» فتبطل الوصية. [الكفاية ٤-۳۹۳/۹‏ ۳۹] 
في مالهم: أي كانوا متبرعين فيما فدوا به.(العناية) قال: أي محمد ينك في "الجامع الصغير".«البناية) الصحة: فلنا ثلث 
ما بقي من التركة بعد العتق. المرض: فنفاذ العتق مقدم على وصيتك. شيء: فللموصى له الفاضل. 
بغلث المال: لقوته؛ لأنه لا تحمل الرد والنقض. 


باب العتق في مرض الموت 00 
فكان منکرا والقول قول انكر مع اليمين» ولأن العتق حادث» والحوادث تضاف 
۳ أقرب الأوقات؛ لتيقن كما فكان الظاهرٌ شاهداً للوارث» فيكون القول قوله مع 


قرب الا وقات 
ليمين» إلا أن يفضل شيء من الثلث على قيمة العبد؛ لأنه لا مزاحم له فيه» أو تقوم له 
اة أن العتق في الصحة؛ لأن الثابت بالبّنة كالثابت معاينة» وهو خصم في إقامتها 
لإئئات حقه. قال: ومن ترك عبداء فقال للوارث: أعتقني أبوك في الصحةء وقال رحل: 
لي على أبيك ألفُ درهم فقال : صدقتماء فإن العبد يسعى في قيمته عند أي حنيفة رطب 


الوارث 
وقالا: يعتق ولا يسعى ٿي شيء؛ لأن الدين والعتق في الصحة ظهرا معأ بتصديق الوارث 


فاستويا 


في كلام واحد, فصارا كأنما كانا معاء والعتق في الصحة لا يوجب السعاية 


منكرا: فغرضه أن لا شيء للموصى له. والقول قول إل: فإذا كان القول قول الورثة كان الثلث 
مستحقا بالعتق» فإن فضل شيء منه إلى تمام الثلث» فهو للموصى له» وإن لم يفضلء فلا شيء للموصى له. 
والحوادث تضاف: إذا حهل التاريخ. وأقرب الأوقات حال المرضء فيضاف العتق الحادث إليه لتيقن 
الأقرب ما لم يتبين أنه من قبل. في الصحة: أي لم يكن وصية» فحينئذ ثلث المال للموصى له. 

وهو خصم إلخ: حواب عن إشكال على قول أبي حنيفة ين فإن العتق عنده حق العبدء فلابد من 
الخصومة» وهو الدعوى حى تقبل البينة» ولم توحد الدعوى من العبد» فينبغي أن لا يقبل البينة على العتق؛ 
والحواب عنه: أن البينة إنما وحدت من الخصم فإن الموصى له هذه البينة يثبت لنفسه حقه» فيكون 
صماء والبينة من الخصم مقبولة. [الكفاية ]۳۹٤/۹‏ قال: أي محمد به في "الجامع الصغير".(البناية) 
واحد: بقوله: صدقتما. [العناية ٤/۹‏ ۳۹] فصارا: أي العتق في الصحة والدين. 

لا يوجب السعاية إل: لأن من أعتق عبداً في صحته ثم مات» وعليه دين لم يسع العبد له في شي 
فهذا مثله؛ وهذا لأن الإقرار هذين الأمرين في حالة المرض إنما بنع أحدهما الآحر أن لو كان أحدهها 
متأخراً عن الآخر» فيمنع المتقدم المتأخرء وههنا لما حصلا معا بتصديق كل واحد يجعل كان الأمرين كانا 
مثبتاً بالبينة» فيثبتان معاً لذلك. [الكفاية ٤/٩‏ 9م] 


۳1٤‏ باب العتق في مرض الموت 


وإن كان على المعتق دَيْن. وله: أن الإقرار بالدين أقوى؛ لأنه يعتبر من جميع المال» 
والإقرارٌ بالعتق في المرض يعتبر من الثلث» والأقوى يع الأدن» فقضيته أن يبطل 
العتق صا إلا أنه بعد وقوعه لا يحتمل البطلان» ونع فزر نيت القن يجاب 
السعايةء ولأن الدين أسبق؛ لأنه لا مانع له من الإسناد» فيسند إلى حالة الصحة» 
٠‏ اسا مت -[|!ة 1 كن الي ع n‏ ك 7 9 
ولا يمكن إسنادُ العتق إلى تلك الحالة؛ لأن لدين يمنع العتقّ في حالة المرض محاناء 


وله أن إلخ: أي لأبي حنيفة بك وجهان: أحدهما: أن الإقرار بالدين أقوى من الإقرار بالعتق» فدفع 
الأقوى الأضعف» والدليل على ذلك أن إقرار الدين يصح من رأس الال لا من الثلث فحسب» وأنه لا 
يعتير وصية من المريض» والإقرار بالعتق من المريض يصح من الثلث لا غير» وإسناد الإقرار بالعتق إلى 
الصحة إثما يصح إذا لم يكن المانع من الإسنادء وقد وجد المانع» وهو شغل الدين» فإن منع الإسناد إلى 
حال الصحةء فاقتصر العتق إلى حالة المرضء فعلى هذا كان ينبغي أن يبطل العتق أصلاٌ إلا أنه بعد وقوعه 
لا يحتمل الفسخ. فيفسخ من حيث لمعن بإيجاب السعاية على العبد» ويقضى به الدين» ولا يفسخ من 
حيث الصورة:؛ ولأن الدين أسبق؛ لأنه لا مانع من إسناد الدين إلى حالة الصحة؛ لأن الإقرار يصح من 
رأس المال من الصحيح والمريض يدا وإسناد العتق إلى حالة الصحة لا يمكن؛ لأن الدين بمنع أن يقع 
العتق بحاناء فلا حرم وحبت السعاية عليه وإقرار الوارث بمنزلة إقرار المريض؛ ولو أن المريض أقر في 
مرضه أنه أعتق هذا العبد في صحتهء وأقر بدين كان الدين أولىء فكذا إذا أقر الوارث. 

من حيث العنى: لا من حيث الصورة.«البتاية) بإيجاب السعاية: على العبد» ويقضى به الدين. [البناية 57/1 4] 
فيسند إخ: فكذلك ثبت الدين من كل وجه ويثبت العتق من حيث الصورة لا من حيث المعئ؛ لأن إعتاق 
المريض المديون يرد من حيث المعين بوجوب السعاية» وصار تصديق الوارث بمنسزلة تصديق الميت» ولو قال 
العبد لمولاه المريض: أعتقي في صحتكء وقال رجحل آحر: لي عليك ألف درهم دين فقال المريض: صدقتماء 
عتق العبدء ويسعى في قيمته للغرم كذلك ههنا. [العناية ]۳۹٤/۹‏ ولا يمكن إسناد إلخ: وهذا لأن العتق 
م يظهر إلا ومعه الدين وأنه يمنع ظهور العتق بحاناً في المرض» وإسناد العتق إلى حالة الصحة يكون بعد 
ثبوته» فصار الدين مانعاً إسناد العتق إلى الصحة؛ فبقي العتق مقصوراً. |الكفاية /44م] 


باب العتق في مرض الوت 28 
٠ 5‏ 0 ۶ £ 
فتجب السعاية» وعلى هذا الخلاف إذا مات الرحل» و الف درهم فقال رجل: 
لي على الميت ألف درهم دَيْنٌّ وقال الآخر: كان لي عنده ألف درهم وديعة» فعنده: 
الوديعة أقورى, وعندهما: شئ سواء. 
ادين والوديعة 
و بسن اع تمر ف ص ند ی ا 
قال اون اوضق بوا من حقوق الله تعالى: قدمت الفرائض منها قدمها الموصي» 


وديعة: فقال الوارث: صدقتما. فعدده 1 خ: هذا من المسامحات» فإن الكبار القدماء ذكروا الخلاف على 
العكس» فالحاكم في مختصر "الكافي", والفقيه أبو الليث السمرقندي في "كتاب مختلف الرواية" والقدوري 
في "كتاب التقريب"» وفخر الإسلام في "شرح الجامع الصغير" والإمام بحم الدين أبو جعفر النسفي في 
"كتاب الحصر" وغيرهم قالوا: إن عندهما الوديعة أقوى» وعنده هما سواء» والتفصيل في "غاية البيان". 
أقوى: فإن صاحب الدين يدعي 5 3 الذمة انتقل إلى العين» وصاحب الوديعة يدعي العينء فإذا قال: 
صدقتماء فقد سبق حق صاحب الوديعة إلى العين قبل ثبوت حق صاحب الدين فيه» فكان أولى به. 
وعندهما: فالألف بينهما نصفان. هما سواء: فإن صاحب الدين لما ادعى الدين» فقد ادعى حقا في الذمة 
منقولاً إلى العين» وصار مدعياً للعين. وصاحب الوديعة يدعي العين أيضاء فإذا كان كذلك» فكل واحد 
منهما يدعي العين» وصدقهما الوارث فيهء فصارا مستويين في الحق في ذلك العين» فكان بينهما. 

فصل: قدم باب العتق في المرض على هذا الفصل؛ لقوة العتق في المرض؛ لأنه لا يلحقه الفسخ.)العناية) 
ومن أوصى إلخ: اعلم أن من مات وعليه حقوق الله تعالى من صلاة» أو صيام, أو زكاةء أو حج. أو 
كفارة» أو نذرء أو صدقة فطرء فإما أن يوصى هماء أو لاء فإن كان الثاني لم تؤحذ من تركته» ولم تحبر الورثة 
على إحراجهاء لكن هم أن يتبرعوا بذلك» وإن كان الأول ينفذ من ثلث ماله عندنا. [العناية 5926/9] 
قدمت الفرائض إخ: الوصايا لا تخلو إما أن يكون كلها لله تعالى أو كلها للعبادء وما كان لله تعالى» 
فلا يخلو إما أن يكون كله فرائض كالركاة والحج والصوم والصلاة» أو كله واحبات كالكفارات 
والنذر وصدقة المطرء أو كله رع كالوصية بحج التطو ع» والصدقة على الفقسراء وما أشبههاء = 


۳۹٦‏ باب العتق في مرض الموت 
أو أخُرها مثل: الحج والزكاة والكفارات؛ لأن الفريضة أهم من النافلةء والظاهر 


منه الداءة 9و5 هو الأهم فإ ف القوة بدي يما ف 1 إذا ضاق 
الموصي 


عنها الثلث؛ لأن الظاهر م منه يبتدئ بالأهم. وذكر الطحاوي لله أنه يبتدئ 
بالز کاة» ويقدّمها على ل وهو إحدى 0 عن أبي يو سف ملق وق 


رواية عنه: أنه يقدّم الحجّء وهو ا . وجه الأولى: مما ما وإن استويا 
على الركاة ے 


في الفرضية» فالز کا تعلق ا حق العباد. فكان أولى» وججه و0 أن 0 


الرواية الأخرىر 7 


يقام بالمال والنفس» والركاة بالمال ع عليه فكان الحج أقوى» ثم تقدم الركاة 
والحج على الكفارات؛ كع امه القوة؛ إذ قد جاء فيهما من الوعيد 


= فإن جمع بين هذه الوصايا كلهاء فإن كان ثلث ماله يحتمل جميع ما أوصى» فإنه ينفذ وصاياه كلها من ثلث 
ماله» وإن كان ثلث ماله لا يحتمل ذلك فإن أحازت الورئةء فكذلك وإن لم تحر الورثة فإنه ينظر إن كانت 
وصاياه كلها لله تعالى» فإنه بنظر إن كانت كلها فرائضء فإنا نبذأ عا بدأ به الميت» وإن كانت واحبات» فإته 
يبدأ عا بدأ به أيضاء وكذلك لو كانت كلها تطوعاء فإن كان بعضها فرائض؛ وبعضها واحبات» وبعضها 
تطوعاء فإنه يبدأ بالفرائضء أولاًء وإن أخحرهاء ثم بالواجبات» ثم بالتطو ع. [الكفاية 8/9 ةم] 
في القوة: بأن كانت كلها فرائض أو نوافل كالجسور والرباطات والمساجد. [البناية ]408/١«‏ 
وهو قول محمد: لعل الصنف وجد رواية» وإلا فالقدوري في "شرح مختصر الكرحي". وشمس الأئمة 
السرحسي في "شرح الكافي» وس الدين البيهقي في "الكفاية"؛ وصاحب "التحفة"» والشيخ أبو نصر في 
"شرح الأقطع" حعلوا قول محمد يه تقدم الزكاة على الحج كذا في "غاية البيان". حق العباد: يعي باعتبار 
أن الفقير حقه ف القبض ثابت» فكان ممتزجاً بحقين. [العناية /9] 

من الوعيد إلخ: أما في الز 35 فقوا تعالى: لالد ين كرون لهب وَالْفضة ي الآيةء وأما في الحج 
فقوله تعالى: #ومن a‏ الام لعن لامي مكان قوله: ومن لم يحج: من مات وعليه حجة 
الإسلام إن شاء مات 58 أو نصرانياً. الحديث. [العناية ۹/٩‏ ۳۹] 
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ما لم يأت في الكفارة.* والكفارةٌ في القتل والظهار واليمين مُقدمة على صدقة 
ع 2 

الفطر؛ لأنه عرف وجوبها بالقرآن دون صدقة الفطر» وصدقة الفطر مقدمة على 


فإن وجوبها بالسنة 


الأضحية؛ للاتفاق على و جوا والاحتلاف 5 الأطييضة: وعلى هذا القياس 


الأضحية: فإها غير واجبة عند الشافعي» والأضحية مقدمة على التواقل؛ لاما واجبة عندنا. 

يقدم بعض إخ: فمن ذلك: أن صدقة الفطر وحبت بإيجاب الله تعالى» فيقدم على الواجب بإيجاب العبده 
والنذور والكفارات كلها مقدمة على الأضحية؛ لأن الأضحية اختلفوا في وجويماء ولم يختلفوا في وجوب 
النذر: والأضحية مقدمة على النوافل» ثم كفارة القتل مقدمة على غيرها؛ لأن كفارة القتل أقوى, ألا ترى أن 
الإسلام شرط في ذلك ثم تقدم كفارة اليمين على كفارة الظهار؛ لأن كفارة اليمين وحبت هتك حرمة اسم 
الله تعالى» وكفارة الظهار وحبت بإيجاب حرمة على نفسه» فكانت كفارة اليمين أقوى. [الكفاية ۳۹۷/۹] 

* أما حديث الوعيد في ترك الزكاة؛ فمنها: ما أخرحه اليخاري ومسلم. [نعنت الزاية (E+E‏ 
أخرج البخاري في "صحيحه" عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل: ما من صاحب ذهب ولا فضة 
لا يؤدي منها حقهاء إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نارء فأحمي عليها في نار جهنم» 
فيكوى يها جنبه وجبینه» وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره حمسين ألف سنة حى 
يقضى بين العباد» فيرى سبيله إما إلى المنة» وإما إلى النار"؛ قيل: يا رسول الله! فالإبل؟ قال: ولا 
صاحب إبل لا يؤدي منها حقهاء ومن حقها حلبها يوم ورودهاء إلا إذا كان يوم القيامة بطح ها 
بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلاً واحداً تطؤه بأخفافهاء وتعضه بأفواهها كلما مر عليه 
أولاها رد عليه أخرى في يوم كان مقداره حمسين ألف سنة حي يقضى بين العباد» فيرى سبيله إما إلى 
الجنة» وإما إلى النار" الحديث. [رقم: ٠٤٠۲‏ باب إثم مانع الزكاة] أحاديث الحج: أخرج الترمذي عن 
هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي ثنا أبو إسحاق الممداني عن الحارث عن علي قال: 
قال رسول الله ك: "من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحجء فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانيا”. وقال: 
وهلال بن عبد الله مجهولء والحارث يضعف ف الحديت. [رقم: ۲ باب ما جاء من التغليظ في ترك الحج] 
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قال: وما ليس بواحب قَدَّمِ منه ما قدّمه الموصي؛ لا بيّنا وصار كما إذا صرح بذلك» 


بالتقديم 


قالوا إن الثلث يقسم على جميع الوصايا ما كان لله تعالى» وما كان للعبدء فما أصاب 


المشايخ 


الس ضرت إليها على الترتيب الذي ذكرناه لك على داري ولا يجعل 
الجميع كوصية واحدة؛ لأنه إن كان المقصود بجميعها رضا اال فك ادف 
نفسها مقصود» فنفرد كما تنفرد وصايا الادميين. قال: مر ن أوصى بحجة الإسلام 


القدوري 
او م ا بنده ع راكباً؛ لأن الواحب لله تعالى الحج من بلده» 

على الموصي 
قدم منه !*: بأن أوصى بأن يحج عنه تطوعاء أو ارش ا ھی عند حه ا ولم يعينهاء وأوصى 
بأن يتصدق عنه .عائة على الفقراء لا بأعيانهمء فإنه يبدأ مما بدأ به الميت» وإثما كان كذلك؛ لأن الموصى له 
في هذه الصورة واحد» وهو الله تعالى؛ لأن الوصية بالحج صحت» وكذلك الوصية بعتق نسمة لا بعينها 
صحت لله تعالى لا للعبد؛ لأن العبد إذا ل يكن بعينه كان بجهولاء والوصية للمجهول لا تصحء فثبت أن 
الموصى له واحدء والقصود واحدء وهو التقرب إلى الله تعالى. 
لما بينا: إشارة إلى قوله: لأن الظاهر أنه يبتدئ بالأهم.(الكفاية) صرح بذلك: وهو أن يقول: ابدءوا نما 
بدأت به هذا هو ظاهر الرواية» وروى الحسن عن أصحابنا مث. أنه يبدأ بالأفضل فالأفضل يبدأ 
بالصدقة» ثم باح ثم بالعتق» سواء بدأ بالصدقة أم أحرها.(الكفاية) ذكرناه: أي فيما مضى في هذا 
الفصل. |البناية *407/1] ويقسم على !خ: فيجعل كل جهة من جهات القربة مفردة» ولا يجعل جهة 
واحدة نحو أن يقول: ثلث مالي في الحج. والزكاة؛ والكفارات» ولزيد يقسم على أربعة أسهم؛ لأن كل جهة 
من هذه غير الهة الأخرى؛ وإن كان ميحد وهو القرابة» ولكن تعتبر الجهة المسماة؛ لأن الجهة هي المنصوص 
عليهاء وهو كما إذا أوصى للفقراء والمساكين وابن السبيل يصرف لكل جهة سهم» وإن كان المقصود من 
الجميع القربة» ثم ما أصاب القرب يصرف إليها على الترتيب الذي ذكرنا. [الكفاية ۳۹۸-۳۹۷/۹] 
تنفرد وصاياه إلخ: فإن الجميع منهاء وإن كان المقصود به القربة إذا أوصى للفقراء والمساكين وابن 
السبيل» لكن يجعل لكل جهة سهم على حدة فكذا هذا. [العناية ۳۹۷/۹] 


باب العتق في مرض الموت 14 


ولهذا يغتبر فيه من الال ما يكفيه من بلده. اا لأداء ما هو الواجب عليه وإعغا 
n‏ 
قال: 7 راک ؛ لأنه لا يلزمه أن يحج ماشياء فانصرف إليه على الوجه الذي وجب عليه. 


قال: فإن لم تبلغ الوصية النفقة أحمّوا عنه من حيث تبلغ وني القياس: لا يحج عنه؛ لأنه 
القدرري 

ا ا ا ليه حو ال چ مطل لز 
الوصية؛ فيجب تنفيذها ما أمكن» والممكن فيه ما ذكرناهء 8 . أولى من إبطالها راسا 


راد 


وقد فرقنا ls EE‏ فمات 
القدوري 1 

في الطريق» وأوصى أن يحج عنه: يحج عنه من بلده عند أبي حنيفة يكن وهو قول 

زفر سك. وقال أبو يوسف ومحمد عن: يحجّ عنه من حيث بلغ استحساناء وعلى 

هذا الخلاف إذا مات الحاج عن غيره في الطريق. لهما: أن السفر بنيّة الحج وقع قدب 


يعتبر: لأنه يشترط من الزاد والراحلة ما يكفيه من بلده. لا يلزمه: لأن الموصي لم يكن يجب عليه المج إذا 
لم يقدر على الراحلةء وإإما يجب عليه إذا قدر على الراحلة» فإذا وجب الحج راكباً يلزم الأداء على الذي 
يحج عنه كذلك راكبا. [البناية ]٤١۸/١۳‏ ها ذكرناة: وهو الإحجاج عنه من حيث تبلغ النفقة.(البناية) 
وقد فرقنا !خ: والفرق وقع على قول أبي حنيفة بست وهو ما ذكر قبل هذا الفصل في قوله: وله 
أنه وصية بعتق عبد يشتري عائة» وتنفيذها فيمن يشتري بأقل منه تنفيذ لغير الموصى له إلم.(الكفاية) 
حاجًا: قبد بقوله: حاجا؛ لأنه لو حرج للتجارةء فإنه يحج من بلده بالاتفاق. [الكفاية ]۳۹۸/٩‏ 

وقال أبو يوسف ب د إلخ: قيل: هذا الخلاف فيما إذا كان له وطنء فأما إذا لم يكن» فيحج عنه من 
حيث مات بالاتفاق؛ لأنه لو تجهز بنفسه لتجهز من حيث هوء فكذلك إذا أوصى. [العناية fra۸/۹‏ 
حيث بلغ : أي من مكان بلغ فيه» ومات هناك. هما أن السفر إلخ: a‏ 
ابن آدم ينقطع .كوته إلا ثلائة فإن الخروج للحج ليس منه» ورد بأن المكفر إذا أطعم ب بعض المساكين. 
ومات فأوصى و حب الإإكمال ما بقي بالاتفاق» ولم ينقطع ما أطعمه بالموت ذکره ف "الأسرار", = 
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وسقط فرض قطع المسافة بقدره» وقد وقع أجرّه على الله فببعذغ هن :ذلك 
سفره 

المكان كأنه م٠‏ أهله بخلاف سف العجار ة؛ لأنه لم يقع قر بة» فيح عنه مر بلده. 

ets‏ نه من ۾ عل" سفر جار لأنه لم يقع قربة» فيحج عنه من بلده 


وله: أن الوصية تنصرف إلى الحج من بلده على ما قررناه أداءٌ للواجحب على 
الوجه الذي وجب» والله أعلم. 


= فما هو جواب أبي حنيفة له عن ذلك» فهو جوابنا عن الحج» وأجيب بالفرق بأن سفر الحج لا يتجرأ 
في حق الآمر بدليل أن الأول إذا بدا له في الطريق أن لا يحج بنفسه بعد ما مشى قي بعض الطريق» وفوض 
الأمر إلى غيره برضا الوصي لم يجزء ولزمه رد ما أنفقه» وأما الإطعام» فإنه يقبل التجزئ حى أن المأمور 
بالإطعام إذا أطعم البعض» ثم ترك البعض» وأمر به غيره» فإنه يجرئهء كذا في "الأسرار"» وهذا ليس بدافع؛ 
لأن الحديث لم يفصل بين التجزئ وغيره في الانقطاع إلا أن يقال: التحزئ قي الإطعام مستند إلى الكتاب» 
فإنه م يشترط فيه التتابع أصلاً حي لو جامع في خلال الإطعام مثلاً لم يحب عليه إعادة ما سبق؛ والكتاب 
آقوی» وإن كان دلالة» فعمل به» وا محج لم يكن فيه دليل أقوى من الحديث؛ فعمل به. [العناية ]۳۹۸/۹٩‏ 
التجارة: يان لفائدة قيد حاجاً. تنصرف إخ: فإنه لما مات قبل إتهام العمل صار خروجه بغير الحج؛ ولو أنه 
حرج لغير احج كما إذا حرج تاجراء فمات في بعض الطريق يحج من منزله» فكذلك ههنا؛ وهذا لأن الخروج 
بعد الموت قبل أداء الحج انقطع» فالفسخ بدليل قوله علتة: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا عن ثلاث: علم 
ينتفع به بعد موته» وولد صالح يدعو ل وصدقة جارية بعد موته"» والخروج للحج ليس من الثلاث. 

ما قررناة: أراد به قوله قبل هذا: ومن أوصى بحجة الإسلام أحجوا عنه رحلاً من بلده يحج راكيا؛ لأن 
الواحب لله تعالى الحج من بلده إلخ. [الكفاية 85//8] الواجب الذي وجب: وهو الحج من بلدهء 
وفي كتاب "نكت الوصايا": فإن كان للرحل أوطان شىء فإن كان مات في بعض الأوطان يحج من ذلك 
الوطن» وإن مات في الطريق يحج من أقرب الأوطان إلى مكة. [البناية ]٤ ٠٠/١۴۳‏ 


مو ٤‏ 
باب الوصية للاقارب وعيرهم 
١ 9 < -‏ . , .- 3 ع ا نم 
قال: ومن اوصى ججيرانهء فهم المللاصقون عند الى حنيقة سى وقالا: هم 
القدوري ١ 7 0 ١‏ 


استعحساك» وقوله قياس؟ لن الجار من ايحاورة» وهي الملااصقة حقيقة» وهذا يستحق 
الشفعة هذا الجوار» ولأنه م تعذر صرفه إلى ابشميع يصرف ل احص الخصوص» 


جوار الملاصق 
وهو وججه الاستحسان: أن هؤلاء كلهم يُسَمُون ران عقا وقد ايك 
بقوله : "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجداء * وفسّره بكل من سمع النداء» 


باب الوصية !خ: أحر هذا الياب عما تقدمه؛ لأنه ذكر في هذا الياب أحكام الوصية لقوم خصوصين» وذكر فيما 
تمه ألمكاد الايا على وة اللوم والمنصوض ايتا يتلق العموع كنا فى الشروح. إنتائج الأفكار ]۳۹۹/٩‏ 
ومن أوصى خيرانه ا كان حق الكلام أن يقدم وصية الأقارب 25 إلى ترجمة الباب» ويجوز أن 
کا ر عدل A‏ [العناية ۳۹۹/۹[ الملاصقون: من داره» قربت الأبواب أو بعدت. 
وهذا: أي ولكون الجار هو الملاصق وغيرهم.(البناية) لما تعدر صرفه إخ: يعي لعدم دخول جار احلة» وجار 
القرية» وجار الأرض صرف إلى أخص الخصوص, وهو الملاصق. [العناية ]٤ ١/۹‏ أن هؤلاء: [آي الملاصقون 
وغيرهم.(البناية)] !لخ: يعي أن الموصي قصد به من يخالطه ويقرب من وني هذا ا لمعن يستوي الملاصق 
وغيره؛ لأن كل واحد تمن جمعهم مسجد واحد يسمى صاحبه جارا عرفاء فوحب حمل الاسم عليه 

* روي من حديث أبي هريرة» ومن حديث عائشة تى. [نصب الراية ]41١7/4‏ فحديث أبي هريرة: 
أخرحه الدارقطي في "سننه" عن سليمان بن داود اليماني عن يحى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله 8: "لا صلاة خار المسجد إلا في المسجد". [رقم: ۳۲٤/۱ ۱٥۳۸‏ كتاب الصلاة] 
قال ابن القطان في كتابه: وسليمان داود 01 المعروف بأي الحمل ضعيفء وعامة ما يرويه بهذا الإسناد 
لا يتابع عليه. [نصب الراية ]4١7/4‏ قلت: رواه البيهقي في "المعرفة" من طريق الشافعي أنه بلغه عن 
هشيم وغيره عن عن أي ا المح عي ارد كرات عن علي بن ابي طالب بيد أنه قال: "لا صلاة جار 
المسجد إلا في المسجداء قيل: ومن جار المسحد؟ قال: "من أسمعه المنادي". [البناية 4717/11] 
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ولأن المقصد بر الجيران واستحبابة ينتظم الملاصقّ وغيره إلا أنه لابد من 
الاحتلاط» اك عند اتحاد المسجد. وما قاله الشافعي للله: الجوار إلى أربعين 


دارا بعيكى وما يروى فيه ضعيف») * قالوا: ووی و ا والذكور 


باعتبار العر ف 
والأنثىء والمسلم والذمي؛ لأن اسم الخار يتناوهم» ويدحل فيه العبد الساكن 
ع لإطلاقه. ولا يدخل عندشما؛ لأن الوصية له وصية لمولاه سل 


ال وه أوصى | لأصهاره: فالوصية لكل ذي رحم حرم من امرأت 
8 م 0 4 


المقصد: أي المقصود من وصية الشخحص جيرانه وحول إحسانه إليهم. [اليناية ]418-477/١*‏ 
عند الخاد المسجد: قيل: حى لو كان في المحلة مسجدان صغيران متقاربان» فالحميع جيران.(العناية) 
ضعيف: وقد طعن في راوية. [العناية 4/. ]٤٠‏ فيه: أي فيما أوصى به رجحل فجيرانه. [البناية 471/17] 
والذمي: أقول: ينبغي على قول محمد ب غ: أن لا يدحل الذمي؛ لأن المسجد لا يضمه»ء إلا إذا أريد باتحاد 
المسجد ماع الأدان. [العناية ٠١1/5‏ 4] فيه: فيما أوصى به حيرانه. [البناية 14/17 45] 
لإطلاقه: أي لإطلاق اسم اجار على المملوك وغيره.(البناية) ولا يدخل عندهما !خ: وفي "الزيادات" 
و"انحيط": ولا يدل فيه العبدء والإماء» والمديرونء وأمهات الأولاد؛ لأنهم لا جوار لهم؛ لأنهم أتباع في 
السكئ من غير ذكر حلاف والأرملة تدحل؛ لأن سكناها مضاف إليهم» وال هي ذات بعل لا تدحل؛ 
لأن سكناها غير مضاف إليهاء فلم تكن جارا حقيقة. [الكفاية ٠0/9‏ +] 
* روي مسنداً ومرسلاًء فا لمسند فيه عن كعب بن مالك وأبي هريرة وعائشة بجد. [نصب الراية 41/4 
فحديث كعب: أحرجه الطبراني في "الكبير" عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال: أتى البي 22 
رجل؛ فقال: يا رسول الله! إني نزلت محلة بن فلان» وإن أشدهم لي أذى أقرهم لي جوارا فبعث البي لن 
آنا بكر وعمر و اناو ماب الخد قرسو اليه وهر ال إو ازن دارا لجرو و يمف 
بك عم سس بوره شعي اوري اسن ذاراء قال > أر بين كدان واربعيل hS‏ ترس 


بن السفر أبو الفيض فيه مقال. [رقم:5 ]٣۷/٠۹ 2١‏ 
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لما روي "أن البي ٤#‏ لما تزوّج صفيّة أعتق كل من ملك من ذي رحم محرم 
منها إكراماً ها".* وكانوا يسمّون أصهار البي عة وهذا التفسير احتيارٌ محمد 
وأبي عبيدة جا وكذا يدحل فيه كل ذي رحم محرم من زوجة أبيه» وزوجة ابن 
وزوحة عل ذي رحم حرم منه؛ أن الكل أصهار. 


لا تزروج صفية إلخ: هذا من مسامحات صاحب "المداية "» والصواب جويرية» وكان اسمها برة» فسماها عل 
جويرية؛ لأنه يكره أن يقال: حرج من بيت برةء وقصتها: أن جويرية بنت الحارث من بي المصطلق وقعت في 
سهم ثابت بن قيس» فكاتبها على ما لا طاقة ها به» فأدى رسول الله 25 لما جاءت سائلة في كتابتهاء 
وتروحهاء فتسامع الناس أنه 5 قد تزوج حويرية» فأرسلوا ما بأيديهم يع من السبيء فأعتقوهم» وقالوا: 
أصهار رسول الله كله قالت عائشة دتد: فما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها من جويرية أعتق في 
سبيها مائة أهل بيت من بي المصطلق كذا رواه أبو دواد في "سنه" عن عائشة تدا وغيره. 

وهذا التفسير إخ: وإنما قال: وهذا التفسير اختيار محمد وأبي عبيدة؛ لأن الصهر في اللغة يجيء معن الان 
أيضاء قال الأتراري: قول محمد ملك ححة في اللغة استشهد بقوله أبو عبيد في غريب الحديث.(البناية) 
لأن الكل أصهار: لما مر من حديث جويرية. [البئاية ]458/١5‏ 

* هكذا في الكتاب: صفية» وهو وهم وصوابه جويرية» أحرحه أبو داود في سننه في العتاق عن محمد بن 
إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة قالت: وقعت جويرية بنت الحارث بن المصطلق في 
سهم ثابت بن قيس بن شماسء أو ابن عم له» فكاتبت على نفسها وكانت امرأة ملاحة تأحذ العين» قالت 
عائشة ذم:: فجاءت تسأل رسول الله د في كتابتهاء فلما قالت على الباب فرأيتها كرهت مكافاء وعرفت 
أن رسول الله د سيرى منها مثل الذي رأيت» فقالت: يا رسول الله! أنا حويرية بنت الحارث» وإغا كان من 
أمري ما لا يخفى عليك؛ وإني وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شهاس» وإني كاتبت على نفسي فجئتك أسألك 
في کناب فقال رسول الله يُ: "فهل لك ما هو حير منه" قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: "أودي عنك 
كتابتك"» وأتزوحك قالت: قد فعلت» قالت: فتسامع - تعن الناس - أن رسول الله 5 قد روج حويرية فأرسلوا 
ما في أيديهم من السبي فأعتقوهم, وقالوا: أصهار رسول الله 2 فما رأينا امرأة كانت أعظم ب ركة على قومها منها 
أعتق في سبيها مائة أهل بيت من بي المصطلق. [رقم: ۳۹۳١‏ باب في بيع المككاتب إذا فسخحت الكتابة] 
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ولو مات الموصي والمرأة في نكاحه» أو في عدته من طلاق رجعي» فالصهرٌ يستحق 
الوصيةء وإن كانت في عدة من طلاق بائن لا يستحقها؛ E‏ 


الوه 


النكاح» وهو شرط عند الموت. قال ومن أوعنى لأخحتانه: فالوصية لزروج كل 
ذات راحم ر رم ملت و کدا تخار د الأزواج؛ لن الكل يسمى ا قيل: هذا 5 


pp‏ وق عرفنا: لا يتناول الأزواج احارم» E‏ والعبد والأقرب 


والأبعد؛ لأن اللفظ يتناول الكل. إقال: ومن أوصى لأقاربه: فهي للأقرب. 

الوصية 
ولو مات الموصي !اخ: قال فر الإسلام: ومن شرط بقاء هذا الاسم أن يموت الموصيء وهن نساؤه؛ أو 
في عدة منه من طلاق رجحعي» فأما بعد البينونة» فينقطع المصاهرةء وإنما يعتير يوم الموت يعي أن المرأة إذا 
كانت معتدة من طلاق رحعي يستحق أقرباء المراة الوصية باسم الصهرء وإذا كانت مبانة يوم موته 
لا يستحقوها؛ لانقطاع المصاهرة بالإبانق» وعدم الانقطاع فيما لم تكن مبانة. 
لا يستحقها: يعن وإن ورئت منه بأن يكون الطلاق في المرض.(العناية) فالوصية لزو ب ١‏ : يعن أن الأحتان 
تطلق على أزواج المحارم كزوج البنت والأحت والعمة والخالة» وعلى غيرهاء وعلى محارم الأزواج» فيكون كل 
ذي رحم محرم من أزواج المحارم من الذكر والأنثى» كلهم في قسمة الثلث سواء. [العناية /401] 
كل ذات إخ: كز ل امرأة ذات رحم حرم للموصيء قزوجها من أعتتانه؛ وکل ذي رحم حرم من زوججها من 
ذكرء أو أنثى فهو أيضا من أحتانه» وقال محمد في "إملاته": إذا قال: قد أوصيت لأحتان يثلث مالي» فأخحتانه 
أزواج كل ذات رحم حرم منه» وکل ذي رحم محرم من الزوج» فهؤلاء أحتانه» فإن كانت له بدتء وبنت 
أحت» وحالة» ولكل واحد منهن زوج؛ ولزوج كل واحدة منهن أرحام؛ ؛ فكلهم جميعاً أحتانه. 
الأزواج الحارم: لأن زواج انخارم لا يسمون أختاناء ولي عرفهم يسمى الكل أعتاناً. [البئاية 477/1] 
ومن أوصى !ج حاصله: أن عند أي حنيفة به في هذه المسألة ستة أشياء: أحدها: أن يكون المستحق 
هذا اللفظ ذا رحم من الموصي. والثاني: أن ذلك لا يتفاوت من قبل الآباء والأمهات» والثالث: يجب أن 
يكون ممن لا يره والرابع: أن يقدم الاق فالأفرية: افاس أذ يكو اللتحى :يه انين #ساعداء 
والسادس: أن لا يدحل فيه الوالد والولدء ويدخل فيه الحد وولد الولد في ظاهر الرواية» روى الحسن عن 
أبي حنيقة بك وهلال عن أبي يو سف أنه لا يدحل. [الكفاية ۰1/4[ 
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فالأقر ب ف دی راحم خرم منك ولغ يدحل فيه الو لدان واه لد يكون ذلك 


ا 
RU‏ 
رک 


4 
5 


لانن فصاعداء و هذا لد لك حنيشة ليد ل صاحباة: الو صية لکل من 2 بسب إلى 


أقعبى 5 له و ف الاسام وهو أول اب i‏ أو أ ول أب أدرك الأسلام ر إل 1 يسلم 
58 تصى الال 


على حسب ما احتلف فيه المشايخ حت . وفائدة الاحتلاف تظهر في أولاد أي طالب» 
فإنه أدرك الإإسلام» ولم يسلم. لهما: أن القريب مشتق من القرابة) فيكو اسا لمن قامت 


به فينتظم بحقيقته مواضع الخلاف. وله: أن الوصية أحت الميراث» وفي الميراث يغتبر 
0 0 والمراد 00 المذ كور فيه اننان» فكذا ف الوصية» والمقصد من هذه 


فالأقرب: من حهة الأب أو الأه.(العناية) للاثنين: والذكر والأتئى سواء. لكل من ينسب !±: يعن لحميع 
قرابته من د قبل الرجال : والنساء إلى E‏ أن الط فين شيعا ب يشتر كون في الكلث الأقرب 
منهم» 5 والذ كر والأنثى فيه سواء. (البناية) أدرك الإسلام: سواء أسلم أو لا واحتلف المشايخ ف 
اشتراط إسلام أقصى الأبء قيل: يشترط» وقيل: لا يشترك. [البناية ٦۷/١۳‏ 4] 

تظهر في أولاد !ج يعي أن الموصي إذا كان علويا» فعلى قول الأول: أقصى الأب علي ج فلا يدحل 
في الوصية أولاد عقيل وحعفر» وعلى القول الثانى: أقصى الأب أبو طالب؛ لأنه أدرك الإسلام وإن 
لم يسلمء فيدخل فيه أولاد عقيل وحعفر. [العناية 9/؟40] مواضع الخلااف: وهو ذو الرحم الحرم 
والرحم الأبعد. [البناية ]477/١*‏ يعتبر: كما في العصبات وذوي الأرحام. 

والمقصد من 2 و إا اعتبر ابو حنيفة ت لك[ ل e ES‏ 
الرحم» وألحق الو عيد الشدين من سعی ف قطيعته وهو قوله تعالى: 5 و ا ت رض تلع ؛ اا 
E‏ الكو لعنهم اند . فإذا كان مأمورا بصلة الرحي فالظاهر eT‏ فانصرفت الوصية 
إلى من وجب عليه صلتهي وإنما يحب عليه صلة الرحم المحرم: ولا يحب عليه صلة غيرهم» ألا ترى أنه لا يجب 


نفقتهم إذا كانوا معسرين » ويجب عليه نفقة ذي الرحم الحرم فثبت: أن الوصية انصرفت إليهم. 
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ولا يدخل فيه قرابة الولاد فإفهم لا يمون أقربات» ومن سمى والده قريباً كان منه 
عقوقاً؛ وهذا لأن القريب في عرف اللسان مَنْ يتقرب إلى غيره بوسيلة غيره» 
وتقرّبٌ الوالدء والولذد بنفسه لا بغيرهء ولا معتبر بظاهر اللفظ بعد انعقاد 
الإجماع عل رعق فعنده: يقيد جما ذكرناه» وعندهما: بأقصى الأب في الإسلام 
وعند الشافعي به بالأب الأدن. قال: وإذا أوصى لأقاربه» وله عمّان وحالان: 


فالوصية لعمّيه عنده؛ اعتبارا للأقرب كما في الإرثء وعندهما: بينهم أرباعا؛ إذ هما 
2 عمين وحالین 
لا يعتبران الأقرب» ولو ترك عمًا وخالين؛ فللعمٌ نصفُ الوصية 


ولا يدخل فيه !لخ: من حيث العرف يدل عليه قوله تعالى: أو صِيّة للَلَِيْن وَالأقرَبين» عطف الأقريين على 


الوالدين» والعطف يقتضي المغايرة» فلا يكون الوالد قريب ولأ یکرت الولدقريا ایشا لأنه يلزم من قرب أحدهما 
إلى الآخر قرب الآحر إليهء وإلا لايثبت القرب أصلا. [البناية 474/1] ولا معتبر إلخ: جواب إشكال على 
قولهما: وهو أن يقال: إفهم تساووا في سبب الاستحقاق» وهو اسم القرابة» فوحب التساوي في 
الاستحقاق أصله إذا أوصى لبي فلان» فأجاب أنه لا معتبر بظاهر اللفظ بعد انعقاد الإجماع على ت ركه 
فعند أبي حنيفة بلك يقيد بالأقرب فالأقرب من كل ذي رحم محرم منه» وعندهما بأقصى الأب في الإسلام 
وعند الشافعي يحل بالأب الأدنى أي يدخل من قراية الموصي من قبل أبيه وأمه من يجمعه إلى أدى أب 
منسوب إليه» ولا يدل ما وراء الأدن من قرابته عنده. [الكفاية 07/8 4] 

بما ذكرناه: من الأقرب فالأقربء فالقيود الخمسة: وهي كونه ذا رحم محرم» وائنين فصاعداء وذلك ما 
سوى الوالد؛ والولد من لا يرث» والأقرب فالأقرب. [البناية *474/1] وعندهما بأقصى إلخ: وني "المبسوط": 
كان هذا في زمن محمد سلكه؛ لأن في زمنه ما كان في أقرباء الإنسان الذين ينسبون إلى أقصى أب له كثرةء 
وأما في زماننا فيهم كثرة» ولا يمككن إحصاؤهم فتصرف الوصية إلى أولاد ابنه وحدهء وجد أبيه» وأولاد 
أمه وجدته وحدة أمه» ولا يصرف إلى أكثر من ذلك. [الكفاية ]٤٠۲-٤١٠۱/۹‏ 

وخالين: وف قوهما: الثلث بينهم أثلاثا. [العناية ١9/8‏ 4] 
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والنصف للخالين؛ لأنه لابد من اعتبار معن الحمع» وهو الاثنان في الوصية كما في 
الميراث» بخلاف ما إذا أرصى لذي ابد ت يحون للعم كل اوی لأن اللفظ للفرد, 


كان عمو ۾ حالاك 


فيحرز الواحد كلها؛ إذ هو الأقرب» ولو کان له عم واحد: فله نصف الثلث؛ لا بيناه» 


أ 
الوصية 


ولو ترك عمًا وعمة» وحالاً ولة: فالوصية للعمّ والعمّة بينهما بالسويّة؛ 0 
تراتهناء وم A‏ كت 


من قرابة الحو 


قينا أو كاقراء وكذا إذا أوصى لذوي قرابته» أو لأقربائه» أو لأنسبائه في جميع ما ذكرنا؛ 
لأن كا ذلك لفظ جم ولو انعدم المحرم: بطلت الوصية؛ لأا مقيدة بهذا الوصف. 


والنصف للخالين: لأن اللفظ جي فلابد من اعتبار الجمع فيه» وهو الاثنان في الوصية على ما عرف» 
فيضم إلى العم الخالان ليصير جمعاء فيأخذ النصف؛ لأنه أقرب ويأخذان النصف؛ لعدم من يتقدم عليه. 
لأنه لابد إلخ: يعي لو كان العم اثنين كان لكل واحد منهما النصف» فكذا إذا انفرد كان له النصف أيضاء فكذا 
إذا اتفرد كان له النصف أيضا. [العناية 4.7/9] ولو كان: أي فيما إذا أوصى لأقاربه. [البناية ]٤ ٦۹/۱۳‏ 
فله نصف الثلث: ويرد الدصف إلى الورثة؛ لعدم من يستحقه؛ لأن اللفظ جمع» وأدناه في الوصية اثنان» 
فيكون لكل واحد منهما التصفء فلهذا يعطى له النصف» والنصف الآخر يرد إلى الورثة. 

لا بيّناه: أراد به قوله: لأنه لابد من اعتبار معن الجمع وهو الاثنان إلى آخحره.(البناية) ولو ترك: أي فيما إذا 
أوصى لأقاربه. [البناية ]479/١‏ والعمة إل: هذا جواب عما يقال: العمة لا تستحق العصوبة وتقوم 
الأحوات بسببهماء فلم يكن قرابتهما أقرب» وتقرير الحواب: أن العمة وإن لم تكن وارثة في هذه الورثة.(العناية) 
لأنسبائه: جمع النسيب» وهو القريب كالأنصباء في جمع النصيب.(العناية) ما ذكرنا: يعن من القيود 
الذكورة على قول أبي حنيفة بل خلافاً لهما. [العناية ١7/9‏ 4] 

ولو انعدم المحرم !لخ: يعي إن لم يكن للموصي محرم في هذه اللسائل بطلت الوصية عند أبي حنيفة يلك؛ لأن 
الوصية عنده لذي الرحم فإذا لم يكن للموصي قريب محرم كانت الوصية للمعدوم وهي باطلة. [البناية *57/0/1] 
بهذا الوصف: لأن غرضه الصلة لأقربائه» وما كان بطريق الصلة يختص بذي الرحم الحرم كالنفقة.(الكفاية) 
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قال: ومن أوصى لأهل فلان: فهي على زوجته عند أبي حنيفة ي وقالا: يتداول 
كل من يَعُولْهِم > وتضمهم نفقنُه؛ اعتباراً للعرف» وهو مؤيد بالنص؛ قال الله تعالى: 
روني هلك أبجْمَعِين4. وله: أن اسم الأهل حقيقة في الزوحة يشهد بذلك 
قوله تعالى: موسا سَارَ بأَهْلِه هلهچ» ومنه قوطهم: تال ببلدة كذاء والمطلق ينصرف إلى 
الحقيقة. ولو أوصى لآل فلان: فهو لأهل يته لأن الآلَ القبيلة ال بسب إليهاء 
ولو أوصى لأهل بيت فلان: يدخل فيه أبوه وجَدّه؛ 


قال: هذا لم يقع مناسباً؛ لأن عادة المصنف أن يذكر لفظ قال إذا كان المسألة مسألة القدروي» أو الخامع 
الصغير» أو كانت مذكورة في "البداية"» وهذه مع ما بعدها إلى قوله: ومن أوصى لولد فلان ليست من 
تلك الحملة» وكل هذه المسائل مذكورة في "مختصر الكرحي". يتداول [ولكن لا يدحل تحت هذه الوصية 
ماليكه» وإن كان يضمهم بنفقته.(الكفاية)] كل من [من الأحرار] إخ: الزوجة واليتيم في حجر 
والولذ إذا كان يعوله» وآما إذا کان كبيرا قد اعتزل عنف أو كانث بحا قد تروجحت» فليس من أهله إغا 
أهله ممن ضمتهم نفقة» وهي في عياله» إلا أن المماليك لا يدحلون؛ لأنهم حدام الأهل تبع هم ولا يقال 
للمماليك: اهل المولى أيضء ولو كان له أهل , ببلدتين دخلوا جميعا. 

قال الله تعالى: أي في قصة يوسف #4 لوي جلك م الجمعين ٠»‏ ولم يرد الزوجة خاصة؛ فيحمل على الكل. 
بذلك: فلا يصار إلى غيرها مع إمكان العمل ها. [العناية ١5/9‏ 4] 

لأن الآل القبيلة !خ: فيدحل فيه كل من ينسب إليه من قبل آبائه إلى أقصى أب له في الإسلام الأقرب 
والأبعدء والذكر والأنثى» والمسلم والكافر» والصغير والكبير فيه سواء ولا يدحل فيه أولاد البنات وأولاد 
الأحوات» ولا أحد من قرابة أمه؛ لأنهم ينسبون إليه؛ لأن النسب يعتبر من الآباء. [البناية ]٤۷١/١۳‏ 
يدخل فيه إلخ: قال شمس الأئمة السرحسي في "شرح الكافي": إذا أوصى لأهل بيته» فإن كان 
الموصي من أولاد العباس» فكل من كانت نسبته إلى العياس من قبل الأب دحل فيه» سواء كان ذكرا 
أو أنثى بعد أن يكونوا منسوبين إليه من قبل الآباءء ومن كانت نسبته من قبل الأم لا يدحل فيه؛ لأنه 
لا يسمى من أهل بيته» وإنما يسمى من أهل بيت آخرين» وكذا الوصية لجنس فلان» أو محتاجي جنسه؛ = 
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لأن الأب أصل البيت» ولو أوصى لأهل نسبه: أو لحنسه» فالنسب عبارة عمّن 
ينسب إليه» والنسب يكون من جهة الآباءء وجنسه أهل بيت أبيه دون أمه؛ لأن 
الإنسان يتجدس بأبيه, بخلاف قرابته» حيث يكون من جانب الأم والأب» ولو 
أوصى لأيتام بن فلانء أو لعميانمب» أو لزاه أو لأراملهم إن كانوا قوما 
يُخْصّون: دحل في الوصية فقراؤهم وأغنياؤهم ذكورهم وإنائهم؛ لأنه أمكن تحقيق 
التمليك في حقهم, والوصية تمليك» وإن كانوا لا يحصون: فالوصية في الفقراء منهم؛ 


= لأن الجنس وأهل البيت سواءء قال فخر الإسلام في "شرح الزيادات": وكذلك المرأة توصي بجنسهاء 
وأهل بيتها لم يدحل فيه ولدهاء إلا أن يكونوا من بي أعمامها. 

يتجنس بأبيه: لأن المنس عبارة عن النسب» والنسب إلى الآبای ألا ترى أن إبراهيم بن البي يت كان 
هاشمياء وإن كان ولد من ماريةء وكذلك الخلفاء ولدوا من الإماء جميعاء إلا ما شذء وكانوا عباسين 
صالحين للخلافة. جانب الأم والأب: فيدحل في الوصية لقرابة كل من الحانبين. [البناية 471/15] 
لأيتام !ل: فاليتيم اسم لصغير مات أبوه؛ لقول البي علن: "لا يتم بعد الحلم"» ولأن اليتيم عبارة عن 
الانفراد» يقال: رة ينه أي ل نظن لها مسةر د فتن اقرع من بريه يخال اة إلى التربية كاذ يما 
وبعد البلوغ فقد استغين عمن يربيه؛ لقدرته على القياممصالح نفسه» فلا يسمى يتيماً. [الكفاية ١14/9‏ 5] 
أو لأراملهم: في "التهذيب": يقال: للفقير الذي لا يقدر على شيء من رحلء أو امرأة أرمل» ولا يقال 
لي لا زوج ها وهي موسرة: أرملةء وقال الشعي: الأنوثة ليست بشرط بل يدل فيه الذكر والأنثى؛ إلا أن 
الصحيح ما فسره محمد يس أن الأرملة هي المرأة البالغة الي كان ها زوج فارقهاء أو مات عنهاء دحل ياء أو 
م يدحل» وقوله حجة في اللغة» وقال بعضهم: الأرملة الي لا زوج هاء ولا يشترط أنه كان ها زوج.(الكفاية) 
إن كانوا قوماً إلخ: وتفسيره عند أبي يوسف يله أن يحصوا بغير كتاب» وقال محمد ملله: إذا كانوا أكثر 
من مائة فهم لا يحصون, وقال بعضهم: مفوض إلى رأي القاضي» وعليه الفتوى» والأيسر ما قاله محمد يله 
كذا في "فتاوى قاضيحان". [الكفاية 5/9 ١5-1٠‏ 4] فقراؤهم: فالثلث بينهم بالسوية. 
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لآن تومن رشيف افر وهي فيد الخلة ورد الجؤعة» وهذه الأسامي 
تشعر بتحقق الحاحةء فجاز حمله على الفقرای بخلاف ما إذا أوصى لشبّان بين فلان وهم 
لا يحصون» أو لأيامى بن فلان وهم لا يحصون حيث تبطل الوصية؛ لأنه ليس في 
الفط انا ع عو اة كلا مك ضرف إل ال اه ر کے ی ليك ق 
حق الكل؛ للجهالة المتفاحشة» وتعذر الصرف إليهم» وفي الوصية للفقراء والمساكين: 
يحب الصرف إلى اثنين منهم؛ ارا ع جلمد راف انی ر عل ا 


تشعر بتحقق !خ: أما اليتيم والعمي والزمانة فظاهرء و كذا الأرامل؛ لأا جمع أرملةء وهي المرأة الى مات 
زوجهاء أو فارقها وهي فقيرة. [الكفاية ٠5/9‏ 4] لشبان ! 2: في "الكفاية" ناقلاً عن "الإيضاح": أن الشبان 
من خمسة عشر إلى خمسين سنة» والكهل من ثلاثين سنة إلى آخر عمره» والشيخ ما زاد على حمسينء وفي: 
"العناية": قال محمد: الغلام ما كان له أقل من خمسة عشرء والفى من بلغ حمسة عشر وفوق ذلك» والكهل 
إذا بلغ أربعين» فزاد عليه» وما بين حمسين إلى ستين إلى أن يغلب الشيب يكون شيخاً. 

أو لأيافق ؛ الام الي لد زوج ها بكرا كانت أو ليبا ورجحل آم أيضاء وقد آمت أعة والفقر فيه ليس 
بلازم» فلذلك صار اسم الأيامى بمنزلة اسم الشبان في أنه لا ينبئ عن الحاحة» فبطلت الوصية فيما إذا 
كانوا لا يحصون, وني "الجامع الكبير": والأم اسم لكل امرأة حومعت بنكاح جائزء أو فاسد» أو لعجوز 
للا زوج ها غنية كانت أو فقيرة صغيرة كانت أو بالغةع هكذا فسره ل وقيل: إن الأنوئة لضت 
بشرط والجماع ليس بشرط والصحيح ما فسره محمد بخ كما ذكرنا. [الكفاية ٠٠٠/۹‏ | 

وهم لا يحصون إلخ: فيه إشارة إلى أنهم إذا كانوا يحصون كان الحكم كما تقدم في دعول الغنئى 
والفقيرء وهل يدخحل الذكر والأنثى في الأيامى دحوله في الأرامل أم لا؟ قال الكرحي: يدحل؛ لأن الأيم 
هي الي ل زوج ها 1 كانت أو ا أو يعال: رجحل أم اشا وقال محمد: الأع هي الثيب نحاصة) 
وقول المصنف .2.: محتملء والظاهر دحوله؛ لأنه تركه اعتمادا على ما ذكره في الأرامل. [العناية ٤١٠١/۹‏ 
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ولو أوصى لبي فلان: يدخل فيه الإناث في قول أبي حنيفة لله أول قوله» وهو 
قومهما؛ لأن جمع الذكور يتناول الإناث» ثم رحع» وقال: يتناول الذكور خاصة؛ لأن 
حقيقة الاسم للذكورء وانتظامّه للإناث جحوّز» والكلامٌ لحقيقته» بخلاف ما إذا كان 
بنو فلان اسم قبيلة» أو فخذ حيث يتناول الذكور والإناث؛ لأنه ليس يراد يما 
عالق ر ر اي كب رفا مول و 
وحلفاؤهم. قال: ومن أوصى لولد فلان: فالوصية بينهم» والذكرٌ والأنثى فيه سواء؛ 


يدل [الذكر والأنئى فيه سواء] فيه [ل: وإنما يدحل الإناث تحت هذه الوصية فيما إذا اختلط الذكور 
والإناث» وأما إذا انفرد الإناث» فلا شيء هن بالاتفاق. [الكفاية 4.5-4:/8] أو فخذ: والفخذ في 
العشائر وأقل من البطن» وبيانه: أن العرب على ست طبقات: وهي الشعب» والقبيلة» والعمارة» والبطن» 
والفخذ. والفصيلة» والشعب يمع القبائل» والقبيلة تجمع العمارة والعمارة تجمع البطون» والبطن تجمع 
الأفحاذ» والفخذ يجمع الفصائل حزيعة شعب» كنائة قبيلة» وقريش عمارة» وقصي بطن» وهاشم فخحذ» 
والعباس فصيلة» وسميت الشعوب؛ لأن القبائل تشعبت منها. [البناية ]478/1١5‏ 

حيث يتداول إلخ: هذا إذا كانوا يحصونء أما إذا كانوا لا يحصون. فالوصية باطلة كذا في "المبسوط".(الكفاية) 
وهذا يدخيل فيه إلخ: وذكر في: "الجامع الكبير" شمس الأئمة: وإن كان في بي فلان موالي عتاقة» وموالي 
أساموا على أيديهم» ووالوهم وفقراء موالي موال وحليف هم وعديدهم يدخلون جميعاً في الوصية يقسم 
الوصي بين من يقدر عليهم من فقرائهم» والحليف اسم من يأتي قبيلة» فيحلف هم فيحلفون له على 
التناصر» والعديد من يعد نفسه منهم» وهم عدوا ذلك له من غير حلف» وإغا دحل الكل؛ لأن الإيجاب 
ههنا تعلق بالنسبة إلى القبيلة» وهم في هذه النسبة سواء للتناصر بينهم بهذه الأسباب. [الكفاية ]5١5/8‏ 
سواء: أي في القسمة والاستحقاق, حن لو كانوا ذكوراً أو إناثا يقسم بينهم بالسويةء ولو كان 
الكل إنائاً دحلن تحت الوصية؛ لأن الوصية حصلت باسم الولدء واسم الولد يطلق على الإناث حالة 
الانفراد كما يطلق على الذكورء ثم في مسألتنا إن نم يكن لفلان إلا ولد واحد كان الثلث كله لهء بخلاف 
مالو أوصى لأولاد فلانء وله ولد واحدء فإنه يستحق النصف» ووجه الفرق بينهما: أن الأولاد جمي = 
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لأن و الولد ينتظم الكل اتتظاما واحداً. ومن فقس لور فلان: فالوصية بينهم 


بطريق الحقيقة 


نا بحن الأشوي الأنه لا نض عل ف اة اتات بان ف اق 
كما في الميراث» ومن أوصى ا وله موالٍ أعتقهم» وموال أعتقوه: فالوصية باطلة. 
وقال الشافعي سء في 0 إن الوصية هم جميعاء وذكر في موضع آحر: أ 

يوقف حتى يصاخوا. له: أن الاسم يتناوطهم؛ أن كاد س فصار كالإخوة. 


= وأقل الجمع في باب الوصية والميراث اثنان» فكان للواحد النصف كما لو أوصى لأقربائه» وله عم 
واحد كان له النصف» وأما الولدء فليس باسم جمع, وإنما هو اسم جنسء ومطلق اسم الجنس يطلق على 
أدن ما يطلق عليه الاسم كما لو حلف لا يشرب الماءء ولا يتزوج النساء حيث يحنث بشرب قطرةء 
ونكاح واحدة» وإذا أوصى لأولاد فلان» وليس لفلان أولاد صلبية يدخل في الوصية أولاد البنين» وهل 
يدحل أولاد البنات فيه روايتان. [الكفاية 05/8 4] 
الكل: أي كل واحد من الذكر والأنثى. فالوصية بينهم إلخ: هذا إذا مات الموصي لورثته» ثم 
مات الموصيء أما لو مات الموصي قبل أن يموت الموصي لورثتهء فالوصية باطلة. [الكفاية ١٠/۹‏ ؛] 
ومن أوصى: هذه من مسائل "الجامع الكبير" ذكرها ا عل نسالة "القدوري". [البداية 477/1] 
فالرصية باطلة [حى يبين لأي الفريقين أوصى» ولو مات قبل البيان لا يتنفذ وصيته]: مبناه على جواز 
عموم المشترك» وعدم جوازه» والشافعي -. يجيز ذلك» فأحاز هذاء وأصحابنا ما جوزوه» وكذلك 
هذا. [العناية 4.5/5] حتى يصالحوا: أي حي يصطلحوا على أن الثلث بينهماء فإذا اصطلحا على 
ذلك جازت الوصية» وكان الثلث بين الفريقين» فإن بطلان الوصية قبل الاصطلاح لكان اللجهالة؛ إذ 
لا ل يدري من المستحق للثلث» فقد زالت الحهالة بالاصطلاح؛ لأن بعضه يصل إلى المستحق» وبعضه إلى 
غير المستحق برضا المستحق» فيصح الوصية» وجوابه: أن الإيصاء ابتداء تمليك من المجهولء فلا يلغوء 
فلا يصير ملكا لأحد الفريقين» فيبقى الملك على ملك الموصي) وانتقل بموته إلى ورثته» فلا يكون 
للموالي عليه سبيل وإن اصطلحوا. فصار كالإخوة: يعن إذا أوصى لإخحوة فلان» فإنه يصح» ويدحل فيه 
الأخ لأب وأمء والأخ لأم والأخ لأب؛ لأن الكل يسمى أععا لفلان» فكذا ينبغي أن يدخل ههنا ا مولى 
الأعلى والمولى الأسفل؛ لان كلا منهما يسمى مولى» وهذه رواية عن أبي حنيفة -2.. [الكفاية 05/9 1] 
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ولنا: أن الجهاته عنتلفة؛ لأن أحدهما يسمى مولى النعمة والآخر منعم عليه 
فصار مشتركاًء فلا ينتظمها لفظ واحد في موضع الإثبات» بخلاف ما إذا حلف 
لفظ المولى 

ا 0 7 سا ل | 8 ؟ 54 ا 4 ناه" . . 
لا يكلم موالي فلان» حيث يتناول لأعلى والأسفل؛ لأ م النفي» ولا ف فيه 
ويدحل في هذه الوصية من أعتقه في الصحة والمرض» ولا يدحل مدبرُوه وأمهاث 
أولاده؛ لأن عتق هؤلاء ينبت بعد الموت» والوصية تضاف إلى حالة الموت» فلا بد 
٠‏ قد اللا قبله. ٠‏ ا سف بللد.: أ بل + ن سب الاستحمقاة 
من تحقق الاسم قبله. وعن أبي يو نهم يدخلون؛ لأن سبب الاستحقاق 


التدبير والاستيلاد استحقاق الولاء 


لازم» ويدخل فيه عبد قال له مولاه: إن لم أضربكء, فأنت حر؛ لأن العتق ينبت 


ثابت مستقر بالإجماع الإيصاء لمواليه 


قبيل الوت عند حقق عجزة؛ ولو کان له موال وأولاد موال» وموالي موالاة: 


أن اجهاته مختلفة: لأن المولى الأعلى منعم» والمولى الأسفل منعم عليه بخلاف الإخوة؛ لأن اسم الأخ يطلق 
على كل واحد يمع واحد» وهو المتفرع من أصله» فصار الاسم عاما لا مشتركاً. [الكفاية ]+٠٦/۹‏ 
مشتركا: إذ لا عموم للمشترك. فلا ينتظمهما: ولا ترحيح للبعض على البعض» فبقي بجهول المراد 
لا يدري أن المراد أيهما. الإثبات: احترز به عن موضع النفي.(البناية) النفي: وللمشترك عموم في موضع 
النفي. الوصية: أي فيما إذا أوصى لواليه. [البئاية ]٤۷۸/١۳‏ 

لأن عتق هؤلاء إخ: لأن المتوقف على الشيء لا بالعلية يعقبه وحوداء والوصية تضاف إلى حالة الموت؛ 
لأنها أحمت الميراث» والميراث كذلكء فلابد من تحقيق اسم المولى قبل الموت» ولم يوجد فيهما.(العناية) 
وعن أبي يوسف إخ: والأصح الأول؛ لأنهم لا ينسبون إليه بالولاء بنفس الاستحقاق» بل بالإحياء 
الحاصل بالعتق» وذلك إنما يكون بعد الموت. [العناية 7/4 4] يدخلون: أي المدبرون وأمهات الأولاد. 
حر: فمات قبل أن يضربه عتق قبل موته» ودحل في الوصية؛ لأنه من مواليه.(البناية) قبيل الموت: أي في 
آحر جزء من أجزاء الحياة لتحقق عدم الضرب منه في تلك الحالة» ووقوع اليأس من حصوله. [البناية ]٤۷۸/١۳‏ 
وموالي موالاة: أسلموا على يديه ووالوه. 


ا باب الوصية للأقارب وغيرهم 


يدحل فيها معتقوه وأولادهم دون موالي الموالاة» وعن أي يوسف بك: أفهم 
تاق اشا والكل ش ركاء؛ لأن الاسم يتناو لحم على السواء. ومحمد ملل يقول: 
اي مختلفة في المعتق الإنعا ويي الموالي عمد الالتزام, والإعتاق لازم فكان الاسم 
له + أحق» ولا يدخل فيهم موالي الموالي؛ لأنهم موالي غيره حقيقة» بخلاف مواليه 


المو صي 
وأولادهم؛ لآم ينسبون إليه يإعتاق وحد منهء وبخلاف ما إذا لم يكن له موال» 


مولى العتاقة 
ولا أولاد الموالي؛ أن الفط هم از فيصر ف إليه عند تعذر اعتبار الحقيقة, ولو كان 


أو لاد موالي عتاقة لفظ المو لموالي الموالي اللفظط 


له معتق واحد وموالي اموالي: فالنصف لعتقه» والباقي للورثة؛ 


وأولادهم: وإغا دحلت أولاد الموالي في الوصية؛ لأنهم مواليه أيضاً بطريق الحقيقة؛ لأن ولاءهم يثبت 
بإعتاق الموصي أياه فکانوا سوال حقيقة وولا رلاد اراق بت ضا بعين ذلك الإعتاق للا ببب 
آحر» فكانوا مواليه أيضاً حقيقة» وهذا لا يجوز نفي أولاد الموالي» ولا يصح أن يقال: ليس هؤلاء موالي 
له بخلاف ما إذا أوصى لبي فلانء ولفلان بنونء وأولادهم تكون الوصية لهم دون أولادهم؛ لأنهم أولاد 
بطريق انجاز» وهذا يصح النفي» بأن يقال: ليس هؤلاء ولده. 

على السواء: لأنه باشر سبب ولاء كل.(البناية) والإعتاق لازم: هذا حواب عما يقال: لما كانت الحهة 
مختلفة في المعتقين» وموالي | الموالاة في أحدهما الإنعام» وفي الآخر عقد الالتزام كان ينبغى أن يبطل الوصية 
قأجاب بقوله: والإعتاق لازم لا يحتمل الفسخ.(البناية) أحق: من مولى الموالاة. [البناية 47/4/1] 

ولا يدخل فيهم إخ: أي لا يدل موالي الموالي في الوصية للموالي؛ لأن موالي الموالي ليسوا موالي الموصي 
حقيقة» وهو الذي باشر إعتاقه وإنما أضيفوا إليه بطريق التسبيب محازا؛ لأنه باشر سبب ما هو سيب 
ولائهم وهو إعتاقه للموالي الأولين» وهذا يصح نفي الاسم عنهم بأن يقال: هؤلاء ليسوا بمواليه وَإنما هم 
موالي مواليه» واللفظ إذا عمل بحقيقته لا ينصرف إلى ابحاز. 

لأنحم: أي لأن موالي الموصي وأولادهم. نم يكن: تكون الوصية لموالي الموالي. [البناية 41/9/1] 
معتق واحد: فيما إذا أوصى لواليه. للورثة: أي لا لوالي الموالي. 


باب الوصية للأقارب وغيرهم ساي 


لتعذر الجمع بين الحقيقة واججازء ولا يدخل فيه موال أعتقهم ابنه» أو أبوه؛ لأهم 
ليسوا.كواليه لا حقيقة ولا محازاء وإنها يحرز ميرائهم بالعصوبةء بخلاف معتق البعض؛ 


ولا يدخل فيه اخ مكذا وحدت في بعض النسخ الصحاح الي يعتمد عليهاء ووجحد صاحب غاية 
البيان هكذا: ولا يدعحل فيه موال أعتقهم ابته؛ لأهم إل وأما صاحب: "العناية" و"الكفاية": فلم يجدا 
هذه النسخة» ولا تلك» بل وحدا هكذاء ولا يدحل فيه موال أعتقهم؛ لأنهم ليسوا إخ» ثم تعقباه» وقال: 
هكذا وقع قي الدسخ» ولكن الصواب: أعتقهم أبوهء أو ابنه؛ فإن التعليل يطابق ذلك دون المذكور في 
الكتاب كما لا يخفى» فتدبر. وإنما يخرز: جواب إشكال» وهو أن يقال: الموصي يرث من موالي أبيه» 
أو ابنهء والإرث بحكم الولاءء وإليه أشار الحديث: "الولاء لحمة كلحمة النسب" فأحاب بقوله: وإنما 
يحرز ميراثهم بالعصوبة لا لانتقال الولاء إليه. 

عخللاف إخ: يرتبط بقوله: ولا يدحل فيه موال قد أعتقهم ابنه يع أن معتق البعض يدل تحت الوصية 
للموالي؛ لأنه مولاه حقيقة» بخلاف موالي الابن؛ لأنهم ليسوا مواليه أصلاء ولكن ينبغي أن يكون هذا على 
مذهبهما؛ لأن معتق البعض عند أبي حنيفة ينه كالمكاتب, والمكاتب لا يدحل تحت الوصية للموالي» فكذا 
معتق البعض» فعن هذا غير بعضهم لفظ الكتاب» وقال: بخلاف معتق المعتق يعن أن معتق المعتق يدحل 
تحت الوصية للموالي إذا لم يكن للموالي ولاء أولادهم؛ لأن ولاء المعتق ينسب إلى الموصي جحاز بخلاف 
معتق الابن» فإنه لا ينسب إليه لا حقيقة» ولا بحازً. بخلاف: هكذا وقع في النسخ» لكن ليس هو 
بصواب» إتما الصواب أن يقال: بخلاف معتق المعتق؛ لأنه ينسب إليه بالولاء. [الكفاية ١3/9‏ 1] 


بات الوضية بالسكة والخدمة والتمرة 


تر 5 
5 کک ا و عد هي E EY‏ 
قال: ووز الوصية جخادمد دد ۾ سحي دارد سنن معلو مرك و حور بدلا إيذاء 


أن النافع يصح تمليكها و في حالة الحياة ببدل» وغير بدل » فکذا بعد المات؛ لاجته 
0 كما في العارية 
كما في الأعيان. ويكون محبوساً على ملک كه في حق المنفعة» حى يتملكها الموصى له 


على ملك E‏ لاقل ليان افق على عاك A‏ 
2 2 هذه الوصية 
مؤقتا ومؤبداء كما في العارية, فإها تمايك على أصلناء بخلاف الميراث؛ 


باب الوصية !2: لا فرغ من أحكام الوصايا المتعلقة بالأعيان شرع في بيان أحكام الوصايا المتعلقة 
بالمنافع» وخر هذا الباب؛ لا أن المنافع بعد الأعيان وجوداء فأخرها عنها وضعاً. [العناية 405/9] 

وڪوز الوصية ل هذا عندناء وعند ابن أي ليلى: لا يجوز شيء من ذلك مؤقتاء ولا غير مؤقت؛ لأن 
المنافع اخاصلة بعد موته ليست عمل وكةع فلا يصح تمليكها لغيره» ولكنا نقول: المنافع نع يحتمل التمليك ببدل 
كما في الإحارةء وبغير بدل كما في الإعارة في حالة الحياة» فكذا بعد الممات لحاجحته كما ق الأعيان فإن 
الأعيان يصح تمليكها في حالة ا ببدل» وبغير بدل كالبيع والهبة» فكذا بعد الممات يصح تمليكها ببدل» 
بأن أو صى بأن يباع عبده أو لغير بدل بأن أوصى بيعيده لفلان؟ وهذا أن ا موصي يبقى العين على ملکه 
حيث يجعله مشغولاً بتصرفه موقوفا على حاحته» فإنا يحدث المتفعة على ملكه كما يستوق الموقوف عليه 
منفعة الوقف على حكم ملك الواقف. [الكفاية 149/4 ]4١٠١-‏ 

لا جنه 0 تلاق بعض ما فرط منه من التفريط.(البناية) في الأعيان: أي كما يصح تمليك المنافع 
في الحياة في الأعيان نحو الإحارة والإعارة.(البنايةقع) حق المنفعة: لا في حق الرقبةء فإنها ملك الورثة 
مؤقتا: بأن عين مؤقتا من الأيام أو الأشهر أو السنين.(البناية) في العارية: فإنها تموز مؤقتة بوقت» ويجوز 
بغير وقت. [البناية ]٤۸۲/١۳‏ فإنها: أي العارية تمليك المتافع على أصلناء وعند الشافعي شد إباحة 
المنافع. [الكفاية 9ر١ ]41١‏ 


باب الوصية بالسكنى والخدمة والثمرة TY‏ 
لأنه خلافة فيما يتملكه المورّث» وذلك في عين تبقى» والمنفعة عرض لا يبقى» وكذا 
الوصية بعل العبد والدار؛ لا يدل المنفعة» فأحذ حكمهاء والمعنى يشملهما. قال: فإن 


المنفعة والغلة القدوري 
ر 4 يُسَلَم إليه ليخخدمه؛ لأن حى الموضى له في الفلت 
مر ضى 
لا اک نف بوك كان لال له غيره: خدم الورثة يومين» والموصى له يوماً؛ لأن 
حقه في اثلث» وله في اين كما في الوصية في لين ولا قكن قسمةٌ اليد جز 
کا 
لأنه خلافة إلخ: فالإرث لا يجري في الخدمة بدون الرقبة؛ لأن الوراثة حلافة» وتفسيرها: أن يقوم الوارث 
مقام المورث فيما كان ملكا للمورث» وهذا يتصور فيما يبقى بوقتين» والمنفعة لا تبقى وقتين» فأما 
الوصية؛ فإيجاب ملك بالعقد كالإحارة والإعارة. [الكفاية ]4٠١/5‏ وذلك إخ: أي الخلافة تتصور في 
عين تبقى» بخلاف إيجاب الملك وإحدائه. فإنه يتصور فيما لا يبقى. 
بغلة: الغلة كل ما يجعل من ريع الأرضء أو كرائهاء أو أحرة غلام» أو نحو ذلك. والمعنى: وهي حاحة 
الموصى.(الكفاية) فان خرجت [أو لم تخرج» ولكن أجازت الورثة. (العناية ])4٠١/5‏ رقبة إلخ: وي 
"الإيضاح": ينظر إلى الأعيان الي أوصى بماء فإن كان رقايها مقدار الثلث جاز» ولا تعتبر قيمة الخدمة 
والثمرة والغلّة والسكينء وإغا اعتبر الأعيان دون المنافع؛ لأن المقصود من الأعيان منافعهاء فإذا صارت 
المنافع مستحقة من غير توقيت» وبقي العين على ملك الوارث صار ممنزلة العين الي لا منفعة هاء فلهذا 
تعتبر قيمة الرقبة كان الوصية وقعت بالرقبة. [الكفاية ]4١١- 549١/9‏ 
خدم الورثة يومين !خ: أي ابدأ إذا كانت الوصية بخدمة العبد مطلقة غير مؤقتة» وأما إذا أوصى بخدمة عبده 
سنين من غير تعيين السنة» وليس له مال غير العبد» ول تحر الورثةء فإن العبد يخدم الموصي له يوماء والورثة يومين 
إلى ثلاث سنين» فإذا مضى ثلاث سنين» ثم وصية الموصى له بالخدمة» وإن كان الوصية بخدمة سنة بعينهاء ومات 
قبل دحول تلك السنة» فإن كان العبد يخرج من ثلث مالهء أو لا يخرجء ولكن أجازت الورئة» فإنه يسلم العبد 
إلى الموصى له حي يستوفي وصيته» وإن كان لا يخرج ولم تحر الورثةء فإن العبد يخدم الموصى له يوماء والورئة 
يومين حين تمضي السنة الي عليهاء فإذا مضت يسلم العبد للورثة. [الكفاية ]4٠١/‏ الوصية في العين: أي كما 
أم يقسمون مع الموصي له بالثلث والثلثين فيما إذا أوصى بثلث في عين» ولا مال له غيره. [البناية 4/677/1] 


۸ باب الوصية بالسكنى والخدمة والثمرة 
لأنه لا يتجزأء فصرنا إلى المهايأة إيفاء للحقين» بخلاف الوصية بسكن الدار إذا 
كانت لا تخرج من الثلث» حيث تسم عينٌ الدار أثلانا للانتفا ع؛ لأنه يمكن 
القسمة بالأحزائ وهو أعدل لسر هما زمانا وذاتاء وف المهايأة تقسم أحدهها 
الموصى له والورثة 
زماناً. ولو اقتسموا الدارَ مهايأة من حيث الزمان تجوز أيضا؛ لأن احق هم إلا أن 
الأول» وهو الأعدل ل أو وليس للورثة أن يبيعوا ما في أيديهم من ثلثي الدارء 
وعن أي يوسف بلك أن لهم ذلك؛ لأنه حالص ملكهم. وجه الظاهر: أن حق الوصى 
البيع مافي أيديهم 


ney‏ بأن ظهر للميت مال آخرء وتخرج الدارٌ من الثلث» وكذا 
e‏ والبيع يتضمن إبطال ذلك» فمنعوا 


الموصى له مع الورثة حق المراحمة الورثة 
عنه. قال: فإن مات الوص ل عاد إلى ورئةء لأن الموصي أوجب الحقّ للموصى 
البيع القدوري 


له؛ المناة ملكى فلو انتقا إل وار ت ا له: استحقها ابعدا 
ليستوفي المنافع على حكم de‏ رصي ا ا 


المهايأة: المشار به في المدة من حيث الزمان. [البناية “85/17 5] الثلث: بأن لا مال له غيرها. 

وهو أعدل إلخ: أي هذا النوع من القسمة أقرب إلى المعادلة؛ لأنه يحصل التسوية بين الموصى له والورثة 
زماناً ذا وقي المهايأة يلزم تقدم أحدهما على الآخر زماناء فلا يصار إليها إلا عند تعذر القسمة 
بالأجزاءء ولكن مع هذا لو تهايؤا في القسمة من حيث الزمان تجوز أيضا إلخ. اقتسموا: أي الورثة 
والموصى له. لأن: أي لأن المعادلة في الزمان حقهم» فإذا أسقطوها جاز. الأول: أي قسمة الدار أجزاء. 
أولى: لما ذكرنا أن كل واحد يستوقي نصيبه قي الوقت الذي يستوفيه صاحبه. [اليناية ]4814/1١37‏ 
ملكهم: فينفذ بيعهم فيه. مات الموصى له: أي بعد موت الموصي. عاد: أي الموصى به» وهو تخدمة 
العبد وغلته» وسكئ الدار وغلتها إلى ورئة الموصيء لا إلى ورئة الموصى له. ابعداء: لما تقدم أن الميراث 
حلافة فيما يتملكه المورث. [العناية ]٤١١/۹‏ 


باب الوصية بالسكنى والخدمة والثمرة ۳۹ 


من ملك الموصي من غير مرضاته» وذلك لا يجوز. ولو مات الموصى له في حياة 


ع 4 ا 2 0 - 5 ٠‏ 2 ك0 . - - 
عبده» أو داره» r TT‏ بنفسه» أو سكنها بنفسه ) قیل: جوز ذلك؛ لأن قيمة 


نافع كعينها في تحصيل المقصود والأصح: أنه لا يحوز؛ لأن الغلة دراهمٌ أو دنائي 


وقد و جحبمت الوضية ماب وهذا استيفاء المنافع» وهمما متغایران ومتفاوتان ف حق 
ي الغلة والمتاقع 


الورئة» فإنه لو ظهر دين يعكنهم أداؤه من الغلة بالاسترداد منه بعد استغلالماء 


الا 
كه ن فع د ییا یه وی ادوم ل ب رسکی اد 
يؤاحر العبدَ أو الدار» وقال الشافعي يك: له ذلك؛ لأنه بالوصية مَلَكَّ المنفعة» 
فيملك تمليكها من غيره + مدل أو غير بدل؛ لأا كالأعيان عند بخلاف العارية؛ 
لأا باح على أمبه؛ ولیس بتمليك: 0 


العارية 

وذلك: أي استحقاق الملك من غير مرضات الالك.(العناية) لأن إيجابما !لخ: أي لأن إيجحاب الوصية 
يكون بعد الموت؛ لأنه متعلق بوحود الوت فإذا مات الموصى له لم يصح الإيجاب كما لا يصح إيجاب 
البائع للمشتري بعد موته. على ما بيّناه !لخ: أي في فصل اعتبار حالة الوصية في بيان الفرق بين جواز 
الإقرار وبطلان الوصية بقوله: بخلاف الوصية؛ لأا إيجاب عند الموت. [العناية 411/8] 

ولو أوصى إلخ: هذه المسألة مع ما بعدها إلى قوله: قال: ومن أوصى لآخر بثمرة بستانه ذكرت 
تقريغا على مسألة "المختصر". قيل: القائل: أبو بكر الإسكاف.(البناية) المقصود: وهو الانتفاع بالعبد 
والدار. [الكفاية ]4١١/8‏ وهذا: أي الاستخدام بنفسه والسكئ ينفسه. [البناية 485/15] 

فإنه لو ظهر إلخ: أي لو ظهر على الميت دين يقضى الدين من تلك الغلة» ولو سكن هو بنفسه لا يمكن أن 
يقضى من السكيئ. بخلاف العارية: حيث لا يجوز. [البناية ]487/١*‏ وليس بتمليك: وهذا لا يملك 
المستعير الإعارة عندهء وهذا لا يتعلق بالإعارة اللزوم» والوصية بالمنفعة يتعلق ها اللزوم. [الكفاية ]41١١/4‏ 


4٠‏ باب الوصية بالسكنى والخدمة والثمرة 
ولنا: أن الوصية تمليك بغير بدل مضاف إلى ما بعد الموت» فلا بملك تمليكه بيدل؛ 
اعتباراً بالإعارة» فإهها تمليك بغير بدل في حالة الحياة على أصلناء ولا يملك المستعية 
الإإجارة؛ لأنها تمليك ببدل كذا هذاء وتحقيقه: أن التمليك ببدل لازم» وبغير بدل غير 


الإجمارة 
لازم» ولا يملك الأقوى بالأضعف» والأكثر بالأقل» والوصية تبرع غير لازع» إل أن 
الرجو ع للمتبرع لا لغيره؛ EG.‏ فلهذا انقطع» أما 


بعد الموت 
هو في وضعب فقو لازم لاا المنفعة ليست .مال على أصلناء وفي تمليكها بالمال 


الإيصاع و 


إحداث صفة المالية فيها تحقيقاً للمساواة في عقد المعاوضة» فإنما تبت هذه الولاية 
لمن بملكها تبعا للك الرقبةء أو لن يملكها بعقد المعاوضة حي يكون ملكا لها بالصفة 


كالاحارة 


لي تملكهاء أما إذا تمأكها مقصودة بغير عوض» ثم ملكها بعرض: كان ملکا أكثر 
نا كاسن رقا و وای لوی لدان فرع لد 8 


ببدل: كما في الإجارة. فإها تمليك إلخ: قد تقدم في باب العارية» وف الحقيقة هذا المعى راجع إلى الأصل 
المقرر» وهو أن الشيء لا يتضمن ما فوقه.(العناية) لازم: حن لا ينفسخ إلا بعذر. تبر ع: فلا يملك الموصى 

له الإحارة. إلا أن الرجوع إلخ: جواب عما يقال: الوصية وإن كانت غير لازمة ابتداء» لكنها تصير لازمة 
بعد الموت؛ لعدم قبولها الرحوع حينئذء ووجه ذلك: أن الاعتبار للموضوعات الأصلية» والوصية في وضعها 
غير لازمة» وانقطاع الرحوع موت الموصي من العوارض» فلا معتبر به. [العناية ٠/۹‏ <[ 

تحقيقاً للمساواة: لأن الأجرة مال» وقوبل بالمنافع» فحدثت في المناقع صفة المالية تحقيقاً للمساواة.(الكفاية) 
الولاية: أي ولاية إحداث صفة المالية في المنافع.(البناية) يملكها: فإنه يحوز للمستأجر أن يؤاجر العين. 
بغير عوض: أي لا في ضمن شيء آر.«البناية) لا يجوز: يعن بناء على ما قال: ولا يملك الأقرى 
بالأضعف» وهوظاهر. [العناية ]41١7/5‏ وليس للموصى له إخ: يعي إذا أوصى رجحل من أهل الكوفة 
بخدمة عبده لزيد مثلاء فليس لزيد أن يخرج العبد الموصى من الكوفة إلى موضع آخخر ليستخدمه فيه إلا أن 
يكون الموصى له. وأهله في غير الكوفة؛ فيخرجه إلى أهله للخدمة هنالك. [البناية ]٤۸۷/١۳‏ 


باب الوصية بالسكنى والخدمة والثمرة 4١‏ 
إلا أن يكون الموصى لهء وأهله في غير الكوفةء فيخرحه إلى أهله للخدمة هنالك إذا 
كان يخرج من الثلث؛ لأن الوصية إا تنفذ على ما يعرف من مقصود الموصي» فإذا 
كانوا ال خصرةه فمقصوذه أن مكنه بن a‏ بدون أن يلزمه مشقة السفرء 


وإذا ا ا فمقصوده أن عو الفا إلى أهله ليخدمهم. 0 أوصى بعَلة 
مصر الموصي 
عبد أو بغلة ذاره: تجوز أيضاء لأر ندل المنفعة» فأحذ حكم المنفعة في حواز 


الوصية به» كيف وأنه عينْ حقيقة؛ لأنه دراهم أو دنانير» فكان بالجواز آل ول 
م يكن له مال غيره كان له ثلث غلّة تلك السنة؛ لأنه عين مال يحتمل القسمة 
ار اراد للوصى له قسمة الدار بينه وين الورثة؛ ليكون هو الذي يستغل 
ثلثها يكن له كلك إلا في رواية عن أبي يوسف سك فإنه يقول: الموصي له 


الدار 


١6 0‏ رة 7 و ؤأااء فكذ 0 له 
شع فنك ل ا 


إذا كان يخرج إلخ: احتراز عما إذا لم يخرجء فإنه ليس له الإحراج إلى أهله إلا بإحازة الورثة. (العناية) 
ولو أوصى إخ: قد علم جوازه فيما تقدم من طريقين» ولعله ذكره تمهيداً لقوله: ولو لم يكن له مال غيره 
کا غلة تلاك ا يعي إذا 0 جز تحر الورئة وكانت الوصية يغلة عبده سنة» وتذكير الضمائر إما تأويل 
للال» أو نظرا إلى الخير. [العناية 417/6] يجوز أيضا: أي كما يجوز أن يوصى بخدمة العبد وسكق 
الدار.(البناية) فكان باجو از إخ: أي فكان الإيصاء بالغلة أقرب إلى الجواز من الإيصاء بالخدمة؛ لأن الخدمة 
منفعة محضة ليست فيها العينية» وهذا لم جز ذلك على قول ابن أبي ليلى» فإذا جاز الإيصاء يما حاز الإيصاء 
بالغلة بالطريق الأول؛ لأنما عبارة عن مال عين» وهي الدراهم أو الدنائير. [البناية ]٤۸۸/١١‏ 

غيره: أي غير هذا العبدء أوغير هذه الدار. مال: وكل ما هو كذلك تعلق الوصية بثلنه إن لم يخرج من 
الكلث. [العناية ]٤١۲/۹‏ تمل القسمة إخ: هذا احتراز عن الوصية بخدمة العبد. فإن هناك لما لم يحتمل 
نفس العبد القسمة بالأجزاء صرنا إلى قسمة الندمة بطريق المهايأة. [الكفاية 41517/4] 


4۲ باب الوصية بالسكنى والخدمة واللمرة 
ااال الاو SS‏ على مرك حي a hk LR E‏ 
إذ هو المطالب» ولا حقّ له في عين الدارء وإغا حقه فى الغلَة فلا يملك المطالبة 


بقّسمة الدار. ولو أوصى له بخدمة عبذه» ولآخر برقبةء 2 رح من الثلث: 


موص و لأأو مفصولاً 
فالرقبة قبة لصاحب الرقبة» والخدمة عليها لصاحب الخدمة؛ لأنه أوجب بكل واحد 


رقبة العبد ا موصي 


ل ل د الحالة ة بحالة 0 
ميراثا للورثة مع كون الخدمة للموصى له» فكذا إذ أوصى بالرقبة لإنسان آخر؛ إذ 
الوصية أت اكيراك من .يق أن الك كنت فيهنما بعك الوت: وها نظائر. 
لهذه المسألة 

والخدمة الخ: وفي "المبسوط": ونفقة العبد وكسوته على صاحب الخدمة؛ لأنه إنما يتمكن من استخدامه إذا 
أنفق عليه فإن العبد لا يقوي على الخدمة إلا بذلك: وهو أحق بخدمته» فيلزم نفقته كالمستعيرء فإنه ينفق 
على المستعار» وينتفع به وإذ أن أت شى رده على ماه فهذا كلك أا وان كان أوصى_ عخدمة ين 

صغير لإنسان. وبرقبته لآحر؛ وهو يخرج من الثلث» فنفقته على صاحب الرقبة حي يدرك الخدمة؛ فإذا تحدم 
صارت نفقته على صاحب الخدمة. [الكفاية 5-411/8١غ4]‏ أوجب: لأحدها الخدمة» ولآحر الرقبة. 
عطفا [والعطف لا يقتضي المشاركة فيما أوصى به لكل واحد منهما.(الكفاية ])4١7/9‏ إلخ: ومعق 
ذلك: أنه عطف قوله: والآخر برقبته على قوله: أوصى له بقدمة عيده.(العناية) الانفراد: أي انفراد إحدى 
الوصيتين عن الأخرىء فلا تتحقق المشاركة بينهما فيما أوحب لكل واحد منهما. [العناية ]41١1/8‏ 
ثم لما صحت إلخ: كالبيان والتفسير لما قبله من حالة الانفراد يعن لوكانت الوصية بالخدمة منفردة كانت 
الرقبة ميرانا للورئة» والخدمة للموصى له من غير اشتراك: فكذ! إذا أوصى بالرقية لإنسان آخر تكون الرقبة 
له» والخدمة للموصى له بما؛ إذ الوصية أحت الميراث. [العناية 417/8] نظائر: من حيث أن الموصى له 
بالظرف لا يشارك الموصى له بالمظروف. [الكفاية ]41١*/9‏ 


باب الوصية بالسكنى والخدهة والثمرة 4r‏ 


وهو ما إذا أوصى بأمةٍ لرحلء وما في بطنها لآخرء وهي تخرج من الثلث» أو أوصى 
لرجل بخاتم» » ولآخر 0 أو قال: هذه القوصرة ا وما فيها من التمر لفلان: 
كان كما أوصى» ولا برااي ا ب العراك وج الماع جك 


عد أبي يو سف 


أما إذا فصل أحد الإيجابين عن الآحر فيها: فكذلك الجواب عند أبي يوسف تلك 


هذه هذه المسائل 


وعلى قول محمد ساك: الأمة للموصى له بماء والولد بينهما تصفان» وكذلك في 
أخواتا لأبي يوسف .اء: أن لابه في الكلام الثاني تبيّن أن مراده من الكلام الأول 
9 12 الول وهذا البيان منه صحيح وإن كان ا 
لأن الوصية لا تلزم شيا في حال حياة الموصي» فكان البيان المفصول فيه 


إذا أوصى إلخ: قال الإمام الإسبيجابي في "شرح الطحاوي": لو أوصى بالحارية لإنسان» وما في بطنها 
لآخرء فإنه يجوزء إلا إذا ولدت لأكثر من ستة أشهر بعد موت الموصي» أو بستة أشهرء فحيشاٍ لا يجوز 
الوصية في الولدء وكلاهما يكون للموصى له باارية. القوصرة: بالتحفيف والتشديد: وعاء التمر يتحذ 
من قصب.(الكفاية) أوصى: سواء كان الكلام متصلاً أو منقطعاً. لصاحب إلخ: أي للموصى له بالأمة 
والخاتم والقوصرة.(الكفاية) المظروف: أي في الولد والفص والتمر. [الكفاية ]4١/9‏ 

أما إذا فصل إلخ: [والمراد بالفصل: أن يكون الإيجابان بدفعين] أما إذا كان أحد الإيجابين موصولا 
بالآعر فبالاتفاق» وأما إذا كان أحدها مفصولاً عن الآخرء فكذلك عند أي يوسف يلل خلاقا 
محمد [العناية ]4١+/8‏ في أخواهًا: قال الأتراري: أي أحوات مسألة الوصية بالأمة لرحل» وبما في بطنها 
لرجحل آحر» وأراد بأعواتها: مسألة الخاتم مع الفص» ومسألة القوصرة مع التمر» ومسألة الشاة مع 
الصوف» ومسألة الدار مع البناء» ومسألة السيف مع الحلية» والبستان والتمر مثل ذلك والأرض والنخل 
مثل ذلك. [البناية 440/1] لأبي يوسف يك إل: الاحتلاف ذكر في أكثر شروح "الزيادات'» 
ولم يذكره فحر الإسلام في "شرح زياداته"؛ ولا في أصوله؛ لأن أبا يوسف باك لم يثبت خحلافه في ظاهر الرواية» 
وإئما علم حلافه من رواية "الإملاء"؛ كذا ذكر الكرحي تي "مختصر الزيادات '. 


4 باب الوصية بالسكنى والخدمة والثمرة 
والموصول سواءً كما في وصية الرقبة والخدمة. محمد لللده: أن اسم الخاتم يتناول 
الحلقة والفص» وكذلك اسم الحارية يتناولهاء وما في بطنهاء واسم القوصرة 
كذلك. ومن أصلنا: أن العام الذي موجه ثبوت الحكم على سبيل الإحاطة 
بمنزلة الخاص» فقد احتمع في الفصّ وصيتان» وكل منهما وصية بإيجاب على 
حدة» فيجعل الفصّ بينهما نصفين» ولا يكون إِيحابُ الوصية فيه للثاني رجوعا عن 
الأول كما إذا أوصى للثان بالخاتم, بخلاف الخدمة مع الرقبة؛ لأن اسم الرقبة 
لا يتتاول. الخدمة وإها يستخدعه الرصي ی له بحكم أن المنفعة حصلت على ملكه 
فإذا أوجب الخدمة انون ق لبر حك له فيه 1 بخلاف ما إذا كان الكلام 
موصولاً؛ لأن ذلك دليل التخصيص والاستثناء قتيين أنه » أوحب لصاحب الخاتم 


الحلقة حاصة دون الفص. قال: ومن أوصى ry‏ 
الموصي 


كما في وصية إلخ: فإن هناك الموصول والمفصول قي الحكم سواء. وغحمد بء إلخ: تأخير تعليل محمد والحواب 
عما استدل به أبو يوسف ف الكتاب و"المبسوط" دليل على أن المعول على قول محمد ثم [العناية ]5١5-411/‏ 
كذلك: يعن يطلق على التمر والظرف جميعاً.(البناية) بمنزلة الخاص: في أنه يوجب الحكم فيما يتناوله على 
وجه القطع.(البناية) باخاتم: لا يكون ذلك رجوعاً عن الأول بل يكون الفص بينهما. [البناية ]٤۹۱/۱۳‏ 
بخلاف الخدمة إلخ: يعي لو أوصى برقبة العبد لإنسان» وبخدمته لآخر كان كما أوصى» وإن كان في كلام 
مفصول» ولا يكون للموصى له بالرقبة من الخدمة شيءء وإنما كان هكذا؛ لأن اسم الرقبة لا يتناول الخدمةء 
بخلاف ما نحن فيه فإن الخاتم يتناول الحلقة والفص جميعاء واسم الجارية يتناولهاء وما في بطتهاء واسم 
القوصرة كذلك. [الكفاية ]4١ ٤/٩‏ على ملكه: ولا حق لغيره فيه.(البناية) دليل التخصيص: ذلك بيان 
تغير» فيصح بشرط الوصل.(البناية) قال: أي محمد يلك في "الجامع الصغير". [البتاية ]٤۹۱/۱۳‏ 


باب الوصية بالسكنى والخدمة والثمرة ا 
١ ê‏ 1 2 1 ور ۶ ع م 
وفيه تمرة: فله هذه الثمرة وحدهاء وإن قال: له ثمرة بستاني أبداء فله هذه الثمرة» 


وره فيما يستقبل ما عاش» وإن أوصى له بغلّة بستانه» فله الغلّة القائمة وغلته 


هدة عاش الموصى له 


فيما يستقبل» والفرق: أن الثمرة اسم للمو جود عرفا فل" يتناول المعدوم إلا بدلالة 
زائدو مثل التنتصيص على الأبد؛ لأنه لا يتأيد إلا بتناول المعدوم والمعدوم مذ كور» 
إن م يكن شيئاء أما الغلة فتنتظم الموحود» وما يكون بعرض الوجود مرة بعد 
أخرى عرفا يقال: فلان يأكل من غلة بستانه» ومن غلة أرضه ودار فإذا أطلقت 
يتناو هما عرفا غير موقوف على دلالة أحرى» أما الثمرة إذا أطلقت لا يراد يما إلا 
الموجودٌء فلهذا ر تقر الانصراف إلى دليل زائد. قال: ومن أوصى لرحل بصوف 
i‏ ابد أو 6 أو بلبنهاء م مات: فله ما ى بطو ا من الولد» وما 03 
لوصي 1 
ضروعها من اللبن» وما على ظهورها من الصوف يوم يموت الموصي» سواء قال 
0 قا ؛ لأنه انيحاب عند ١‏ ت 
بداء أو لم يقل؛ لأنه إيجاب عند الموت» 
وفيه ثمرة: قيد بقوله: وفيه ثمرة؛ لأنه إذا لم يكن فيه ثمرة» فله ثمرة فيما يستقبل ما عاش الموصى له» فله ثمرة 
فيما يستقبل كمسألة الغلّة. [الكفاية ]4١54/4‏ هذه الثمرة: أي الثمرة الموحوده وقت الموت.(البناية) 
بغلة بستانه ا ثم قي البستان السقي والخراح» وما فيه صلاحه على صاحب الغلة؛ لأنه هو المتتفع بالبستان» 
فهي كالنفقة في فصل الخدمة. [الكفاية ]4١5/9‏ والفرق: أي بين الغلة والقمرة في أن الغلة تتناول الموجود 
فحيتذ تتناول الحادث أيضاً هو أن الثمرة إلخ. زائد: مثل ما إذا قال: أبدا وما عاش. [البناية 437/1] 
قال: أي محمد يك في: "الجامع الصغير".(البناية) فله: أي فللرحل الذي أوصى له. [البناية 433/1] 


الموصي: ولا يستحق ما يحدث بعده. 


20 باب الوصية بالسكنى والخدمة والثمرة 
فيعتبر قيام هذه الأشياء يومئذ, وهذا بخلاف ما تقدم. والفرق: أن القياس يأبى تمليك 
المعدوم؛ لأنه لا يقبل الملك» إلا أن في الثمرة» والغلة المعدومة جاء الشرعٌ بورود العقد 
عليها كالمعاملة والإحارة» فاقتضى ذلك حوازه في الوصية بالطريق الأولى؛ لأن بابما 
ا أما الولد المعدوم وأختاه, فلا يجوز ا ايها زا واه تستحق بعدهاء 
فكذلك لا يدحل تحت الوصية» بخلاف الموجود منها؛ 3 جوز استحقاقها بعقد 


الأشياء المذاكر 


البي عاو عقن ا دأء فكذا بالوصية؛ الله أ نا اب. 
و مقصو و 


هذه الأشياء: أي الولد واللبن والصوف. تقدم: أي من الثمرة والغلة.(الكفاية) والفرق إل: أي الفرق 
بين هذه المسألة حيث لا تتناول الحادث» وإن ذكر الأبد؛ وبين ما تقدم من الوصية بثمرة بستانه» فإذا 
ذكر الأبد يقع على الحادث أيضاء وكذا الوصية بالغلة تقع على الحادث أيضا ذكر الأبد أو لم يذكرء هو 
أن القياس إلخ. كالمعاملة: أي المساقاةء وقد مرت بايما. ذلك: أي ورود الشرع فيما ذكر.(البناية) 
وأختاد: أي أحتا الولد المعدوم, وها الصوف المعدوم واللبن المعدوم. [اليناية 97/15 4] 

بعقد البيع: أي بدحل ما على ظهر ظهر الغنم من الصوف ف ب بيع الغنم تبعا للغن ويجوز الخلع على ما في 
ظهر غنمها من الصوف. [الكفاية ]٠٠١/۹‏ وبعقد الخلع: صورته: أن تقول المرأة لزوجها: خالعني على 
ما في بطن حاريى أو غنمي صح. وله ما في بطنهاء وإن لم يكن في البطن شيء» فلا شيء له» وما حدث 
بعد ذلك فللمرأة؛ لأن ما في البطن قد يكون متقوماء وقد لا يكون» فلم يضره حن لو قالت: على حمل 
حاريي» وليس ها حمل ترد المهر. [العناية ]4١0/9‏ 


باب وصية الذمي 
قال: وإذا صنع يهودي أو نصران بيعت أو كنيسة في صحته» ثم مات: فهو 
ميراث؛ لأن هذا عنزلة الوقف عند أبي حنيفة يله والوقفٌ عنده يورت 
ولا يلزم» فكذا هذاء وأما عندهما؛ فلأن هذه معصية: فلا تصح عندهما. قال: ولو 
أوصى بذلك لقوم ممن فهو من الثلث» معناه: إذا أوصى أن تُبْنى دارُه يبعة» أو 


كنيسة: فهو حائز من الثلث؛ لأن الوصية فيها معن الاستخلاف» ومععئ التمليك» 
وله ولاية ذلك فأمكن تصحيحه على اعتبار المعنيين. قال: وإن أوصى بداره 
مي محمد لله 


غير تحصورين 


وصية الذمي: ذكر وصية الذمي بعد ذكر وصية المسلم؛ لأن الكفار ملحقون بالمسلمين في أحكام 
المعاملات بطريق التبعية» فذكر التابع بعد المتبوع. [نتائج الأفكار ]4١/9‏ قال: أي محمد يلك في 
"الجامع الصغير". [البتاية 4/1 9 4] فهو ميراث: أي بالاتفاق على احتلاف التخريجء فعند أب حنيفة رلته 
لعدم لروم الوقف» وعندعماء؛ لكون ذلك الفعل معصية. ولا يقال: البيعة ف حقهم كالمسجد في حقناء 
والمسلم إذا جعل رة مشا في صحتهء وسلم لا يورث» فينبغي أن يكون البيعة كذلك؛ لأنا نقول: 
المسجد تحرز عن حقرق العبادء وصار لله تعالى حالصا فلا يورثء ولا كذلك البيعة؛ أن البيعة عندهم 
لمنافع الخلق» فإِهها تسكن فيها أساقفهم» وتدفن فيها موتاهم. [الكفاية411-417/9] 

والوقف: فإن مسلماً لو وقف أرضا في حياته» ثم مات صار ميرائاً. قال: أي محمد يله في 
"الجامع الصغير".(البناية) مسمين: أي معلومين يحصى عددهم جاز بالاتفاق» وفيه حلاف الشافعي 
وأحمد جا [البناية 44/17 5] تبنى: أي لو أوصى بأن تعمل بيعة؛ أو كنيسة لقوم معينين. [العناية 515/9] 
على اعتبار ا معنيين: يعي الاستخلاف والتمليك» فجعلناه من الثلث نظرا إلى الاستحلاف» فجوزنا ذلك 
نر إل الاك ذا نان ملكا لمعن مو ةماقاو [الستاية 411/6 | 


۴4۸ باب وصية الذمي 
وقالا: الوصية باطلة؛ لأن هذه معصية حقيقة» وإن كان في معتقدهم قَرْبة» والوصية 
بالمعصية باطلة؛ لما في تنفيذها من تقرير المعصية. ولأبي حنيفة يلكه: أن هذه قربة في 
معتقدهم» i‏ بأن نتر کهم» وما يدينوت, فتجوز بناء على اعتقادهي ألا ترى 
أنه لو أوصى بما هو قربة حقيقة معصية في معتقدهم لا تحوز الوصية؛ اعتبارا 
لاعتقادهم فكذا عكسه ثم الفرق لأبي حنيفة سل بين بناء البيعة والكنيسة» وبين 
الوصية به: أن البناء نفسّه ليس بسبب لزوال ملك الباي» وإنما يزول ملكه بأن يصير 
محرزاً حالصا لله تعالى كما في مساحد المسلمين» والكنيسة لم صر محرزة لله تعالى 
حقيقة» فتبقى ملكا للباي» فتورث عنهء ولأنهم يبنون فيها الحجرات؛ ويسكنوماء 
فلم يتحرر؛ لتعلق حقّ العباد به» وي هذه الصورة يورث المسجد أيضاً؛ لعدم ترز 


وقالا ا قال مشايخنا؛ هذا الاحتلاف فيما إذا أوصى ببناء بيعة» أو كنيسة في القرى» فأما في المصر» 
فلا تحوز بالاتفاق؛ لأنهم لا عكنون من إحداث البيعة في الأمصار.(الكفاية) نتر كهم: كما في الخمر والخنزير 
حيث يجوز بيعهم فيما بينهم؛ لأنهم يدينون جواز ذلك» وهم يدينون جواز الإيصاء ببناء البيعة والكنيسة» 
فيجوز ذلك بناء على اعتقادهم. وما يدينون: وفي بعض النسخ: وما يعتقدون. [البناية 4985/11] 
عا هو إلخ: وهو كما إذا أوصى بحجء أو بأن يبن مسجداً للمسلمين» أو بأن يسرج في مساجد المسلمين» 
فهذه الوصية منه باطلة بالإجماع. [الكفاية 4110/6] 

فكذا عكسه: أي تجوز الوصية بداره كنيسة لقوم غير مسلمين؛ اعتباراً لاعتقادهم. [الكفاية 411//5] 
بين بناء إلخ: أي ببناء ذلك ثم مات يورث» وإذا أوصى ببناء ذلك» ثم مات لا تورث. [البناية ]٤۹۰/۱۳‏ 
لم تصر محرزة !لخ: بل محرزة على معتقدهم فتبقى ملكا للباي» فتورث عنه.(العناية) ولاهم دليل آخر 
على عدم التحريز لله تعالى. [العناية 4117/4] المسجد: كما إذا جعل داره مسجداء وتحته سرداب» 


وفوقه بیتا. 


باب وصية الذمي 8ع 
بخلاف الوصية؛ لأنه وضع لإزالة الملك» إلا أنه امتنع ثبوت مقتضاه قي غير 
ما هو قربة عندهم» فبقي فيما هو قربة على مقتضاهء فيزول ملکه» فلا يورث. ثم 
الحاصل أن وصايا م على أربعة أقسام: یا أن کن ب ل معتقدهم» 
ولا تكون قربة 5 حقناء وهو ما ذكرناة. وما إذا أوصى الذمي بأن ُذبح حنازیره» 
وتطعم المش ركين» وهذه على الخلاف إذا كان لقوم غير مسمين» كما ذكرناه. والوجه 
ما بيّناه. ومنها: إذا أوصى هما يكون قربة في حقناء ولا يكون قربة في معتقدهم كما 
إذا أوصى باج اما سح ماعن أو بأن يسرج في مساجد المسلمين» 
فهذه الوصية باطلة بالإجماع؛ اعتبارا | لاعتقادهم, إلا إذا كان لقوم بأعيامم؛ 
سمس 7 فإنها نصح 

وي قوله: بوت مقتضاه» E i‏ ا إلى الوصية ال اا ا 41۷/۹[ 
ثبوت مقعضاه: وهو زوال الملك في غير ما هو قربة عندهم» فبقي أي الإيصاء فيما هو قربة على مقتضاه 
وهو زوال املك فلذلك لا يورث» ثم أورد محمد رلك على نفسه سوالاًء فقال: كيف يكون هذا قربة من 
الذمي» فإنه لا يثاب على ذلكء قلنا: الأحكام في حقهم إنما تبن على ما يظهرون لا على الحقيقة» ألا ترى أنه 
إذا ذبح» وسمى اسم الله تحل ذبيحته, وإن كان ما يعتقده الما ليس بإله على الحقيقة» ولو ذبح باسم المسيح 
لا تحل ذبيحته على ما قال عمر ذه: "إذا معتموهم موا بغير الله فلا تأكلوا ". [الكفاية 414/4] 

فيما هو قربة: أي إذا لاقت فيما هو قربة عندهم عملت عملها. وهو ما ذكرناة: يريد به الوصية ببناء 
البيعة أو الكنيسة.(العناية) الخلااف: فيجوز الوصية عند أبي حنيفة ليه حلاف هما. لقوم: فإن كانت لقوم 
بأعياهم صحت بالإجماع. كما ذكرناه: يعي من الخلاف في الوصية بالبيعة والكنيسة.(العناية) 
ما بيناه: أي من الحانيين» وهو أن المعتبر نله اعتقادهم» وعندهها: أا وصية ملعصية, |العناية 41۸/۹[ 
إلا إذا كان إلخ: وإن كانوا لا يحصون لا يصح الوصية؛ لأنه لا يمكن تصحيحاً مليكا فتبطل؛ لأنما ليست 
بطاعة عندهم؛ لأنهم لا يتقربون .مثل هذا فيما بينهم» بل يعدون ذلك فيما بينهم استهزاء» فوقعت وصية 
حينفذ على سبيل الهزلء والوصية يبطلها اهزل. 


9 باب وصية الذمي 


وو تمليكا؛ لأنهم معلومون» والجهة مشورة. ومنها: إذا أوصى ما يكون قربة 
في حقناء وقي حقهم كما إذا أوصى بأن يسرج في بيت المقدس» أو يغزى الترك 
وهو من الروم» وهذا جائز» سواء كانت لقوم بأعيانهم» أو بغير أعيانهم؛ لأنه وصية ما 


الذي أوصى 


هو قربة حقيقة» وفي معتقدهم أيضاً. ومنها: إذا أوصى ما لا يكون قربة لا في حقناء 
ولا في حقهم» كما إذا أوصى للمغنيات والنائحات» فإن هذا غير جائز؛ لأنه معصية 
في حقناء وف حقهم إلا أن يكون لقوم بأعيائهم؛ فيصح تمليكاً واستخلافاً. وصاحب 
الهوى إن كان لا يُكفرء فهو في حق الوصية منسزلة المسلمين؛ لأنا أمرنا بيناء الأحكام 
على الظاهرء وإن كان يكفرء فهو منزلة المرتدّ» فيكون على الخلاف المعروف في 
تصرفاته بين أبي حنيفة ره وصاحبيه» وفي المرتدة: الأصح أنه تصح وصاياها؛ 


لوقوعه تملیکا: وتبطل الجهة الى عينها إن شاءو! فعلوا ذلك وإن شاءوا تركواء وإن كانوا لا بحصون 
لا يصح؛ لأنه لا يمكن تصحيحه تمليكاًء وأنها ليست بقربة في اعتقادهم حى يكون تمليكا من الله تعالى في 
اعتقادهمء فلا يصح.(الكفاية) واججهة مشورة [هي مفعلة لا مفعولة]: أي صرف هذا المال الموصى به 
إلى الحجء وبناء المسجد والإسراج فيه حرج على طريق المشورة. [الكفاية 418/4] 

وني معتقدهم: أن الديانة متفقة من الكل على ذلك؛ لأن هذا مما يتقرب به المسلمون وأهل الذمة 
جميعا. [البناية ۲ إلا أن يكون إلخ: وإن كانت لقوم لا يحصون بطلت؛ لأن التمليك من الجهول 
لا يصح» ولا حكن تصحيحه قربة؛ لأنه معصية عند الكل. المهوى: أي البدعةء ذكره تفريعا على مسألة: 
"الجامع الصغير". على الخلاف إخ: يعي أا جائزة عندهما موقوفة عند أبي حنيفة سء إن أسلم نفذ كسائر 
تصرفاته» وإلا فلا. [العناية 478/4] الأصح أنه إلخ: ذكر صاحب الكتاب في "الزيادات" على حلاف هذا 
فقال: قال بعضهم: لا يكون .عنزلة الذمية» وهو الصحيح حن لا تصح منها وصية» والفرق بينها وبين الذمية 
أن الذمية تقر على اعتقادهاء وأما المرتدة؛ فلا تقر على اعتقادها كذا في "النهاية". [الكفاية 419-1414/9] 


باب وصية الذمي عا 


لأنما تبقى على الردّة» بخلاف المرتك؛ لأنه يقتل› أو يسلم.قال: وإذا دحل الخربي دارنا 


“دار الإسلام 


امات "فأرضط : سملي ار کی اله كد جاز؛ لأ امتناع الوصية ما زاد على الثلث 


لحق الورئة وهذا ينف بإحارهم ولیس الورثته حق مرعي؛ لكوفهم ف دار الخحرب؟ 


إذ هم أموات في حقناء ولأن حرمة ماله باعتبار الأمان» والأمان كان قّه» لا لحق 
1 المستامن 
ورئته» ولو كان أوصى بأقل من ذلك أجذت الوصية» ويرد الباقي على ورثه» وذلك 
الرد 


من حق المستأمن أيضاء ولو أعتق عبده عند للوت» أو دبّر عبده في دار الإسلام؛ 
لالحق ورثته الحربي المستأمن 1 


فذلك صحيح منه من غير اعتبار الثلث؛ لا بيناء وكذلك لو أوصى a‏ 
بوصية: جاز؛ لأنه ما دام في دار الإسلام» فهو في المعاملات 1 دي وهذا 
تصح عقودُ التمليكات منه في حال حیاته» ويصح تبرعه في حیاته فكذا بعد ثماته. 
تبقى: فصارت كالذمية في صحة الوصية. قال: أي محمد يلك في "الجامع الصغير". [البناية 44/8/17] 
جاز: قيل: هذا إذا لم يكن ورنته معه في دار الإسلام أما إذا كانت ورثته معه يتوقف على إحازقمء 
وأشار في الكتاب إلى هذا بقوله: وليس لورثتهم حق إلخ. [الكفاية 115/4] ينفذ: الوصية بكل المال. 
لحقه: ومن حقه تنفيذ وصيته. ولو كان أوصى إلخ: جواب عما يرد على قوله: ورد الباقي على الورثةء 
وهو أن يقال: قد قلت: ليس لورثته حق شرعي؛ لكوتهم في دار الحرب» فكيف يرد عليهم الباقي ووجهه: 
أن ذلك الرد على الورثة أيضاً مراعاة لحق المستأمن؛ لأن من حقه تسليم ماله إلى ورثته عند الفراغ عن 
حاجته» والزيادة على مقدار ما أوصى به فارغ عن ذلك. [العناية ]٤١۹/۹٩‏ 

ولو كان: هذه المسألة مع ما بعدها إلى آخر الباب ذكرت على سبيل التفريع؛ وإنما هي من مسألة الأصل. 
لما بيتا: إشارة إلى قوله: لأن امتناع الوصية .ما زاد على الثلث لحق الورثة إلخ. [العناية ]41١5/8‏ 
بعد مماته: فالوصية برع بالتمليك بعد الموت» فيعتير .بالتبرخ في حالة الحياة كاشبة والصدقة» وذلك 
صحيح من المسلم للمستأمن» فكذا هذا. 


Fer‏ باب وصية الذمي 


وعن أبي حنيفة وأبي يوسف سا: أنه لا يجوز؛ لأنه مستأمن من أهل الحرب؛ 
إذ هو على قصد الرحوع» ويمكن م: 0 ولا يمكن من زيادة المقام على السنة 
إلا بالجزية» ولو أوصى الذمي بأكثر من الل أو لبعض ورثته: لا يجحوز؛ اعتبارا 
بالمسلمين؛ لأنهم التزموا أحكامٌ الإسلام فيما يرحع إلى المعاملات» ولو أوصى 


أهل الذمة 


لخلاف ملته: حاز؛ اعتباراً بالإرث؛ إذ الكفر كله ملّة واحدق ولو أوصى لحري في 
دار الإسلام: لا جوز؛ لأن الإرث ممتنع لتباين الدارينء والوصية أ ته ول أعلم. 


لا يجوز: أي الوصية من المسلم والذمي للمستأمن. من أهل الحرب: فوصية من هو من أهل دار الإسلام لمن 
هو من دار الحرب باطل؛ لأن لتباين الدارين تأثيراً قي قطع العصمة والموالاة. الترموا إخ: فكما أن الوصية فيما 
زاد على الثلث» والوصية لبعض الورثة لا جوز من المسلم مراعاة لحق ورثتهء فكذلك لا يجوز من الذمي. 
في دار الإسلام: يتعلق بقوله: أوصى الحربي أي لو أوصى الذمي في دار الإسلام لحربي قي دار الحرب م يجر؛ 
لتباين لازي يننا حلي رسكا وكذا لفظ "المبسوط"» ولأن الذمي لو أوصى لحربي قي دار الإسلام يجوز على 


باب الوصي وما يملكه 


قال: ومن | أوصي, إلى رحل > فقبلَ الوصي في وجه الموضي: غير 


القدوري 


وة فل ل بره لأن المت مضي ليله معتمداً عليه فلو صح رد في ف 


الوصي ٠‏ 
وجهه 5 حیاته» أو بعد ثماته: صار مغرورا من جهته» فد رد بخلاف ال وکيل 


الإو ع E E E‏ 
هناك؛ لأنه حي قادر على التصرف بنفسه. فإن ردّها في وجحهه: فهو رد؛ لأنه ليس 
0 ولاية إلزامه التصرف» ولا غرورٌ فيه؛ لأنه يمكنه أن ينيب غيرّهء وإن 
م قبل ولم يرد حي مات الموصي: فهو بالخيار إن شاء قبل» وإن شاء لم يقبل؛ لأن 

الموصي ليس له ولاية الإلزام» فبقي مخيراء فلو أنه باع شيمًا من تركته 


باب الوصي إخ: لما فرغ من بيان الموصى له شرع في بيان أحكام الموصى إليه» وهو الوصي؛ لا أن 
كتاب الوصايا يشمله» لكن قدم أحكام الموصى له؛ لكثرقاء وكثرة وقوعه» فكانت الحاجة إلى معرفتها 
أمس.(العناية) غير وجهه: أي بغير علم الموصي. [العناية 419/5] معتمد! عليه: أي على الوصي الذي 
قبل في وجه الميت.(العناية) جهته: وهو إضرار لا يجوز. [العناية ١/8‏ ؟4] 

رده: أي رد الوصي بغير علم الموصي وبعد مماته.(البناية) بغير عينه: احتراز عن الوكيل بشراء عبد بعينه؛ لأنه 
لا ملك عزل نفسه ثمة أيضاً بغير علم الموكل كما في الوصي؛ لأنه يودي إلى تضرير الموكل. [البناية ]٠ ٠٠/١۴‏ 
م يقبل: حر عن سيل افرع بالخيار: لأنه متبرع بالتصرف في عن الغو قاد يلزه لخدن وات 
كالوكالة. فبقي مخيرا: بين القبول والرد.(اليناية)] قيل: كان يمن أن لا يكون عر لكنه بلا بل ساف 
ولم يرده اعتمد عليه الموصي» ولم يوص إلى غيره» و ذلك ضرر به» والضرر مرفوع» وأجيب بأن الموصي مغتر 
حيث لم يسأله عن الرد والقبول» فلا يبطل الاختيار.(العناية) فلو أنه باع إلخ: بيانه: أن القبول يجوز أن يكون 
دلالةء فإنها تعمل عمل الصريح إذا لم يوحد صريح يخالفه» لكنه يعتبر ذلك بعد الموت. [العناية 871/89] 
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فقد لرمته؛ لأن ذلك دلالة الالتزام والقبول» وهو معتبر بعد ا وينفذ ابيع 


التز ام الو صية موت المو 


لصدوره من الوصي» و سواء علم بالوصية» أو م َم يعلم» بيخللاف وکا إذا ُ يعلم 
بالتوكيل؛ فباع حيث لا ينفذ؛ لأن الوصاية حلافة؛ لأنه يختص بحال انقطاع ولاية 


حال الميت 


الميت» فتنتقل الولاية إليه. وإذا تت نحلافة لا يتوقف على العلم كالوراثة» أما 
التوكيل إنابة لنبوته في حال قيام ولاية المنيب؛ فلا يصح من غير علمه >كإثبات املك 
بالبيع والشراء. وقد بينا طريق العلم, وشرط الإحبار فيما تقدم من الكتب. وإن مم 


3 


يقبل حي مات الموصيء فقال: لا أقبلء ثم قال: أقبل» فله ذلك إن ْم يكن القاضى 
أحرجه من الوصية حين قال: لا أقبل؛ لأن جرد قوله: "لا قبل" لا يبطل الإيصاءً؛ 


فقد لزمته: يعن لو أن الموصي ماتء ولم يقبل الوصي حى باع شيئًا من تركته كان ذلك قبولاً منه 
للوصاية؛ لأن القبول مرة يكون بالإيضاح» وهذا بطرق الدلالة. ذلك: أي بيع الوصي شينا من التركة. 
والقبول: لأن القبول تارة يكون بالدلالة» وتارة يكون بالإيضاح» فهو باع شيئا من تركته كان ذلك قبولا منه 
بطريق الدلالة» و كذا لو اشترى شيئا للميت من بعض ما يحتاج إليه إذا قبض مالا أو قضاه. [البناية ١٠/١۳‏ ] 
وإذ! كانت ج يعني للا كانت حلافة كالارث صح بيعه كبيع الوارث بعد موت المورث؛ وإذا صح 
البيع صار لازما حكما لنفاذ البيع؛ فلا يملك رده بعد ذلك. [الكفاية 05-8:] والشراء؛ لا يصج 
من غير علم. وقد بيا إلخ: يعي في فصل القضاء بالمواريث يعن أن العلم بالوكالة يثبت بخبر الواحد» رجلا 
كان أو امرأة» صبيا كان أو بالغاء وكذلك العرل عندهما يثبت بخبر الواحد مطلقاء وعند أبي حنيفة يلل يشترط 
العدد أو العدالة» حي لا يثبت العزل عنده إلا بخبر اثنين, أو بخبر الواحد العدل. [البناية ١7/101‏ 3] 

الكتب: ومن تلك الكتب ما ذكره المصنف في كتاب أدب القاضي في فصل القضاء بالمواريث بقوله: وهذا أعلم 
من الئاس بالوكالة إلى آحره. [البناية ٠١7/15‏ 3] وإن لم يقبل !لخ: يعن أن الوصي إذا سكت في حياة الموصي» 
ثم بعد مماته قال: لا أقبل» ثم قيل: فهو وصي إن لم يخرحه القاضي حين قال: لا أقبل. [العناية 477/9] 
فله ذلك: وف قول زفر يف: لا يجوز قبوله بعد ما رد؛ لأنه لما رد» فقد بطل التفويضء وإذا بطل 
التفويض لا يجوز قبوله بعد ذلك. 
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لأن في إبطاله ضررا بالميت» وضرر الوصي في الإبقاء بحبور بالثواب» ودفع الأول 
وهو أعلى أولى إلا أن القاضي إذا أخرجه عن الوصاية يصح ذلك؛ لأنه مجتهد فيه؛ 
أي تراج 


إذ للقاضي ولاية دفع الضرر» ورعا يعجز عن ذلك» فيتضرر ببقاء الوصاية. فيدفع 
الوصي 

القاضي الضرر 0 وينصب حافظظا لمال الت متصرفا فيه فيندفع الضرر من 

الحانيين» فلهذا ينفذ e‏ فلو قال: بعد إخحرا ج القاضي إياه 5 لم يلتفمت إليه؟ 


الوصي والميت 


لأنه قبل بعد بطلان الوصا بإبطال القاضي. قال: ومن ف عبد أو کافر» 
أوفاسق أخرجهم القاضي عن الوصاية» ونصب م وهذا اللفظ يشير إلى صحة 
الوصية؛ لأن الإحراج يكون بعدها. وذكر محمد يلك في: الأصل: ا ن الوصية باطلة» 
قيل: معناه في جميع هذه الصور أن الوصية ستبطل. لت 


إبطاله: .عجرد قول الوصي: لا أقبل. بالميت: لأنه مات معتمدا عليه. وضرر الوصي إلخ: هذا جواب 
سوال مقدر بأن يقال: كما يلزم الضرر بالميت في بطلان الوصية بقوله: لا أقبل» يلزم الضرر بالوصي في 
بقاء الإيصاء ولزومه؛ لأنه يعجز عن القيام بذلك. الإبقاء: أي إبقاء الإيصاء. الأول: أي دفع الضررين؛ 
وهو ضرر الميت. وهو: الواو حالية. أولى: لأن ضرر الميت غير بحبور.(الكفاية) 

إلا أن القاضي !خ: استثناء من قوله: فله ذلك. (العناية) أخخر جه: حين قال: لا أقبل. لأنه مجتهد فيه: أي لأن 
ا موضع موضع الاجتهاد؛ إذ الرد صحيح عند زفرسفك دفعاً للضرر عن الوصي» وللقاضي ولاية دفع الضرر 
عن الناس فينفذ قضاؤه وبطل الإيجاب فلا يعتبر القبرل بعده. [الكفاية 9/؟47] ذلك: أي عن اتصرام 
حكم الوصاية. إلى عبد: أي إلى عبد غيره لقوله بعده لتوقف ولاية العبد على إجازة المولى. كافر: ذمى؛ أو 
مستأمن» أو حربى. قيل: القائل: الفقيه أبو الليث في: شرحه للجامع الصغير. ستبطل: |بإخراجه القاضي 
عنها]ء يدل عليه ما ذكر في الإيضاح: ولو تصرف العبد قبل أن يخرجه القاضيء نفذ تصرفه؛ لأنه أهل 
التصرف لكن يخرجه القاضي للمعئ الذي ذكرناه» وهو أن منافع بدنه مستحقة للمولى» فلا يجوز الصرف 
إلى ورثة الموصيء وقبل الإحراج الوصاية باقية» فنفذ تصرفه. [الكفاية 5/9 4] 
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وقيل: معناه في العبد باطل حقيقة لعدم ولایته» واستبداده» وف غيره معناه ستبطل. 
وقيل: في الكافر باطل أيضاً لعدم ولايته على المسلمء ووجه الصحة ثم الإحراج أن أصل 
النظر ثابت لقدرة العبد حقيقة؛ وولاية الفاسق على أصلناء وولاية الكافر فى الحملةت 
إلا أنه ل يتم النظر لتوقف ولاية العبد على إجازة المولى» وتمكنه من الحجر بعدهاء 


الإجازة 


والمعاداة الدينية الباعثة للكافر على ترك النظر في حق المسلم واتهام الفاسق بالخيانة» 


فيخرحه القاضي من الوصاية» ويقيم غيره مقامه إثهاما للنظرء وشرط في: الأصل أن 
المبسوط 


یکو ن الفاسق معخوفا عليه ق الالء وهذا ب عذرا ف إحراجه» وتبديله بغيره. قال: 
ھی ي ر راي a a‏ وجدينه بحر 
ومن أوصى إلى عبد نفسه» وق الورئة كبار م تصح الوصية؛ لأن للكبير أن يمنعه» أو يبيع 


نصيبه» فيمنعه المشتري» فيعجز عن الوفاء بحق الوصاية؛ فلا يفيد فائدته» وإن كانوا 
0 ا الوصابة ا 
صغارا كلهم» فالوصية إليه جائزة عند أبي حنيفة متك ولا تجوز عندهما:؛ وهو القياس. 


باطل: وإليه ذهب همس الأئمة السرحسي في شرح الكافي. لعدم ولايته: إشارة إلى ما قبل الإجازة 
واستبداده إلى ما بعدها. واستبدادة: أي ولعدم استبداده بنفسه؛ لأن منافعه ولاه قالظاهر أنه بمنعه من 
التبرع يما على غيره» وكذلك بعد إحازة المولى لا تصح وصايته أيضاً؛ لأن هذا بمنزلة الإعارة منه للعبد» 
فلا يتعلق به اللزوم. [الكفاية 55/5 4؟] العيد: فإن العبد أهل التصرف» ولهذا جاز توكيله. 

الفاسق: فإنه يجوز شهادته وقضاؤه. ولاية الكافر: [أي على المسلم في الحملة]ء وهو ما إذا اشترى عبدا 
مسلماء فإنه يصح شراؤه» ويثبت له الملك فيه» والولاية عليه إلا أنه يجبر على البيع» والجبر على البيع لا 
يشعر بعدم الولاية. [الكفاية 455/9] القاضي: أي فيخرج كل واحد منهم. وهذا إلخ: أي كون 
الفاسق بحيث يخاف عليه في المال لخيانته يصلح عذر! في إخراج الفاسق عن الوصاية» وجعل غيره وصيا 
مكانه؛ لأن الميت إنما أوصى إليه لينظر في ماله» وأولاده بعده بالحفظ والصيانة» وبالخيانة ترتفع الصيانة» 
فلا يحصل الغرض من الوصاية. بمنعه: عن انصرام مقتضى الوصاية. المشترى: من اتصرام مقتضى العيد. 
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وقيل: قول محمد بف مضطرب يروى مرة مع أبي حنيفة نك وتارة مع أبي يوسف ملك 
وحه القياس أن الولاية منعدمة؛ لما أن الرق ينافيهاء ولأن فيه إثبات الولاية للمملوك 
على الالكي وهذا اب الو ولأن الولاية الصادرة من الأب لا تتجزأء وفي 
اعبار هله زتها لأ لاك بع رنت رهلا ت نقض الموضوع. وله أنه مخاطب 

مستبد بالتصرف» فيكون أهلا للوصاية» وليس لأحد عليه ولاية» فإن الصغار وإن 


الوار وصلية 


كانوا ملاكا ليس هم ولاية المنع» فلا منافاةء وإيصاء المولى إليه يؤذن بكونه ناظرا 
هم» وصار كالمكاتب» والوصاية قد تنجزأ على ما هو المروي عن أبي حنيفة مل 


مضطرب: قال صاحب العناية: ولنا في هذا نظر؛ لأن الكبار الثقات المتقدمين على صاحب اهداية كلهم ذكروا 
قول محمد مع أبي يوسف بلا بلا اضطراب كالطحاوى في ختصره» والكرحي ي "مختصره "» والحاكم الشهيد 
في "مختصره"» وأبا الليث في "كتاب نكت الوصايا" والقدوري في "التقريب"» وهمس الأئمة السرحسي في 
"شرح الكافي"» وصاحب القيل المنظومة فيهاء وي شرحها وغيرهم من أصحابنا. انتهى [فتح القدير ٤/۹‏ 47] 
للمملوك: أي العبدء والمملوك لا يلي على مولاه. الأب: فكل ا الأب تولاه الوصى 

هذه: أي هذه الوصية» وهي وصية عبده على الورثة الصغار. وهذا نة تقض الموضوع: لأن الوصي إنما يملك 
الولاية من الموصي» وولايته لا تتجراً؛ إذ لا يقال: ولايته في بعض دون بعض» فلو ثبت التحزرئ في ولاية 
الوصيء ثبت في ولاية الموصي» لكنه غير متجزئ: فكان عائدا على موضوعه بالنقض. [العناية ]٤٠١٤/۹‏ 
مخاطب: احتراز عن الصبى واحنون» فإن الإيصاء إليهما لا جوز لعدم الخطاب. 

مستبد: احتراز عن الإيصاء إلى عبد الغير» فإنه لا استبداد له» وعن الإيصاء إلى عبد نفسه» وقي الورئة 
كبير؛ لأن للكبير أن يبيع نصيبه منهء فلا يبقى حينئذ للعبد الاستبداد بنفسه» وأما فيما نحن فيه» فلا يملك 
بيعه أحد» فكان مستبدا بالتصرف. [الكفاية ٤/۹‏ 47] يؤذن: لأن العاقل يختار الأمين الشفيق على ما حلفه. 
وصار: أي الإيصاء إلى العبد القن كالإيصاء إلى المكاتب» فذلك يجوزء فكذا هذا. 

والوصاية !لخ: حواب سؤال بسبيل 00 وف اعتبار هذه بحرئتهاء بأن يقال: لاء نسلم إن 
الوصايا لا تتجزأء ولهذا روى الحسن عن أبي حنيفة سه فيما إذا أوصى إلى رجلين» أحدهما في العين» = 


e^‏ باب الوصي وما يملكه 


أو نقول: يصار إليه كى لا يؤدى إلى إبطال أصله» وتغيير الوصف لتصحيح 
الأصل أولى. قال: ومن يعجز عن القيام بالوصية» ضم إليه القاضي غيره؛ رعاية 
لحق الموصي والورثة» وهذا لأن تكميل النظر بحصل بضم الآخر إليه لصيانته 


ونقص كفايته» فيم النظر بإعانة غيره. ولو شكا إليه الوصي ذلك لأ به کد 
يعرف ذلك حقيقة حقيقة؛ لأن الشاكي قد يكون كاذبا تخفيفاً على تفسهء وإذا ظهر عند 


القاضي عجزه أصلا استبدل به رعاية للنظر من الحانبين. ولو کان قادرا على 
التصرف أمينا فيه ليس للقاضي أن خر جه ؟ لأنه لو احتار غيره» كان دونه؛ لا أنه 
کان تار المت ومرضيه» فإبقاءه أولى» وهذا قدم على أت ا ميت مع وفور 
شفقته» فأولى أن يقدم على غيره. وكذا إذا شكا الورثة» أو بعضهم الوصي إلى 
القاضي» فإنه لا ينبغي له أن يعزله حي يبدو له منه حیانة؛ 


= والآخر في تقاضي الدين يكون كل واحد منهما وصيا فيما أوصى إليه حاصة» ولئن سلمنا أن الوصاية لا 
تتجزأ على ما هو الظاهر عن أبي حنيفة .جت حيث يكون كل واحد منهما وصيا في العين والدين جميعاًء 
فنقول: إنما صرنا إلى تحزئ الإيصاء كي لا ييطل أصل الإيصاء؛ لأنا لو لم نحوز التجزئ يبطل الإيصاء أصلاء 
وفيه إلغاء كلام العاقل؛ فلا يجوز الإلغاء ما أمكن» وتغيير وصف الإيصاء أولى من تغيير أصل الإيصاءء فكان 
تغيير الوصف أحق. أصله: أي أصل التصرف وهو نصف عبده وصيا على الصغار. 

رعاية إخ: فرعاية حق الموصي في إبقاء الأول وصيا لتصرف الموصيء ورعاية حق الورثة في ضم الآخر إليه. 
شكا: أي إذا م يظهر ذلك عنده» لكن شكى إليه إلخ. ذلك: أي عجزه عن التصرف . عجزه: عن القيام عن 
الوصية .استيدل به: فلو ظهر عند الموصي في حياته عجزه استبدل به فكذلك من قام مقامه في النظرء وهو 
القاضي. وهذا: أي ولأجل أن وصي اليت مختار الميت» قدم على أب الميت ف التصرف» فبالطريق الأولى أن يقدم 
الوصي على وصي القاضي الذي هو غير اميت. وكذا: هذه أيضاً ذكرت تفريعا. له: أي للقاضي من الوصي. 


باب الوصي وما بملكه سكا 


لأنه استفاد الولاية من الميت غير أنه إذا ظهرت الخيانة» فلميّت إنها نصبه وصيا لأمانته» 
الوصي 

قد فات- كان 5 ال خا لك حم متها فك ته يندت القاضن «منابة. كانه 
ولدافوك وو ل اليا E‏ الفا برا ترك اللاي 
ومحمد بعلا دون صاحبه إلا في أشياء معدودة نبينها إن شاء الله تعالى. وقال أبو يوسف ملكه: 
ينفرد كل واحد منهما بالتصرف في جميع الأشياء؛ لأن الوصاية سبيلها الولاية 


الولاية: والشاكي قد قد يكون ظالما في شكواه. إلا في أشياء معدودة: وإنما قال: إلا في أشياء معدودة 
ويد SD AREN‏ "الأسرار" ستة وهو ما عدا تنفيذ الوصية المعينة 
وقبول المبة وجمع الأموال الضائعة من تحهيز الميت» وقضاء الدين بحنس حقه» وشراء ما لا بد للصغير 
منه» وبيع ما يسرع إليه الفساد؛ ورد الغصب والوديعة والخصومة» وذكر في "الجامع الصغير" لقاضي 
حان ثمانية: وهي الستة المذكورة في عدت وتنفيذ الوصيةء وقبول الطبة) ودر فيه أيضا جمع 
الأموال الضائعة» ويحتمل أن يكون قبول الهبة من جنس الأموال الضائعة فيعدان واحدا كي لا يزداد ما 
نص عليه من الثمانيةء والذي ذكره المصنف أكثر من ذلك. [العناية 5/9 47] 

وقال أبو يوسف يك إلخ: روي عن أبي القاسم الصغار أن هذا الخلاف بينهم فيما إذا أوصى إليهما 
جميعا معا بعقد واحدء قأما إذا أوصى الميت إلى كل واحد منهما بعقد على حدةء فإنه ينفرد كل واحد 
منهما بالتصرف بلا حلاف قال الفقيه أبو الليث: هذا أصح» وبه أحذ يمنزلة الوكيلين إذا وكل كل 
واحد منهما على الانقراد» وحكي عن أبي بكر الإسكاف أن الخلاف فيهما جميعا سواء أوصى إليهما 
جميعاء أو متفرقاء وجعل في "المبسوط" هذا أصح؛ لأن وجوب الوصية إنما يكون عند الموت» وعنده 
يثبت الوصية هما معاء فلا فرق بين الافتراق والاجتماع. بخلاف الوكالة. 

لأن الوصاية إلخ: أي الوصاية إنما تثبت بطريق الولاية بانتقال ولاية الموصي إلى الوصيء لا بطريق الإنابة 
بدليل أن الإيصاء يتم بقوله: أوصيت مطلقاء ولو كان بطريق الإنابة لم يصح إلا بالتنصيص على ما هو 
المقصود كالوكيلء فإنه لو قال: وكلتك» لا يملك التصرف ما لم يذكر ما ذا فوض إليه من التصرف» 
وكذا لو قال: جعاتك حاكماء لا يملك تنفيذ القضاء ما لم يبين له ذلك» وههنا لما صح الإيصاء إليه 
مطلقاء عرفا أنه إثبات الولاية بطريق الخلافة» والدليل عليه أن أوان ولايته بعد زوال ولاية الموصي» = 


۴۰ باب الوصي وما بملكه 


وهي وصف شرعي لا تنجزأء فشنت لكل منهما كملا" كولاية الإنكاح للأحوين» 

وهذا لأن الوصاية حلافة. وإغا تنحقق إذا اتتقلت الولاية إليه على الوجه الذي كان ثابتا 
اللبلافة 

للموصي» وقد کان بوصف الكمال» ولأن اختيار الأب إياهما يؤذن باختصاص كل 


واحد منهما انق فينزل ذلك منزلة قرابة كل واحد منهما. ولهمأ أن الولاية 


تثبت بالتفويض» فيراعى وصف التفويض» وهو وصف الاجتماع؛ إذ هو شرط مفيد 
وما رضي الموصي إلا با ئى وليس الواحد كلمتئ. لاف الأحوين 2 الإنكاح؛ 
لأن السبب هنالك القرابة وقد قامت بكل منهما كملاء ولأن الإنكاح حق مستحق لإ 


على الولي حي لو طالبته بإنكاحها من كفء يخطبها يجب عليه» وههنا حق التصرف 
للوصي» وهذا بقى مخيرا في التصرف» ففي یل وف حقا على صاحبه فصح» وفي 
الثاني استوق 8 ا فلا يصح أصله الدين الذي عليهماء وهما بخلاف الأشياء 


الإيصاء 


المعلودة؛ لگا من باب الضرورة» لا من باب الولاية, مواضع الضرورة مستكثناة دا 
وهي ما استثناه في الكتاب وأحواتا فتمال: إلا في « شراء كفن الميت ولكهيزة؛ لأن في 
التأخير فساد ا ميمث» وهذا يملكه الجيران عند ذلك و طعام الصغار واكسوقم؛؟ 


> والولاية إذا ثبت لاثنين شرعاًء ثبت لكل واحد منهما كملا على الانفراد كالأخوين في ولاية الإنكاح» 
فكذا إذا ثبت شرطاء وهذا لأن الولاية لا يحتمل التجحزئ؛ لأا عبارة عن القدرة الشرعية» والقدرة 
لا تتجزأء بخلاف التو كيل والتقليد في الحكومة. [الكفاية 475/9] الولاية: أي ولاية تصرف الوصي. 
أوفى: أي في أحد الأحوين حمًا واحبا على صاحبه. استوق: استوي أحد الوصيين حمًا لصاحبه. 
عليهما وهما: أي الدين إذا كان على رحلين» فأدى أحدهما ما على الآخر صح» وإن كان الدين 
لرحلين» فاستوق أحدهما نصيب الآخر لا يصح. وهذا بملكه إلخ: أي لأجل أن قي تأير الكفن فساد 
اميت يملك الجيران التكفين. اجيران: وإن لم يكن هم ولاية. 


باب الوصي وما يملكه 5١‏ 


لأنه يخاف موقم جوعا وعريا. ورد الوديعة بعينهاء ورد المغصوب. والمشترى 
سراء فاسدا وحفظ الأموال» و قضاء ر ينها ليشت من باب الولاية, فإنه 


هذه الأمرر 


يعلكه المالك, و صاحب الذي ا قر دن حه وحفظ الال يملكه من يقع في 
يده» فكان من باب الإعانة» ولأنه لا يحتاج فيه إلى الرأي» وتنفيذ وصية بعينهاء 


هذا المحفظ 


وعتق عبد بعينه؛ لأنه لا يحتا” الى أ وأ حى الميت؛ لأن 
وعتق عبد بعینه؛ لانه ج فيه إلى الرأي» والخصومة في فق الم 
الاجتماع فيها متعذرء وهمذا ينفرد يما أحد الو كيلين. وقبول البة؛ لأن في التأخير 
حيفة الفوات» ولأنه بملكه الأم» والذي قي حجره» فلم يكن من باب الولاية» وبيع 

ما يخشى عليه التو ی والتّلف؛ E TEE‏ وجمع الأموال ا 


لأن ي التأخير حشية الفوات» واک كن ررق یه 


موقهم: فيكون من باب الضرورة. بعينها: احتراز عن الوديعة اختلطت بكله بغير صنعه كالمكيل والموزون. 
باب الولاية: أي الولاية المستفادة من الموصي؛ لتحققها من غير من أوصي إليه. [العناية 475/9] 
فإنه بملكه إلخ: أي أن من له الدين علك أحذه» فليس التسليم من الولاية في شيء وكذلك تسليم 
الوديعة وكذلك رد المفضوب؛ لأن من له بلق يلك أيضاً. المالك: أي مالك الوديعة والشتري 
والمغصوب إذا ظفر يأحذ من غير رضاه. وتنفيذ وصية !خ: أي كذلك تنفيذ الوصية بشيء بعينه إذا 
كان يخرج من الثلث» فللموصى له أن يأحذه» وكذلك لأحدهما أن يعينه على ذلك بالتسليم. قال في 
"شرح الطحاوي": وكذلك لأحدها أن ينفذ الوصايا من جنس ذلك المال الذي أوصي به نحو ما إذا 
أوصي بدراهم الرحلء فأدى أحدهما تلك الوصية من الدراهمء أو كان ثياباء فأدى من جحتس تلك الثياب 
من حيث أنه لا يحتاج إلى التصرف» فإنه يحوز أداؤه» فأما إذا احتاج إلى بيع شيء حى يؤدي من مُنه 
الوصيةء فإن ذلك البيع لا يجوز إلا بإذن صاحبه كذا ذكره الإمام الإسبيجابي. 

لأن الاجتماع إلخ: كأحد الوكيلين بالخصومة يتفرد ها أحدهماء فأحد الوصيين أولى؛ لأن ولاية الوصي أعم 
ولهذا كان للوصي أن يوصي إلى غيره» بخلاف الو كيل ليس له أن يوكل غيره. فيها: للشغب في جحلس القضاء. 


1۲ باب الوصي وما يملكه 


فلم يكن من باب الولاية. وفي "الجامع الصغير": وليس لأحد الوصيّين أن يبيع» 


أو يتقاضى» والمراد بالتقاضي: الاقتضاء كذا كان المراد منه في عرفهم؛ وهذا 
أهل الكوقة 
لأنه رضي بأماناعَنًا ا 2 القبض» و 5 معن المادلة لاسيما عند انوتالاف 


الموصوصي الانين 


الجنس على ما عرف» فكان من باب ر ولو أوصى الكل وعد على 


فلا يتفرد أسود هما 


الانفراد» قيل: ينفرد كل واحد منهما بالتصرف بمنزلة الوكيلين إذا كَل كل 
واحد على الانفراد؛ وهذا لأنه لما أفرد فقد رضي برأي الواحد» وقيل: الخلاف في 
الفصلين واحد وهو الأصح؛ لأن وجوب الوصية عند الموت» بخلاف الوكيلين؛ لأن 
الوكالة تتعاقبء فإن مات أخدهما جَعَلَ القاضي مكانه وصيًا آخر. أما عندهما؛ 


الو صيين 


فلأن الباقي عاجز عن التفرّد بالتصرف. فيضم القاضي إليه وصيًا آخر؛ 


الولاية: ألا ترى أن الحيران يفعلون كذلك. وفي "الجامع الصغير" إخ: وذكر رواية "الجامع الصغير" لبيان أن 
اقتضاء الدين أي قبضه ليس كقضائه» بل هو على الاحتلاف. [العناية 477/4] الاقتضاء: أي القبض في عرفهم 
فيكون على الخلاف» وفي عرفنا يراد به الطلب» فيملكه كل واحد منهما. إالكفاية 4710/9] الانفراد: أي بعقد 
على حدة» ذكرناه في مطلع الكلام مع ذكر صاحب كل قول منهما. [العناية 477/8] قيل: وهو قول أبي 
القاسم الصفار.(البناية) وإليه ذهب الفقيه أبو الليث. وقيل: وهو قول أي بكر الإسكاف. [البناية «917/1] 
الفصلين: أي فصل الانفراد وفصل الاجتماع. (البناية) لأن وجوب اخ لأن وحوب الوصية يكوك عند 
اموت فت الوضية نما جفيعاء بيخلاف الو كالة» وقد يوصي الإنسان إلى غيره على طن أنه عكن من إتهام 
مقصوده وحده» ثم يتبين له عجزه عن ذلك» فيضم إليه غيره» فكان منزلة الوصية إليهما 57 غخلاف 
الوكيلين فإن رأى الموكل قائم هناك وإذا عجر الو كيل يتمكن الموكل من المباشر بنفسه» فلم يكن قصده 
إلى ضم الثاني إلى الأول وإنما كان قصده إنابة كل واحد منهما منابه بالانفراد. [الكفاية 4517/9] 

فإن مات [ذكره بسبيل التفريع على مسألة "المختصر"] !لخ: متصل بأول الكلام. [العناية ]٤۲۸/۹‏ 
بالتصرف: لأن عندهما ليس لأحد الوصيين أن يتصرف دون صاحبه. [البناية 011/1)] 


باب الوصي وما يملكه اا 


نظراً للميت عند عجزه. وعد اي يسن ريك جك الذي وا و كان قدو على 
التصرف» ا ا وذلك ممكن التحقق بنصب 


مقصود الموصي 


وصيّ آخر مكان اليت» ولو أن اميت منهما أوصي إلى الحي» فللحي أن يتصرف 
وحده في ظاهر الرواية منزلة ما إذا أوصي إلى شخص آحرء ولا يحتاج القاضي إلى 
نصب وصي آحر؛ لأن رأي الميت باق حكماً برأي من يخلفه. وعن أبي حنيفة سل 


واه للحسن عله 
أنه لا ينفرد بالتصرف؛ لأن الموصي ما رضي بتصرفه وحده» بخلاف ما إذا أوصي 
إلى غيره؛ لأنه ينفذ تصرفه روات كمارفي ةنرد وإذا مات الوصي» وأوصي 
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إلى آحر» فهو وصيه ف تركة» وتركة الميت الأول عندنا. وقال الشافعي مللكه: 
لا يكون وصيًا في تركة ايت الأول؛ اعتبارا بالتوكيل في حالة الحياة والجامع بينهما: 

التوكيل والإيصاء 
متصرفات: وف بعض النسخ: وصيان. [البناية ]517/1١57‏ ولو أن الميت: ذكره بسبيل التفريع أنضا. 
رأي الميت إلخ: فالميت لما أوصى إلى صاحبه» فقد رضي بتصرفه» فصار فعله كفعلهما جميعاء ألا ترى أنهما 
ليه بنفرد: يعي أن الميت رضي برأي الاثنين» ولم يرض برأي أحدهاء وق اجتماع رأيهما منفعة؛ أن 
اميت قصد أن يكون ماله بتدبير الاثنين؛ لكي يكون كل واحد منهما رقيبا على صاحبه» فإذا مات 
أحدهماء فقد فات ذلك المعيئ» فلا يجوز أن يكون ماله بتدبير إنسان واحد. 
وإذا مات إخ: ذكره بسبيل بسبيل التفريع أيضا. فهو وصيه اخ هذا إذا أطلقء أما إذا قال: جعلته وصي ما أت ركه 
صار وصيا في تركتهء وتركة موصيه في ظاهر الرواية؛ لأن تركة موصيه تركته أيضأء وعند أبي يوسف ومد لا 
فو الموصي فقط؛ لأنه نص عليه. [الكفاية ]٤۲۸/۹‏ لا يكون وصيا: لأن اليت فوض إليه 
التصرف ول يفوض الإيصاء إلى غيره فلا يملك. بالتوكيل: ثم التوكيل لا يجوز له أن يوكل غيره» فكذا 
الوصي لا يجوز له أن يوصي إلى غيره. 


14 باب الوصي وما يملكه 


.أنه رضي برأيه ا برأي غيرة. ولنا: أن الوصي تقر قفن بولاية منتقلة إليه» فيملك 


لميت الأول الوصي 


الإيصاء إلى غيره كاحد. ألايرى أن الولاية الى كانت ثابتة للموصي تنتقل إلى الوصي 
في المال» وإلى الجد في النفسء ثم الح قائم مقام الأب فيما انتقل إليه» فكذا الوصي؛ 


لأنه حلف عنه 


واهذا أن الكيضاء إقانة رو ا فا 2 ولايته 2 كانت اله ولاية ف 


لتركتين» فييسزل ا فيهما؛ و ولآ عان به في ذلك مع " لمه أنه 


قد تعتريه الميّة قبل تنميم مقصوده بنفسه» وهو تلافي ما فرط منه: صار راضيا بايصائه 


إلى غیره» بخلاف الوكيل؛ لأن الموكّل حير يمكنه أن e‏ بنفسه» 
فلا يرضى بتوكيل غيرهء والإيصاء إليه. قال: ومقاسمة الوصى الملوصى لە ن الورثة جائرة. 


نيابة عن الورثة 

منتقلة: من الميت بطريق الخلافة عنه.(البناية) وإلى الجد: يعي إذا مات الأب كان ولاية تزويج 
الصغار» والصغائر واستيفاء القصاص للجدء فكذا الوصي فيما انتقل إليه؛ لأنه لف عن الأولء وباعتبار 
هذه الخلافة يجعل الأول قائماً حكماء والخلف يعمل عمل الأصل عند عدم الأصل. [العناية 47/8/9] 
قائم مقام الأب إخ: الأب كان له ولاية الإنكاح بنفسه. وبإقامة غيره مقامه» فكذلك الحد له ولاية الإنكاح 
بنفسه» وبإقامة غيره مقامه» وكذلك الموصي كان له ولاية التصرف في ماله بنفسهء وبإقامة غيره مقامه 
فكذلك الوصي؛ لقيامه مقامه. [الكفاية 47/8] الوصي: لأنه حلف عن اميت أيضاً. [البناية «517/1] 

التركتين: أي تركة نفسه ”ماه تركة باعتبار ما يؤل إليه» وتركة موصيه» أما في تر كته فباعتبار أنه ملكه, 
وأما في تركة موصيه فباعتبار الوصايا إليه. [العناية 478/9] تتميم مقصوده: أي حصول مقصود 
الموصي منه.(البناية) تلافي ما فرط منه: أي تدارك ما سبق من التفريط في الأمور. [البناية 511/15] 
غيره: دلالة إلى تتميم مقصوده. [البناية ٤/١١‏ 51] إليه: أي إيصاء الوكيل الأول إلى الغير عند موته. 
قال: أي محمد مله في "الجامع الصغير". ومقاسمة إلخ: رجل أوصى إلى رجل؛ وأوصى لرجل آخر بثلث 
ماله» وله ورثة صغار» أو كبار غيب» فقاسم الوصي الموصى له نائبا عن الورثة» وأعطاه الثلث» وأمسك 
الئلثين للورئة» فالقسمة نافذة على الورئة في المنقول والعقار إن كانوا ما وف المتقول إن او کبارا 
حي لو هلك حصة الورئة في يده لم ترجع الورثة على الموصى له بشيى. وأما إن كان الوارث كبيراً حاضراًء = 


باب الوصي وما يملكه 9 
و مقاهته الورئة عن الموصى ل ل باطلة؛ لأن الوارث تحليفة اميت د بالعيب. 


ویرد عليه ابه ويصير فغرورا بشراء المورث» والوصيٌ خليفة الميت اش 
يكرن عس عن اوارن إذا کان غائباً فصحّت قسمته عليه حي لو حضرء 


ا 50 
بخليفة ع٠‏ المست م جه؛ لأ 0 جديد 
يفة عن اميت من كل وجه؛ لانه ملكه بسبب جديدء 


= وصاحب الوصية غائباء فقاسم الوصي مع الوارث عن الموصى له فأعطى الورثة حقهم وأمسك الثلث 
للمرطئ له 1 قد اليه على للوضى له صخرا كان أو كرا اضرا كات أو غاا فى الشول. والعفاز 
جميعاء حي لو هلك في يد الوصي ما أفرزه كان له أن يرجع على الورثة بثلث ما في أيديهم» والفرق بين 
المنقول والعقار: أن الورثة إذا كانوا صغاراً كان للوصي بيع نصيب الصغار من المنقول والعقار جميعاًء أما إذا 
كانوا كبارا» فليس له بيع العقار عليه وله ولاية بيع المنقول: فكذا القسمة؛ لأا نوع بيع» ووجه المسألة 
ما ذكره في الكتاب» وحاصله: أن الورثة» والوصي كلاهما حلف عن الميت» فيجوز أن يكون الوصي 
خحصماً عنهم وقائم مقامهم وأما الموصى له فليس بخليفة عن الميت بكل وجهء فلا يكون بينه وبين ن الوصي 
مناسبة حي يكون خصماً عنه؛ وقائما مقامه في نفوذ القسمة عليه. [العناية ٩/۲۸٤-۲۹؛]‏ 

بالعيب: أي فيما اشتراه المورث.(العناية) عليه: أي فيما باعه المورث.(العناية) ويصير مغرورا [حين يصير 
الولد حرا بالقيمة] بشراء إلخ: فإنه إذا اشترى جارية فمات» ثم استولدها الوارث؛ ثم استحقت الحارية» فإنه 
يرجحع على بائع الميت» ولو لم يكن خليفة لما رحع كما لو باعها الوارث من آخحرء والمسألة بحاهاء فإن المشتري 
يرجع على بائعه دون بائع بائعه؛ لأنه ليس بخليفة عن بائعه» حي يكون غروره كغروره. [العناية /479] 
عن الوارث: لأن من كان خليفة لأحد كان خليفة لمن قام مقامه» فصار تصرفه كتصرفه إذا كان غائباً فصحت 
قسمته عليه. [الكفاية 5/5؟4] غائباً: وإذا كان كبيراً؛ لأنه إذا كان صغيراً لا حاجة إلى فعله. (البناية) 
فصحت قسمته إلخ: لأن ولايته قاصرة على الصغار» وعلى حفظ مال الكبار» والموصى له خصمء 
والقسمة تصح بين الخصمين فنفذت القسمة. [البناية 4/17 ]010-0١‏ بسبب جديد: وهو ما بقي له 
من ثلث مال الميت. [البئاية ١/157“‏ ه] 
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وهذا ل يرد بالعيب» ولا يرد عليه ولا يصير مغرورا بشراء الموصي» فلا يكون 
بقى؛ لأن القسمة ل تنفد عليه غير أن الوصي لا يضمن؛ لأنه أمين فيه» وله ولاية 
2 قسمة الوصي 
الحفظ ف التركة» فصار كما إذا هلك بعض التركة قبل القسمةء فيكون له ثلث 
7 5 5 و 5 م 0 1 
الباقي؛ لأن الموصى له شريك الوارث» فيتوى ما توى هن المال الاك على 
الشركة» ويبقى ما بقي على الشركة. قال: فإن قاسم الورثة وأحذ نصيب الموصى 
له فضاع: رحع | صى له يثلث ما بقي؛ لما بيّنا. قال: وإن كان اميت أوصي بحجة» 
ذلك النصجب اورثة . 
وها أي ولكونه غير حليفة عن الميت.(البناية) لا يره: فيما اشتراه المورث.(البناية) ولا يرد عليه: أي فيما 
باعه الميت. [البناية ١١/١٠ء]‏ ولا يصير [يعي يكون الولد رقيقاً] مغرورا إلخ: حن لو كان الموصي 
بيه جحارية فاستولدها الموصي له ثم استحقت أحذها المستحق وولدهاء ولا يصير الولد ج بالقيمة بحكم 
الغرورء بخلاف الوارث. [الكفاية 453/5] لم تنفل: لأنه لا ولاية للموصي عليه. [الكفاية ۲۸/۹ ]٤‏ 
فيجب الضمان كما لو تعدى على المال واستهلكه.(العناية) وله ولاية الحفظ إخ: فيه إشارة إلى أنه لا يضمن 
عليه إذا كان ما أفرزه للورثة في يده؛ لأن أن الحفظ إنما يتصور في ذلك أما لو سلمه إليهم فالموصى له بالخيار 
إن شاء ضمن القابض بالقبض» وإن شاء ضمن الدافع بالدفع كذا في "النهاية". [العناية ]٤ ۲۹/٩‏ 
فإن قاسم الورثة إلخ: كان توما ا موق من كلاف ولكن ذكر؛ لكونه لفظ "الجامع الصغير ".(العناية) 
لما بيّنا: إشارة إلى قوله: لأن القسمة لم تنفذ عليه.(العناية) قال: أي محمد رلك في: "الجامع الصغير". (البناية) 
وإ كان أ رجحل مات وترك أربعة آلاف درهمى وأوصى أن يحج عنه» وكان مقدار الحج ألف درهم» 
فأحذ الوصي ألفاء ودفعها إلى الذي يحج عنه» فسرقت في الطريق» قال أبو حنيفة يلقك: يؤحد ثلث ما بقي من 
التركة. وهو ألف درهمء فإن سرقت ثانياً يؤحذ ثلث ما بقي مرة أحرى هكذاء وقال أبو يوسف يثكء: يؤحذ 
ما بقي من ثلث جميع المالء وذلك ثلاث مائة وثلاثة وثلانون» وثلث درهم ا ثانا ا لاا هزه 
أحرى» وقال محمد ينك: إذا سرقت الألف الأولى بطلت الوصية» فلا يؤحذ منه مرة أخرى. [العناية [٤١١/۹‏ 
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فقاسم الورثةء فهلك ما في يده: لت ا ا ميت م. ن ثلث ما بقي» و كذلك إن دفعه 


من ماله 


بحر سحو شاك را وقال أبو يوسف بلله: إن كان مستغرقاً لٹ 
لم يرججع بشي وإلا يرحع بتمام الثلث» وقال محمد پتی: لا يرجحع بشيء؛ لأن 
القسمة حق اوي ولو أفرز الموصي بنفسه مالا؛ ليحج عنه» فهلك: لا يلزمه 
شي و بطلت الاش فكذا إذا أفرزه واه ا ا ولأبي يو سف رلء: 

اكل ارت م ةه ا ق م يبق بطلت لفوات 
علها. ولأبي حنيفة به: أن القسمة لا تراد لذاتهاء بل لمقصودهاء وهي تأدية الحج» 
نلم تُعتبر دونه» وصار كما إذا هلك قبل القسمة» فيحج بثلث ما بة ن تمام 
فلم تحبر دونه وضار "كما إذ1 هلك اقل القسمةة فيج بات ما يقي ولان اميا 
بالتسليم إلى الحهة المسماة؛ إذ لا قابض هاء فإذا لم يصرف إلى ذلك الوجه لم يتم 
القاض u‏ دع 1 | له غائى: فقسمته جائ ق؛ 

صي ى ب 0 
الورثة: وهو ثلث المسفرز. فضاع: أي فضاع في يد الرجل الذي دفع إليه الثلث ليحج عن | المت 
وإلا: أي فإن نم يكن امهالك را للغلث. (البتاية) بتمام الثلث: وهو ثلاث مائة وثلانة وثلانئون 
وثلث» فإن سرقت ثانيا يؤحذ مرة أحرى.(البناية) بشيء: أي لا يعطى مرة آحرى. دونه: أي دون المقصود 
وهو أداء الحج. [البناية «017/1] قال: أي محمد لله في: "الجامع الصغير". [البناية 9110/15] 
فقسمته جائزة: وذكر الإمام المحبوبي: أن هذا الحواب فيما إذا كانت التركة نما يكال أو يوزن؛ لأن 
القسمة فيه تمييز لا مبادلة حي ينغرد أجل الشريكين بأخذ نصيبه من غير قضاي ولا رضاء ويجوز 
لأحدهما أن يبيع نصيبه مرابحة على ما قام عليه من الثمنء فأما فيما لا يكال ولا يوزن فلا يجوز؛ لأن 
القسمة فيه مبادلة كالبيع» وبيع مال الغائب لا يجوز» فكذا قسمته» قلت: وضع المسألة في الدراهم لعله 
إشارة إلى ذلك فما ما يوزن. [العناية ]٤٠١١/۹‏ 
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لأن الوصية صحيحة» ولهذا لو مات الموصى له قبل القبول: ضر الوضية ا 
لورتته» والقاضي نصب ناظرا | لاسيما 52 حق الموتى ولپ ومن النظر إفرازٌ 


الموصى له لأمور المسلمين 


نصيب الغائب وقبضه» فنفذ ذلك eT‏ لدابت ودمات قري 
لم يكن له على الورثة سبيل. قال: وإذا باع الوصيٌ عبداً sS‏ 
ارا فهو ا اوی الع ا الوضي 4 ولو تون حا بنفسه يجوز ببعه 
بغير حضر من الغرماء» وإن كان في مرض موتهء فكذا إذا وله من قام مقا وهذا 
لأن حقَّ الغرماء متعلق بالمالية لا بالصورة» والبيعٌ لا يبطل المالية؛ لفواتها إلى خلف» 
وهو الثمنء فلاف العبد المديون؛ لأن للغرماء حق الاستسعاء أما ههنا فبخلافه. 


الوصية صحيحة: قال الفقيه العتابي في شرحه "للجامع الصغير": والوصية للغائب صحيحة؛ لأن قبوله 
ليس بشرط. حق الموتى: بعجزهم عن التصرف بأنفسهم. فنفذ ذلك: والفرق بين القاضي حيث جازت 
مقاسمته على الموصى لهء وبين الوصي حيث لم يجز مقاسعته على الموصى له: أن للقاضي ولاية على الغائب 
فيما ينفعه» وهذا يلك ب بيع ما يخشى عليه التلف» فكان قسمته كقسمة الوصي | له والوصي لا يلك بيع 
شيء من مال الموصى له» فلم يكن له ولاية عليه أصلاء فلم ينفذ قسمته. 

قال: أي محمد مله في "الجامع الصغير".(البناية) فهو جائز: صورته: في 'جامع محمد" عن يعقوب عن 
الغرماء قال: بيعه جائز» وأراد بذلك الدين على الميت لا على العبد. [البناية ١١/۷٠ء]‏ بيعه: أي إذا 
باعه تمثل القيمة. [الكفاية 4717/9] بخلااف العبد ا أي بخلاف العبد المأذون المديون حيث لا يبيعه 
مولاه» أو وصيه بغير محضر من الغرماء؛ لأن لحم حق الاستسعاء حى يأخذوا كسبهء فيكون البيع مبطلا 
خقهم فلهم أن ييطلوا البيع؛ وههنا حق الغرماء في الثمن لا غيرء فيكون البيع محققاً لحقهم لا مبطلاء 
فكان بيع الوصي .عحضر من الغرماء» وغير محضر منهم سواء. 
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قال: ويصح الرهن برأس مال السّلم» وبشمن الصرف والمُسْلم فيه» وقال زفر ملك 
القدوري 
لا جوز؛ لأن حكمه الاستيفاء» و هذا استبدال لعدم المحانسة» وباب الاستبدال 
فيها مسدود. ولنا: أن امحانسة ثابتة في المالية» فيتحقق الاستيفاءُ من حيث المال» 
هده الأشياء 
وهو المضمون على ما مر. قال: والرهن بالمبيع باطل؛ لما بينا غير مضمول 
بنفسه» فإن هلك: حي يه لأنه لا اعتبارٌ للباطل» فبقي بع الم نام 
وإن هلك الرهن بثمن الصرف» ورأس مال السلم في مجلس العقد: تم الصرف 
ا 
انيار مار ١١‏ لو و ی ی ا 
هلاك الرهن: بطلا؛ لفوات القبض قي وحكما. 
ب ا کے وهو ظاهر 
لأن حكمه: حكم كل واحد من الثلاثة الاستيفاء يعن إذا هلك الرهن كان المرتمن مستوفياً لدينه 
من الرهن» واستيفاء غير رأس المال» وبدل الصرف والمسلم فيه لا يجوز. [البئاية ١1/-9ه-551]‏ 
ولنا أن إخ: أي لنا: أن الرهن للاستيفاء» وكل دين يمكن استيفاؤه من الرهن جاز الرهن به كما في 
الرهن بسائر الديون» وهذه الديون يمكن استيفاؤها من الرهنء فيصح الرهن اء والرهن وإن لم يكن من 
جنس حقه صورة» فهو من جنس حقه معن وهو المالية» والمضمون من الرهن معناه لا صورته أمانةء فإذا 
هلك الرهن تم العقد» وصار مستوفياً لحقه. 
وهو المضمون: أي المالية هي المضمونة في عقد الرهن؛ لأن العين أمانة في يده» فإذا كان مضموتاً 
من حيث المالية» والأموال كلها حنس واحد من حيث المالية» فتتحقق الحانسة. [الكفاية ۸۸-۸۷/۹] 
ها مر: إشارة إلى ما ذكر في أو#ئل كتاب الرهن» والاستيفاء يقع بالمالية» لا بالعين أمانة.(البناية) 
باطل: لأنه ليس في مقابلته حق مضمون بنفسه.(البناية) فإك هللك: أي الرهن يد المشتري. [اليناية ]231/1١‏ 
وإن افترقا: العاقدان في الصرف والسلم.(البنايم وحكمًا: لأنه المرمن إنما يصير قابضاً بالملاك» وكان 
بالتفريق فلا يثبت قبلهء بخلاف ما إذا اقترقا بعد هلاك الرهن؛ لأنه وجد القبض حكماء فاستحكم العقد 
بالاستيفاء بالقبض السابق. [البناية ۹۲/۱۱ 5] 
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وإن هلك الرهن الل فة بطل السلم كلا که» ومعناه: ao‏ 
لسك عقن SE‏ تش روعر : ل 


رهناً برأس الال حتى يحبسه؛ لأنه بدله» فصا ركالمغصوب إذا هلك وبه رهن 


رب المسلم الواو حالية 
يكون رهنا بقيمته. ولو هلك الرهن بعد التفاسخ يهلك بالطعام الحلم في 
الرهن بالسلم فيه 
لأنه رهنه به» وال کان محبوسًا بغیره» كه باع عبداً 55 المبيع؛ وأحذ 
وهو رأس المال 


با هنأ تقايلا ١‏ له | ١‏ له 
بالثمن رهناء ثم يلا البيع: له أن يجيسه لأحذ البيع؛ نالسر ولو هلك 
المرهون: يهلك بالثمن؛ 


يصير مستوفيًا إلخ: قال الأتراري: هذا ليس على إطلاقه؛ لأنه إنما يصبر مستوفيًا للمسلم فيه. إذا كان في 
الرهن وفاء به. أما إذا كان الرهن أقل منه فلاء ألا ترى إلى ما قال في باب السلم من شرح "الطحاوي": 
فإن هلك الرهن في يده صار مستوفياًء وني الزيادة يكون استيفاء وإن كان قيمته أقل من المسلم فيه صار 
مستوفياً لذلك القدر» ويرجع عليه بالباقي.(البناية) حتى يحيسه: يرجع بحبسه؛ لأنه حى ,معن الغاية؛ 
هذا جواب الاستحسان» وفيه القياس لا يكون رهناً به حى لا يحبسه وهو مذهب الأئمة الثلاثة.(البناية) 
لأنه بدله: أي لأن رأس المال بدل المسلم فيه وبدل الشيء يقوم مقامه. [البناية ١‏ ۹۲/۱] 

إذا هلك: أي ارهن بالمغصوبء فهلك له أن يحبس الرهن بقيمته؛ لأن الواجب بالغصب استرداد الغصب 
عند قيامه» والقيمة عند هلاكه. [الكفاية ۸۸/۹] ولو هلك: أي في يد رب السلم. [البناية ]291/1١‏ 
يهلك بالطعام [حى لم يبق لرب السلم مطالبة المسلم إليه بالطعام.(البناية)] إلخ: فعلى المرتمن أن يعطي 
مثل الطعام الذي كان له على المسلم إليه. ويأحذ رأس ماله؛ لأن بقبضٌ المال صارت ماليته مضمونة بطعام 
السلم» وقد بقي حكم الرهن إلى أن هلك فصار ملاك الرهن مستوفيًا طعام السلم» ولو استوفاه حقيقة 
قبل الإقالة ثم تقايلا يلزمه رد المستوفي لاسترداد رأس المال» فكذلك ههنا؛ لأن الإقالة في باب السلم 
لا تحتمل الفسخ بعد ثبوتماء فهلاك الرهن لا يبطل الإقالة» تا جعله هالكاً بالطعام» لا برأس المال؛ لأنه 
ليس برهن به؛ لكونه محبوسًا به؛ لما قلناء ويجوز أن يكون الشيء محبوسًا بالشيى, ولا يكون مضمونا به. 
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5 2 ۹ ا ا e‏ ج ا 5 5 0 
لما بيناء و كذا لو اشترى عبدا شراءً فاسداء وادی ثمنه: له ان يحبسه ليستوق الثمن» ثم 


ولا يق ماري يهلك بقيمته فكذا هذا. قال: ولا يجوز رهن .الح 
بعد الب لا بالدمن 


والمدبّر والمكاتب وأمّ الولد؛ لأن حكم الرهن ثبوت يد الاستيفاء» ولا يتحقق 
الاستيفاء من هؤلاء؛ لعدم الالية ت الح وقيام المانع 2 الباقيين» ولا يجوز 07 
بالكفالة بالنفس» و ا ق اد وما دوفاء لتعذر الاستیفای بخلاف ما إذ 
لأن بع غير مضمون ۳ N‏ 
1 العيد 
غير مضمون على المولى» فإنه لو هلك لا يجب عليه شيء» ولا بأحرة النائحة والمغنية؛ 
اا ا س المولي 
لما بينا: إشارة إلى قوله: لأنه رهن به. (الكفاية) وأدى مده إاخ: ثم أراد فسخه للفساد له أي للمشتري أن 
يحبس العبد ليستوقي الثمن؛ لأن العبد هناك منزلة الرهن عند المشتري؛ لاستيفاء الشمن من البائع في البيع 
الفاسد. [الكفاية ۸۸/۹4] قال: أي المصدف» وليس في كثير من النسخ لفظ "قال".[البناية ]59414/1١‏ 
وقيام المانع: يعن حق الحرية في الباقيينء وهذا لو طرأت هذه التصرفات أبطلته» فإذا كان مقارنة 
منعته. [العناية ۸۸/۹] ولا يجوز [ذكره بسبيل التفريع] إلخ: لمعنيين: أحدهما ما ذكره قي الكتاب: أن 
استيفاء المكفول به من الرهن غير ممكن. والثاني: أن المكفول به غير مضمون في نفسه» فإنه لو هلك 
م يجب شي وهما حاريان ف القصاص ف النفس وما دونه. [الكفاية 89/4] 
خطأ: فالرهن بالدية والأرش صحيح. ولا يجوز [ذكرها على سبيل التفريع] الرهن بالشفعة: صورته: أن 
يطلب الشفيع الشفعة» ويقضي القاضي بذلك» فيقول للمشتري: أعطين رهناً بالدار المشفوعة. [العناية 85/4] 
على المشتري: للشفيع ألا ترى أن المبيع إذا هلك لا يلزم المشتري ضمان.(البناية) ولا بالعيد الججايي: لأنه إذا 
مات بطل حق انحن عليه. [البناية ]39/١١‏ لا يجب عليه شيء: فإن العبد الجاني إذا مات بطل حق ابح 
عليه» ولا يلزم المولى شيء من ذلك وكذلك العبد المديون إذا مات لم يجب موته على أحد شيء. 


عه 0 3 
Y1‏ باب ما يجوز ارقائه والارقان به وما لا يجوز 


ج 0 ع: لم يكن مضمونا؛ لأنه لا يقابله شئي مضمون. ولا يجوز للمسلم أن 
000 أو يرنه من مسلم أو ذمي؛ لتعذر الإيفاء والاستيفاء في حق المسلمء 1 


أو حنزيرا 
الراهن إذا كان ان ذمياء فالخمر مضمون عليه للذمّي كما إذا غصبه. وإن كان المرتهن 
وامرفمن مسلما لحق الذعي المرئمن والراهن مسّلما 
ذميًا: م ال ل ل a‏ ل 
الرامن ي المسلم رهن الخمر 
بينهم؛ لأا مال في حقهم أما اا عال عندهمء ود رهنها وارقَانا 
الذمة وكذا الدم 
م كمال وز فيما بين المسلمين بحال. ل a‏ 
2 أهل الذمة 
حلا او شاة مدبو حة» م ظهر اليد حرا 6 حمر أو ا ميتة : فالرهن 


أو اشتري 


المبيع 
مضمون؛ لأنه رهنه بدين واجب ظاهراً. وكذا نا ل رهن بقيمته رهن ثم 


ظهز أ خرع وهنا كله على ظاهز الزواية. وكذا إذا صالح على على إنكار» ورهن سما صاح 
العبد اللقتول 
عليه رهناء ثم تصادقا أن لا دين : فالرهن مضموك» > وعن أبي يوسف م ضولافه 


لم يكن مضموناً: لأن الرهن حصل عا ليس بواحب أصلاء ألا ترى أنهما لو ترافعا بالأمر إلى القاضي قبل 
الرهن؛ فالقاضي لا يأمر المستأحر بتسليم الأحرء كذا في "الذحيرة".(النهاية) الإيفاء والاستيفاء: لتعذر الإيفاء 
إذا كان هو الراهن» والإستيفاء إذا كان هو المرتمن. (البناية) كما إذا غصبه: أي كما إذا غصب المسلم الخمر 
من الذمي. [البناية ١١/١۹ء]‏ فالرهن مضمون: يعي بالأقل من قيمته» ومن قيمة الرهن. [العناية 85/9] 
واجب 0 ألاترى أن البائع والمشتري لو احتصما إلى القاضي قبل ظهور الحرية e‏ 
فالقاضي يقضي بالثمن» ووحوب الدين ظاهراً يكفي لصحة الرهن» ولصيرورته مضمونا. (العناية) 
إذا قعل إلخ: أي أن الرهن مضمون بأقل من قيمته» ومن قيمة الرهن. ثم تصادقا: أي لم يكن للمدعي 
على المدعى عليه شيء. وعن أبي يوسف للكه: رواه بشر عنه. [البناية ]0319//1١‏ خلافه: أي حلاف هذا 
الحكم. [البناية ]5917/١1١‏ لأنهما لما تصادقا أن لا دين» فقد تصادقا على عدم الضمان» وتصادقهما حجة 
في حقهماء والاستيفاء بدون الدين لا يتصور. [العنياية 84/9] 


باب ما يجوز ارقانه والارقان به. وما لا يجوز انث نا 


وكذا قياسه فيما تقدم من جنسه. قال: ويجوز للب أن يرهن بدين عليه عبداً لابنه 


على الأب 
الصغير؛ ؛ لأنه ملك الإيداع» وهذا اش في حق الصبي منه؛ لأن قيام المرممن بحفظه أبلغ 
الرهن بدين الأبر مرهون 


000 ولو هلك نهلك مضموناء والوديعة لك أمانةء والوصي عنزلة الأب 


من حفظ المودع هذا المرهون 


في هذاا الباب؛ لا بينا. وعن أبي يوسف وزفر عفا: EE‏ 


الأب والو 


القياس» اعتبارًا بحقيقة الإيفاء» ووجه الفرق على الظاهر وهو الاستحسان: أ أن في 


حقيقة الإيفاء إزالة ملك الصغير من غير عرض يقابله في الحال» وفي هذا نصبُ حافظ 


أي الرهن 
لاله ناحزاً مع بقاء ملکه» فوضح الف فة وا جار ره يض لرن مستوفيا د يتدالو 
الصغير 
هلك في يدوه ويصير الأب أو الوصي موفياً له وا ي لأنه قضى دينه .عاله» 
الرهن الأب والوصي المي 


وكذا قياسه إخ: الرواية الحفوظة عن أبي يوسف بلك في مسألة الصلح عن الإنكار أن لمرن لا يضمن 
إذا تصادقا أن لا دين» وم يحفظ روايته في مسألة من اشتري عبداء ورهن بثمنه؛ ثم ظهر العبد حرا 
وأخواتهاء ولكن وجدو! تلك المسائل كمسألة الصلح على الإنكار» فقالوا: قياس قول أبي يوسف للك في 
هذه المسائل يقتضي أن لا يكون الرهن مضموناً. [الكفاية ]۹۰-۸۹/٩‏ 

فيما تقدم: أي فيما تقدم منه المسائل من حنس هذا المذكور. (البناية) لابنه الصغير: احتراز عن الابن الكبيرء 
فإنه لا يجوز للب أن يرهن عبده بدين نفسه إلا بإذن الابن.[العنياية 40/4] لأنه يملك الإيداع: أي لأن 
الأب إيداع ابنه الصغير.(البناية) والوصي !إخ: يعي إذا رهن الوصي متاع اليتيم بدينه جاز.(البناية) 
لما بينا: إشارة إلى قوله: وهذا أنظر في حق الصببي منه.(البناية) اعتبارا: أي قياسا على ما إذا أوفيا دينهما من مال 
الصغير, فإنه لا يجوزء فكذا رهنهماء لأنه صرف إلى الصغير إلى منفعته تسهمًا فلا جوز. [البناية ]58//1١‏ 
ويضمنه للصبي: وف "الذحررة" و"المغني": وإذا صح الرهن بينهماء وهلك الرهن في يد المرتمن هلك هما فيه؛ 
ويضمن الأب والوصي للصغير قيمة الرهن إذا كانت القيمة مثل الدين» وإن كانت القيمة أكثر من الدين 
يضمن مقدار الدين» ولا يضمن الزيادة؛ لأن الأب والوصي فيما زاد مودع مال الصغير. [الكفاية /10] 


Yé‏ باب ما يجوز ارقائه والارقان ب وما لا يجوز 


ركذا او انبلط ارقن علق E e‏ نه توكيل بالبيع» وهما بملكانه. قالوا: أصل هذه 


التسليط الأب والوصي 


المسألة البيع» فإن الأب أو او إذا باع مال لصي من غريم نفسه: جازء وتقع 
المقاصّة ويضمنه للصبّى عندهماء وعند أي يوسف ملك سنك: لا تقع المقاصّة وكذا وكيل 


البائع بابي والرهن نظير البيع؛ نظراً إلى عاقبته من حيث وجوب الضمان. وإذا رهن 
الأب متا ع الصغير من نفسه» أو من ابن له صغير, أو عبد له تاجرء لا دين عليه حاز؛ 
العبد 


وكذا لو سلطا: أي كما أن الأب والوصي يضمتان للصبي إذا هلك متاعه الذي رهناه عند المرمن» فكذلك 
يضمنان إذا سلط المرتمن على بيع الرهن فباعه.(البناية) قالوا [لخ: أي المشايخ: أصل هذه مسألة الرهن من الأب 
أو الوصي بدين نفسه متاع الصغير البيع. (البناية) وتقع المقاصة: أي بين الدين والثمن. [البناية ۱ ۹۹/۱ء] 

لا تقع المقاصة: بل يبقى دين الغريم على الأب كما كان. ويصير للصغير الثمن على المشتري. [العناية 30/8] 
وكيل البائع إلخ: يعي إذا كان للمشتري على وكيل البائع دين كان على هذا الخلاف يقع المقاصة عندهما 
خلافا لأبي يوسف لله (الكفاية) من حيث وجوب إلخ: أي من حيث أنه يصير قاضياً دينه عند هلاك 
الرهن ضامنا مثله للصبيء وقي البيع كذلك» فإنه يصير قاضياً دينه من الثمن الواحب للصغير ضامنًا له 
مثله. [الكفاية ٠/4‏ 5] وإذا رهن إخ: بريد بيان جواز أن يكون الأب راهنا ومرتهنًا بالنسبة إلى مال واحد» وهو أن 
يكون له دين على ابنه الصغيرء ويأخذ شيئا رهناً من متاعه» فيكون راهنا من جهة ابنه ومر نا لذاته. [العناية ۰/۹[ 

من ابن له: أي رهن الأب متاع ابنه الصغير من ابن له آخر صغيرء بأن يكون لرجل ابنان صغيران» فصار 
لأحدهما دين على آحر بوجه من الوجوه» فرهن الأب متاع ابنه الصغير المديون من ابنه الصغير الذى هو 
رب الدين. [الكفاية 90/8] عبد له تاجر إلخ: أي للأب عبد تاجرء وهذا العبد التاجر دين على الصغير 
يعن رهن الأب متاع ولده الصغير من عبد نفسه. [الكفاية ۰/۹٩‏ ۹] 

لا دين عليه: إنما قيد به؛ لأن الشبهة إنما ترد فيما إذا لم يكن على العبد دين؛ لأنه حينفذ يكون يمنزلة 
أن يرهنه من نفسه؛ لأن كسب عبده الذي لا دين عليه له» ولكن هو غير مانع؛ لما ذكرنا أنه لو رهن 
متاع ابنه الصغير من نفسه يجوزء فكذلك هناء وأما إذا كان على العبد دين» فلا شك في جواز الرهن» 
حى أن الوصي يشارك الأب في جواز الرهن في هذه الصورة. [الكفاية 91/8] 


باب ما يجوز ارقائه والارقان به, وما لا يجوز بام 


. 4 2 £ ر ى 1 1 
لأن الأب لوفور شفقته أنزل منزلة شخصين» وأقيمت عبارته مقام عبارتين في هذا 


العقد. كما في بيعه مال الصغير من نفس فتولى طرفي العقد. ولو ارقنه الوصيٌ من 
فاته يجوز الأب الإيجحاب والقيول 
نفسه أو من هذين؛ أو رهن عيئًا له من اليتيم بحقّ لليتيم عليه: لم یجز؛ لأنه وکيل 


خضص» والواحد لا يتولى طرق العقد ف في الرهن كما لا يتولاهما في البيع» وخر اضر 
الشفقة اذ رذن عن هف عة لق الاي ,ورهن ن ا ار وه 


رهن الوصي 
التاجر الذي ليس عليه دين.نزلة وي e‏ لاف أبنه الكبير وأبيه. وعيله الذي 


عليه دين؛ لأنه لا ولاية له عليهم» خلاف الو کیل بابيع إذا باع من هلاي ا 
ولا هة في الرهن؛ أن له حكمًا واحدا وإن استداك اضر ال ر 
فرهن به متاعاً لليتيم: 98 ان لاس تزة للحاحة» والرهن يقع إيفاً للحق فيجوز, 
كذ نے 


هذا الد 


كما في بيعه: أي هذا بناء على أن ب yy‏ لم يكن في ذلك منفعة 
ظاهرة» بأن باع عثل القيمة من نفسه» فكذا جاز رهنه» وإن كان الرهن يصير مضموناً بالقيمة» وأما بيع 
الوصي من نفسه فلا يجوز عندهم جميعاً عشل القيمة» فكذا رهته من نفسه. [العناية ٠/۹‏ 4] 

ولو ارقنه إخ: أي ارقن الوصي متاع الصغير بدين للوصي على الصغير؛ أو من هذين؛ أي لو ارتمن الوصي 
متاع الصغير بدين ابنه الصغير على الصغير اليتيم» وعبد تاحر له.(البناية) قاصر الشفقة: والأب كامل الشفقة. 
إلحاقاً له بالأب: أي لأحل إلحاق الوصي بالأب» وهذا في حيز النفي» والمعين: أن الوصي لا يلحق الأب 
في حواز تولي طرفي العقد؛ لأنه قاصر الشفقة. [البناية ]101/1١‏ 

من هؤلاء: المذكورين حيث لا يجوز.(البناية) حكمًا واحدً!: يريد كونه مضموناً بالأقل من القيمة» 
والدين» سواء رهنه عند هولاء أو عند أحني. [العناية 341/6] استدان الوصي: أي اشترى بدين كسوة 
لليتيم» أو طعاماً. [الكفاية /51] للحق فيجوز: أي لأحله الإيفاء للحق» فيجوز للوصي أن يوقي الحق 
الذي على الصغير من مال الصغير. [البناية ]107/1١١‏ 


من باب ما يجوز ارققائه والارتان به وما لا يجوز 


0 لو اد ل فارتمن أو رهن؛ لأن الأولى له ا شرا ال ا 
أولى ا أي ل 


0 الابنَ ومات الأب: ليبس للابن ٠‏ أن eT‏ 000 
الراهن 

جحانبه؟؛ إذ صرف الأب عتزلة نضافه ابنفسة بعد البو غ لقيامه مقامه. ولو كان 

الأب رهنه لنفسى فقضاهُ الابن موادي لأنه مضطر فيه لحاحته إلى 


في دين نفسه دين الأب الان الأداء 


إحياء ملكه» فأشبه معير الرهن. 1 ١‏ إذا هلك قبل أن يفتكه؛ لأن الات يصو اشا 


ديه اله فله أن برجع عليه ولو رهنه بدين على نفسه ونين على الصغير: ججحاز؟ 


نفسيه الابن الابن 


ا ا ضمن الأب حصته من ذلك للولد؛ 

دننتت وى ها ي الرهون نفسه أي الرهن 

لو اتجر: أي إذا اتحر الوصي لأحل اليتيم؛ فباع متاعه فأحذ رهئاء أو اشترى لأحل اليتيم» فرهن متاع 
اليتيم حاز ذلك. رهن الأب إلخ: أطلق رهن الأب متاع الصغيرء فأدرك؛ ولم يذكر أنه رهن لدين 
الصغير أو لدين نفسه؛ لأن هذا الحكم الذي ذكره لا يختلف بين أن يكون الدين دين الصغير أو دين 
الأب» وقوله: ومات الأب قيد اتفاقي» وكذلك ذكر الأب ليس بقيد؛ لأن هذا الحكم وهو عدم ولاية 
استرداد الصغير قبل أداء الدين إذا بلغ لا يختلف بين أن يكون الراهن أبأء أو وصيا للصغير. ذكر 
شيخ الإسلام في "مبسوطه": وإذا رهن الأب مالاً لولده» وهو صغير فأدرك, فأراد رد الرهن ليس له ذلك؛ 
لأن الوصي لو رهن مال الصغير إما بدينه أو بدين الصغيرء ثم بلغ الصغيرء فأراد أن يرد ذلك لم يكن له 
ذلك؛ فإذا فعله الأبء وأنه أعم ولاية أولى. [الكفاية 4۲/۹] فقضاه !خ: أي إذا قضي الابن دين المرمن؛ 
فإن كان الرهن لنفسه فذاك؛ وإن كان لوالده فله أن يرجع في مال والده؛ لأنه مضطر فيه, [العناية 91/4] 
ولو رهنه: أي ولو رهن الأب متاع ولده. [البناية ]107/١١‏ أمرين جائزين إلخ: يريد به رهن الأب 
والوصي متاع الصغير بدين على نفسه» ورهنهما ذلك بدين على الصغير؛ وذلك لأنه لما ملك أن يرهن 
بدين كل واحد منهما على الانقراد ملك بدينهما؛ لأن كل ما جاز أن يثبت لكل واحد من أجزاء 
المركب» جاز أن يثبت للكل دون العكس. [العناية ۲/۹ ۹] 


لإيفائه دينه من ماله هذا المقدارء وكذلك الوصيء وكذلك الحدٌ أب الأب إذا 
الأب 


م يكن الأب» أو وصي الت ولو رهن الى اغا ليقت ٿي دين استدانه عليه 
1 في كسوته ولباسه 


وقبض المرتَنٌ» ثم استعاره الوص الحاحة اليتيم» ضاي خرصي إن ترج من 
ارش المرهونت 

الرهن» وهلك من مال اليتيم؛ لأن فعل الوصي كفعله بنفسه بعد البلوغ؛ لأنه استعاره 
1 

لحاحة الصي» والحكم فيه هذا على ما نبينه إن شاء الله تعالى. والمال دين على 


دين المرقن 
الوصيء معناه هو المطالب به ثم يرحع بذلك على الصبي؛ لأنه غير متعد في هذه 
يسقط الدين 0 


1 
الاستعارة؛ إذ هي لحاحة الصبي» ولو استعاره لحاجة نفسه: ضمنه للصبي؛ لأنه 
الاستعارة و 5 
متعد؛ إذ ليس له ولاية الاستعمال قي حاجة نفسه. ولو غصبه الوصيّ بعد ما رهنه» 

المرهون 
فاستعمله لحاحة نفسه حي هلك عنده: فالوصي ضامن لقيمته؛ لأنه متعد في حق 
ال مرهون 
المرتن بالغصب والاستعمال» وق حق الصبي بالاستعمال في حاجة نفسه» فيقضى به 
8 53 55 عا في ذمة الوصي 

الدين إن كان قد حل فإن كانت قيمته مثل الدين: اداه إلى المركمن» ولا يرجع على 

الدين المرتمن 
اليتيم؟ لأنه وحب لليتيم عليه مثل ما وحب له على اليتيم؛ فالتقيا قصاصًا. 
E‏ ارهن والوصي 
وكذلك الوصي: أي وكذا حكم دين الوصي إذا رهن متاع الصغير بدين على نفسهء وبدين على 
الصغير. (البنايه) والحكم فيه إلخ: يعي لو كان اليتيم بالغاء فرهن متاغه بنفسه» ثم استعاره من المرتمن» 
فهلك ف يده لم يسقط الدين؛ لأن عند هلاك الرهن يصير المرتمن مستوفياً» ولا يمكن أن يجعل صاحب 
الدين رفا دينه باعتبار يد المديون. [العناية 4/۹[ ها نبينه: أشار به إلى ما ذكره بعد عدة أوراق في 
باب التصرف في الرهن. [البناية ]1١ 4/11١‏ لأنه غير متعد: لأن الاستعارة كانت لمصلحة الصبي وإن 
قضى دين الصبي» فيرجع عليه.(البناية) ضمنه للصبي: يعي إذا هلك في يده ضمنه. [البناية ]5٠08/١1١‏ 
ولاية الاستعمال: أي استعمال مال الصغير. بالاستعمال: لأنه متعد في حقه. [البناية ]108/11١‏ 


۸ باب ما يجوز ارققائه والارقَانٌ به. وما لا يجوز 


وإك كانت قيمته اق ل من الدين اذى فدر القيمة إلى الرهن» وأذدى الزيادة 0 مال 


جا لاد احير عل ترد a‏ إن كانت قيمة الرهن أكثرٌ من 


1 ال ان ارق روت تر اشرما دكون رد حم 
إذا 0 الأجل کان الجواب على على التفصيل الذي فصلناة. ولو أنه EY‏ 0 استعمله 


بعد ذلك الوصي 
خاحة الصغير حين هلك ف يده: يضمنه حق المرقنء ولا يضمنه ق الصغير؛ لأن 
الالو ا الوصي 
استعماله لحاجحة الصغير ليس بتعد» 0 الأحذ؛ لأن له ولاية أخحذ مال اليتيم» وهذا 
من المرهن 
کک الإقرار : إذا او 7 ا الصغير لا يازمه شيء؛ 


بأخذه يدينه إن كان قد حل 0 لیس چیم بل مر 
> يما أحذم ارقن 

عامل له» وإن كان ا 

ااال اللين 2 القيمة 

أدى قدر الدين: قال الكاكي: قوله: أدى قدر الدين إلى المرتمن» وقي بعض النسخ: أدى قدر القيمةء 

وهذا سهو وقع من الكاتب» وهذا ظاهرء لا حفاء لأحد أن حق المرتمن بقدر الدين لا قيمة الرهن» فكان 

الصحيح ما أثبته في المتن» وكذلك قاله الأتراري. [البناية ]7٠07/١١‏ والفضل لليتيم: لأنه بدل ملكه. 

فالقيمة رهن: لأا تقوم مقام الرهن.(البناية) فصلناة: أرادبه قوله: فإن كانت قيمته مثل الدين» إلى آخحره. (البناية) 

يضمنه ١لخ:‏ يعي أن الوصي يضمنه قدر الدين» وهو حق المرتمن؛ لأنه غصب حقه واستعمله: ولا يضمنه الزيادة 

على قدر الدين» وهي حق الصغير؛ لأنه لم يوجد التعدي من الوصي في حق الصغير؛ لأنه استعمل مال الصغير في 

حاجة الصغير غاية ما في الباب أنه أذ مال اليتيم من يد المرتمن, وله ولاية الأحذ بدليل ما قال في كتاب الإقرار: 

إذا أقر إلخ. ولا يضمنه: يع قدر الزيادة على الدين.(العناية) يأخذه بدينه: أي يأخذ المرقن ما ضمنه الوصي 

عقابلة دينه» فصله عما قبله للاستثناف. [العناية 1۳/۹] لأنه ليس بمتعدٌ: لأن عمله وقع لأحل الصغير. 


باب ما يجوز ارقائه والارقان به وما لا يجوز ۴۹4 


م إذا حل الدين يأحذ دينه من ويرحع الوصيٌ على الصبي بذلك؛ لما ذكرنا. قال: 


بما أحذ المرتمن القدوري 

وجموز رهن الدراهم والدنانير والمكيل والموزون؛ لأنه يتحقق الاستيفاء منه» فکان 

محلا للرهن» فإن رُهتت بجنسها فهلكت: هلكت عثلها من الدين» وإن اخحتلفا في 
عند المركمن 

الحودة؛ ل له معتبر بالجودة عند المقابلة بجنسها» ا حنيفة سب ؛ لأن عنذه 


أي حنيفة يك 
يصير مستوفيًا باعتبار الوزن دول القيمة» وعندهما: يضمن القيمة من حلاف 
المرنمن 2 باضلاك المرتمن 
جخنسة؟ ويكون رهنا مکانه. وي لت الصغير" : فإن رهن إبريق فضة وزنه 


عشرةٌ بعشرةٍ فضاع: فهو بما فيه. قال د فهه: معناه أن تكون قيمته مثل وزنه 


الرهن 
أو أكثر هذا الحواب في الوجهين بالاتفاق؛ لأن الاستيفاء عنده باعتبار الوزن» 
الإمام ولا للحودة 
وعندهما باعتبار القيمة» وهي مثل الدين في الأول وزيادة عليه في الثاي» 


لما ذكرنا: أشار به إلى قوله: لأنه ليس تعد بل هو عامل له.[البناية ]507/١١‏ ويجوز إلخ: قد علمت 
أن كل ما يمكن الاستيفاء منه حاز أن يرهن بدين مضمونء والدراهم والدنانير على هذه الصفة» فيجوز 
رهنهما. |العناية ۹۳/۹] لا معتبر بالجودة: لأن الجودة لا قيمة ها إذا لاقت حنسها فيما يجري فيه 
الربا. [البناية ]108-5017/١ ١‏ ويككون رهنًا إلخ: لأنه لو صار مستوقيًا يتضرر المرتمن» فالأصل عنده أن حالة 
الاك حالة الاستهلاك؛ والاستيفاء إنما يكون بالوزن؛ وعتدهما: حالة الحلاك حالة الاستيفاء إذا لم يفض إلى الضرر. 
وني "الجامع الصغير": وأتى برواية "الجامع الصغير" لاحتياحها إلى تفصيل ذكره. [العناية ٤/٩‏ 4] 

فهو بما فيه: الهاء ني فيه راجعة إلى الرهن؛ أي يهلك الرهن بالدين الذى في الرهن» وصار كأن الدين في الرهن 
من حيث المالية. قال بعض الفضلاء طعنًا فيه: لا يخفى أن رواية القدوري أيضًا إِل.[نتائج الأفكار ٤/۹٩‏ ۹] 
بالاتفاق: وأراد بالفصلين ما كانت قيمته مثل وزنه أو أكثر على ما ذكره في الكتاب» وفي بعض النسخ: 
في الوجهين. [البناية ]10/١ ١‏ في الأول: هو ما إذا كانت قيمة الرهن مثل وزن الرهن. في الثافي: وهو ما 
إذا كانت قيمة الرهن أكثر من وزنه. 


FA‏ باب ها يجوز ارهاله والارتهان به وما لا جوز 


فيصير بقدر الدين مستوفيًاء فإن كانت قيمته أقل من الدين: فهو على الخلااف 
اا أنه لا وجه إلى الاستيفاء بالوزن؛ لما فيه من الضرر بالمرقن, ولا إلى 
اعتبار القيمة؛ لأنه يؤدي إلى الرباء فصرنا إلى التضمين» بخلاف الحنس؛ لينتقض 
القبض» ويجعل مكانه م ف كملكو رلك TE N Le O‏ 


الضمان 


الربوية عند لايل + جنسهاء واستيفاء اليد بالرديء جائز كما إذا تجوز به»› وقد 
حصل الاستيفاء بالإجماع» وهذا يحتاج إلى نقضه» 


على الخلاف: يعي عند أبي حنيفة صك يهلك بالدين» وعندهما يضمنه القيمة من حلاف جنسه.(البناية) 
الضرر بالمرقن: وهو إسقاط حقه في الحودة. [البناية ]109/١١‏ إلى الربا: لأنه لو صار مستوفياً من دينه 
ثمائية اعتبارًا للقيمة لصار مستوفياً ثمانية بعشرة من حيث الوزنء فيكون رباً.[الكفاية 4/۹ ۹] 

لينتقض القبض: لا يقال: بأن القيض قد انتقض لفوات انحل» وهو فعل حسي» فلا يتصور بدون المحل؛ 
لأنا نقول: القبض لا ينتقض إلا بالرد أو بالاستيفاءء ولم يوحد أحدهماء فيكون القبض باقياً حكماً وإن 
فات الحل» فيصار إلى التضمين» بخلاف الجنس؛ ليتم القبض صورة ومعى» فيكون معئ قوله في الكتاب: 
لينتقض القبض ليكمل ويتم القبض.(الكفاية) ثم يتملكه: أي ثم يفتكه الراهن بقضاء الدين فيتملكه» أي 
ذلك الضمان الذي حعل مكان الأول. [الكفاية 4/9 9] 

واستيفاء الجيد: قال الكاكي: هذا وقع في التسخ» ولكن الأصح أن يقال: استيفاء الرديء بالحيد 
حائز. [البناية ]103/1١‏ إذا تجوز: إفي بدل الصرف والسلم التحوز: هو المساحة في الاستيفاء به] 
إنه يستعمل فيما إذا أحذ الرديء مكان الحيدء ووضع المسألة فيما إذا استوف المرتمن بعشرة قيمة إبريق» 
هي أقل من العشرة لرداءته.(النهاية) حصل الاستيفاء إلخ: لأنه من جنس حقه» وقد قبضه على وجه 
الاستيفاءء وغذا يحتاج إلى نقضهء ولا يمكن نقضه بإيجاب الضمان؛ لأنه لابد له من مطالب ومطالب» 
ولا مطالب هنا؛ لأنه لو كان إما أن يكون هو الراهن أو المرتمن» ولا جوز أن يكون الراهن هر المطالب 
للنقض بعد قضاء دينه بالرديء؛ لأن ذلك يضره ولا ينفعه» ولا يجوز أن يكون هو المرتمن؛ لأن المرتمن 
مطالب» فلا يصح أن يكون مطالباً للتدافع. [الكفاية ]٩ ٤/۹‏ 


باب ما يجوز ارقائه والارقان به وما لا يجوز ۴۸۱1 
ولا يمكن نقضه بإيجاب الضمان؛ لأنه لابد له من مطالب ومطالّب» وكذا الإنسان 
لا يضمن ملك نفسه» ويتغدذر التطدمين :بعر التقض» . وقيل: هذه فريعة ها إذا 
استون الزّيرُف مكان الحياد فهلكت» ثم علم بالزيافة: يمنع الاستيفاء وهو معروف» 
غير أن البناء لا يصح على ما هو المشهور؛ لأن محمدًا فيها مع أبي حنيفة س 


العا ام يوسف لللنه. والفرق محمد دلله: أنه قبض الزيوف ليستوقي من 
الرهن 


عينهاء والزيافة لا تمنع الاستيفاء, وقد تم بالهلاك» وقبض الرهن؛ ليستوفي من محل 
آخر, فلابد من نقض القبض» وقد ابكن عنده as‏ 
الست 2 ي بتضمين المرتمن 

وكذا الإنسان إلخ: يعن لا يمكن أن يقال أيضًا: إن المرتمن يضمن؛ لأنه صار مستوفياً بالملاك» فصار 
المستوق ملكا له» ومن انحال أن يضمن الإنسان ملك نفسه. ولا تعذر التضمين تعذر النقض.(الكفاية) 
وهو[أي حكم هذه المسألة لا متفرعة عليها] معروف: فإنه يسقط دينه» ولا شيء عليه في قول أبي حنيفة بق 
وقال أبويوسف يكه: يضمن مثل ما قبض» ويأخذ مثل حقه. وقول محمد يمه أولاً كقول أبي حنيفة بسش» وآخرا 
كقول أبي يوسف ملك كذا ذكره عيسى بن أبان سك والأصح: أن هذه المسألة مبتدأة؛ لأن محمدًا مع 
أبي حنيفة يلك في تلك المسألة في المشهورء ومع أبي يوسف للك في هذه المسألة. [الكفاية 45/8] 

فيها: أي في المسألة المتفرعة عليها. والفرق محمد ملك: يعن على تقدير أن تكون هذه المسألة بناء على 
تلك المسألة» أنه أي رب الدين قبض الريوف؛ ليستوفي حقه من عينها أي أن يكون عينها مقام ماله عليه 
من الدين» والزيافة لا تمنع الاستيفاءء وقد تم بالحلاك» وللمرمن قبض الرهن؛ ليستوقي دينه من محل آخر» 
فكان قابلاً لرده بالضمانء وأحذ مثل حقه» فينتقض القبض» ووجه البناء ما قيل: إن الزيف مقبوض 
للاستيفاء» فيكون منزلة المقبوض بحقيقة الاستيفاءء وهناك المستوفٍ إذا تعذر رده بالهلاك يسقط حقه 
ولا يرجحع بشيء عند أبي حنيفة يله لمكان الحودة؛ فكذا في الرهن. وعندهما؛ هناك يضمن مثل المستوق» 
ويقام رد المثل رد العين لمراعاة حقه في الحودة» فكذلك في الرهن. [العناية 58/4] 

الاستيفاء: فكان الدين من جنس حقه.(البناية) من محل آخر: يعي من غير الرهن. [البناية ]511/1١‏ 


FAY‏ باب ما يجوز ارقائه والارهَان به وما لا جوز 


ولو انكسر الإبريق» ففي الوحه الأول- وهو ما إذا كانت قيمته مثل وزنه- عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف جكا: : لا يحبر على الفكاك؛ لأنه لا وجه إلى أن يذهب شيءَ 
الراهن فك الرهن 

من الدين؛ ؛ لأنه يصير قاضيًا ديته بالحودة على الانفرادء ولا إلى أن يفتكه مع 
ل الرامن المرتمن 

اللقصان؛ لما فيه من الضررء فخيرناه إن شاء افتکه عا فيه وإ ا 

0 أي بالراهن 2 الراهن الراهن ناقصًا المرن 

قيمته من حنسه أو حلاف ججحنسه» وتكون رهناً عند المركمن» والمكسورز للمرهن 

الإبريق امسر 

بالضمان» وعند محمد يثيه: إن شاء َك ناقصاء وإن شاء جعله بالدين اعتبارًا 

أي قياسا 

لحالة الانكسار بحالة الهلاك؛ وهذا لأنه ۳ تعر الفكاك محاناً ضار منسزلة الاك 


تعفر الانفكاك علاك الراهن 


وي الاك الحقيقي مضمون بالدين بالإ جما ع» فكذا فيما هو 2 معناة. 


لأنه لا وجه إخ: أي لأنه إن أحبر عليه فإما أن يكون مع ذهاب شيء من الدين؛ أو مع كماله» وهو 
نقصان من جهة الرهنء لا وجه إلى الأول؛ لأنه أي المرئُن يصير قابضا دينه بالجودة على الانفراد فإنه 
م ينقص من الدين إلا في مقابلة ما فات من جودة الإبريق بالكسر» وذلك رباء ولا إلى الثاني؛ لما فيه من 
الإضرار بالراهن؛ لأن المرتمن قبض الرهن ا عن العيب» وبالانكسار صار معيباًء فيصل إليه حقه ناقضًا 
إذا م يسقط شيء من دينه» وذلك ضرر به لاحالة» فخيرناه إل. [العداية ٥/۹‏ 4] 

دينه: فإنه لم ينقص عن الدين إلا في مقابلة ما فات من جودة الإبريق بالكسرء وذلك ربا.(البناية) 
على الانفراد: أي بالصياغة والحودة لا قيمة ها عند الاتفراد. مع النقصان: أي أن يمسك الراهن 
الرهن مع النقصان.(البناية) من الضرر: أي بالراهن» لأن المرقن قبض الرهن سليمًا من العيب» 
وبالإنكسار صار معييّاء فيصل إليه حقه ناقصًا إذا لم يسقط شيء من دينهء وذلك ضرر به لامحالة.(البناية) 
افتكه ا فيه: : أي بالدين الذي في الكسورء يعينٍ افتك الراهن الإبريق المنكسر ناقصًا لما هو بالدين الذي 
هو مرهون فيه يعي بجميع الدين. [البناية 5 همي ملكا للمرفن رن الد 

لما تعذر !ل: لأنه لا وحه إلى أن يذهب شيء من الدين» ولا إلى أن يفتكه من النقصان؛ لما فيه من الضرر 
بالراهن فتعذر الفكاك أصلا فصار .عمنزلة الملاك. [الكفاية 1/۹ 4] 


باب ما يجوز ارتائه والارقان به» وما لا يجوز الفا 


قلنا: الاستيفاء عند الملاك بالمالية» وطريقه أن يكون مضمونا بالقيمة» ثم تقع 
هلاك الراهن 


المقاصّة, وف جعله بالدين إغلاق الرهن» وهو 3 جلي فكان التضمين 
بالقيمة أولى. وفي الوجه الثالث: وهو ما إذا كانت قيمته أقل من وزنه ايت يضمن 


قيمته ا من حلاف جحنسه» أو ردا من جحنسه» تجرد رهناً عندف وھا 
نحرز! عن الربا المرتمن 
بالاتفاق. أما عندهما فظاهر» وكذلك عبد لخت يف لاله رت يعتبر حالة الانكسار بحالة 


اللاك والاك عدر بالقيمة. وقي الوجه الثاني- وهو ما إذا كانت قيمته أكثر من 
وق عفر عدن يل للد : : يضمن جميع قيمته» وتكون رهن عنده؛ لأن 


العبرة للوزن عنده يه للجودة والرداءة فان تان باعتبار ET‏ 

في الأموال الربوية 2 الإمام 

وطريقه إلخ: أي طريق صيرورته مضموناً بالدين أن يجعل مضموناً بالقيمة بقدر الدين؛ لأنه عقد استيفاء» 
وسقوط الدين في الاستيفاء الحقيقي باعتبار أن يجعل مضمونا بالقيمة عليه» ثم يقع المقاصة بين ما له وما 
عليه» فكذا في الاستيفاء الحكمي» وجعله مضمونا بالدين في حال قيام الرهن يؤدي إلى إغلاق الرهن» وأنه 
حكم جاهلي مردود في الشرع» فصارت إلى التضمين بالقيمة؛ لأنه لا يؤدي إلى الإغلاق» لانتقال حكم 
الرهن إلا مثله. [الكفاية 37/4] ثم تقع المقاصة: بين الدينين يعن ما له وما عليه وهو مشرو ع.(البناية) 
إغلاق الرهن: وهو الاحتباس الكليء بأن يصير الرهن ممل وكأ للمرتمن. [البناية ]115/1١‏ 

فكان التضمين بالقيمة: وق هذه العبارة تسامح» والحق أن يقال: فكان التضمين بالقيمة واعباء أو 
مايا أو الصحيح أو ما شاكل ذلك. [البناية ]5١*/١١‏ وفي الوجه الثالث إلخ: وإغا قدم الوجه الثالث 
على الوحه الثاني لاحتياج الثاني إلى زيادة بيان» فيه طول. [العناية 45/4] من وزنه: بان يكون الوزن عشرة 
كالدين» وقيمته ثمانية.(البناية) فظاهر: لأن عندهما حالة الانكسار حالة التضمين بالقيمة بكل حال.(الكفاية) 
والمهلاك عنده: فيما إذا كانت قيمته أقل من وزنه. [الكفاية 4۷/۹] من وزنه: بحودة صناعة فيه. [البناية 4/11١‏ 31] 
فإن كان إلخ: أي فإن كان الرهن باعتبار الوزن كله مضموناً كما إذا كان وزن الرهن مثل وزن الدين» 
حمل الزن كله ضر نا من حت القيسة. [الساية 3/4] 


۸4 باب ما يجوز ارقائه والارقان به. وما لا يجوز 
يجعل کله وا وإت کان بعضه فبعضه؛ وهذا لذن الجودة تابعة للذات» وهي 


E‏ استحال أن 0 07 و عند ا يو سف وليه لت * : يضمب 


ارقن 
rs e‏ أي 7 7 آي يتطم 
للا ييقى الرهن شائعاء 53 مع قيمته حنمسة م ا رهناء oR‏ تعتبر 
الحودة والرداءة» وبحعل زيادة القيمة كزيادة الوزن كأنه وزنه اننا عشر؛ وهذا أن 
بالحودة اعتبار الجودة 


الجودة متقومة في ذاقاء حي تعتبر عند المقابلة» بخللاف جنسهاء 


وإن كان إخ: يعي إن كان بعض الرهن مضمونا لا الزائد عليه وهو فيما إذا كان وزن الرهن أكثر من وزن 
الدين» فحينئذ ينقسم الحودة على المضمون والأمانة» فما كان قابلة المضمون يكون مضموناء وما كان .عقابلة 
الأمانة يكون أمانة؛ وق مالا کان كله مرت لأن وزن الرهن مثل وزن الدين» فكان كله مضموناً؛ 
لعلا يكون حكم التابع مخالفاً لمكم الأصل.(النهاية) فبعضه: أي فبعضه مضمون, وهو مقدار الدين لا الزائد 
عليه. [البناية ]115/١١‏ استحال[ لأن التابع لا يخالف الأصل] (لخ: والفرق بين هذا وبين حالة الهلاك: أن 
حالة الهلاك حالة استيفاء» فيقع الفضل أمانة» وهذه الحالة ليست كذلك عنده بل هي منزلة الغصب في 
كونها على حلاف رضا الراهن» فيكون مضمونا بالقيمة كالمغصوب» لكن فلاف جحنسه. [العناية 45/4] 
يضمن إخ: يصير خمسة أسداس الإبريق مضمونا لحودته وصنعته» وسدسه أمانة» فالتغير بالانكسار فيما هو 
أمانة لا يعتيرء وفيما هو مضمون يعتيرء وحالة الانكسار ليست بحالة الاستيفاء عنده أيضاء فيضمن قيمته خمسة 
الأسداس من حلاف جنسه. [العناية 4۷/۹] حت لا يبقى[فإن الطارىء منه كالمقارن كما تقدم] إلخ: 
لأن الشيوع الطارىء في ظاهر الرواية كالشيوع المقارن؛ لما مر» وعن أبي يوسف لله أن الشيوع 
الطارىء لا يمني فلا يحتاج إلى التمييز. [الكفاية 4۷/۹] 

لأن الجودة: فالجودة والصناعة كعين مال قائم. في ذاهَها: فإنه عبارة عن كمال المالية. وفي بيان قول 
محمد به إلخ: وهو أن عند محمد به إن انتقص بالانكسار درهم أو درهمان يجبر الراهن على الفكاك 
بقضاء الدين» وإن انتقص أكثر من ذلك يخير الراهن فإن شاء جعله للمرقن بدينه وإن شاء استرده بقضاء 
جميع الدين؛ لأن من أصله الضمان في الوزن والأمانة في الحودة إلم. [الكفاية ۹۷/۹] 


کتاب الخنثى م 


والمرأة خلف الختثى» فيؤخر عن الرحل؛ لاحتمال أنه امرأة» ويقدّم على المرأة؛ 
لاحتمال أنه رحل» ولو دفن مع رحل في قبر واحد من عذر: جُعِلَ الختفى حلف 


3 


الرحل؛ لاحتمال أنه امرأة» ويجعّل بينهما حاحز من صعيد. وإن كان مع امرأة 
قدَّمٌ الخنشى؛ لاحتمال أنه رجل» وإن كا > ل على السرير نعشٌ المرأة: فهو 

أحبّ إلي؛ لاحتمال أنه عورة» e‏ ا أحبٌ إلى يعئ: 
يكفن في حمسة أثواب؛ لأنه إذا كان أنسثى؛ فقد أقيمت سنة» وإن كان ذكرأ فقد 
زادوا على الثلاث» ولا بأ بذلك» ولو مات ابوه 52 ابنًا: فالمال بينهما عند 
أي حنيفة يه أثلاثاً: للابن سهمان» وللخنثى 0 وهو أنثى عنده ف المير اث 


إلا أن يتبين غير ذلك وقالا: للخنشى نصف ميراثِ 7 


وعليه الفترى أبي حنيفة 


ولو دفن: ذكره أيضاً تفريعاً. جعل إل: يعن يقدم الرجال إلى جانب القبلة؛ لأن جهتها أشرف» فالرحل 
للتقريب إليه أولى» وقد حاء في الحديث أنه عل أمر بتقديم أكثرهم؛ أحذاً للقرآن إلى جانب القبلة. 
صعيد: ليصير ذلك في حكم قبرين.(العناية) نعش المرأة: النعش شبه المحفة مشتبك يطبق على المرأة إذا 
وضعت على الحنازة» وقد تقدم في كتاب الصلاة. [العئاية 44/8 4] ويكفن: ذكرت على سبيل التفريع. 
ولا بأس بذلك: لأن عدد الكفن معتبر بعدد الثياب في حال الحياة» فالزيادة على الثلاث في الكفن للرجل 
لا يضره كما في حال الحياة» فإن للرجل أن يلبس حال حياته الزيادة على الثلاث وأما إذا كان أنلى كان في 
الاقتصار على الثلاث ترك السنةء فإن السئة في كفن حمسة أثواب» فكان أحوط الوحهين ما ذكرنا.(الكفاية) 
إلا أن يتبين إلخ: هذا استثناء من قوله: وهو أنثى عنده في اليراث يعن وهو بأن يظهر فيه إحدى علامات 
المذكورة بلا تعاض تحيعل يسير ذكرا. [البئاية 078/1] وقالا للخدثى إخ: هذا وقع مخالفا لعامة 
روايات الكتب؛ لأن محمدا ملك مع أبي حنيفة يللد في عامة الروايات» ويحتمل أن يراد أنهما قالا على قياس 
قول الشعبي: للخنثى نصف ميراث ذكر» ونصف ميراث أتثى. [الكفاية ]٤ ٤٤/۹‏ 


85" كعاب انی 


وعد ميراث أ انثى» وهو قول الشعبي ب ولد واختلفا يام قال محمد بثفك.: 


امال ل : للابن أربعة» وللخحشى ثلاثة؛ لأن الابنَ يستحق كل الميراث عند 
الانفراد» والخنٹي ثلاثة الأرباع؛ فعند الاجتماع يقسم بينهما على قدر حقيهماء هذا 
يضرب بثلاثة, وذلك يضرب بأربعة» فيكون سبعة. ومحمد ي: أن الخنثى لو كان 
0 يكون الل ينهما نصفين» وإن كان أنثى الال بينهما أثلااء احتجنا إلى 
ع ل ی وت وال کت لني حال كرد الال نا لي ا 
واحد منهما ثلاثة» وف حال يكون أثلا ثا للحشى سهمان. وللابن أربعة» فسهمان 
للحثى ثابتان بيقين» ووقع الشك في السهم الزائدء فيتتصفء فيكون له سهمان 
امت كس تيت الروك لكر فا لفان عن الب شقان السو 
خمسة» وللابن سبعة. ولأبي حنيفة :أن الحاجة ههنا إلى إثبات المال ابتداء 


واختلفا !اخ: 0 أن على تخريج قول أبي يوسف 2 ما كان يصيب الخنثى أكثر 
غا يصيبه على قول محمد -: ا OED RS‏ ا 
نصف سبع على ثلاثة أسباع تصير نصف الالء والخمسة لا يصير نصف الالء إلا بزيادة سهم من الى 
عشر» وهو نصف السدس» ونصف السدس أكثر من نصف السبم» فثبت أن ما قاله أبو يوسف ينكد: 
أنفع للخشى. [الكفاية 445/4] ثلاثة الأرباع: لأن الخنثى في حال ابن» وقي حال بنت» وللبنت في 
الميراث نصف الابن» فيجعل له نصف كل حالء فيكون له ثلاثة أرباع نصيب ابن» فيضرب مفرج الربع» 
وهو أربعة في سهم» وثلاثة أرباع سهم يحصل سبعة؛ فللحنثى ثلاثة» وللابن أربعة. [الساية ٤ ٤/٩‏ 4] 

احتجنا: لأنه يكون له النصف والثلث. أن الحاجة ههنا إلخ: لأنه لابد من بيان سبب استحقاقه 
بالذكورة؛ أو الأنوثة؛ ولا شيء منهما معلوم وإلبات المال ابتداء بدون سبب محقق غير مشروع» = 


کتاب الخنشی FAY‏ 


والأقل وهو ميراث الأنثى متيقن به» وفيما زاد عليه شك» فأنبتنا لمتيقن به قضرا غليه؛ 
أن الال" لعن العف وسار كنا ا كاك انك قو ويه الال سمه اسن 


فإنه يوذ فيه بالمتيقن به كذا هذاء إلا أن يكون نصيه الأقل لو قدرناه ذكرا فحينئذ 
يعطى نصيب الابن في تلك الصورة؛ لكونه متيقناً به» وهو أن تكون الورثة زوجاً 
وأا وأخمًا لأب وأم هي خحثى؛ أو امرأة وأخوين لأ وأعمًا لأب وأم هي خشى 
فعندنا في الأولى للزوج الصف وللأم الثلثء والباقي للخحنفى» وف الثانية للمرأة الربع» 
وللأحوين لأ الثلثء والباقي للخنشى؛ لأنه أقل النصيبين فيهماء والله أعلم بالصواب. 


= فلابد من البباء على المتيقن» والأقل وهو ميراث الأنثى متيقن» فأوجبناه كما إذا كان إثباته بطريق 
آحر» فإنه يوحذ بلمتيقن به دون المشكوك إلا أن يقوم الدليل على الزائدء فإن من قال: لفلان علي 
دراهم يحكم بالثلاثئة حي يقوم الدليل على الزائد؛ لكون الأول نينا ب فون ادو يقال سيت 
استحقاق الميراث هو القرابة» وهي ثابت بيقين في الخنثى» والجهالة وقعت في القسمة بقاء فلا بمتنع 
الوحوب؛ لأنا نقول: ليس الكلام في استحقاق أصل الميراث» وإنما هو في استحقاق المقدار» وسببه: 
الذكورة أو الأئوثة» ولا شيء منهما عتيقن به فيما نحن فيه. [العناية ]٤ ٤٠/۹‏ 

إلا أن: استئناء من قوله: وهو ميراث الأنثى.(العناية) فحينئذ !خ: و ات ر ا و کے ووا واا 
لأب وأم» وحنثى لأب فللزوج النصفء وللأحت لأب وأم النصف» ولا شيء للخنثى؛ لأن أسوأ حاله 
أن يكون ذكرا؛ لأنه لو جعل ذكرا لا يصيبه شيء؛ ولو جعل أنثى لكان له سدسء وتعول المسألةء فيجعل 
ذكرا. [الكفاية 447/9] الورثة زوجا إلخ: للزوج النصف» وللأم الثلثء فلو قدرنا الخنثى يكون ها 
النصف» فتعول المسألة إلى ثمانية» ولو قدرناه ذكرا يكون الباقي من الستةء وهو السدسء فيعطى له؛ لأنه 
أقل من النصف.(البناية) أو امرأة وأخوين إخ: أصل المسألة من ان عشرء فللمرأة الربع» وللأحوين لأم 
الثلث» فلو قدرنا الخشى ذكرا يكون له الباقي» وهو النمسة» ولو قدرناه أنثى يكون ها النصف» وهي 
ستةء فتعول المسألة إلى ثلاثة عشرء فتعطى الخمسة؛ لأها أقل من الستة. [البتاية 9//1ه] 


۳۸۸ مسائل شق 
مسائل شتی 

قال: وإذا قرئ على الأحرس كتاب وصيته» فقيل له: أنشهد عليك .ما في هذا 

الکتاب. فأوميء برأسه» ف نعم) و ا فإذا جاء من ذلك ما يعرف أنه اقرار: فهو 


اجوز إنما هو العجرٌ وقد شمل الفصلين» ولا فرق ر ا 
و والفرق لأصحابنا دل : أن الإشارة إنها تُغتبر 


إذا صارت معهودة معلومة» وذلك في الأحرس دون المعتقل لسانه, حتى لو امعد ذلك 
مسائل 5 ل ا ا ا 
ذكره فيه. [العناية 47/8 4] قال: أي محمد بك في "الجامع الصغير". [البناية *0+8/1] فإذا جاء: أي 
إذا جاء من الإبماء والكتابة ما يعرف أنه إفرار» فهو يكون وصية» وإنما قيد بقوله: ما يعرف أنه إقرار؛ لأن 
ما يجيء من الأحرس» ومعتقل اللسان على نوعين: أحدها: ما يكون ذلك منه دلالة الإنكار كما إذا 
حرك رأسه عرضا مغلا والثاني: ما يكون ذلك منه دلالة الإقرار كما إذا حرك رأسه طولاً إذا كان ذلك 
معهودا منه في نعم. [الكفاية 417/5 4] يعتقل لسانه: على بناء المفعول يقال: اعتقل لسانه بضم التاء إذا 
حبس عن الكلام؛ ونم يقدر عليه. [العناية 417/9 4] والعارضي: كما في معتقل اللسان. 

والمتوحش: أي ما توحش من النعم» فذكاته العقر والجرح كالوحشي الأصلي» ولم يفصل بين الأصلي 
والعارضي» فكذا هذا. [الكفاية 41/6 4] والفرق: بين الأحرس ومعتقل اللسان. إنما تعتبر: وتقوم مقام 
النطق في حق الأحرس. [البناية ۳١۸/١۳‏ ه] دون المعتقل إخ: لاحتمال أن يزول ما به من المرض» فيطلق 
لسانه» فلم تقم إشارته أو كتابته مقام العبارة؛ لأن عجزه عارض على شرف الزوال. [البناية *97//19] 

حتى لو امتد !: وحد الامتداد سئة كذا ذكره الإمام التمرتاشي» وذكر الحاكم أبو محمد ب رواية عن 
أبي حنيفة .لد أنه قال: إن دامت العقلة إلى وقت الموت يجوز إقراره بالإشارة» ويجوز الإشهاد عليه؛ لأنه عجر عن 
النطق .عع لا يرجى زواله» فكان كالأرسء قالوا: وعليه الفتوى» كذا ذكره الإمام لمحبوبي سن#. [الكفاية 4419//4] 


انل شق ۳۸۹ 


وصارت له إشارات معلومة؛ قالوا: هو منزلة الأحرس» ولأن التفريط جاء من قبله 
5 المشايخ التقصير 

حيث أخر الوصية إلى هذا الوقت» أما الأخرسء فلا تفريط منه» ولأن العارضي على 

شرف الزوال دون الأصليء فلا ينقاسان» وفي الآبدة عرفناه بالنص. قال: وإذا كان 


5 7 و2 
5 و a‏ 5 5 3 5 ع و a A‏ 2 1 3 ت 
الانحرس يحتب كتاباء او یو هم إيماء يعرش به: فإنه ځور نکاحه وطلاقه) و عتاقه» 


د 


3 وص له ومنفى ولا کرد ولا يُحَد له. أما الكتابة؛ فلأنها من نای 
ت 


ُُ ¢ 
۾ بسبعه واس اة 
ينها 2 كت 


بمنزلة الخطاب ممن دناء ألا ترى أن البي ع أدى واحب التبليغ مرة بالعبارة» 


ولأن التفريط !2: أقول: لا يذهب عليك أن هذا التعليق يقتضي أن لا يجوز إشارة معتقل اللسان» ولو امتد 
اعتقاله؛ لأن تأخير الوصية قد جاء من قبله هناك أيضا مع أنهم قالوا: هذا بمنزلة الأخرس في الحكم كما 
صرح به المصنف فيما قبل آنفا. [نتائج الأفكار 4/4 4] فلا ينقاسان: أي لا يقبلان القياس» بخلاف الصغيرة 
والآيسة؛ لأن امتداد الطهر وارتفاع الحيض على شرف الزوال دون الصغر والإياس. [البناية 078/15] 

وفي الآبدة الخ: جواب عن قول الشافعي جت كالوحشي والتوحش الأهلي» وهو ما روي عن رافع بن 
ديج أن بعيراً من إبل الصدقات ندء فرماه رحل بسهم وسمى فقتله» فقال 6:3:: إن لها أوابد كأوابد الوحش؛ 
فإن فعلت شيئا من ذلك فافعلوا بها كما إذا فعلتم مدا ثم كلوه"كذا ذكره في صيد "المبسوط".(الكفاية) 
قال: أي محمد يه في "الجامع الصغير".(البناية) ومنه: أي ويقتص له إذا قتل من له القصاص فيه. (البناية) 
ولا يحد له [أي إذا كان الأحرس مقذوفاً. [(البناية 084/1)]: أي حد كان فيتناول جميع الأنواع أي 
لا يحد الأحرس إذا كان قاذفاً بالإشارةء أو الكتابة» وكذا إذا أقر بالزناء أو السرقةء أو الشرب؛ لأن المقر على 
نفسه ببعض الأسباب الموجبة للعقوبة ما لم يذكر اللفظ الصريح لا يستوحب العقوبة. [الكفاية ٤۷/۹‏ 5] 
فلأنها ممن نأى إلخ: أقول: فيه شيء» فإن المدعي أن كتاب الأحرس حجة فيما سوى الحدود» وهذا الدليل 
يدل على أنه ححة في الحدود أيضاء فإنه إذا كان عنزلة النطق في حق الحاضر لم يكن ححة ضرورية؛ 
فينبغي أن يكون ححة فى الحدود أيضاً كما كان النطق ححة فيها أيضاً. بمنزلة الخطاب: لأن الكتابة 
حعلت مقام العبارة في حق الغائب في حق الأرس ألزم. [البناية «978/1] 


وتارة بالكتابة لك الغيب»* * والمجوز في حق الغائب العجزء وهر اي ان 
أظهرٌ وألزم. ثم الكتاب على ثلاث مراتب: مستبين مرسوم» وهو عملسزلة التق 
في الغائب» والحاضر على ما قالواء ومستبين غير مرسوم كالكتابة على الجدار» 


اعتقال اللسان 


وأوراق الأشجارء وينوي فيه؛ لأنه بمنزلة صريح الكناية» فلا بد من النيةء وغير 
مستبين كالكتابة على الهواء والماي وهو .كسزلة كلام غير مسمو ع6 


أظهر وألزم: وذلك لأن الظاهر من حال الغائب أنه يحضرء وأما الأحرس» فالظاهر من حاله أنه لا يزول 
خحرسه» فلما قبل الكتابة من الغائب في ثبوت الأحكام مه رجاء النطق بالحضورء فلأن تقبل في حق الأخرس 
مع اليأس عن زوال الخرس أولى.(الكفاية) مستبين: احتراز عن غير المستبين: وهو الكتابة على اغواء والماء 
مرسوم أي معنون أي مصدر بالعنوان» وهو أن يكتب في صدره من فلان إلى فلان. [الكفاية ٤۷/۹‏ 4] 
مرسوم: أي معهود كالكتابة المعهودة في زماننا على القراطيس. وينوي: أي يطلب منه النية.(الكفاية) 
لأنه بمسزلة !2: أي عنرلة كناية قولية» أما الكتابة» فهو ليست بصريح الكناية؛ لأا فعل» والكناية في 
الحقيقة إنما تكون في القول. وذكر الإمام التمرتاشي رحه: وإذا كتب مستبينا لكن غير مرسوم كالكتابة على 
الجدار» أو على التراب» أو على الكاغد لا على وجه الرسم؛ لأنه لا عرف في إظهار الأمر يهذاء فلا يكون حجة 
إلا بالبينة والبيان. [الكفاية 48/5 4] الكناية: أي الكناية القولية كقوله: أنت بائن وأمثاله. [العناية 4/4/9 4] 

* أما تبليغه ل بالعبارة» فمعروف» وأما الكتابة إلى الغيب ففي الصحيحين عن ابن عباس. [نصب الراية 
184-14 4] أخترحه البخخاري في "صحيحه" عن عبد الله بن عباس تر أنه یره أن رصول الله 206 
كتب إلى قيصر يدعو إلى الإسلام وبعث بكتابه إليه مع دحية الكلي وأمره رسول الله ك أن يدفعه إلى 
عظيم بصرى ليدفعه إلى قيصر. . . وفيه: ثم دعا بكتاب رسول الله كه فقرئ فإذا فيه: بسم الله الرحمن 
الرحيم من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع المدى. أمأ بعد! قار ني أدعوك 
بدغاية 'الإسلام ألم كنس وأسدم بويك الله لحرك مرت تين. فإن توليت فعليك إثم الأريسي ن قر نا اَهَل 
الْكتاب تَعَالَوًا إلى كَدِمَةٍ سوا با وك ألا عبد إلا اله ولا تشر ك ك به شيا ولا جذ بعضتا عضا أَرْبَابا من دُونٍ 
اله إن ولوا فقُولُوا اشْهَدُوا يأنا مُسْيِمُونَ». [رقم: 20941 باب دعاء النبي ك الناس إلى الإسلام والنبوة] 


شال شی ۳۹1 


فلا يثبت به الحكخ. وأما الإشارة» فجُعلتٌ حجة في حقٌّ الأحرس في حق هذه 
الأحكام للحاحة إلى ذلك؛ لاما ن حقو العباد» وله تختص بلفظ دون لفل 


هذه ال 


Si.‏ اللفظ. ا و المت ا ولا حاجة ان الحدود؛ لک 


حو الله تعا لي ولأنها تندرئ بالشبهات» و كان بدا للقاذف» فلا يَحَدَّ 


الأخرس 


للشبهة» ولا يح أيضا بالإشارة في القذف؛ لانعدام القذف اا وهو الشرط. 
ثم الفرق بين الحدود والقصاص: أن الح لا ينبت ببيان فيه شبهة» ألا ترى أنهم 
لو شهدوا بالوطء الحرام أو أقرٌ بالوطء الحرام: لا يجب الحد» ولو شهدوا بالقتل 
المطلق» أو أقرٌ ممطلق القتل: يجب القصاص وان م يوجد لفق تعمد وهذا لاذ 


القصاص فيه معنى ا لأنه أنه شرع ا فجاز أن يغبت مع الشبهة كسائر 
المعاوضات الي هي حو العبد. 


الأحكام: أي النكاح والطلاق» والبيع والشراء.(البناية) ولا تختص إخ: يعي هذه التصرفات من النكاح 
ونحوه لا يتعلق بلفظ خحاص» بل يثبت بألفاظ كثيرة؛ ويثبت بلفظ دون لفظ أي كما ثبت بالعربي يثبت 
بالفارسي وغيره. [البناية 40/1 5] 

بدون اللفظ: [أي بفعل يدل على القول كالتعاطي.(العناية 47/9 445-4)] كما قي بيع التعاطي» 
ونكاح الفضولي مع القدرة على التكلم فلأن يثبت هناء والعحز متحقق أولى. [الكفاية 444/5] 
الشرط: التصريح هو الشرط كما مر في الحدود. [البناية ]551/١7‏ بالوطء الحرام: أي مع أن الوطء 
الحرام مطلقا إنما هو الزنا؛ لاحتمال أن يكون حراما مقيدا. [الكفاية 48/4 4] 

نم يوجد: أي في الشهادة والإقرار. معنى العوضية: لأنه يستوفي كل واحد منهما نفس الآخر.(البناية) 
فجاز أن ينبت إلخ: أقول: إنه مخالف لما صرح به فيما مر في عدة مواضع من هذا الكتاب من أن 
الا ايض تندرئ بالشبهة كما قد مر في كتاب الشهادة» وكتاب الكفالة وكتاب الدعوى» فتأمل. 


۳۹۲ مسائل شتی 


أما الحدود الخالصة لله تعالى فشرعت زواحر» وليس فيها معن العوضية» فلا تثبيت 


مع الشبهة؛ لعدم الحاحة. وذكر في كتاب ر أن الكتاب من الغائب ليس 


بحجة في قصاص يجب عليه» ويحتمل أن يكون لحواب هنا كذلك» فيكون فيهما 
روايتان» ويحتمل أن يكون مفارقاً لذلك؛ لأنه يمكن الوصول إلى نطق الغائب في 
الحملة؛ لقيام أهلية النطق» ولا كذلك الأخرس؛ لتعذر الوصول إلى النطق للآفة 
المانعة» ودلّت المسألة على أن الإشارة معتبرة وإن کان قادر أ على الكتابة بخلاف 
ذا توظه بض أصخابنا و آنه لا تككيز الاختارة مع القدرة على الكتابة؛ لأنه 


الإشارة 


حجة ضرورية» ولا ضرورة؛ لأنه جم ههنا بینهماء فقال: أشار أو کے وا 
محمدا في الككتابة الإشارة والكتابة 7 
الإشارة والكتابة 1 5 0 
2 
الإشارة» وفي الإشارة زيادة أثر لم يوحد في الكتابة؛ 


أما الحدود الخالصة إخ: قيد الخالصة مخل هناك فإن حد القذف غير حالص لله تعالى» بل فيه حق الله تعالى» 
وحق العبد كما صرحوا به مع أنه أيضاً زاحر لا يثبت بالشبهة لا يكون إشارة الأحرس ححة فيه أيضاً كما 
صرح به فيما مره فلا يتم التقريب بالنظر إليه. كذلك: أي لا تكون الكتابة حجة في حق الأخحرس.(الكفاية) 
فيهما: أي في الأحرس والغائب غير الأحرس. [الكفاية 4459/9] ودلت المسألة: أي قوله: وإذا قرئ 
على الأخرس فأوما برأسه أي نعم أو كتب. [البناية ]047/١‏ 

ولا ضرورة: أي مع وحود الكتابة.(لبناية) ههنا بينهما [أي في 'الجامع الصغير"]: يتعلق بقوله: بخلاف ما 
توهمه بعض أصحابناء فيكون دليل كونه خالفا لما توهمه البعض. [الكفاية 450/9] فقال: أشار إخ: وهذا دليل 
على أن الإشارة معتبرة» وإن كان قادرا على الكتابة. [البناية 047/1] زيادة بيان: حيث يفهم منه المقصود 
بلا شبهة, بخلاف الإشارةء فإن فيها نوع إهام. [العناية ]45٠0/9‏ 


مسائل شق ۹۴۳ 
و ۶ 

لما أنه أقرب إلى النطق من آثار الأقلام فاستويا. وكذلك الذي صمت يوما أو يومين 
بعارض؛ لا بِيّنا في المعتقل لسأئه أن آلة النطق قائمة» وقيل: هذا تفسير لمعتقل اللسان. 
قال: وإذا كانت الغدمٌ مذبوحة» وفيها مينتة» فإن كانت المذبوحة أكثر: تحرّى فيها 
وأكل» وإن كانت الميتة أكثرء أو كانا نصفين: نم يؤكل» وهذا إذا كانت الحالة حالة 
الاختيارء أما في حالة الضرورة: يحل له التناول في جميع ذلك؛ لأن الميتة المتيقنة 
تحلّ له في حالة الضرورة؛ فاليّ تحمل أن تكون ذكيّة أولى» غير أنه يتحرى؛ 
الأنه طريق يوصله إلى الذكية في الجملة» فلا يت ركه من غير ضرورة. وقال الشافعي لك 
لا جوز الأكلّ في حالة الاختيار» وإن كانت المذبوحة أكثر؛ لأن التحرّي دليل 
ضروري» فلا يصار إليه من غير ضرورة» ولا ضرورة؛ لأن الحالة حالة الاختيار. 

لما أنه أقرب إلخ: أي الإشارة أقرب إلى الكلام من الكتابة؛ لأن العلم بالكتابة إنما يحصل بآثار الأقلام» و 
منفصلة عن المتكلم» وأما العلم الحاصل بالإشارة حاصل عا هو متصل بالمتكلمء وهو إشارة بيده أو برأسه» 
فكان المتصل بالمتكلم أقرب إليه من المنفصل منهء فكان الاعتبار لما هو أقرب إلى الموضوع للبيان أولى . (الكفاية) 
الذي صمت إلخّ: أي لا يجوز إقراره بأن أومأ برأسه أي نعم» أو كتب» وهو معطوف على قوله: 
ولا يجوز ذلك في الذي يعتقل لسانه. [الكفاية 400/9] هذا: أي الذي صمت يوما أو يومين. 

قال: أي محمد بت في "التامع الصغير". [البناية 4/9 ه] تخرى فيها: هذا بخلاف الثياب» فإنه يتحرى فيها 
بكل حال» سواء كانت الغلبة للطاهر. أو للنجس» أو استويا؛ وهذا لأن حكم الثياب أخحف» ولهذا لو م يكن 
معه إلا توب واحد» وربعه طاهر يصلى فيه بالإ جما ع» وإك كانت ثلاثة أرباعه ا وأما إذا كان الطاهر أقل 
من الربع» فكذلك عند محمد مق وعند أبي حنيفة وأبي یو سف عق يتخيّر بين أن يصلي عرياناً قاعدا 


بالإماء» فلما جازت الصلاة في ثوب مس حالة الضرورةء فلأن تجوز بالتحري حالة الاشتباه أولى. (الكفاية) 
حالة الاختيار: أي بأن يجد ذكية بيقين. [الكفاية 400/9] ذلك: أي الكثرة والقلة والمساواة. 


ولنا: أن الغلبة تنزل منزلة الضرورة في إفادة الإباحة» ألا ترى أن أسواق المسلمين 
ا تخلو عن حرم والمسروق» والمغصوب» ومع ذلك بباح التناول؛ اعتمادا على 
الغالب؛ وهذا لأن القليل لا يمكن الاحترازٌ عنه» ولا يستطاع الامتناعٌ عنه» فسقط 
اعتبارٌه؛ دفعا للحرج كقليل النجاسة؛ وقليل الانكشاف بخلاف ما إذا كانا نصفين» 
أو كانت الميتة أغلب؛ لأنه لا ضرورة فيه. 


منزلة الضرورة !2: فكما أن في حالة الضرورة تباح الميتة» فكذلك يباح التناول عند غلبة الحلال 
على الحرام؛ لأن للغالب حكم الكل؛ لأن القليل لا يمكن الاحتراز عنه» وكل قليل لا يمكن الاحتراز عنه 
فهو عفو كما في النجاسة القليلة. [البناية ]51+/١+‏ لا ضرورة فيه: لأن الحالة حالة الاحتيارء 
ويوحد ذكية بيقين. [الكفاية ]٤ ٠٠/۹‏ 
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